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٢٠١٣ م ـ  ١٤٣٤ غمي 

الكتاب في أي شكل من الأشكال أو استعمال أي جزء من هذا  الكتاب في أي شكل من الأشكاللا يجوز نسخ  أو استعمال أي جزء من هذا  لا يجوز نسخ 
أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو الالكترونية، بما في ذلك النسخ أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو الالكترونية، بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إلا بإذن خطي من الناشر.الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إلا بإذن خطي من الناشر.
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ن «ابن رشــد» الحفيد  علــى الرغم من تأخــره في الزمن فقــد تمك
يتقدم على معاصريــه، وأن يتجاوز  ـ القاضي والفقيه والفيلســوف ـ أن 
«العمدة»: ملأ  «ابن رشيق» في كتابه  فيه كلمة   ما كتبه غيره، بحيث تصح

الدنيا وشغل الناس، باعتباره فقيهًا صاحب منهج.

إنّ تميّزه في أصــول الفقه وفروعه يبدو واضحًا في كتابه «الضروري 
فــي أصــول الفقه» وهــو تلخيــص ونقــد لكتــاب «الإمــام الغزالي» 
اتخذ مكانًا  القول منهجٌ فقهي مميّز  «المستصفى». لابن رشد كما ســبق 
مرمــوقًا بين مذاهب فقهــاء الإباضيّــة والأحناف والمالكية والشــافعية 
والحنابلة. وأهم ما في هذا المنهج تطور علم الخلاف عنده، وهو أشــبه 
بالقانون المقارن عند المعاصرين من علماء القانون وفلاســفته. لقد كان 
«ابن رشد» بارعًا في هذا العلم، وهو العلم الذي ساهم فيه العقل الفقهي 
للهجرة  والخامس  الرابع  القرنان  الأولى، وشــهد  بواكيره  منذ  الإسلامي 
إســهاماتٍ رائعة من فقهاءٍ وأصوليين عُمانيين، يأتــي في مقدمتهم «ابن 
بركــة العُماني» في كتابــه «الجامع»، ومن بعده «ابــن المنذر» في كتابه 
الضخــم «الأوســط في الخــلاف»، ويمثــل كتــاب «بدايــة المجتهد» 
كمــا هو جدير  والدرس،  بالعنايــة  الحفيد عملاً جديــرًا  «لابن رشــد» 
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بالإصدار والنشــر المتجدد، لذلك كله اتجهت وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية في ســلطنة عُمان إلى إصداره في طبعةٍ جديدةٍ اتســع فيها نطاق 
إحياء  يستهدف  الإباضية وغيرهم، في عمل  ما كتبه  ليســتوعب  المقارنة 
وحدة الأصول بين المذاهب الإســلامية المختلفة، مــع تنوع اتجاهاتها 
واختلاف بعــض آرائهــا الجزئية، ويســتهدف أيضًا مواكبة الدراســات 
المقارنة فــي مناهجها المعاصــرة، وذلك بتقديم نمــاذج حيّة من الفقه 
المقارن عند المسلمين، يبرز أصالتهم وأسبقيتهم في هذا الاتجاه بالدليل 
يخالف  العلــم، ودون تعاطفٍ  يُجافــي  المجــرد، دون إجحاف  العلمي 

الموضوعية في البحث العلمي الرصين.

إننــا نضع هــذه المحاولة الجادة أمــام الباحثين فــي كل المذاهب 
باعتبارها خطوةً مهمةً في طريق التجديد الفقهي المنشود.

واالله ولي التوفيق
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في  القوانين ولدت  بيــن  المقارنة  أن  القانون على  دارســو  يكاد يجمع 
بداية القرن العشــرين باعتبارها علمًا جديدًا في المنظومة القانونية ســرعان 
ما تطورت مناهجه وتنوعت مدارســه، واكتسب رغم حداثته أهمية لافتة في 
القلقة وغاياته  أنه بوضعيتــه  القانون الوضعي وفلســفته وتاريخه. إلا  مجال 
ـ وهو الاســم  الخلاف  ما لعلم  لــه  ليس  بين مدرســة وأخــرى،  المتباينة 
الإسلامي لهذا العلم ـ من رسوخ في المصادر، ودقة في المناهج، واستقرار 
القانون  الكلية والجزئية، وإذا كان علم  يكاد يكون شاملاً في نســق قواعده 
المقارن عند بعض أعلامه موضوعــه التقريب بين القوانين في ما بين البلاد 
المتمدينة، فهذه المهمة هي إحدى وظائف علم الخلاف في العائلة التشريعية 
الســنية  الفقهية  المذاهب  لــدى كل  بها  الإســلامية، وهي وظيفة معتــرف 

والإباضية والشيعية، بل في كل مدارس الفقه الإسلامي باقية ودارسة.
أرحب،  يتمدد على مســاحات  الواســعة  بمنهجيته  الخلاف  ولكن علم 
الشرعي  الحكم  الفقه والإنسان، لأن  التفاعل بين  ويســعى إلى ضبط صيغة 
محوره أفعال المكلفيــن. وتلك وظيفة أظنها لا تزال بعيــدة عن التطبيقات 

العملية في القوانين المعاصرة.
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المقارن  الفقه  أو  الخلاف  لعلم  الأزهرية في دراســتها  المدرسة  اتجهت 
إلى تعريفه بأنه «جمع أقوال العلماء المختلفة في الحكم الشــرعي للمسألة 
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الواحدة الفرعية مع أدلتها ومقابلة بعضها ببعض، ثم مناقشتها مناقشة علمية 
الشريعة  قواعد  دليلاً، وأقربها تمشيًا مع  الأقوال الأقوى  بعد ذلك أي  ليظهر 

حتى يكون هو الأرجح»(١).

وهذا التعريف يُضّيق واســعًا، ويحصر علم الخــلاف بالمقارنة في 
العلم في نشــأته وتطوره يستوعب الخلاف  المســائل الخلافية، مع أن 
والوفاق، خاصة فــي علم الخلاف العام، ولدينا كتابات تراثية موســعة 
مثل كتــاب (المؤتلــف مــن المختلف بين أئمة الســلف) «للطوســي 
الإمامي»، ومثل كتاب (جامع الخلاف والوفــاق بين الإمامية وبين أئمة 
الحجاز والعراق) «لعلي بن محمد الســبزواري» وهــو من علماء القرن 
الســابع الهجري، وهو ذات المنهج الذي اختطه «ابن رشــد» في كتابه 
(بداية المجتهد) بقوله: «فإن غرضي من هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي 
فيها  والمختلف  عليهــا  المتفق  الأحكام  التذكرة من مســائل  على جهة 
بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها». والاتجاه نفسه نجده في الفقه 
الذين اهتموا بذكر أقوال  الرابع الهجري  القرن  الإباضي عند أعلامه في 
رفيع  عقلي  في حــوار  الأقــوال  هــذه  مع عرض  الأخــرى،  المذاهب 
المســتوى نجد ذلك في كتاب (الجامع) «لأبي محمد عبد االله بن بركة» 
 ـ، ونجده أيضا عند «أبي ســعيد الكدمــي» ت ٣٦١هـ في كتابيه  ٣٦٢ه
الإباضية على منهج  المدرسة  وقد ســارت  المفيد).  (والجامع  (المعتبر) 
المقارنة في الخلاف النازل والخــلاف العالي ـ في تاريخها العقلي كله 
(الإيضاح)، و«بالشــقصي»  مــرورًا «بالشــماخي» ت ٧٩٢ هـ صاحــب 
(معارج  في  «الســالمي»  الإمام  حتى  الطالبين)  (منهــج  في  ت ١٠٧٠هـ 

الكويت، ط١،  المذاهب،  بين  المقارنة  في  الطالب  منهج  إمام:  أحمد  د. عبد الســميع   (١)
٢٠١٢، ص ١٢.



٩ الدراسات المقارنة في الفقه الإسلامي

 ـ، والعلاّمة «إطفيش» ت ١٣٣٢هـ في شــرحه لكتاب  الآمال) ت ١٣٣٢ه
النيل)، ومن أشــهر كتب   ـ(شــرح  (الثمينــي) ت ١٢٢٣هـ المعــروف ب
الخــلاف في الفقه الســني كتاب (اختــلاف الفقهاء) للإمــام «الطبري» 
 ـ،  الحنفي» ت ٣٢١ه «للطحاوي  الفقهــاء)  (اختلاف   ـ، وكتاب  ت ٣١٠ه
 ـ،  الشــافعي» ت ٥٠٧ه الفقهاء) «للشاشــي  العلماء في اختلاف  و (حلية 
 ـ،  الحنبلي» ت ٥٥٥ه هبيرة  «لابن  الأشــراف)  مذاهب  على  و (الإشراف 
 ـ، ولشيخ الطائفة  و«لابن القصار المالكي» كتاب (عيون الأدلة) ت ٣٩٧ه

«الطوسي» الإمامي ت ٤٦٠هـ كتاب (الخلاف).

يقول «ابن خلدون»: «وكل هذا الصنف من العلم يســمى الخلافيات 
وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم».
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علم الخلاف منهجًا وموضوعًا هو إبداع إســلامي خالص، يســجل 
أسبقية للفقه الإسلامي على غيره في مجال الدراسات المقارنة، والأصل 
في علم الخلاف أنــه بحث في أوجه الائتــلاف والاختلاف، وهو على 

نوعين:

العالي: وتتــم المقارنة فيه بين المذاهب الإســلامية  أ ـ علم الخــلاف 
الأحيان  بعض  فــي  بالحيدة  المجال لا تتســم  هذا  في  وتطبيقاته  المتعددة، 

لاهتمامها بالانتصار للمذاهب.

ب ـ علم الخــلاف النازل: ويتم بيــن الآراء المختلفــة داخل المذهب 
الواحــد كالخلاف بيــن «أبي حنيفــة» وصاحبيه «أبي يوســف» و«محمد»، 
النازل  الخلاف  وبين علم  القاسم»،  «ابن  وبين  «مالك»  الإمام  بين  والخلاف 
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وشــائج قربى ببعض مباحث علم القانون المقارن فــي صورته الحديثة 
والمعاصــرة، وقدم المذهــب الإباضي من خلال «أبي ســعيد الكدمي» 
مساهمة متميزة في علم الخلاف في كتابه (الزيادات) وهو تتبع وزيادات 
 ـ،  الشافعي» ت ٣١٨ه النيســابوري  المنذر  (الإشراف) «لابن  كتاب  على 
فقد قام «أبو سعيد الكدمي» بعرض كتاب (الإشراف على الفقه الإباضي) 
معقبًــا ومعلقًا، فكتابه أشــبه بحاشــية إباضيــة موســوعية على كتاب 
(الإشراف)، تتجلى فيه إحاطة «أبي سعيد الكدمي» الكاملة بآراء أصحابه 
من علمــاء المذهــب والترجيح بينهــا، إضافة إلى معرفته الموســوعية 
الصحابة والتابعين  المختلفة من عصر  الفقه الإسلامي ومذاهبه  بمدارس 

إلى منتصف القرن الرابع الهجري.

إلا أن علم الخلاف عند المسلمين انحصر في المقارنة بين المذاهب 
للشعوب  القانونية  العائلات  بينها وبين  يقابل  المختلفة، ولم  الإســلامية 

الأخرى كاليونان والرومان، ولذلك أسباب منها.

إن الفقه الإســلامي لم يهتم بهذه القوانين لالتصاقها بالحكام حينًا، 
وبالأديان الأخرى حينًــا آخر، ممــا جعلــه يتحفـظ عليها، وما تســلل 
إلينا من «شرع من قبلنا» إنما هو أعراف وتقاليد لأمم وشعوب أسلمت، 
التي لا تتعارض مــع الأصول  العرفيــة  فقبل الإســلام بعض أحوالهــا 

الاسلامية.

ومنها أيضًا أن الدولة الاســلامية اتســع صدرها كاملاً لمواطنة غير 
المســلمين من المقيمين في أرضها ولم يســلموا، فلهــم ما لنا وعليهم 
ما علينا، وتركهم وما يدينون في أحوالهم الشــخصية من دون أن يدخل 
معهم في مقارنات تشريعية، بل تركهم يستفيدون من بنائه التشريعي من 

دون إكراه كما في قوانين «ابن العسال»، وغيرها من النظم التشريعية.



١١ «ابن رشد» وكتابه (بداية المجتهد)

ولا نكاد نجد إرهاصًــا في المقارنة بين العائــلات القانونية إلا في 
العامري». فقد  (الإعلام بمناقب الإسلام) «لأبي الحسن  مؤلف وحيد هو 
تخطى هذا المفكر ـ كما يقول صلاح الناهي ـ حدود علم الخلاف فيما 
بيــن المذاهب الاســلامية، إلى آفاق الموازنة بين الشــرع الإســلامي، 
وشرائع بعض الأمم الأخرى من حيث الأسس والروح، والمنهج وبعض 

المبادئ العامة.

(2)
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«ابن رشــد» الحفيد رجــل ملأ الدنيا وشــغل النــاس ـ ولا يزال ـ 
ولا أظن فيلســوفًا عربيًا له حضــور في أهم اللغــات العالمية مثل «ابن 
رشــد»(١)، وقد قيل عنه «لابن رشــد» ثلاثة جوازات سفر: عربي وعبري 
ذلك صحيحًا  يكــون  «وقد  الاعتبــار  في  الثلاثة  أخــذ  وينبغي  ولاتيني 
للبحث عن «ابن رشــد» التاريخي. أما «ابن رشــد» الفيلسوف والطبيب 
والفقيه فإنه يقرأ في لسان قومه وفي عربية قرآنه، رغم ما كتب عنه بأكثر 

من عشرين لغة عالمية.

فقيه وجد   ـ/ ١١٢٦ ميلادية، لأب  عام ٥٢٠ ه قرطبة  في  «ابن رشد»  ولد 
كان شــيخ المالكية في زمانه، وفي بيئة يســيطر عليها في العقيدة المذهب 

في الفهرســت الشــامل الذي قدمه «جورج قنواتي» عما كتب عن «ابن رشد» أكثر من   (١)
مائة وخمســين عملاً وذلك حتى عام ١٩٧٨، فإذا أضفنا إليه ما كتب كروس ايرنانديز 
الإسباني عن الكتابات حول «ابن رشد» حتى عام ١٩٨٦ نجدها ترتفع إلى مائتين بعد 
حــذف المكــررات وأظنهــا الآن تتجــاوز الثلاثمائة خاصــة بعد الاحتفــال المئوي 

 ـ«ابن رشد»، وبعد صدور العديد من الكتابات والأطروحات الجامعية عنه. ب
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الأشــعري وفي الفقه المذهــب المالكي، وفي بيت مــن بيوت الصفوة 
يتســنم أهله ذروة الفقه وأعلــى مناصب القضاء، وقد كان «ابن رشــد» 
في  نكباتها  ولحقته  نجابتها،  أصابته  العلمية،  الأســرة  لهذه  نجيبًا  تلميذًا 
السياســة والحياة. وقد أصبح وريث جده في العلم الشرعي، ووريثه في 
منصب قاضي الجماعة، ووريثه في علم الخلاف الذي يعد كتاب (بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد) من معالمه الرئيسية، ورغم صغر حجم الكتاب 
قياسًــا بما كتبه فقهاء الخلافيات إلا أنه من أدق كتــب الخلاف العالي 
التــي تميز بها «ابن  النقدية  أفقًا، إضافة إلى الطريقة  منهجًا، وأوســعهم 

رشد» فيلسوفًا ومتكلمًا وفقيهًا.
فإنــه يصعب تصنيفه في علم  الفقهية  الكتاب  مادة  الرغم من  وعلى 
ح به «ابن رشد» قائلاً: «وليس كتابنا هذا كتاب فروع،  الفروع، وهو ما صر
التفريع في هذا  أيضًــا: «وليس قصدنــا  إنما هو كتاب أصــول». ويقول 
الكتاب»، بل هــو بحث في منهجية الخلاف وقوانيــن الاجتهاد يتحرى 
فيهــا «ابن رشــد» ما يفرضه النقل ومــا يوجبه العقل، حتــى لو اقتضاه 
الترجيح أن يخرج في المســألة عن مالكيته، وأن يحرر محل النزاع بما 
يؤدي إلــى نقد مذهبــه، ونقض رأي إمامــه، وهو كتاب فــي الخلاف 
والوفاق، يقول «ابن رشد»: «وذلك أننا قصدنا في هذا الكتاب ـ كما قلنا 
غير مرة ـ إنما هو أن نثبت المسائل المنطوق بها في الشرع المتفق عليها 
والمختلف فيها، ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي اشتهر الخلاف 
فيها بين فقهاء الأمصــار، فإن معرفة هذين الصنفين من المســائل ـ أي 
في  للمجتهد مجــرى الأصول  تجــري  التــي  ـ هي  والخــلاف  الوفاق 
المســكوت عنها، وفي النوازل التي لم يشــتهر الخلاف فيها بين فقهاء 
الأمصار ســواء نقل فيها مذهــب عن واحــد منهم أو لم ينقــل». وقد 

استهدف «ابن رشد» من كتابه تحقيق أمرين:
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الفتوى، وكيفية  التدريب علــى صناعة  ١ ـ الأمر الأول: عملي: وهو 
إصدار الأحكام. يقول «ابن رشد»: «ويشــبه أن يكون من تدرب في هذه 
المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها، أن يقول 
النوازل، أعني أن يكون الجواب فيها على مذهب  ما يجب في نازلة من 
ويعلم حيث  بعينها  الواحدة  المســألة  في  أعني  الأمصار،  فقهاء  فقيه من 
خالف ذلك الفقيه أصله، وحيث لم يخالف، وذلك إذا نقل عنه الفتوى، 
فأما إذا لم ينقل عنــه الفتوى أو لم يبلغ ذلك الناظــر في هذه الأصول 
فيمكنه أن يأتي بالجواب بحســب أصول الفقيه الذي يفتى على مذهبه، 

وبحسب الحق الذي يؤديه له اجتهاده».

التكوين  رتبة الاجتهاد من خلال  بلوغ  وهو  الثاني: علمي:  الأمر  ـ   ٢
قواعد  فيه من  كتابه، وما تضمنه  «ابن رشد» في  استهدفه  الذي  المنهجي 
قوة  في  «إن  القول:  إلى  دفعه  مما  والوفاق  للخـلاف  أصولية، وأســـباب 
إذا تقدم،  يبلغ به الإنســـان كما قلنــا رتبــة الاجتهـاد  الكتاب أن  هـذا 
فعلم من العربية، وعلم من أصول الفقــه ما يكفيه في ذلك. ولعل ذلك 
ما دفع «ابن رشد» إلى كتابة كتابين في كلا العلمين هما: (الضروري في 
لتتكامل الأدوات  الفقــه)،  النحــو)، و(الضروري في علم أصـــول  علم 
المنهجيــة لتكويــن الفقيه المجتهــد، ولتكون عدته في معرفة أســباب 
الخلاف والتي حددها «ابن رشــد» في كتابه فقال: «وأما أسباب الخلاف 

بالجنس فستة:

أحدها: تردد الألفاظ بيــن هذه الطرق الأربع، أعنــي بين أن يكون 
اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصًا يراد به العام، أو عاما يراد به العام 

ا يُراد به الخاص، أو يكون دليل خطاب أو لا يكون. أو خاص
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والثاني: الاشــتراك في الألفــاظ وذلك إما من اللفــظ المفرد كلفظ 
«القرء» الذي يطلق على الأطهار وعلى الحيض، وكذلك لفظ «الأمر» هل 
التحريم  «النهي» هل يحمل على  الندب؟ ولفظ  أو  الوجوب  يحمل على 

أو الكراهية؟

وإما في اللفــظ المركب مثل قول االله تعالــى: ﴿ § ¨ © ﴾ فإنه 
يحتمــل أن يعود على الفاســق فقط، ويحتمــل أن يعود على الفاســق 

والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق، ومجيزة شهادة الفاسق.

والثالث: اختلاف الإعراب.

والرابع: تردد اللفظ بين حمله علــى الحقيقة أو حمله على نوع من 
أنواع المجــاز التي هي: إما الحــذف، وإما الزيادة، وإمــا التقديم، وإما 

التأخير، وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة.

تارة،  العتق  تــارة، مثل إطلاق  تارة وتقييده  اللفظ  والخامس: إطلاق 
وتقييدها بالإيمان تارة.

التي  الألفاظ  أصناف  في جميع  الشــيئين  في  التعارض  والســادس: 
يتلقى منها الشــرع الأحكام بعضها مع بعض، وكذلــك التعارض الذي 
يأتي في الأفعــال أو في الإقرارات، أو تعارض القياســات أنفســها، أو 

التعارض الذي يتركب من هذه الأصناف الثلاثة».

ولم ترد هذه التعليلات لأســباب الخلاف على سبيل الحصر في كتاب 
«ابن رشد» لأنه يتجاوز في التطبيق على الجزئيات إلى معاني وأصول أخرى 
يراها أســبابًا للخلاف. لعل أهمها قواعده في النقــد والترجيح والتي تدفعه 
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إلى خلاف مذهبــه، ويرجح آراء «لأبي حنيفة»، وأقوالاً «للشــافعي»، ولكنه 
لا يفعل ذلك إلا بعد فحــص الأدلة وتقويمها، ويعتمد الأقرب إلى الصواب 

من الآراء بغض النظر عن الانتماء المذهبي لقائليها.

ولنا أن نتساءل عن منهجية «ابن رشد» في علم الخلاف العالي، لقد 
حصر «محمــد العلمي» في كتابه (المســتوعب لتاريــخ الخلاف العالي 
ومناهجه عنــد المالكية) اتجاهات الخلاف في ثلاثــة: الاتجاه الجدلي، 

والاتجاه الأثري، واتجاه تعليل الخلاف وبيان أسبابه.

فالجدليــون لــم يكونوا معنييــن بالتعــرض إلى أكثر مــن مذهب 
المذاهب  و«الشــافعـي» و«أحمــد» لأنهــا هــي  «وداود»  «أبي حنيفــة» 
«المخالفة» وهي المذكورة المتداولة في كتب الخلافيات والحجة والرد، 
ومثالها كتاب (عيون المجالــس) «لابن القصار»، وفيه دفاع عن المذهب 

المالكي.

أما الأثريون فكان شــيخهـم «ابن عبد البر» في شــرحـه لـ (الموطأ)، 
بين الأحاديث،  النظــر والجمع  الأثر، وصحيح  قائم على موافقة  ومنهجه 
أو  الخطأ والصــواب، وافق ذلك مذهب مالك  الكافة هو معيار  وما عليه 

عارضه.

تبنى منهج تعليل الخلاف وبيان أسبابه، واقتصر  «ابن رشد» فقد  أما 
أو  أو خالف  وافــق  المشــهورة من  المذاهب  المجتهد) على  (بداية  في 

توسط أو رجح.

ويجمع «ابن رشــد» ـ كما يقول «محمد العلمي» ـ في كتابه بين معياري 
النظر والأثر في الترجيح بين المذاهب، ولا يخفى على الناظر انتقاده لمذهب 
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مالك، واتســم ذكــر الأقاويــل وأحكام المذاهــب في بدايــة المجتهد 
تتساوق  والمنزع حتى  المدرك  إلى  الســريع  والنفاذ  والتركيز  بالاختصار 
الذي كان مقصد «ابن رشد»، وهو يقدم  مع تعليل الخلاف وبيان أسبابه 
الفقه وأدلة  الفقهية تبدأ بعرض سريع لأصول  الكتابة  منهجية جديدة في 
الخلاف من جوانب عدة  تفصيلاً لأســباب  أكثر  ثم عرض  الاســتنباط، 
تتعلّق  ومنطقية  بالــدلالات،  تتعلّــق  ولغوية  بالمصــادر،  تتعلّق  أصولية 

بالتعارض.

وصفحات الكتاب تنطق بأن هذا الكتاب لابن رشد، ومنهجه، وآلياته 
في التعليل والترجيح، إلا أن «ابن زرقون» الفقيه والقاضي المعاصر «لابن 
رشد» له رأي آخر، أورده «محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشي» في 
كتابــه (الذيــل والتكملة) يقــول ما يلي: «نقلــت من خــط المقيد «أبي 
العباس بــن علي ابن هــارون» ما نصه «أخبرني «محمد بن الحســين بن 
زرقون» أن القاضي «أبا الوليد بن رشــد» اســتعار منه كتابًا ضمّنه أسباب 
الخلاف الواقع بين أئمة الأمصار من وضع بعض فقهاء خراسان، فلم يرده 
إليه، وزاد فيه شيئًا من كلام الإمامين «أبي عمر بن عبد البر»، «وأبي محمد 
 ـ(بداية المجتهد ونهاية  ابن حزم» ونسبه إلى نفسه، وهو الكتاب المسمى ب
المقتصد)، قال «أبــي العباس بن هارون»: «والرجل غيــر معروف بالفقه، 

وإن كان مقدمًا في غير ذلك من المعارف».

والخبر فيه تهمة تتغيا تجريد «ابن رشد» من مكانته الفقهية من شخصين 
أحدهما: هو راوي الخبر «ابن هارون» قــال عنه «ابن عبد الملك» معلقا على 
كتبه بأنها تشــتمل على أوهام عثرت على كثير من ذلــك فيها، والثاني وهو 
«ابن زرقون» الفقيه الأشبيلي فعلى الرغم من مكانته في القضاء إلا أن مجمل 
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تراثه العلمي مختصرات لكتب الســابقين ليس فيهــا ابتكار أو ألمعية، 
وحســبنا أن «ابن زرقون» يورد نصًا موهمًا لكتاب كان عنده واســتعاره 
منه «ابن رشــد» لا يعرف مؤلفه وهل هو تجميع لآراء عدة مؤلفين، أم 
كتاب واحد لمؤلف بعينه، ومن هو ذلك الخراســاني الذي يدّعي «ابن 
أنه غير  زرقون» أن «ابن رشد» سرق كتابه، وكيف يقول عن «ابن رشد» 
معروف بالفقه، وهو قاضي الجماعة، وحفيد ابن رشد الجد، الذي هيأته 
البيئة العلمية التي عاشها لأن يكون فقيهًا وأصوليًا وقاضيًا قبل أن يكون 
يعرض لآراء  «ابن رشد»  أن  وطبيبًا وشارحًا لأرســطو. صحيح  فيلسوفًا 
«ابن عبد البر» و«ابن حزم»، ولكنــه يعرضها عرض الناقد البصير محللاً 
وناقدًا، مرجحًا في ما بينهــا قبولاً ورفضًا وليس غريبًا أن يتضمن كتاب 
فقيه  «ابن حــزم»، ولأبرز  آراء لأشــهر علماء الأندلس هو  الخلاف  في 
الكبير  اتفــق مع عالم الأندلســيات  «ابــن عبد البر»، وإنني  مالكي هو 
ننتهي إلى أن تلك  الدكتور «محمود علي مكــي» في قوله: «ومن هنــا 
وأنها على الأرجح  للنقــد،  «ابن رشــد» لا تثبت  بها  التي قذف  التهمة 
تعود إلى ظاهرة ألــح على إبرازها «ابن حزم» في المجتمع الأندلســي 
وهي ظاهرة الحسد لكل من ينبغ فيه على نحو يبهر الأنظار، إذ سرعان 
النكير  وتشديد  عثراته،  تصيد  على  فيعملون  العداوة،  منافسوه  ما يناصبه 

عليه حتى يسقطوا مكانته.

وقــد أفادتنا المصادر بســير بعض مــن ناصبوا «ابن رشــد» العداء 
فــي قرطبة عليه، وإلى  العامة  إثارة جمهور  إلى  وشــنعوا عليه، لاجئين 

الإيقاع بينه وبين السلطان الموحدي المنصور بالوشايات الكاذبة.

إن الذي يطالع (بداية المجتهد) يرى نفســه أمام عمل يتسم بأصالة 
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غير معهودة في الأندلــس، حيث اعتاد فقهاء المالكيــة على ترديد آراء 
شــيوخ المذهب وتقليد عملهم، معرضين عن كل ما خالف مذهبهم إما 
جهلاً وإما تعصبًا، أما (البدايــة) فيتجلى فيه روح التحرر والانفتاح على 

الحوار بين مختلف المذاهب على نحو يُعد جديدًا إلى حد بعيد.

العقود الأخيرة، فنظمه  وقد لقي كتاب «ابن رشــد» عناية خاصة في 
بيتًا،  العينين) في قصيــدة من ٦٧٤٥  (شــبيهنا ماء  الدكتور «الحمداني» 
واستخرج قواعده وضوابطه «عبد الوهاب بن محمد» في مؤلف من أربعة 
تربية ملكــة الاجتهاد من  مجلدات، ودرس «د. محمد شــريف بو لوز» 
في مجلدين، وخرجت  دراســته  المجتهد) وصدرت  (بداية  كتاب  خلال 
جها «احمد صديق الغماري» في كتابه  أحاديثه في رســالة علمية، كما خر
وقدم «جاســر عودة» خلاصة له  البداية)،  (الهداية في تخريــج أحاديث 
صدرت في مجلد واحــد، وتناولت أكثر من أطروحة (مقاصد الشــريعة 
الدكتور  المجتهد)، وأصــدر  (بدايــة  ابن رشــد) من خلال كتابــه  عند 
العلماء  اختلاف  أسباب  في  المفيد  (الجامع  كتابه  الحامدي»  «عبد الكريم 
عند ابن رشــد الحفيد)، صدر فــي مجلدين، وأصــدر المجمع العالمي 
للتقريــب بيــن المذاهب الاســلامية طبعــة لبداية المجتهد في ســبعة 
مجلدات، قارنته بالمذهب الإمامي، وخرجت أحاديثه ونقوله الفقهية من 
اتبعه «الســيد محمد علي بحر  المنهــج  الســنية، وذات  المذاهب  كتب 
العلوم» في الجزأين الأول والثاني من طبعته التي تســتوعب مادة الجزء 
الأول من الكتــاب بداية من باب الطهارة إلى باب الأطعمة والأشــربة، 
وقد قدمــت في جامعة ســوهاج للباحث «عابدين الســيد» رســالة عن 
(المنهج العقلي عند ابن رشد في آرائه الفقهية) عام ١٩٩٢. كما صدرت 
بداية  كتابه  الشــاذة لابن رشــد في  «الآراء  أطروحة في عام ٢٠١٣ عن 
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اللغــة الإنجليزية وصدر في مجلدين من  إلى  الكتاب  المجتهد» وترُجم 
سلسلة أعظم الكتب في الحضارة الإسلامية.

إلى  والفقهي لا يــزال بحاجة  الجانب الأصولــي  فــإن  ورغم ذلك 
دراســات معمقة، خاصةً إذا قارناه بما يكتب عن ابن رشد في الجوانب 
السياســية والفلســفية والكلامية، بما يكشــف عن خلو المكتبة العربية 
«ابن رشد» في  تتناســب مع علو كعب  والإســلامية من كتابات رصينة 
العلوم  فــي  الكبير  ابن رشــد  وتراث  والقانونية،  الشــرعية  الدراســات 
الانســانية والطبيعية يعني أنه عاش بين القلم والحياة العقلية والسياسية 
عمره كله، وعندما رحل عن عالمنا ـ وقد ناهز السبعين من عمره ـ سنة 
٥٩٥ هـ/ ١١٩٨م، ترك الدنيا تلهــث خلف تراثه، والناس يختصمون في 
أفكاره وآرائه ومكانته، وأظنــه يعيش في عالم الخلد قرير العين بما قدم 

لأمته وللإنسانية.

ولعلنا بهذه الإطلالة على علم الخلاف، وبالتأمل في فقه «ابن رشد»، 
ومحاولة تخريجــه على الراجح في المذهب الإباضــي نكون قد أضفنا 
 يألون فلا  الفقه الإسلامي،  في  للكاتبين  العقلي  الأفق  به  يتســع  جديدًا، 
الإباضي  وللفقه  ومذاهبه،  الإســلامي  للفقه  واسعة  قراءة  أجل  من  جهدًا 
المعرفي، وتزداد  توازنها  الفقهية  الكتابة  فتســتعيد  الموسوعية،  ومدوناته 

غنًى وثراءً وخصوبة.

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

د. محمد كمال الدين إمام
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أما بعد حمد االله بجميع محامده، والصلاة والســلام على محمد رسوله 
وآله وأصحابه، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفســي على جهة 
التذكرة من مســائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيهــا بأدلتها، والتنبيه 
على نكت الخلاف فيها، ما يجري مَجرى الأصول والقواعد؛ لما عســى أن 
يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع. وهذه المسائل في 
الأكثر هي المســائل المنطوق بها في الشــرع، أو تتعلق بالمنطوق به تعلقًا 
قريبًا، وهي المســائل التي وقع الاتفاق عليها، أو اشــتهر الخلاف فيها بين 

الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة @ إلى أن فشا التقليد.
وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقّى منها الأحكام الشرعية، 
التــي أوجبت  الشــرعية، وكــم أصناف الأســباب  وكم أصنــاف الأحكام 
الاختلاف؛ بأوجــز ما يمكننا في ذلك، فنقول: إن الطــرق التي منها تُلُقّيت 

الأحكام عن النبي ! بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار.
وأما ما ســكت عنه الشــارع من الأحــكام، فقال الجمهــور: إن طريق 
الوقوف عليه هــو القياس(١). وقال أهل الظاهر: القياس في الشــرع باطل(٢)، 
 وما ســكت عنه الشارع فلا حكم له، ودليل العقل يشــهد بثبوته، وذلك أن
متناهية، والنصوص والأفعال والإقرارات  الأناسيّ غير  بين أشخاص  الوقائع 

متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى.
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تُتلقّى منها الأحكام من السمع أربعة: ثلاثة متّفق  وأصناف الألفاظ التي 
عليها، ورابع مختلف فيــه. أما الثلاثة المتفق عليها(٣): فلفظ عام يحمل على 
عمومه، أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام يراد به الخصوص، أو 
التنبيــه بالأعلى على الأدنى،  لفظ خاص يراد به العمــوم، وفي هذا يدخل 

وبالأدنى على الأعلى، وبالمساوي على المساوي.

فمثال الأول: قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ﴾(٤)، 
اتّفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير  فإن المسلمين 
العام  الماء. ومثال  بالاشتراك، مثل خنزير  يقال عليه الاسم  ا  مم ما لم يكن 
 ،(٥)﴾ p o n m l k j ﴿ :يراد به الخاص: قوله تعالى
فإن المســلمين اتفقوا على أن ليســت الزكاة واجبة في جميع أنواع المال. 
ومثال الخاص يــراد به العام: قوله تعالــى: ﴿ z y x w ﴾(٦)، وهو من 
التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم  باب 

وما فوق ذلك.

وهذه إما أن يأتي المستدعي بها فعلُه بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة 
الخبر يراد به الأمر، وكذلك المستدعي تركه، إما أن يأتي بصيغة النهي، وإما 

أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي.

وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ؛ فهل يحمل استدعاء الفعل بها على 
الوجوب أو على الندب ـ على ما ســيقال في حدّ الواجب والمندوب إليه ـ 
أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في 

كتب أصول الفقه(٧).

وكذلك الحال في صيغ النهي؛ هل تــدل على الكراهية أو التحريم، أو 
لا تدل على واحد منهما؟ فيه الخلاف المذكور أيضًا.
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يدل على  بلفظٍ  يــدل عليها  أن  إما  الحكم:  بها  يتعلق  التي  والأعيان 
معنًى واحــدٍ فقط، وهو الذي يعــرف في صناعة أصــول الفقه بالنصّ، 
بلفظٍ يدل على  يــدلّ عليها  أن  به(٨)، وإما  العمل  ولا خلاف في وجوب 
أكثر من معنًى واحد، وهذا قسمان: إما أن تكون دلالته على تلك المعاني 
أنه  بالســواء، هو الذي يُعرف في أصُول الفقه بالمجمل، ولا خلاف في 
لا يوجب حكمًا. وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من 
بعض، وهذا يسمّى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر: ظاهرًا، 
ى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقلّ: محتملاً، وإذا ورد  ويســم
مطلقًا حُمل على تلــك المعاني التي هي أظهر فيهــا حتى يقوم الدليل 
على حمله على المحتمل، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشــارع، 
لكن ذلك من قبل ثلاثة معانٍ: من قبل الاشــتراك فــي لفظ العين الذي 
علّق به الحكم. ومن قبل الاشــتراك في الألف والــلام المقرونة بجنس 
الذي في  البعض؟ ومن قبل الاشتراك  أو  الكل  بها  أريد  العين، هل  تلك 

ألفاظ الأوامر والنواهي.

وأما الطريق الرابع(٩) فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك 
ا عدا ذلك الشيء، أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا  الحكم عم
ذلك الشــيء الذي نفي عنه، وهو الذي يُعرف بدليــل الخطاب، وهو أصل 
الزكاةُ»(١١) فإن قومًا فهموا  الغَنَمِ  مختلف فيه(١٠)، مثل قوله ! : «في ســائمَِةِ 

منه أن لا زكاة في غير السائمة.

ما بالشــرع  لشــيء  الواجب  الحكم  إلحاق  فهو  الشــرعي  القياس  وأما 
الحكم،  له ذلك  الشرع  الذي أوجب  بالشيء  المسكوت عنه؛ لشبهه  بالشيء 
أو لعلّــة جامعة بينهما، ولذلك كان القياس الشــرعي صنفين: قياس شــبه، 

وقياس علّة.
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والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام: أن القياس 
 يكــون على الخاص الذي أرُيد بــه الخاص، فيلحق به غيــره، أعني: أن
المســكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشــبه الذي بينهما، لا من 
جهة دلالة اللفظ؛ لأن إلحاق المســكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه 
الصنفان  اللفظ، وهــذان  بــاب دلالة  بقيــاس، وإنما هو من  اللفظ ليس 
ا؛ لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على  يتقاربان جد
ا. فمثال القياس: إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحدّ،  الفقهاء كثيرًا جد
والصداقِ بالنصاب في القطع، وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل 
أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام، فتأمل هذا فإن فيه غموضًا.

الثاني  فيه، وأما  تنــازع  أن  للظاهرية  ينبغي  الذي  والجنس الأول هو 
فليس ينبغي لها أن تنازع فيه؛ لأنه من باب السمع، والذي يردّ ذلك يردّ 

نوعًا من خطاب العرب.

وأما الفعــل فإنه عند الأكثر مــن الطرق التي تتلقــى منها الأحكام 
الشرعية(١٢) وقال قوم: الأفعال ليســت تفيد حكمًا، إذ ليس لها صيغ(١٣). 
إنهــا تتلقى منها الأحكام، اختلفوا فــي نوع الحكم الذي  والذين قالوا: 
قــوم: تدل على  الوجــوب(١٤)، وقال  تــدل على  فقــال قوم:  تدل عليه، 
الندب(١٥). والمختــار عند المحققين: أنها إن أتــت بيانًا لمجمل واجب 
دلت على  إليــه  بيانًــا لمجمل مندوب  أتت  الوجــوب، وإن  دلت على 
الندب، وإن لم تأت بيانًا لمجمل؛ فإن كانت من جنس القربة دلت على 

الندب، وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة(١٦).

وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز. فهــذه أصناف الطرق التي تتلقى 
منها الأحكام أو تُستنبط.
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أنه إذا وقع   ا الإجماع فهو مســتند إلى أحد هذه الطرق الأربعة، إلاوأم
في واحــد منها، ولم يكن قطعيــا، نقل الحكم من غلبة الظــن إلى القطع، 
وليس الإجماع أصلاً مستقلا بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق، 
لأنه لــو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شــرع زائد بعــد النبي ژ إذا كان 

لا يرجع إلى أصل من الأصول المشروعة.

وأما المعاني المتداولــة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين، فهي 
إما أمر بشــيء، وإما نهي عنه، وإما تخيير فيه. والأمر إن فُهم منه  بالجملة: 
ي واجبًا، وإن فُهم منــه الثواب على الفعل  ق العقاب بتركه ســمالجزم وتعل
ي ندبًا. والنهي أيضًا إن فُهم منه الجزم وتعلق  وانتفى العقاب مع الترك ســم
فُهم منه الحثّ على تركه من  مًا ومحظورًا، وإن  ي محر بالفعل ســم العقاب 

ي مكروهًا. ق عقاب بفعله سمغير تعل

الطرق خمسة: واجب  المتلقاة من هذه  الشرعية  فتكون أصناف الأحكام 
ومندوب ومحظور ومكروه ومخير فيه وهو: المباح.

وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة:

أحدها: تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربعة، أعني: بين أن يكون اللفظ 
ا  ا يراد به العام أو خاصا يراد به العــام أو عام ا يُراد به الخاص أو خاص عام

يراد به الخاص، أو يكون له دليل خطاب أو لا يكون له.

والثاني: الاشــتراك الذي في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ 
«القرء» الذي ينطلق على الأطهار وعلــى الحيض، وكذلك لفظ «الأمر» هل 
يحمل على الوجوب أو الندب، ولفظ «النهــي» هل يحمل على التحريم أو 
فإنه   (١٧)﴾ s  r  q ﴿ :المركّب مثل قولــه تعالى اللفظ  الكراهية. وإما في 
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يحَتمل أن يعود على الفاســق فقط، ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد، 
فتكون التوبة رافعة للفسق، ومجيزة شهادة القاذف.

والثالث: اختلاف الإعراب.
والرابع: تردّد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع 
المجاز التي هي: إما الحــذف وإما الزيادة وإما التقديــم وإما التأخير، وإما 

تردده على الحقيقة أو الاستعارة.
والخامس: إطلاق اللفظ تارةً وتقييــده تارة، مثل إطلاق الرقبة في العتق 

تارة، وتقييدها بالإيمان تارة.
والسادس: التعارض في الشــيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقّى 
منها الشــرع الأحكام بعضها مــع بعض، وكذلك التعــارض الذي يأتي في 
الذي  التعارض  أو  أنفسها،  القياســات  أو تعارض  الأفعال أو في الإقرارات، 
أو  أو للإقرار  للفعل  القول  أعني: معارضة  الثلاثة،  يتركّب من هذه الأصناف 

للقياس، ومعارضة الفعل للإقرار أو للقياس، ومعارضة الإقرار للقياس.
قال القاضي ƒ (١٨): وإذ قد ذكرنا بالجملة هذه الأشــياء، فلنشرع في ما 

قصدنا له، مستعينين باالله، ولنبدأ من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم.
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بذل النظر في الأصول للاســمندي: ٥٨٤، البرهان للجويني ٢: ٩، إحكام الفصول   (١)
المحصول  السرخسي ٢: ١١٨،  للباجي ٥٧٥/٢ - ٥٧٦، أصول  في أحكام الأصول 

للرازي ٣: ١٠٨٩.
الإحكام لابن حزم ٧: ٣٧٠، وحكاه أيضًا في أصول السرخسي ٢: ١١٨ - ١١٩.  (٢)

انظر: المحصول للرازي ٢: ٥٢٨ - ٥٣٠، البرهان للجويني ١: ١١١ - ١١٢.  (٣)
سورة المائدة: الآية ٣.  (٤)

سورة التوبة، الآية ١٠٣.  (٥)

سورة الإسراء، الآية ٢٣.  (٦)
النظر في الأصول  للباجي ١: ٢٠١؛ بذل  الفصول في أحكام الأصول  انظر: إحكام   (٧)
التبصرة في  الفقه لابن عقيل ٢: ٤٩٠،  الواضح في أصول   ،٥٩ - ٦٠ للاســمندي: 

أصول الفقه للشيرازي: ٢٦ - ٢٨.
انظــر: أصول السرخســي ١: ٣٠٨، الإحكام لابن حــزم ١: ٢٤، ٣٩، الواضح في   (٨)

أصول الفقه لابن عقيل ١: ٣٤.
التي تتلقى منها الأحكام من الســمع، وهو المختلف فيه كما  من أصناف الألفاظ   (٩)

أشار إلى ذلك في أول المقدمة.
إحكام الفصول للباجي ٢: ٥٢٠ - ٥٢١.  (١٠)

الحديث لم يرد بهذا اللفظ، فــإن البخاري وغيره روى عن أنس بن مالك في باب   (١١)
إلى  أربعين  إذا كانت  الغنم في سائمتها  الغنم حديثًا طويلاً وفيه: «وفي صدقة  زكاة 
البخاري بحاشية الســندي ١: ٢٥٣، مسند  عشــرين ومائة: شــاة...» انظر: صحيح 

أحمد بن حنبل ١: ١١ - ١٢، سنن أبي داود ٢: ٩٧.
انظر: بذل النظر في الأصول للاسمندي: ٥٠٤، إحكام الفصول في أحكام الأصول   (١٢)
للباجي ١: ٣١٥ - ٣١٧، المحصول في أصــول الفقه ٢: ٦٧٠، الواضح في أصول 

الفقه ١: ٤٠.
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وهو مذهب جماعة من الشافعية وأكثر المعتزلة، ومختار الرازي أيضًا. انظر: المحصول   (١٣)
في أصول الفقه ٢: ٦٧٠، الإحكام للآمدي ١: ٢٢٩، التبصرة للشيرازي: ٢٤٣.

القول بالوجوب محكى عن مالك وأكثر أصحابــه، ومحكى الحنابلة وجماعة من   (١٤)
التلخيص  للــرازي ٢: ٦٧٠،  المحصول  المعتزلة. لاحــظ:  الشــافعية وجماعة من 
للآمــدي  الإحــكام   ،٢٤٢ - ٢٤٣ للشــيرازي:  التبصــرة   ،٢: ٢٣١ للجوينــي 

١: ٢٢٨ - ٢٢٩، إحكام الفصول للباجي ١: ٣١٥.
القول بالندب منســوب إلى الشــافعي وأصحابه وأكثر الحنفية. لاحظ: المحصول   (١٥)
للــرازي ٢: ٦٧٠، التلخيص للجوينــي ٢: ٢٣٠ - ٢٣١، مســلّم الثبوت مع فواتح 

الرحموت ٢: ١٨١.
السرخسي ٢: ٨٧،  ٥٠٥ - ٥٠٨، أصول  النظر في الأصول للاســمندي:  بذل  انظر:   (١٦)

الفصول للجصّاص ١: ٧٦ - ٧٧، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ١: ٤٠.
سورة النور: الآية ٥.  (١٧)
أي صاحب الكتاب.  (١٨)



ÜÉ`à`c

IQÉ`¡`£dG





٣١ كتاب الطهــارة

(•)çóëdG  øe  IQÉ¡£dG  ÜÉàc

أنّ الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من  اتّفق المسلمون على  إنّه  فنقول: 
الحدث، وطهــارة من الخبث(١). واتفقوا علــى أنّ الطهارة من الحدث ثلاثة 
أصناف: وضوء وغســل وبدل منهما وهو التيمّم(٢)٭. وذلك لتضمن ذلك آية 

الوضوء الواردة في ذلك، فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء، فنقول:

(••)Aƒ°VƒdG  ÜÉàc

إنّ القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمســة أبواب: الباب 
الثاني: في  الدليل على وجوبها، وعلى من تجــب، ومتى تجب.  الأول: في 
معرفة أفعالها. الثالــث: في معرفة ما به تفعل وهو المــاء. الرابع: في معرفة 

نواقضها. الخامس: في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• مذهــب فقهاء الإباضية أن الطهارة اســم جامــع لمعاني العبــادة والنظافة مع   :١
تمييزهم بين أنواع الطهارات سواء أكانت لإزالة النجاسة أم بنية العبادة أم غيرها، 
أنثى). (شــرح  أو  (ذكرًا  المكلّف ونوعه  تباينًا في أحكامها بحســب حال  ويرون 

النيل: ١٢٤/١، منهج الطالبين: ٣٥٤/٢، ٤٢٣، ٤٣٣).
•• مذهــب الإباضية أن الوضوء فــرض للصلاة والحج والعمــرة وللجنازة متى   :٢
تعينت وســنن الصلاة ومس المصحف والنوم بجنابة مندوب مطلقًا، ومباح عند 

المخاوف. (شرح النيل: ١٠١/١ - ١٠٧، منهج الطالبين: ٥٤٨/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاث» وقصدوا به:  درج فقهاء الإمامية وشــاع في كلماتهم إطلاق «الطهــارات  ٭ 
الوضوء والغسل والتيمّم بدلاً منهما. (تذكرة الفقهاء ١: ١٣٩ - ١٤٨).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٣٢

∫hC’G  ÜÉÑdG

ــنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله  فأما الدليل على وجوبها: فالكتاب والس
تعالى: ﴿ ! "# $ % & ' ) ( * 
الخطاب واجب  امتثال هذا  أنّ  المسلمون على  اتفق  فإنه  الآية.   ﴾ ,  +
نة: فقوله ! : «لا يَقْبَلُ  على كلّ من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها(٤). وأمّا الس
يَقْبَلُ االلهُ صَلاة  غُلُول»(٥) وقوله ! : «لا  طَهُور، ولا صَدَقَةً منِْ  االلهُ صَلاةً بغَِيْرِ 
وأمّا  النقل.  أئمة  ثابتان عنــد  الحديثان  يَتَوَضّــأ»(٦). وهذان  أحدَثَ حتّى  مَنْ 
الإجماع فإنّه لم ينقل عن أحد من المســلمين فــي ذلك خلاف(٧)، ولو كان 

هناك خلاف لنقل، إذ العادات تقتضي ذلك٭.
ــنة  وأمّــا من تجب عليــه(•) فهو البالغ العاقــل، وذلك أيضًا ثابت بالس
القَلَمُ عَنْ ثلاَث ـ فذكر ـ الصبيِ حتّى  نة فقوله ! : «رُفعَ  أمّا الس والإجماع. 
يُفِيقَ»(٨). وأمّــا الإجماع فإنّه لــم ينقل في ذلك  يحَْتَلـِـمَ، والمَجْنُونَ حَتّــى 

خلاف(٩).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• عنــد الإباضية تجب الطهارة على المســلم البالــغ العاقل باتفــاق بين علماء   :٣
النيــل: ١٠٤/١، منهــج الطالبين:  المذاهــب كالجمهور بالماء أو بديله. (شــرح 

.(٥٤٨/٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لغيره، بمعنى ضرورة وجود غاية  الوضوء واجب  أنّ  بين فقهاء الإمامية:  المشهور  ٭ 
له؛ كالصلاة الواجبة، فلا يجب لنفســه، وقد تكرر نقــل الإجماع عليه. (الحدائق 

الناضرة ٢: ١٢٦ - ١٢٧، جواهر الكلام ١: ٨ - ١٠).



٣٣ كتاب الطهارة / الوضوء

واختلف الفقهاء هل من شــرط وجوبها الإســلام أم لا؟(•) وهي مسألة 
قليلة الغناء في الفقه؛ لأنّها راجعة إلى الحكم الأخروي.

وأمّا متى تجب(••): فإذا دخل وقت الصلاة، أو أراد الإنسان الفعل الذي 
الوضوء شــرط فيه وإن لم يكن ذلك متعلّقًا بوقت. أمّــا وجوبه عند دخول 
وقت الصلاة على المحدث، فلا خلاف فيه(١٠)؛ لقوله تعالى: ﴿ ! " 
إلى  القيام  الوضوء عنــد  فأوجــب  الآيــة(١١ )،   ﴾ '  &  %  $  #
إرادة  الوقت(١٢)، وأمّا دليل وجوبه عند  الصلاة. ومن شــروط الصلاة دخول 
الأفعال التي هي شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء 

من أجلها، واختلاف الناس في ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أما عن شــروط وجوبها عنــد الإباضية فإســلام بعد كفر، وجنابــة بعد طهر،   :٤
كَبَوْلٍ ونحوه، وزادوا ـ أي الإباضيــة ـ الوضوء لغيبة محرمة وقهقهة في  ولحَِدَثٍ 
الصلاة، ومس نجس رطــب أو ميتة مطلقًا، ومس الفــرج، ورجحوا الوضوء من 
مس فرج الأنثى الصغيرة دون الذكر، ومس المرأة بشــهوة، أو النظر إلى الأجنبية 
 ،٥٨٢ - ٥٨٤ الطالبيــن: ٥٧٠/٢،  النيــل: ١٦٠/١ - ١٦٦، منهــج  (شــرح  عمدًا. 

.(٥٨٥ - ٥٨٨، ٥٩٢

•• ذهب الإباضية أن زمن وجوب الطهارة متى تعينت أسبابها من جنابة أو ارتفاع   :٥
حيض أو غير ذلك مما تكون الطهارة شــرط له كالصــلاة والطواف ونحو ذلك. 
وزادوا على الجمهــور أن الوضوء مندوب مطلقًا. (شــرح النيل: ١٧٧/١ - ١٨٧، 

منهج الطالبين: ٥٥٠/٢).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٣٤

»fÉãdG  ÜÉÑdG

وأمّا معرفة فعــل الوضوء فالأصل فيه ما ورد مــن صفته(•) في قوله 
تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
من  ورد  وما   ( ١٣)﴾ 1  0  /  .  -  ,  +
ذلــك أيضًا في صفة وضوء النبــي ژ في الآثار الثابتــة، ويتعلّق بذلك 
مسائل اثنتي عشــرة مشــهورة تجري مجرى الأمهات، وهي راجعة إلى 
وتحديد  وتعيينها،  وأعدادهــا  الأفعال  والأركان، وصفة  الشــروط  معرفة 

محالّ أنواع أحكام جميع ذلك.

•hô°ûdG  øe  ≈dhC’G  ádCÉ°ùªdG

اختلف علماء الأمصار: هل النية(••) شرط في صحة الوضوء أم لا، بعـد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق فقهــاء الإباضيــة أن أعمال الوضوء هي النية وغســل الوجه باســتيعاب   :٦
واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغســل الرجلين مع الكعبين، وبذلك ينفرد 
النية وفرضهــا للطهارة والوضوء خلافًــا للجمهور، واتفاقًا مع  الإباضية بوجوب 
الإمامية. كما ذهــب فقهاء الإباضية إلى أن تعمّد ترك ســنن الوضوء كالمضمضة 
الغسل  المذهب وجوبهما في  المجمع عليه في  والاستنشــاق يوجب الإعادة لأن 
النيــل: ١٠٤/١ - ١٠٧، منهج  من الجنابــة، وكونهما سُــنة في الوضوء. (شــرح 

الطالبين: ٥٤٨/٢ - ٥٥٢، ٥٥٨ - ٥٦٨).
•• اتفق فقهاء الإباضية على أن النية فرض في الوضوء علي اختلاف مع الجمهور   :٧
الذي يراها شــرطًا لصحة الوضوء حيث لم تنص عليه آيتا سورة النساء أو سورة 
المائدة مع أعمال الوضوء أو الغسل. لكن فقهاء الإباضية رجحوا في محل النزاع 
كون النية كأعمــال الوضوء عبادة محضة يقصد بها التقــرب إلى االله تعالى دائمًا. 

(شرح النيل: ١٠٤/١ - ١٠٥، منهج الطالبين: ٥٥٠/٢، ٥٥٨).



٣٥ كتاب الطهارة / الوضوء

 j i h ﴿ :اتفاقهم على اشــتراط النية فــي العبادات(١٤)؛ لقولــه تعالى
بالنيّاتِ»  الأعمــال  «إنّمــا  ولقولــه ژ :  o ﴾(١٥) و (١٦)،   n  m  l  k
أنّها شــرط٭، وهو مذهب  إلى  منهــم  فريق  المشــهور(١٧)؟ فذهب  الحديث 
الشــافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود. وذهب فريق آخر إلى أنّها ليست 

بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري(١٨).
وســبب اختلافهم: تردّد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، أعني: غير 
معقولة المعنى وإنّما يقصد بها القربة فقط؛ كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون 
عبادة معقولة المعنى؛ كغسل النجاسة، فإنّهم لا يختلفون أنّ العبادة المحضة 
مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومــة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء 
فيه شــبه من العبادتين، ولذلــك وقع الخلاف فيه، وذلك أنّــه يجمع عبادة 

ونظافة(١٩)، والفقه أن ينظر بأيّهما هو أقوى شبهًا فيلحق به.

ΩÉμMC’G  øe  á«fÉãdG  ádCÉ°ùªdG

اختلف الفقهاء في غسل اليد(•) قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية أن غسل اليدين مستحب عند القيام من النوم لقوله ژ :   :٨
«إذا اســتيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغســلها ثلاثًا» وهو 
المشهور عند الجمهور من الفقهاء. (شــرح النيل: ١٠٦/١ - ١٠٧، منهج الطالبين: 

.(٥٥١/٢، ٥٦١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النية في الوضوء، وأنّها شرط في صحّته، محتجّين  أجمعت الإمامية على وجوب  ٭ 
ــنة والإجماع والعقل. (مســالك الأفهام ١: ٣٣، الحدائق  على ذلك بالكتاب والس

الناضرة: ٢: ١٧٠، ٢١٩).
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إلى أنّه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقّن طهارة اليد٭.
وهو مشــهور مذهب مالك والشــافعي، وقيل: إنّه مســتحبّ للشاكّ في 
طهــارة يده، وهو أيضًا مروي عــن مالك وقيل: إنّ غســل اليد واجب على 
المنتبه من النوم، وبه قــال داود وأصحابه. وفرّق قوم بيــن نوم الليل ونوم 
النهار، فأوجبــوا ذلك في نوم الليــل ولم يوجبوه في نــوم النهار، وبه قال 
إنّه  إنّه سُــنة بإطــلاق٭٭، وقول:  أحمد. فتحصّل في ذلك أربعة أقوال: قول: 
استحـباب للشاكّ، وقول: إنّه واجب على المنتبه من النوم، وقول: إنّه واجب 

على المنتبه من نوم الليل من دون نوم النهار.
الثابت من حديث  والسبب في اختلافهم في ذلك: اختلافهم في مفهوم 
قَبْلَ أنْ  يَدَهُ  أنّه ! قال: «إذَا اســتَيْقَظَ أحَدُكُمْ منِْ نَومهِِ فليَغسِــلْ  أبي هريرة 
يَــدُهُ». وفي بعض رواياته:  باتَتْ  أيَنَ  أحَدَكُــمْ لا يَدْريِ   فإن الإناءَ،  يُدْخِلَهَا 

«فَلْيَغسِلْها ثَلاثًا».
فمن لم ير بين الزيادة الــواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء 
معارضةً وبين آية الوضوء، حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب، 

وجعل ذلك فرضًا من فروض الوضوء(٢٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور عند فقهاء الإمامية أنّ غسل اليدين قبل إدخالهما إناء الوضوء من حدث  ٭ 
النوم أو البول مرّة، ومن الغائط مرّتين، من ســنن الوضوء ومســتحباته، وقد نقل 

عليه الإجماع غير واحد.
تقدّم اســتحباب غســل اليدين قبل الوضوء من حــدث النوم والبــول والغائط،  ٭٭ 
البهية ١: ٣٤،  (الروضــة  الريح على المشــهور.  ولا يتعدّى إلى غيرهــا؛ كحدث 

جواهر الكلام ٢: ٣٣٥).



٣٧ كتاب الطهارة / الوضوء

ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيــات نوم الليل أوجب ذلك من نوم 
الليل فقط، ومن لم يفهم منه ذلك وإنّما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك 

على كلّ مستيقظ من النوم نهارًا أو ليلاً(٢١).
ومــن رأى أنّ بين هذه الزيــادة والآية تعارضًــا، إذ كان ظاهر الآية 
المقصود منه حصــر فروض الوضوء، كان وجه الجمــع بينهما عنده أن 

يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب.
ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته ! على ذلك قال: إنّه من جنس 
السنن، ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال: إنّ ذلك من جنس المندوب 
المســتحبّ، وهؤلاء غســل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقّنت طهارتها، 
أعني: من يقول: إنّ ذلك سُــنة، ومن يقول: إنّــه ندب. ومن لم يفهم من 
هؤلاء من هذا الحديث علةً توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد 
به العام، كان ذلك عنده مندوبًا للمســتيقظ من النوم فقط، ومن فهم منه 
علّةَ الشكّ، وجعله من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده للشاكّ، 

لأنّه في معنى النائم.
والظاهر من هــذا الحديث أنّه لم يقصد به حكــم اليد في الوضوء، 
وإنّما قصــد به حكم الماء الــذي يتوضّأ به، إذا كان الماء مشــترطًا فيه 
الطهارة، وأمّا من نقل من غسله ژ يديه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر 
أحيانه، فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء 
من أفعال الوضوء، ويحتمل أن يكــون من حكم الماء، أعني: ألا ينجس 

أو يقع فيه شكّ إن قلنا: إنّ الشكّ مؤثّر.
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اختلفوا في المضمضة والاستنشاق(•) في الوضوء على ثلاثة أقوال: قول: 
إنّهما ســنّتان في الوضوء٭، وهو قول مالك والشــافعي وأبي حنيفة. وقول: 
إنّهما فرض فيه، وبه قال ابن أبي ليلــى، وجماعة من أصحاب داود. وقول: 
أبو ثور وأبو عبيد وجماعة  سُــنة، وبه قال  إنّ الاستنشاق فرض والمضمضة 

من أهل الظاهر.
الواردة  السنن  في  اختلافهم  سُــنة:  أو  فرضًا  اختلافهم في كونها  وسبب 
في ذلك، هل هي زيــادة تقتضي معارضة آية الوضــوء أو لا تقتضي ذلك؟ 
فمن رأى أنّ هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، إذ 
المقصود من الآيــة تأصيل هذا الحكم وتبيينــه، أخرجها من باب الوجوب 
إلى باب الندب. ومــن لم يرَ أنّها تقتضي معارضــة حملها على الظاهر من 
الوجوب، ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب، 
لم يفرّق بين المضمضة والاستنشــاق. ومن كان عنــده القول محمولاً على 
والاستنشــاق، المضمضة  بين  فرّق  الندب،  على  محمولاً  والفعل  الوجوب، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوضوء، كجمهور  المضمضة والاستنشاق سنتان في  أن  المشهور عند الإباضية   •  :٩
الفقهاء خلافًا للظاهريــة وبعض الفقهاء. غير أن الإباضية يرون وجوب المضمضة 
والاستنشاق عند غسل الجنابة إذ لا يصح في المذهب الغسل من دونهما ومن ثم 
لا يصح ما يترتب على الغســل من صلاة ونحوه، ولو تركا على ســبيل النسيان. 

(شرح النيل: ١٠٧/١، منهج الطالبين: ٥٥١/٢، ٥٦٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أنّ المضمضة والاستنشاق سنّتان من سنن الوضوء، وقد  ٭ 
وردت به أخبار معتبرة مستفيضة: (تذكرة الفقهاء ١: ١٩٦).



٣٩ كتاب الطهارة / الوضوء

أنّ المضمضة نقلت من فعله ! ولم تنقل من أمره، وأمّا الاستنشاق  وذلك 
أنفِهِ ماءً  فَلْيَجْعَل في  أحَدُكُمْ  تَوَضّأ  فمن أمره ! وفعله، وهو قوله ! : «إذا 
والبخاري في  مالك في موطّئــه،  فَلْيُوتـِـر» خرّجه  اســتَجْمَرَ  ومَنْ  ليَنْثُرْ،  ثمّ 

صحيحه من حديث أبي هريرة.

∫ÉëªdG  ójóëJ  øe  á©HGôdG  ádCÉ°ùªdG

لقوله  الوضوء؛  بالجملة من فرائض  الوجه(•)  أنّ غسل  العلماء على  اتّفق 
تعالــى: ﴿ ) ( ﴾٭. واختلفــوا منه في ثلاثة مواضع: في غســل 
البياض الذي بين العذار والأذن، وفي غســل ما انسدل من اللحية(••)، وفي 

تخليل اللحية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المتفــق عليه عنــد الإباضية أن غســل الوجه فريضة لقولــه تعالى: ﴿ )   :١٠
(... ﴾ وحد الغسل هو المسح عند التيمم وبالجملة المراد استيعاب الوجه 
من منبت الشــعر حتى أســفل الذقن وما بين شــحمتي الأذنين مع تعميم الماء. 

(شرح النيل: ١٠٥/١ ـ منهج الطالبين: ٥٥٠/٢ - ٥٥١، ٥٦٣).
وغســل مواضع اللحية واجب عند الإباضية إذا لم يكن فيه شعر يستره، وإن   ••  :١١
وجد شعر فيستحب تخليل اللحية وترطيب أسفلها. وفي قول في المذهب يجزئ 
مســح اللحية من فوق الشــعر. وقيل تخليل اللحية من ســنن الوضوء الواجبات 
كالمضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما والتثليث 
والترتيب. (شرح النيل: ١٠٦/١ - ١٠٧، منهج الطالبين: ٥٦٤/٢، ٣١٧/٣ - ٣١٨).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أطبقت الإمامية على أنّ غســل الوجــه ركن من أركان الوضــوء، ووجوبه ثابت  ٭ 
بالنصّ والإجماع، بل والضرورة. (الحدائق الناضرة ٢: ٢٢٢).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٠

فالمشــهور من مذهب مالك أنّه ليس البياض الــذي بين العذار والأذن 
من الوجه٭، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي، فيكون في 
المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من الوجه. وأمّا 
ما انسدل من اللحية، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه 
أبو حنيفــة ولا الشــافعي في أحــد قوليه٭٭. وســبب اختلافهم فــي هاتين 
المسألتين: هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني: هل يتناولهما 

أو لا يتناولهما.
وأما تخليــل اللحية(•): فمذهب مالــك أنّه ليس واجبًــا(٢٢)٭٭٭، وبه قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أن تخليل اللحية من الســنة الواجبة علي خلاف جمهور   :١٢
الفقهــاء. إذ يميز الإباضية بين الســنن الواجبة والســنن المندوبة. (شــرح النيل: 

١٠٧/١، منهج الطالبين: ٥٦٤/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفق فقهــاء الإمامية على عدم وجوب غســل البياض الذي بيــن الأذن والعذار.  ٭ 
(كشف اللثام ٥٢٨/١، جواهر الكلام ١٣٨/٢).

أجمع فقهاء الإمامية على عدم وجوب غســل ما استرســل مــن اللحية طولاً أو  ٭٭ 
عرضًا. (كشف اللثام ١: ٥٢٩، جواهر الكلام ٢: ١٥٣).

لا خلاف عند الإمامية في عدم وجوب تخليل ما كان كثيفًا، أي ساترًا للبشرة من  ٭٭٭ 
رت بما يتراءى البشرة من  اللحية، بل عليه الإجماع. وأمّا في اللحية الخفيفة، وفس
أيضًا. (جواهر  خلالها في مجلس التخاطب، فالمشــهور عــدم وجوب تخليلهــا 

الكلام ٢: ١٥٥ - ١٥٨).



٤١ كتاب الطهارة / الوضوء

أبو حنيفة والشــافعي في الوضوء(٢٣)، وأوجبــه ابن عبد الحكم من أصحاب 
مالك(٢٤).

وســبب اختلافهم في ذلــك: اختلافهم في صحة الآثــار التي ورد فيها 
الأمــر بتخليل اللحيــة، والأكثر على أنهــا غير صحيحة(٢٥)، مــع أنّ الآثار 

الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه ! ليس في شيء منها التخليل(٢٦).

ójóëàdG  øe  á°ùeÉîdG  ádCÉ°ùªdG

اتّفق العلماء على أنّ غســل اليدين والذراعين من فــروض الوضوء(•)؛ 
فيها:  المرافق  إدخــال  , ﴾. واختلفوا في   + تعالــى: ﴿ *  لقوله 
إدخالها٭، وذهب  إلى وجوب  وأبو حنيفة  والشافعي  الجمهور ومالك  فذهب 
بعض أهل الظاهر وبعض متأخّري أصحاب مالك والطبري إلى أنّه لا يجب 

إدخالها في الغسل.
والســبب في اختلافهم في ذلك: الاشــتراك الذي في حرف (إلَى) وفي 
اسم «اليد» في كلام العرب، وذلك أنّ حرف «إلَى» مرة يدلّ في كلام العرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع فقهاء الإباضية على وجوب غسل اليدين وإدخال المرفقين معًا في غسل   :١٣
اليدين، بعد غسل الوجه. (شرح النيل: ١٠٥/١، منهج الطالبين: ٥٦٥/٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليدين أيضًا، ونقل  أجمع فقهاء الإمامية على وجوب إدخال المرفقين في غســل  ٭ 
عليه الإجماع مستفيضًا. (كشف اللثام ١: ٥٣٣، الحدائق الناضرة ٢: ٢٤٢ - ٢٤٣).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٢

أيضًا فــي كلام العرب تطلق  الغاية، ومرة يكــون بمعنى «مع». واليد  على 
على ثلاثة معــانٍ: على الكفّ فقط، وعلى الكـــفّ والذراع، وعلى الكـفّ 
اليد مجموع  أو فهم من  «مــع»،  (إلَى) بمعنى  والذراع والعضد. فمن جعل 
الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل، ومن فهم من (إلَى) الغاية، ومن 
الحدّ عنده داخلاً في المحدود، لم يدخلهما  المرفق، ولم يكن  اليد ما دون 

في الغسل.
وخرّج مســلم في صحيحه عن أبي هريرة أنّه غســل يــده اليمنى حتّى 
أشرع في العضد، ثم اليســرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتّى أشرع في 
الساق، ثم غسل اليســرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول االله ژ يتوضأ. 
وهو حجــة لقول من أوجب إدخالها في الغســل؛ لأنّه إذا تــردّد اللفظ بين 
المعنيين على الســواء وجب أن لا يصار إلى أحــد المعنيين إلا بدليل وإن 
الغاية منهــا في معنى «مع»؛  العــرب أظهر في معنى  كانت (إلَى) في كلام 
اليد أظهر في ما دون العضد منه في ما فوق العضد. فقول من  وكذلك اسم 
اللفظية أرجح، وقــول من أدخلها من جهة هذا  الدلالة  لم يدخلها من جهة 
الندب، والمسألة محتملة كما ترى.  أبين، إلا أن يحمل هذا الأثر على  الأثر 
وقد قال قــوم: إنّ الغاية إذا كانت من جنس ذي الغايــة دخلت فيه، وإن لم 

تكن من جنسه لم تدخل فيه(٢٧).



٤٣ كتاب الطهارة / الوضوء

ójóëàdG  øe  á°SOÉ°ùdG  ádCÉ°ùªdG

اتّفق العلماء على أنّ مســح الرأس(•) من فروض الوضوء(٢٨)٭، واختلفوا 
في القدر المجزئ منــه، فذهب مالك إلى أنّ الواجب مســحُه كله، وذهب 
أنّ مســح بعضه هو  إلــى  الشــافعي وبعض أصحــاب مالــك وأبو حنيفة 

الفرض٭٭.
ومن أصحاب مالك من حــدّ هذا البعض بالثلــث(••)، ومنهم من حدّه 
الذي  اليد  القــدرَ من  بالربع، وحدّ مع هذا  أبو حنيفة فحــدّه  بالثلثين. وأمّا 
يكون به المســح فقال: إن مســحه بأقلّ مــن ثلاثة أصابع لم يجــزه. وأمّا 

ا. الشافعي فلم يحدّ في الماسح ولا في الممسوح حد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق فقهاء الإباضية على أن مســح الرأس فرض لطهــارة الصلاة لقوله تعالى:   :١٤
﴿ - ... ﴾ وما ثبت عنه ‰ أنه مسح رأســه ثلاثًا، وأكد الإباضية 
الرأس دون مؤخره بماء جديد أو  الرأس يجزئ من مقدمة  على أن مســح بعض 
بماء مأخــوذ من فضل ذراعيــه. وهو موافــق للجمهور والإمامية. (شــرح النيل: 

١٠٥/١ - ١٠٦، منهج الطالبين: ٥٥١/٢، ٥٦٥ - ٥٦٦).
•• الراجح عند الإباضية أن حد المســح بعض الرأس وهــو يجزئ في الوضوء،   :١٥
النيل ١٠٥/١ - ١٠٦،  المالكية. (شرح  وإن مسح رأسه كله فلا بأس، وهو مذهب 

١١٩)، (منهج الطالبين: ٥٥١/٢، ٥٦٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على أنّ مســح الــرأس فرض من فروض الوضــوء، ووجوبه ثابت  ٭ 
نة وإجماع المسلمين. (جواهر الكلام ٢: ١٧٠، مصباح الفقيه ٢: ٣٣٩). بالكتاب والس

(الحدائق  له  الرأس، ولا حدّ  الواجب مسح بعض  أنّ  فقهاء الإمامية  المشهور عند  ٭٭ 
الناضرة: ٢: ٢٥٢: ٢٥٣، جواهر الكلام ٢: ١٧٠).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٤

وأصل هــذا الاختلاف في الاشــتراك الذي في الباء فــي كلام العرب، 
وذلك أنّها مرة تكون زائدة، مثل قوله تعالى: ﴿ D C ﴾ على قراءة من 
قرأ «تُنبتِ» بضم التاء وكســر الباء من أنبت، ومرة تدلّ على التبعيض، مثل 
القائل: أخذت بثوبه وبعضده، ولا معنــى لإنكار هذا في كلام العرب،  قول 

أعني: كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين.
فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كلّه، ومعنى الزائدة هاهنا كونها مؤكّدة، 
ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه، وقد احتجّ من رجّح هذا المفهوم بحديث 

أَ فمَسَحَ بنَِاصِيَتهِِ وَعَلَى العِمَامَةِ» خرّجه مسلم. المغيرة: «أنّ النبيّ ! توََض
وإن ســلّمنا أنّ البــاء زائدة، بقي هاهنــا أيضًا احتمال آخــر، وهو: هل 

الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟.

OGóYC’G  øe  á©HÉ°ùdG  ádCÉ°ùªdG

المغسولة هو مرة مرة  الواجب من طهارة الأعضاء  أنّ  العلماء على  اتّفق 
إذا أســبغ٭. وأنّ الاثنين والثـلاث منـدوب إليهمـــا(•)٭٭، لما صـحّ: «أنّه ژ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق فقهاء الإباضية على أن الواجب لطهارة الأعضاء المغسولة في الوضوء مرة   :١٦
واحدة إذا أسبغ، وأن التثليث مســتحب مع كراهة الإكثار من صب الماء والزيادة 
الماء. (شرح  اقتصادًا في  الممســوح  المرة في  المغســول وعلى  الثلاث في  على 

النيل: ١٠٩/١ - ١١٠، منهج الطالبين: ٥٥٣/٢، ٥٥٦ - ٥٥٧)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خــلاف عند فقهاء الإماميــة في كون الواجب الــذي يتحقّق به الامتثال في غســل  ٭ 
الأعضاء مرّة واحدة بل عليه الإجماع. (جواهر الكلام ٢: ٢٦٦، مصباح الفقيه ٢: ٣٨).

الثانية مستحبة؛  الغســلة  أنّ  اجماعًا  الإمامية شــهرة كادت تكون  المشــهور عند  ٭٭ 
اللثام ١: ٥٧٢،  الأفهام ١: ٤٠، كشــف  (مســالك  المعتبرة:  المســتفيضة  للأخبار 

جواهر الكلام ٢: ٢٦٦ - ٢٧٩، مصباح الفقيه ٢: ٣٨ - ٥٢).



٤٥ كتاب الطهارة / الوضوء

توضّأ مرة مــرة، وتوضّأ مرتين مرتين، وتوضّأ ثلاثًــا ثلاثًا» ولأنّ الأمر ليس 
يقتضي إلا الفعل مرة مرة، أعني: الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء.

واختلفوا في تكرير مســح الرأس(•)، هل هو فضيلة أم ليس في تكريره 
فضيلة: فذهب الشافعي إلى أنّه من توضّأ ثلاثًا ثلاثًا يمسح رأسه أيضًا ثلاثًا، 

وأكثر الفقهاء يرون أنّ المسح لا فضيلة في تكريره٭.
الــواردة في  الزيادة  وســبب اختلافهم في ذلــك: اختلافهم في قبــول 
أنّ أكثر  الحديث الواحد، إذا أتت من طريق واحد ولــم يرها الأكثر، وذلك 
الأحاديث التي روي فيها أنّه توضّأ ثلاثًــا ثلاثًا ـ من حديث عثمان وغيره ـ 

لم ينقل فيها إلا أنّه مسح واحدة فقط.
وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه: «أنّه ! مســح برأسه 
ما روي  بظاهــر عموم  الزيادة  هــذه  قبول  الشــافعي وجوب  ثلاثًا». وعضد 
أنّه ! توضّأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًــا ثلاثًا، وذلك أنّ المفهوم من 
عموم هذا اللفظ ـ وإن كان من لفظ الصحابي ـ هو حمله على سائر أعضاء 
الوضوء، إلا أنّ هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحّت يجب المصير 

إليها، لأنّ من سكت عن شيء ليس هو بحجّة على من ذكره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية عدم تكرار مســح الرأس، وهو مذهب الجمهور. (شــرح   :١٧
النيل: ١٠٦/٢، ١١٩، منهج الطالبين: ٥٥١/٢، ٥٦٥).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرأس، لا وجوبًا ولا استحبابًا،  أنّه لا تكرار في مسح  في  الإمامية  لا خلاف عند  ٭ 
بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. (جواهــر الكلام ٢: ٢٨١ - ٢٨٢، مصباح 

الفقيه ٢: ٥٣).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٦

وأكثــر العلماء أوجب تجديد الماء لمســح الرأس؛ قياسًــا على ســائر 
الأعضاء٭، وروي عن ابن الماجشــون أنّه قال: إذا نَفِد الماء مسح رأسه ببلل 

لحيته، وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي.
ويستحبّ في صفة المســح(•) أن يبدأ بمقدّم رأسه٭٭ فيمرّ يديه إلى قفاه 
ثم يردّهما إلى حيث بدأ على ما في حديث عبد االله بن زيد بن ثابت(٢٩) و (٣٠).

أيضًا مروي  الــرأس(٣١)، وذلك  يبدأ من مؤخّر  العلماء يختار أن  وبعض 
ذ(٣٢) و (٣٣)، إلا أنّه لم يثبت  ع بنت مُعَــوبَي من صفة وضوئه ! من حديث الر

في الصحيحين.

q∫ÉëªdG  ø««©J  øe  áæeÉãdG  ádCÉ°ùªdG

ذلــك فأجــاز  العمامــة(••)،  علــى  المســح  فــي  العلمــاء  اختلــف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• جمهور الإباضية ذهبوا إلى استحباب بدء المسح من مقدمة الرأس، وهو مذهب   :١٨
الجمهور والإمامية. (شرح النيل: ١١٩/١، منهج الطالبين: ٥٦٥/٢ - ٥٦٦).

•• جمهور الإباضية على أن محل المسح من الرأس بعض الرأس من مقدمته (أي   :١٩
من الأمام)، ولم يروا جواز المسح على العمامة. بل المروي في المذهب تأخيرها 
النيل: ١١٩/١ - ١٢٠،  (شرح  عن موضع المســح وهو موافق للجمهور والإمامية. 

منهج الطالبين: ٥٦٥/٢ - ٥٦٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على وجوب مســح الرأس والرجلين بنداوة الوضوء ما وجد  ٭ 
بللها في اليد، وأنّه لا يجوز اســتئناف ماء جديد، ولو مســح بــه بطل الوضوء. 

(جواهر الكلام ٢: ١٨١ - ١٨٢، مصباح الفقيه ٢: ٣٦٤ - ٣٦٥).
الذي عليه فقهاء الإمامية اختصاص مسح الرأس بمقدّمه، فلا يجزئ غيره إجماعًا؛  ٭٭ 
للنصوص المستفيضة المقيّدة لإطلاق مسح بعض الرأس. (مسالك الأفهام ١: ٣٨، 

كشف اللثام ١: ٥٤٢، جواهر الكلام ٢: ١٧٨، مصباح الفقيه ٢: ٣٦٠).



٤٧ كتاب الطهارة / الوضوء

أحمـد بن حـنبل وأبو ثور والقاســم بن ســلام وجماعة(٣٤)، ومنع من ذلك 
جماعة٭ منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة(٣٥).

وســبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في 
العِمَامَةِ»(٣٦)  وَعَلَــى  بنَِاصِيَتهِِ  مَسَــحَ  «أنّهُ !  وغيره:  المغيرة  ذلك من حديث 
الحديث  لبسها على طهارة، وهذا  أكثرهم  الخفّ، ولذلك اشترط  وقياسًا على 
ه، إمّا لأنّه لم يصــحّ عنده، وإمّا لأنّ ظاهــر الكتاب عارضه  ه مــن رد إنّما رد
عنده، أعني: الأمرَ فيه بمســح الرأس، وإمّا لأنّه لم يشــتهر العمل به عند من 
المدينة على  العمل في ما نقل من طريق الآحاد؛ وبخاصة في  يشترط اشتهار 
المعلوم من مذهب مالك أنّه يرى اشــتهار العمل، وهو حديث خرّجه مسلم، 
إنّه حديث معلول، وفي بعض طرقه: «إنّه مسح  وقال فيه أبو عمر بن عبد البر: 
المسح  العلماء في  الناصية، ولذلك لم يشترط بعض  العمامة» ولم يذكر  على 
على العمامة المسح على الناصية، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد.
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اختلفوا في مســح الأذنين(•)، هل هو سُــنة أو فريضة؟ وهل يجدّد لهما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أن مسح الأذنين سُنة، ويجزيهما ما فضل من الرأس. وأن   :٢٠
يكون المسح من أعلاهما وإن بدأ من أسفلهما جاز. وحول كونهما من الرأس أو 
الوجه يمســح ظاهرهما مع الوجــه وباطنهما مع الرأس اختلاف. (شــرح النيل: 

١٢٠/١، منهج الطالبين: ٥٦٦/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإماميــة على عدم جواز المســح على العمامة ونحوها ممّا يســتر  ٭ 
موضع المســح. (مســالك الأفهام ١: ٣٨، كشــف اللثام ١: ٥٤٢، جواهر الكلام 

٢: ١٧٨، مصباح الفقيه ٢: ٣٦٠).
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المــاء أم لا؟ فذهب بعض الناس إلى أنّــه فريضة، وأنّه يجــدّد لهما الماء، 
وممّــن قال بهذا القول: جماعة مــن أصحاب مالك، ويتأوّلــون مع هذا أنّه 
أبو حنيفــة وأصحابه:  وقال  الــرأس.  من  إنّهما  فيهمــا:  لقوله  مالك  مذهب 
مســحهما فرض كذلك إلا أنّهما يمســحان مــع الرأس بمــاء واحد. وقال 
الشافعي: مسحهما سُنة ويجدّد لهما الماء. وقال بهذا القول جماعة أيضًا من 
أصحاب مالك؛ ويتأوّلون أيضًا أنّه قوله لمِا روي عنه أنّه قال: حكم مسحهما 

حكم المضمضة.
وأصل اختلافهم في كون مســحهما ســنة أو فرضًا: اختلافهم في الآثار 
الواردة بذلك، أعني: مسحه ! أذنيه، هل هي زيادة على ما في الكتاب من 
الذي  التعارض  لمكان  الندب  أن يحمل على  فيكون حكمهما  الرأس،  مسح 
يتخيّل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب، أم هي مبيّنة لمجمل الذي 
في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب؟ فمن أوجبهما جعلها 
والآثار  كالمضمضة.  زائدة  يوجبهما جعلهــا  لم  الكتاب، ومن  لمجمل  مبيّنة 
الــواردة بذلك كثيرة، وإن كانت لــم تثبت في الصحيحين فهي قد اشــتهر 

العمل بها.
وأمّا اختلافهم في تجديد الماء لهما: فســببه تردّد الأذنين بين أن يكونا 
عضوًا مفردًا بذاته من أعضاء الوضوء، أو يكونا جزءًا من الرأس. وقد شــذّ 
قوم فذهبوا إلى أنّهما يغســلان مــع الوجه، وذهب آخرون إلى أنّه يمســح 
باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، وذلك لتردّد هذا العضو بين 
أن يكون جزءًا من الوجه أو جزءًا من الرأس، وهذا لا معنًى له مع اشــتهار 
التكرار  العمل به. والشافعي يستحبّ فيهما  الآثار في ذلك بالمسح واشتهار 

كما يستحبّه في مسح الرأس.
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اتّفق العلماء على أنّ الرجلين(•) مــن أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع 
طهارتهما، فقال قوم: طهارتهما الغســل، وهم الجمهور، وقال قوم: فرضهما 
المسح٭، وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين: الغسل والمسح، وإنّ ذلك 

راجع إلى اختيار المكلّف.
قراءة من  الوضوء، أعني  آية  المشهورتان في  القراءتان  وسبب اختلافهم: 
قرأ: (وَأرَْجُلَكُمْ) بالنصب عطفًا على المغســول، وقراءة من قرأ: (وَأرَْجُلكُِمْ) 
أنّ قراءة النصب ظاهرةٌ في الغسل،  بالخفض عطفًا على الممسوح٭٭، وذلك 
وقراءةَ الخفض ظاهرةٌ في المسح كظهور تلك في الغسل. فمن ذهب إلى أنّ 
فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين: إمّا الغســل وإمّا المســح، 
ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصرف بالتأويل 
ظاهر القراءة الثانية إلى معنــى ظاهر القراءة التي ترجّحت عنده. ومن اعتقد 
أنّ دلالــة كلّ واحدة من القراءتين على ظاهرها على الســواء، وأنّه ليســت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع فقهاء الإباضية على أن غسل الرجلين فريضة لقوله تعالى: ﴿ /   :٢١
والغســل لا المسح خلافًا  قرأ  النصب  قراءة  الإباضية  1.. ﴾، وقد رجح   0

لمن قال فرضهما المسح. (شرح النيل: ١٢٠/١ - ١٢١، منهج الطالبين: ٥٦٧/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوضــوء من دون  الرجليــن فرض من فروض  أنّ مســح  الإمامية على  أجمعت  ٭ 
ــنة والإجماع. (جواهــر الكلام  غســلهما، ووجوب ذلــك ثابت بالكتــاب والس

٢: ٢٠٦ - ٢٠٧، مصباح الفقيه ٢: ٣٩٨).
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إحداهمــا على ظاهرها أدلّ مــن الثانية على ظاهرها أيضًــا، جعل ذلك من 
الواجب المخيّر؛ ككفّارة اليمين وغير ذلك، وبه قال الطبري وداود.

أنّ ذلك عطف على  الخفض، أجودهــا  قــراءة  تأويلات في  وللجمهور 
اللفظ لا علــى المعنى، إذ كان ذلــك موجودًا في كلام العــرب، مثل قول 

الشاعر:
بعدي ســوافي المُــور والقَطْرِلعــب الزمــان بهــا وغيّرهــا

بالخفض، ولو عطف على المعنى لرفع «القَطر».
وأمّا الفريق الثاني، وهم الذين أوجبوا المسح، فإنّهم تأوّلوا قراءة النصب 

على أنّها عطف على الموضع، كما قال الشاعر:
فلسنا بالجبال ولا الحديدا

قال في قوم لم  إذ  بالثابت عنــه ! ،  قراءتهم هذه  الجمهور  وقد رجّح 
يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: «وَيلٌْ للأعقابِ مِنَ النارِ» قالوا: فهذا يدلّ 
العقاب،  بتركه  يتعلّــق  الذي  الواجب هو  الفرض؛ لأنّ  الغَســل هو  أنّ  على 
وهذا ليس فيه حجّة؛ لأنّه إنّما وقع الوعيد على أنّهم تركوا أعقابهم من دون 
القدم، كما  الغَسل في جميع  الغَسل ففرضه  أنّ من شرع في  غسل، ولا شكّ 

أنّ من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين.
وقد يــدلّ هذا على ما جــاء في أثر آخــر خرّجه أيضًا مســلم أنّه قال: 
«فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى: ويل للأعقاب من النار». وهذا الأثر وإن 
كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المســح، فهو أدلّ على جوازه 
منه على منعه؛ لأنّ الوعيــد إنّما تعلّق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل 

سكت عن نوعها، وذلك دليل على جوازها.
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أيضًا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، ولكن من  وجواز المسح هو 
طريق المعنى، فالغسل أشدّ مناسبةً للقدمين من المسح، كما أنّ المسح أشدّ 
 مناســبةً للرأس من الغســل، إذ كانت القدمــان لا ينقى دنســهما غالبًا إلا
والمصالح  غالــب،  أيضًا  وذلــك  بالمســح،  الرأس  دنس  وينقى  بالغســل، 
المعقولة لا يمتنع أن تكون أســبابًا للعبادات المفروضة حتى يكون الشــرع 
بالمصلحي:  وأعنــي  عباديا،  معنىً مصلحيــا ومعنًى  معنييــن:  فيهما  لاحظ 
ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي: ما رجع إلى زكاة النفس. وكذلك 
اختلفوا في الكعبين، هل يدخلان في المســح٭ أو في الغسل عند من أجاز 

المسح؟
تعالى:  قوله  في  أعني  (إلَى)  الذي في حرف  الاشتراك  اختلافهم:  وأصل 
﴿ / 0 1 ﴾ وقد تقدّم القول في اشــتراك هــذا الحرف في 
قولــه تعالى: ﴿ + , ﴾ لكن الاشــتراك وقع هنالك مــن جهتين: من 
اشــتراك اســم اليد، ومن اشــتراك حرف (إلَى) وهنا من قبل اشتراك حرف 

(إلَى) فقط.
وقد اختلفوا في الكعب ما هو؟ وذلك لاشــتراك اسم الكعب واختلافِ 
أهل اللغة فــي دلالته، فقيل: هما العظمان اللذان عند معقد الشــراك، وقيل: 

هما العظمان الناتئان في طرف الساق٭٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور عند الإمامية وجوب دخول الكعبين في مسح الرجلين، خلافًا للمحقّق  ٭ 
الحلّي وجماعــة حيث اختاروا عــدم الدخول. (جواهر الــكلام ٢: ٢١٤ - ٢١٥، 

مصباح الفقيه ٢: ٤٢١).
المشــهور عند الإمامية أنّ الكعبين هما قبّتا القدمين، ما بين المفصل والمشــط،  ٭٭ 
الناضــرة ٢: ٢٩٥ - ٣٠١، جواهر  اللغويين منهم. (الحدائق  اتفــاق  وقد نقل عليه 

الكلام ٢: ٢١٥ - ٢١٩).
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أنّهما  الغسل عند من يرى  ولا خلاف في ما أحسب في دخولهما في 
عند معقد الشراك إذ كانا جزءًا من القدم، لذلك قال قوم: إنّه إذا كان الحدّ 
الغاية فيه، أعني: الشيء الذي يدلّ عليه حرف  من جنس المحدود دخلت 
(إلَى)، وإذا لم يكــن من جنس المحدود لم يدخل فيــه مثل قوله تعالى: 

.﴾ T S R Q P ﴿
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اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء(•) على نســق الآية. فقال قوم: 
هو سُــنة، وهو الذي حكاه المتأخّرون من أصحاب مالك عن المذهب، وبه 
قــال أبو حنيفة والثوري وداود. وقــال قوم: هو فريضة٭، وبه قال الشــافعي 

وأحمد وأبو عبيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند فقهاء الإباضية أن الترتيب سُنة أو مندوب غير واجب ما لم يقصد   :٢٢
المتوضئ ومخالفــة الترتيب عمدًا وهــو موافق لمذهب المالكية، وذكر الشــيخ 
خميس اختلاف العلماء قائلاً: «واختلف في الترتيب في الوضوء فقال قوم واجب 
نة». وذهب  الس بالتخيير إلا أن يريد خلاف  وقال آخرون غير واجب وقال آخرون 
الإباضية إلى جواز التقديم والتأخيــر ورجح الترتيب المذكور في الآية لأن الواو 

نسق. (شرح النيل: ١٠٧/١، منهج الطالبين: ٥٥٧/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإماميــة على وجوب الترتيب، وأنّه من شــروط صحة الوضوء بأن  ٭ 
الرجلين، وهو  الرأس ثم مسح  باليسرى ثم مسح  اليمنى ثم  باليد  يبدأ بالوجه ثم 
اللثام  الفقهاء ١: ١٨٥، كشــف  (تذكرة  انعقد عليــه الإجماع فتوىً وروايــةً.  ممّا 

١: ٥٥٢، جواهر الكلام ٢: ٢٤٦).
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وهذا كلّه فــي ترتيب المفروض مــع المفروض، وأمّــا ترتيب الأفعال 
المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحبّ، وقال أبو حنيفة: هو 

سُنة.
وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك 
أنّه قد يعطف بها الأشــياء المرتّبة بعضها على بعــض، وقد يعطف بها غير 
النحويون فيها  انقسم  العرب، ولذلك  المرتّبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام 
تقتضي  وإنّما  نســقًا ولا ترتيبًــا،  تقتضي  ليس  البصرة:  نحاة  فقال  قســمين: 
الجمع فقط. وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق والترتيب. فمن رأى أنّ الواو 
أنّها  الترتيب، ومــن رأى  الترتيــب قال بإيجــاب  آية الوضــوء تقتضي  في 

لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه.
والسبب الثاني: اختلافهم في أفعاله ! ، هل هي محمولة على الوجوب 
لم  الترتيب؛ لأنّه  قال بوجــوب  الوجوب  الندب؟ فمن حملها على  أو على 
يروَ عنه ! أنّه توضأ قطّ إلا مرتّبًا، ومن حملها على الندب قال: إنّ الترتيب 
سُــنة. ومن فرّق بين المســنون والمفروض مــن الأفعال قــال: إنّ الترتيب 
إنّ  الواجبة، ومن لــم يفرّق قال:  إنّما ينبغي أن يكــون في الأفعال  الواجب 

الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة.
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اختلفوا في الموالاة(•) فــي أفعال الوضوء، فذهب مالك إلى أنّ الموالاة 
كر عند العذر ما لم  كر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان ومع الذ فرض٭ مع الذ
يتفاحش التفاوت. وذهب الشــافعي وأبو حنيفة إلى أنّ الموالاة ليســت من 

واجبات الوضوء.
والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضًا، وذلك أنّه قد يعطف 
بها الأشــياء المتتابعــة المتلاحقة بعضهــا على بعض، وقــد يعطف بها 
الأشــياء المتراخية بعضها عن بعض. وقد احتجّ قوم لسقوط الموالاة بما 
ثبت عنه ! : «أنّه كان يتوضأ في أول طهوره، ويؤخّر غســل رجليه إلى 

آخر الطهر».
أيضًا في الاختــلاف في حمل المســألة  وقد يدخل الخــلاف في هذه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البعض  الموالاة مستحبة كالشافعية والحنفية، ورأى  أن  الراجح عند الإباضية   • :٢٣
بالقدرة عليها ـ كالمالكية والإمامية ـ ما لم يحــدث مانع من ذلك كعدم كفاية الماء أو 
أو اضطرارًا يشغل عن  فيه،  المغســولة  فاحشًــا تجف الأعضاء  التفاوت  نســيان يجعل 
الوضوء حتى تجف الجوارح المغســولة فيوجب إعادة الوضــوء وما مضي مع ما بقي. 

(شرح النيل: ١٢٢/١ - ١٢٣، منهج الطالبين: ٥٥٧/٢ - ٥٥٨).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهــاء الإمامية على أنّ الموالاة واجبة في الوضوء، بل المســألة متســالم  ٭ 
عليها عندهم. (كشــف اللثام ١: ٥٥٤ - ٥٥٥، الحدائــق الناضرة ٢: ٣٤٨، جواهر 

الكلام ٢: ٢٥٢، مصباح الفقيه ٣: ١٤).
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الأفعال على الوجوب أو على الندب، وإنّما فرّق مالك بين العمد والنسيان؛ 
لأنّ الناسي الأصل فيه في الشرع أنّه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير 
تيِ الخَطَأُ والنَسْــيانُ» وكذلك العذر يظهر من  ُذلك؛ لقولــه ! : «رُفعَ عَنْ أم

أمر الشرع أنّ له تأثيرًا في التخفيف.
التسمـية:

الوضوء، واحتجّوا لذلك  التســمية(•) من فروض  أنّ  إلى  وقد ذهب قوم 
بالحديــث المرفوع، وهو قولــه ! : «لا وُضُــوءَ لمَِنْ لم يُسَــم االلهَ» وهذا 
الحديث لم يصحّ عند أهل النقل، وقد حمله بعضهم على أنّ المراد به النية، 

وبعضهم حمله على الندب٭ في ما أحسب.
فهذه مشــهورات المســائل التي تجري من هذا الباب مجرى الأصول، 
وهــي ـ كما قلنا ـ متعلّقــة إمّا بصفات أفعــال هذه الطهــارة، وإمّا بتحديد 

مواضعها، وإمّا بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التســمية من ســنن الوضوء كالجمهور.  لا خلاف عند فقهاء الإباضية على أن   •  :٢٤
(شرح النيل: ١٠٦/١، منهج الطالبين: ٢٧٣/٢، ٥٥١، ٥٦٠).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف عند الإمامية في استحباب التسمية عند الوضوء، وقد نقل عليه الإجماع  ٭ 
الفقيه  اللثــام ١: ٥٦٣، جواهر الــكلام ٢: ٣٣٠، مصبــاح  غير واحــد. (كشــف 

.(٣: ١٢٩ - ١٣٠
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الوضوء.  أفعــال  كان من  إذ  الخفّيــن(•)  الباب مســح  بهذا  يتعلّق  وممّا 
والكلام المحيط بأصوله يتعلّق بالنظر في ســبع مسائل: جوازه، وفي تحديد 
محلّه، وفي تعيين محلّــه، وفي صفته ـ أعني: صفة المحــلّ ـ وفي توقيته، 

وفي شروطه، وفي نواقضه.
المسألة الأولى: فأمّا الجواز ففيه ثلاثة أقوال:

القول المشهور: أنّه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار.
والقول الثاني: جوازه في السفر من دون الحضر.
والقول الثالث: منع جوازه بإطلاق٭، وهو أشدّها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالماء  الوضوء  بثبوت  الخفين منســوخ  المسح على  أن  المشهور عند الإباضية   •  :٢٥
وغسل الرجلين كالإمامية والظاهرية، إلا لضرورة أو اضطرار، على خلاف جمهور 
بيّنــوا محله وتوقيته  المســح مطلقًا لذا  الفقهاء ـ واتفاقًا مع الإمامية ـ في جواز 
وصفته وشــروطه وناقضه. وزاد الإباضية أنه لا غاية للمســح مع ثبوت الضرورة 
التي يجوز بها المسح خلافًا للجمهور أيضًا. (شرح النيل: ١٠٦/١، منهج الطالبين: 

.(٥٦٨/٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهــاء الإمامية على عدم جواز المســح علــى الخفّين اختيارًا، لا ســفرًا  ٭ 
ولا حضــرًا، وحكايــة الإجماع عليه فــي كلماتهــم متواترة، بــل كاد يكون من 
 ،١: ٥٤٨ اللثام  ١: ١٧٢ و ١٧٤، كشــف  الفقهــاء  (تذكرة  المذهــب.  ضروريات 

جواهر الكلام ٢: ٢٣٢ - ٢٤٠).
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والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك.

الوارد فيها  آية الوضوء  والســبب في اختلافهم: ما يظنّ من معارضة 
الأمر بغسل الأرجل؛ للآثار التي وردت في المسح مع تأخّر آية الوضوء، 

وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول.

آية الوضوء ناسخةٌ لتلك الآثار، وهو مذهب  أنّ  فكان منهم من يرى 
ابن عباس.

أنّــه كان يعجبهم حديث  القائلــون بجوازه بما رواه مســلم  واحتجّ 
جرير، وذلك أنّه روى: «أنّه رأى النبي ! يمسح على الخفّين، فقيل له: 
إنّما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» 
تعارض؛ لأنّ  الآية والآثار  بيــن  ليس  القائلون بجوازه:  المتأخّرون  وقال 
إنّما هي  لــه، والرخصة  إلى من لا خفّ  إنّما هو متوجّه  بالغســل  الأمر 
للابس الخفّ، وقيل: إنّ تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المســح على 

الخفين.

وأمّا من فرّق بين الســفر والحضر فلأنّ أكثــر الآثار الصحاح الوارد 
في مســحه ! إنّما كانت في الســفر، مع أنّ الســفر مشــعر بالرخصة 
والتخفيف، والمســح على الخفّين هو من باب التخفيف، فإنّ نزعه ممّا 

يشقّ على المسافر.

المســألة الثانية: وأمّا تحديد المحلّ فاختلف فيــه أيضًا فقهاء الأمصار، 
فقال قوم: إنّ الواجب من ذلك مسح أعلى الخفّ، وإنّ مسح الباطن (أعني: 
أسفل الخفّ) مســتحبّ، ومالك أحد من رأى هذا والشــافعي. ومنهم من 
أوجب مسح ظهورهما وبطونهما، وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك. 
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ومنهم من أوجب مســح الظهور فقط ولم يســتحبّ مسح البطون، وهو 
مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة. وشذّ أشهب فقال: إنّ الواجب 

مسح الباطن أو الأعلى أيّهما مسح، والأعلى مستحبّ.

وســبب اختلافهم: تعــارض الآثار الواردة في ذلك، وتشــبيه المســح 
بالغسل، وذلك أنّ في ذلك أثرين عارضين:

 أحدهمــا: حديث المغيرة بن شــعبة وفيــه: «أنّه ژ مَسَــحَ عَلَى الخُف
وباطنه».

أي لكانَ أسْــفَلُ الخُف أوَْلَىْ  ينُ بالر والآخر: حديث علي: «لَــوْ كَانَ الد
يه». بالمَسْحِ مِنْ أعلاهُ، وقد رأيتُ رسولَ االله ژ يمسح على ظاهر خُف

فمن ذهب مذهــب الجمع بيــن الحديثين حمل حديــث المغيرة على 
الاستحباب، وحديثَ عليّ على الوجوب، وهي طريقة حسنة.

ومــن ذهب مذهب الترجيح أخــذ إمّا بحديث علــي، وإمّا بحديث 
قبل  المغيرة على حديث علــيّ رجّحه من  المغيرة، فمن رجّح حديــث 
القياس، أعني: قياس المسح على الغسل، ومن رجّح حديث علي رجّحه 
من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند، والأسعد في هذه المسألة هو 
مالك. وأمّا من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجّة؛ 
المســح  القياس اســتعمل، أعني: قياس  اتّبع، ولا هذا  لأنّه لا هذا الأثر 

على الغسل.

المســألة الثالثة: وأمّا نوع محلّ المســح، فإنّ الفقهاء القائلين بالمســح 
اتّفقوا على جواز المسح على الخفّين، واختلفوا في المسح على الجوربين، 
فأجاز ذلك قوم، ومنعه قوم، وممّن منع ذلك مالك والشــافعي وأبو حنيفة، 

وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري.
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وسبب اختلافهم: اختلافهم في صحّة الآثار الواردة عنه ! أنّه مسح 
الخفّ  يقــاس على  أيضًا في هل  والنعليــن. واختلافهم  الجوربين  على 
بها محلّها؟ فمن لم يصحّ  أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدّى  غيره، 
القياس على الخفّ، قصر المســح  يرَ  عنده الحديث أو لم يبلغــه؛ ولم 
عليه، ومن صــحّ عنده الأثر أو جوّز القياس على الخفّ، أجاز المســح 
على الجوربين. وهذا الأثر لم يخرّجه الشيخان، أعني: البخاري ومسلمًا، 

وصحّحه الترمذي.
ولتردّد الجوربين المجلدين بين الخــفّ والجورب غير المجلد عن 

مالك في المسح عليهما روايتان: إحداهما بالمنع، والأخرى بالجواز.
المسألة الرابعة: وأمّا صفة الخفّ فإنّهم اتّفقوا على جواز المسح على 
الخفّ الصحيــح، واختلفوا في المخرق، فقال مالك وأصحابه: يمســح 
د أبو حنيفة بمــا يكون الظاهر منه أقلّ  عليه إذا كان الخرق يســيرًا. وحد
المنخرق ما دام  الخفّ  المســح على  من ثلاثة أصابع. وقال قوم بجواز 
ا وإن تفاحش خرقــه، وممّن روي عنه ذلــك الثوري. ومنع  يســمّى خف
الشــافعي أن يكون في مقدّم الخفّ خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرًا 

في أحد القولين عنه.
الغسل  الفرض من  انتقال  اختلافهم في  اختلافهم في ذلك:  وســبب 
إلى المســح، هل هو لموضع الستر، أعني: ســتر خفّ القدمين، أم هو 
لموضع المشقّة في نزع الخفّين؟ فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح 
انتقل فرضها من  القدم شيء  إذا انكشف من  المنخرق؛ لأنّه  الخفّ  على 
المسح إلى الغســل. ومن رأى أنّ العلّة في ذلك المشقّة لم يعتبر الخرق 

ا. ما دام يسمّى خف
وأمّا التفريق بين الخرق الكثير واليســير فاستحسان ورفع للحرج. وقال 
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المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف  الثوري: كانت خفاف 
الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. قلت: هذه المســألة هي 
مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبيّنه ژ وقد قال 

تعالى: ﴿ 8 9 : ; > ﴾.
المسألة الخامسة(•): وأمّا التوقيت فإنّ الفقهاء أيضًا اختلفوا فيه، فرأى 
مالــك أنّ ذلك غيــر موقّت، وأنّ لابــس الخفّين يمســح عليهما ما لم 
ينزعهما أو تصيبه جنابة. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنّ ذلك موقّت.

أنّه ورد في  والســبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك، وذلك 
ذلك ثلاثة أحاديث:

أحدها: حديث عليّ عن النبي ! أنّه قال: «جَعَلَ رَسولُ االلهِ ژ ثلاَثةََ 
أيَام ولَياليَِهُن للمُسافرِِ، وَيوَمًا وَلَيلَةً للمُقِيمِ» خرّجه مسلم.

والثاني: حديث أبُيّ بن عمارة: أنّه قال: يا رســول االله ! أأمســح على 
الخفّ؟ قــال: نَعَمْ، قال: يومًا؟ قال: نعَمْ، قــال: ويومين؟ قال: نَعَمْ، قال: 
وثلاثة؟ قال: نَعَمْ، حتّى بلغ ســبعًا، ثم قال: امسَــحْ ما بَدَا لكَ). خرّجه 

أبو داود والطحاوي.
والثالث: حديث صفوان بن عسّال قال: كنّا في سفر، فأمرنا ألا ننزع 
خفافنــا ثلاثة أيام ولياليهــن إلا من جنابة، ولكن من بــول أو نوم أو 

غائط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق الإباضية على أنه لا غاية للمسح (يعني: المدة) متى ألجأت إليه الضرورة.   :٢٦
(شرح النيل: ١٠٦/١، منهج الطالبين: ٥٦٥/٢ - ٥٦٦، ٥٦٨)..
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قلت: أمّا حديث علي فصحيح، خرّجه مسلم، وأمّا حديث أبُيّ بن عمارة 
فقال فيــه أبو عمر بن عبد البر: إنّــه حديث لا يثبت، وليس له إســناد قائم. 

ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث عليّ.
وأمّــا حديــث صفوان بن عسّــال فهــو وإن كان لم يخرّجــه البخاري 
الترمذي  العلــم بالحديــث  فإنّه قــد صحّحه قــوم من أهــل  ولا مســلم، 
وأبو محمد بــن حزم، وهو بظاهره معــارضِ بدليل الخطــاب لحديث أبُيّ 
كحديث علي، وقد يحتمــل أن يجمع بينهما بأن يقــال: إنّ حديث صفوان 
أبُيّ بن عمارة  جا مخرج الســؤال عن التوقيت، وحديــث  وحديث علي خر
نصّ في تــرك التوقيت، لكن حديــث أبُيّ لم يثبت بعــد، فعلى هذا يجب 
العمــل بحديثي علي وصفوان، وهــو الأظهر، إلا أنّ دليــل الخطاب فيهما 
يعارضــه القياس، وهو كــون التوقيت غيــر مؤثّر في نقض الطهــارة؛ لأنّ 

النواقض هي الأحداث.
المســألة السادســة(•): وأمّا شــرط المســح على الخفّين فهو أن تكون 
ا.  خلافًا شاذ الوضوء، وذلك شــيء مجمع عليه إلا جْلان طاهرتين بطهر  الر
وقد روي عن ابن القاسم عن مالك، ذَكَرَه ابن لبابة في المنتخب، وإنّما قال 
به الأكثر لثبوته فــي حديث المغيرة وغيــره، إذ أراد أن ينــزع الخفّ عنه، 
والمخالف حمل هذه  طاهرَِتــانِ»  وَهُما  أدخَلْتُهُما  فإنّــي  «دَعْهُما،  فقال ! : 

الطهارة على الطهارة اللغوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القدمين في الوضوء، ولا يجوز المسح مطلقًا لأنه  • المشهور عند الإباضية غسل   :٢٧
منســوخ ـ إلا ما ألجأت إليه الضرورة ـ وهو مذهب الإمامية والظاهرية. (شــرح 

النيل: ١٠٦/١، منهج الطالبين: ٥٦٨/٢).
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أتمّ  الباب في من غسل رجليه ولبس خفّيه ثم  الفقهاء من هذا  واختلف 
وضوءه، هل يمسح عليهما؟ فمن لم يرَ أنّ الترتيب واجب، ورأى أنّ الطهارة 
تصحّ لــكلّ عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميــع الأعضاء قال بجواز ذلك، 
إلا بعد طهارة  العضــو  الترتيب واجــب، وأنّه لا تصح طهارة  أنّ  ومن رأى 
وبالقول  أبو حنيفة،  قال  الأول  وبالقول  يُجزِ ذلك،  لم  الطهارة  أعضاء  جميع 
الثاني قال الشــافعي ومالك، إلا أنّ مالكًا لم يمنــع ذلك من جهة الترتيب، 
وإنّما منعه من جهة أنّه يرى أنّ الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع 
الشــرعية. وفي  الطهارة  فأخبر عن  «وهما طاهرتان»،  قال ! :  الطهارة، وقد 
بعض روايات المغيرة: «إذا أدخلت رجليك في الخفّ وهما طاهرتان فامسح 

عليهما».
وعلى هذه الأصول يتفرّع الجواب في من لبس أحد خفّيه بعد أن غسل 
إحدى رجليه وقبل أن يغســل الأخرى، فقال مالك: لا يمسح على الخفّين؛ 
لأنّه لابس للخفّ قبل تمام الطهارة، وهو قول الشــافعي وأحمد وإســحاق. 
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني والطبري وداود: يجوز له المسح، وبه قال 
جماعة من أصحاب مالك، منهم مطرف وغيــره، وكلّهم أجمعوا أنّه لو نزع 
الخفّ الأول بعد غســل الرجل الثانية ثم لبســها، جاز له المسح. وهل من 
شرط المسح على الخفّ أن لا يكون على خفّ آخر؟ عن مالك فيه قولان.

إذا ستره الخفّ  القدم إلى الخفّ  وسبب الخلاف: هل كما تنتقل طهارة 
كذلك تنتقل طهارة الخفّ الأســفل الواجبة إلى الخفّ الأعلى؟ فمن شــبّه 
النقلة الثانية بالأولى أجاز المســح على الخفّ الأعلى، ومن لم يشبّهها بها 

وظهر له الفرق لم يجز ذلك.
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أنّها  أجمعوا على  فإنّهم  الطهارة  نواقض هذه  فأمّا  الســابعة(•):  المســألة 
أم لا؟  الطهارة  لهذه  ناقض  الخفّ  نزع  بعينها، واختلفوا هل  الوضوء  نواقض 
فقال قوم: إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية، وإن لم يغسلهما وصلّى أعاد 
الصلاة بعد غســل قدميــه، وممّن قال بذلــك مالك وأصحابه والشــافعي 
وأبو حنيفة، إلا أنّ مالكًا رأى أنّه إن أخّر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في 
باقية حتى  قوم: طهارتــه  وقال  تقــدّم.  الذي  الشــرط  الموالاة على  وجوب 
القول داود  الوضوء، وليس عليه غسل، وممّن قال بهذا  يحدث حدثًا ينقض 
وابــن أبي ليلى. وقال الحســن بن حيي: إذا نزع خفّيه فقــد بطلت طهارته. 
التابعين، وهذه  فقهاء  قالت طائفة مــن  الثلاثة  الأقوال  وبكلّ واحد من هذه 

المسألة مسكوت عنها.
وسبب اختلافهم: هل المســح على الخفّين هو أصل بذاته في الطهارة، 
أو بدل من غســل القدمين عند غيبوبتهما في الخفّين؟ فــإن قلنا: هو أصل 
بذاته، فالطهارة باقية وإن نزع الخفّين، كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما، وإن 
قلنا: إنّه بدل، فيحتمل أن يقال: إذا نزع الخفّ بطلت الطهارة وإن كنّا نشترط 
الفور، ويحتمل أن يقال: إن غســلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشــترط الفور، 
وأمّا اشــتراط الفور من حين نزع الخفّ فضعيف، وإنّما هو شــيء يتخيّل. 

فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضيــة على أن نواقض المســح ـ التي ألجأت إليــه الضرورة ـ هي   :٢٨
الطالبين:  النيــل: ١٠٦/٢، منهج  الجمهور. (شــرح  الوضوء، وهو مذهب  نواقض 

.(٥٦٨/٢
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 I H  G ﴿ :والأصل في وجوب الطهــارة بالمياه(•) قولــه تعالى
بًا»(٣٨).  مُواْ صَعِيدًا طَي (٣٧) وقوله: «فَلَمْ تَجدُِواْ مَاء فَتَيَم﴾ M L K J
وأجمع العلماء على أنّ جميع أنوع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها(٣٩)٭ 
ا(٤٠)، وهم محجوجون  ماء البحر، فــإنّ فيه خلافًا في الصدر الأول شــاذ إلا
بتناول اســم الماء المطلق له؛ وبالأثر الذي خرّجه مالك، وهو قوله ! في 
البحر: «هُوَ الطهورُ ماؤهُ الحِل مَيْتَتُهُ»(٤١) و (٤٢)، وهو وإن كان حديثًا مختلفًا في 

صحّته(٤٣) فظاهر الشرع يعضده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن طلــب الماء المطلق (الباقي علــى أوصاف خلقته)   :٢٩
فريضة؛ لأن االله لــم يبح بديله إلا بعــد عدمه، والعدم لا يكــون إلا بعد الطلب 
والاجتهاد. وهــو موافق لجمهور الإمامية. (شــرح النيــل: ١٢٤/١ - ١٢٥، منهج 

الطالبين: ٥٥٠/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أنّ الماء المطلق ـ وهو ما اســتحقّ إطلاق لفظ «الماء»  ٭ 
نة المتواترة،  عليه على وجه الحقيقة من غير إضافة. واستدلّوا لذلك بالكتاب والس
الثاني طوائف من  c ﴾، ومــن   b  a  ` تعالــى: ﴿ _  فمن الأول قوله 
الأخبار دلّت على طهارة الماء في نفســه. (تذكرة الفقهــاء ١: ١١، مصباح الفقيه 

.(١: ٢٨
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أنّه  الماء ممّا لا ينفــكّ عنه غالبًا  أنّ كلّ ما يغيّر  وكذلك أجمعوا علــى 
لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير(•)(٤٤)٭.

ا روي في المــاء الآجن(٤٥)٭٭ عن ابن ســيرين(٤٦)، وهو  خلافًا شــاذ إلا
محجوج بتناول اســم الماء المطلق له. واتّفقوا علــى أنّ الماء الذي غيّرت 
النجاســة إمّا طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر مــن واحد من هذه الأوصاف، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية أن الماء لا يفقد إطلاقه إن تغير وصف أو وصفان له مما   :٣٠
لا ينفك عنه غالبًا (خالطه). ولا يســلبه صفة الطهارة كأحد النجاســات أو ســؤر 
بهيمة لا يتنجس سؤرها أو يســتقذر أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما طول 
المكث واســتثنوا من ذلك آبار ثمود وترابهم. وهو موافق للجمهور والإمامية إلا 
في اســتثنائهم، كما أجمعوا على أن الكثير الذي تخالطه نجاســة لا يتغير إطلاقه 
(وصفًــا منه) يظل على إطلاقه. (شــرح النيــل: ١٢٥/١ - ١٢٦، منهــج الطالبين: 

.(٢٧١/٢ - ٢٧٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على أنّ الماء المطلق إذا تغيّرت أحد أوصافه بالأجسام الطاهرة،  ٭ 
ولم يســلبه الإطلاق، فهو باق على حكمــه من الطهارة والتطهيــر. وعلّلوه ببقاء 

الاسم وبالأصل. (تذكرة الفقهاء ١: ١٣، جواهر الكلام ١: ١٠٤).
اتّفق فقهاء الإمامية علــى أنّه لو تغيّر المطلق بطول لبثه، لــم يخرج عن الطهارة  ٭٭ 
بينهم  التغيّر الإطلاق، فلا يصير مطهّرًا. ولا خلاف  يسلبه  ما لم  الطهورية  ولا عن 
الفقهاء ١: ١٦، جواهر  (تذكــرة  بالماء الآجــن مع وجود غيره.  الطهارة  أنّه يكره 

الكلام ١: ١٠٤).
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أنّه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور(٤٧)٭.
تغيّر  التي لم  النجاسة  المســتبحر لا تضرّه  الكثير  الماء  أنّ  واتّفقوا على 

أحد أوصافه، وأنّه طاهر(٤٨)٭٭، فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب.
واختلفوا من ذلك في ستّ مسائل تجري مجرى القواعد والأصول لهذا 

الباب:
تغيّر أحد  إذا خالطته نجاسة ولم  الماء  اختلفوا في  الأولى:  المســألة 
أوصافه(•)، فقال قوم: هو طاهر، ســواء كان كثيــرًا أو قليلاً، وهي إحدى 
الروايــات عــن مالك، وبــه قال أهــل الظاهــر(٤٩)، وقال قــوم بالفرق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور ـ كما ســبق ـ عند الإباضية بقاء الماء الكثير على إطلاقه إن خالطته   :٣١
نة والإمامية.  نجاسة ولم تغير إطلاقه (أوصافه) وهو موافق لجمهور الفقهاء من الس
أما إن تغير بشــيء وقع فيه أو متولد منه فالأصح السلب متى تغير لونه أو طعمه 

أو رائحته. (شرح النيل: ١٢٦/١ - ١٢٧، منهج الطالبين: ٢٧٢/٢ - ٢٧٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أنّ كلّ ماء تغيّــر أحد أوصافه الثلاثة من الطعم واللون  ٭ 
الجاري والراكــد والقليل والكثير.  بيــن  والرائحة كان نجسًــا، ولا فرق في هذا 

(تذكرة الفقهاء ١: ١٥، جواهر الكلام ١: ٧٥ - ٧٦).
أجمع فقهاء الإمامية على أنّ الماء الكثيــر لا ينجّس، إلا إذا تغيّرت أحد أوصافه  ٭٭ 

الثلاثة من اللون أو الطعم أو الرائحة. (تذكرة الفقهاء ١: ١٨).
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بين القليل والكثير، فقالوا: إن كان قليلاً كان نجسًــا، وإن كان كثيرًا لم يكن 
نجسًا(٥٠)٭.

وهؤلاء اختلفوا في الحدّ بيــن القليل والكثير، فذهب أبو حنيفة إلى أنّ 
الحدّ في هذا هو أن يكون الماء مــن الكثرة بحيث إذا حرّكه آدمي من أحد 
طرفيه لم تســر الحركة إلى الطرف الثاني منه(٥١)، وذهب الشــافعي إلى أنّ 
الحدّ في ذلك هــو قلّتان من قلاَِل هَجَر، وذلك نحو خمســمائة رطل(٥٢)٭٭، 
ا ولكن قال: إنّ النجاســة تفســد قليل الماء  ومنهم من لم يجد في ذلك حد
وإن لم تغيّر أحد أوصافه، وهذا أيضًا مــرويّ عن مالك(٥٣). وقد روي أيضًا: 
إنّ هذا الماء مكروه(٥٤). فيتحصّل عن مالك في الماء اليســير تحَُلّه النجاسة 
اليســيرة ثلاثة أقوال: قول: إنّ النجاسة تفســده، وقول: إنّها لا تفسده إلا أن 

يتغيّر أحد أوصافه، وقول: إنّه مكروه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسّم فقهاء الإمامية الماء المطلق باعتبار وقوع النجاسة فيه إلى أقسام ثلاثة: ٭ 
١ ـ الماء الجاري.

٢ ـ الماء المحقون أو الراكد.
٣ ـ  ماء البئر: وحكمه كالجاري، لا ينجّس بالملاقاة إلا بالتغيّر، من دون فرق بين 
القليل والكثير، وهو المشهور بين المتأخّرين، وعليه دعوى الإجماع.. (كشف 
الأحــكام  مهــذّب   ،١: ٧٥ - ١٩١ الــكلام  ١: ٢٥٣ - ٢٧٦، جواهــر  اللثــام 

.(١: ١٥٨ - ٢٢٤
القليــل والكثير هو الكرّ، فالكرّ  لا خلاف عند الإمامية في أن الحدّ الفاصل بين  ٭٭ 
من الماء عبــارة عن مرتبة من الكثيــر، وقد جعله الشــارع موضوعًا لحكمه في 
مقابل القليل الذي هو عبارة عمّا كان دون الكرّ.. (كشــف اللثام ١: ٢٦٥ - ٢٦٧، 

جواهر الكلام ١: ١٦٨ - ١٨١).
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الواردة في  تعارض ظواهر الأحاديــث  اختلافهم في ذلك: هو  وســبب 
ذلك، وذلــك أنّ حديث أبي هريرة المتقدّم(٥٥) وهو قوله ! : «إذا اســتيقظ 
ينجّس قليل  النجاســة  قليل  أنّ  الحديث، يفهم من ظاهره  أحدكم من نومه» 

الماء.

 َلا يَبُولن» قــال:  أنّه  عنه !  الثابــت  أبي هريرة  أيضًا حديــث  وكذلك 
أحَدُكُمْ في المَاءِ الدائمِِ ثمّ يَغْتَسِــلُ فيِهِ»(٥٦)، فإنّه يوهم بظاهره أيضًا أنّ قليل 

النجاسة ينجس قليل الماء.

وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم(٥٧).

أنّ أعرابيا قام إلى ناحية من المســجد فبال  الثابــت:  وأمّا حديث أنس 
فيها، فصاح به الناس، فقال رسول االله ژ : دَعُوهُ، فلمّا فرغ أمر رسول االله ژ 
بذَنوب(٥٨) ماء فصُبّ على بوله(٥٩). فظاهره: أنّ قليل النجاســة لا يفسد قليل 
نــوب. وحديث  المــاء، إذ معلوم أنّ ذلــك الموضع قد طهــر من ذلك الذ
قال: سمعت رسول االله ژ  أبو داود  أيضًا خرّجه  الخدري كذلك  أبي ســعيد 
يقال له: إنّه يســتقى مــن بئر بُضاعة، وهــي بئر يلقى فيهــا لحوم الكلاب 
سُــهُ شَــيءٌ»(٦٠).  والمحائض وعَذِرة الناس، فقال النبي ! : «إنّ الماءَ لا يُنَج
العلماء الجمع بين هذه الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع فاختلفت  فرام 

لذلك مذاهبهم.

فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي ســعيد، قال: 
المعنى، وامتثال ما تضمّناه عبادة، لا لأنّ  أبي هريرة غيرُ معقولَي  إنّ حديثَي 
ذلك الماء ينجّس، حتى إنّ الظاهرية أفرطت في ذلك فقالت: لو صَب البولَ 
بينهما الغسل به والوضوء(٦١)، فجمع  كُره  الماء من قدح لما  إنسان في ذلك 
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على هذا الوجه من قال هذا القول(٦٢). ومن كره الماء القليل تحَُلّه النجاســة 
اليســيرة، جمع بين الأحاديث، فإنّه حمل حديثَي أبي هريرة على الكراهية، 
وحُمل حديث الأعرابي وحديث أبي ســعيد على ظاهرهمــا(٦٣) أعني: على 

الإجزاء.
وأمّا الشــافعي وأبو حنيفــة فجمعا بيــن حديثَي أبي هريــرة وحديث 
أبي سعيد الخدري، بأن حملا حديثَي أبي هريرة على الماء القليل، وحديث 
أبي سعيد على الماء الكثير(٦٤). وذهب الشافعي إلى أنّ الحدّ في ذلك الذي 
يجمع الأحاديث هو ما ورد فــي حديث عبد االله بن عمر عن أبيه(٦٥)، خرّجه 
أبو داود والترمذي، وصحّحه أبو محمد بن حزم قال: ســئل رســول االله ژ 
عن الماء وما ينوبه من الســباع والدواب، فقال: «إنْ كانَ المَاءُ قلُتينِ(٦٦) لم 

يَحْمِلْ خَبَثًا»(٦٧) و (٦٨).
وأمّا أبو حنيفة فذهب إلى أنّ الحدّ في ذلك من جهة القياس، وذلك أنّه 
الماء بحيث  فإذا كان  الحركة،  الماء بسريان  النجاسة في جميع  اعتبر سريان 

يظنّ أنّ النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه، فالماء طاهر(٦٩).
المذهبين  لكن من ذهــب هذين  النجاســة(•):  القليل تخالطه  الماء  حكم 
فحديث الأعرابي المشهور معارض له ولا بدّ، فلذلك لجأت الشافعية إلى أن 
قت بين ورود الماء على النجاسة وورودها على الماء، فقالوا: إن ورد عليها  فر
المــاء ـ كما في حديث الأعرابــي ـ لم ينجس، وإن وردت النجـاســة على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية أن الماء القليل يظل طاهرًا إن ورد على نجس إذ لوروده   :٣٢
قوة يكون كالغســل، أما إن ورد عليه النجس ولم يبلغ قلتين تنجس، وإن زاد فلا 
للشــافعية ومخالف للجمهور ممن  المذهب وهو موافق  المختار في  نجاسة وهو 

رأوا ذلك تحكمًا. (شرح النيل: ١٣٠/١ - ١٣١، منهج الطالبين: ٢٧١/٢ - ٢٧٣).
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الماء ـ كما في حديث أبي هريرة ـ نَجُسَ(٧٠)٭.
وقال جمهور الفقهاء: هذا تحكّم(٧١)، وله إذا تؤمّل وجه من النظر، وذلك 
الماء  اليســيرة لا تؤثّر في  النجاســة  أنّ  إنّما صاروا إلى الإجماع على  أنّهم 
الكثير إذا كان الماء الكثير بحيث يتوهّم أنّ النجاســة لا تســري في جميع 
أجزائه، وأنّه يستحيل عينها عن الماء الكثير، وإذا كان ذلك كذلك، فلا يبعد 
أنّ قدرًا ما من الماء لو حلّه قدر ما من النجاســة، لسرت فيه، ولكان نجسًا، 
فإذا ورد ذلك الماء على النجاســة جزءًا فجزءًا فمعلــوم أنّه تفنى عين تلك 
النجاســة، وتذهب قبل فناء ذلك الماء، وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من 
ذلك الماء قد طهّر المحلّ، لأنّ نسبته إلى ما ورد عليه ممّا بقي من النجاسة 
نســبة الماء الكثير إلى القليل من النجاســة، ولذلك كان العلم يقع في هذه 
الحال بذهاب عين النجاسة، أعني: في وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر 
جزء يبقى من عين النجاسة، ولهذا أجمعوا على أنّ مقدار ما يتوضّأ به يطهّر 
قطرة البــول الواقعة في الثوب أو البدن(٧٢). واختلفــوا إذا وقعت القطرة من 

البول في ذلك القدر من الماء(٧٣).
وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع هو أن يحمل حديث 
أبي هريرة وما فــي معناه علــى الكراهية، وحديث أبي ســعيد وأنس على 
الجواز؛ لأنّ هذا التأويل يُبقي مفهوم الأحاديث على ظاهرها، أعني: حديثَي 
الكـراهية المــاء. وحدّ  النجاســة في  تأثير  المقصود بهما  أبي هريرة من أن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور عند فقهاء الإمامية نجاســة الماء القليل بالملاقاة مطلقًا، سواء وردت عليه  ٭ 
النجاسة أو ورد الماء عليها، بلا فرق بين حالتي الوارد والمورود، وذلك استنادًا إلى 

إطلاق أدلّة انفعال الماء القليل. (كشف اللثام ١: ٢٩٨، جواهر الكلام ١: ٣٣٨).
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عنـدي هو ما تعافه النفس وترى أنّه ماء خبيث، وذلك أنّ ما يعاف الإنســان 
شربه يجب أن يجتنب اســتعماله في القربة إلى االله تعالى، وأن يعاف وروده 

على ظاهر بدنه كما يعاف وروده على داخله.
وأمّا من احتجّ بأنّه لو كان قليل النجاســة ينجس قليــل الماء، لما كان 
الماء  المنفصل من  أبدًا، إذ كان يجب على هــذا أن يكون  الماء يطهّر أحدًا 
عن الشــيء النجس المقصود تطهيره أبدًا نجسًا، فقول لا معنى له؛ لما بينّاه 
من أنّ نســبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاســة في 
المحلّ نسبة الماء الكثير إلى النجاســة القليلة، وإن كان يعجب به كثير من 
المتأخّرين، فإنّا نعلم قطعًا أنّ الماء الكثير يحيل النجاســة ويقلب عينها إلى 
النجاســة  الكثير لا تفســده  الماء  أنّ  العلماء على  أجمــع  ولذلك  الطهارة، 
القليلة، فإذا تابع الغاسل صبّ الماء على المكان النجس أو العضو النجس، 
يرد  أن  الكثير  الماء  بين  النجاسة بكثرته، ولا فرق  الماء ضرورة عين  فيحيل 
على النجاســة الواحدة بعينها دفعةً، أو يرد عليها جزءًا بعد جزء. فإذًا هؤلاء 
إنّما احتجّوا بموضــع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشــعروا 

بذلك، والموضعان في غاية التباين.
الناس فيها وترجيح  فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب اختلاف 
أقوالهم فيها، ولوددنا لو أنْ سلكنا في كلّ مسألة هذا المسلك، لكن رأينا أنّ 
هذا يقتضي طولاً وربّما عاف الزمان عنــه، وأنّ الأحوط هو أن نؤمّ الغرض 
الأول الذي قصدناه، فإن يسّــر االله تعالى فيه، وكان لنا انفســاح من العمر، 

فسيتمّ هذا الغرض.
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الثانية(•): الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة  المسألة 
التــي تنفكّ منــه غالبًا؛ متى غيّــرت أحد أوصافــه فإنّه طاهــر عند جميع 
أبي حنيفة  ر(٧٦) عند  والشــافعي(٧٥)٭، ومطه مالك  العلماء(٧٤)، غير مطهر عند 

ما لم يكن التغيّر عن طبخ(٧٧).
وســبب اختلافهم: هو خفاء تناول اســم «الماء المطلق» للماء الذي 
أنّه  أو لا يتناوله؟ فمن رأى  يتناوله  أعني: هل  أمثال هذه الأشياء،  خالطه 
لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنّما يضاف إلى الشيء الذي خالطه، فيقال: 
ماءُ كذا، لا مــاء مطلق، لم يُجزِ الوضوء بــه، إذ كان الوضوء إنّما يكون 

بالماء المطلق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الماء الذي يخالطــه طاهر لا ينفك عنه يظــل طاهرًا، وكذا  أجمع الإباضيــة أن   •  :٣٣
الذي تخالطه نجاسة لا تغير إطلاقه يظل على إطلاقه، وهو  الكثير  أجمعوا على أن 

مذهب الجمهور. (شرح النيل: ١٢٥/١ - ١٢٦، منهج الطالبين: ٢٧١/٢ - ٢٧٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر فقهــاء الإمامية أنّ الماء المضــاف هو ما لا ينصرف إليه لفــظ «الماء» على  ٭ 
الإطلاق عرفًــا، بل يحتاج في صدقه إلى القيد، كالمصعّــد من الأنوار والمعتصر 
من الثمار والممتزج بما يســلبه الإطلاق، ومثاله في الأول ماء الورد، وفي الثاني 

ماء الرمان، وفي الثالث ماء الزعفران.
وحكم الماء المضاف أنّه طاهر في نفســه مع طهارة أصله، غير مطهّر من الحدث 

ولا من الخبث.
أمّا طهارته في نفســه ـ مع طهارة أصله ـ فلا خلاف فيه بيــن الفقهاء، واحتجّ له 

بقول الإمام جعفر الصادق: كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر.
وأمّا أنّه غير مطهّر من الحدث فهو المشــهور بين الأعلام شهرة عظيمة، بل ربما 
ادّعى عليه الإجماع. (كشف اللثام ١: ٢٨٠ - ٢٨١، جواهر الكلام ١: ٣٠٨ - ٣١٥).
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الماء المطلق أجاز به الوضــوء(٧٨). ولظهور  يتناوله اســم  أنّه  ومن رأى 
أنّه  اتّفقــوا على  المطبوخ مع شــيء طاهر،  للماء  «الماء»  اســم  تناول  عدم 
لا يجوز الوضوء به(٧٩)، وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه(٨٠) إلا ما في 

كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد(٨١).
والحقّ أنّ الاختلاط يختلف بالكثرة والقلّة، فقد يبلغ من الكثرة إلى 
حدّ لا يتناوله اســم الماء المطلق، مثل ما يقال: ماء الغسل، وقد لا يبلغ 
إلى ذلك الحدّ، وبخاصة متى تغيّرت منــه الريح فقط، ولذلك لم يعتبر 
الريح قوم ممّن منعوا الماء المضاف(٨٢)، وقد قال ! لأُم عطية عند أمره 
إيّاها بغسل ابنته: «اغْسِلْنَها بمَِاء وَسِــدْر، واجعَلْنَ في الأخِيرَةِ كافوُرًا، أو 
شيئًا منِْ كافوُر»(٨٣). فهذا ماء مختلط، ولكنّه لم يبلغ من الاختلاط بحيث 
يســلب عنه اســم الماء المطلق، وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في 
الأوصاف،  وإن ظهرت  القلّة  مع  فأجازه  بينهما،  والفرق  والقلّة  المخالطة 

ولم يُجزِه مع الكثرة(٨٤).
فيه على ثلاثة  الطهارة(•) اختلفوا  المســتعمل في  الماء  الثالثة:  المســألة 

أقوال:
فقوم لم يجيــزوا الطهارة به على كلّ حال وهو مذهب الشــافعي وأبي 
حنيفــة(٨٥)، وقــوم كرهــوه ولم يجيــزوا التيمّم مــع وجوده وهــو مذهب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أن الماء المستعمل لا ينجس. وفي حكم استعماله خلاف   :٣٤
والأولى عدم استعماله ثانية في وضوء أو غسل، إلا ما كان في عضو وانفصل عنه 
قطرًا، وهو مذهب الجمهور. (شــرح النيل: ١٣٧/١، ١٤٥ - ١٤٧، منهج الطالبين: 

.(٢٧٣/٢
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مالك وأصحابــه(٨٦)، وقوم لم يروا بينــه وبين الماء المطلــق فرقًا وبه قال 
أبو ثور وداود وأصحابه(٨٧)، وشذّ أبو يوسف فقال: إنّه نجس(٨٨)٭.

الماء  اســم  أنّه لا يتناوله  مــن  ما يظنّ  أيضًا:  الخلاف في هذا  وســبب 
المطلق حتى إنّ بعضهم غلا فظنّ أنّ اسم «الغُسَالة» أحقّ به من اسم «الماء»، 
وقد ثبت أنّ النبي ژ كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه(٨٩)، ولا بدّ أن 

يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل(٩٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م فقهاء الإمامية الماء المستعمل في الطهارة إلى أقسام: الأول: الماء المستعمل  قس ٭ 
في الوضوء: ولا خلاف في أنّ الماء المســتعمل في رفــع الحدث الأصغر طاهر 
ومطهّر بالإجمــاع، وطهارته من ضروريــات الفقه، بل قيل: إنّهــا من ضروريات 
المذهب، فيجوز استعماله في الوضوء والغسل ثانيةً. الثاني: الماء المستعمل على 
وجه النــدب أو الوجوب، من غير أن يرتفع به حدث أو خبث؛ كالمســتعمل في 
والوضوء  المســتحبة  الأغسال  في  والمســتعمل  بنذر وشــبهه،  الواجب  الغســل 
المستحب، وحال هذا الماء بعد الاســتعمال كحاله قبله. الثالث: الماء المستعمل 
فــي الحدث الأكبر مــع طهارة البــدن، طاهرٌ اجماعًــا بقســميه، مضافًا للأصل 
وعمومات طهــارة الماء، فيجوز اســتعماله في رفع الخبث بــلا خلاف؛ للأصل 
والعمومات. ولا خــلاف ظاهرًا في أنّه رافع للحدث فيمــا إذا كان الماء عاصمًا، 
كالكــرّ والجاري، وهو ممّا قام عليــه الإجماع. الرابع: الماء المســتعمل في رفع 

الأخباث، وهو على نحوين:
أ ـ الماء المستعمل في الاستنجاء، وهو طاهر بشروط.

الخبث غير الاســتنجاء، وفي طهارته ونجاســته  المســتعمل في رفع  ب ـ  الماء 
خلاف. (جواهر الكلام ١: ٣٣٦ - ٣٦٤، مصباح الفقيه ١: ٣٠٠ - ٣٤٠).
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وبالجملة: فهو ماء مطلق؛ لأنّه في الغالب ليس ينتهي إلى أن يتغيّر أحد 
أوصافه بدنس الأعضاء التي تغســل به، فإن انتهــى إلى ذلك فحكمه حكم 
الماء الذي تغيّر أحد أوصافه بشيء طاهر، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر، 

وهذا لَحْظ من كرهه. وأمّا من زعم أنّه نجس فلا دليل معه.
المســألة الرابعة: اتفق العلماء على طهارة أســآر(•)(٩١) المسلمين وبهيمة 
الأنعام(٩٢)، واختلفوا في ما عدا ذلك اختلافًــا كثيرًا، فمنهم من زعم أنّ كلّ 
حيوان طاهرُ الســؤر. ومنهم من اســتثنى مــن ذلك الخنزيــر فقط، وهذان 
القولان مرويان عن مالك(٩٣)، ومنهم من اســتثنى من ذلك الخنزير والكلب 
وهو مذهب الشــافعي(٩٤)، ومنهم من اســتثنى من ذلك الســباع عامة، وهو 
أنّ الأســآر تابعة للحوم، فإن  مذهب ابن القاســم(٩٥)، ومنهم من ذهب إلى 
كانت اللحوم محرّمة فالأسآر نجســة، وإن كانت مكروهة فالأسآر مكروهة، 

وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة(٩٦)٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المتفق عليه عند الإباضية أن كل سؤر طاهر إلا آدمي مشرك أو شارب خمر أو   :٣٥
بالغ أقلف، وكل بهيمة سوى الجلاَلة أو الســبع غير الهر أو المعلم من الكلاب 
فسؤرها طاهر. (شرح النيل: ١٢٦/١، ١٤٠ - ١٤٢، منهج الطالبين: ٢٨٤/٢، ٣٠٥، 

.(٣٦٠، ٣٨١، ٤٢٦
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على نجاسة سؤر نجس العين؛ كالكلب والخنزير. والمشهور  ٭ 
بينهم طهارة سؤر طاهر العين. (تذكرة الفقهاء ١: ٣٩، جواهر الكلام ١: ٣٦٧).
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وأمّا سؤر المشرك، فقيل: إنّه نجس(٩٧)٭ وقيل: إنّه مكروه إذا كان يشرب 
الخمر، وهو مذهب ابن القاســم، وكذلك عنده جميع أسآر الحيوانات التي 
والكلاب  الجلالة٭٭  والإبل  المخلاّة  الدجاج  مثل  غالبًا؛  النجاســة  لا تتوقّى 

المخلاّة(٩٨).
وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء: أحدها: معارضة القياس لظاهر 
الكتاب، والثاني: معارضتــه لظاهر الآثار، والثالــث: معارضة الآثار بعضها 

بعضًا في ذلك.
أمّا القياس فهو أنّه لمّا كان الموت من غير ذكاة هو ســبب نجاسة عين 
الحيوان بالشرع، وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان، وإذا 
العين فســؤره طاهر(٩٩).  العين، وكلّ طاهر  كان ذلك كذلك فكلّ حي طاهر 
وأمّا ظاهر الكتاب فإنّه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك، وذلك أنّ 
ے ﴾(١٠٠). وما هو رجس في عينه  الخنزيــر: ﴿ ~  يقول في  تعالى  االله 
فهو نجس لعينه، ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي: الخنزير فقط، ومن 
لم يستثنه حمل قوله: (رجِْسٌ) على جهة الذمّ له(١٠١). وأمّا المشرك ففي قوله 
تعالى: ﴿ 2 3 4 ﴾(١٠٢) فمن حمل هذا أيضًا على ظاهره استثنى 
من مقتضى ذلك في القياس: المشــركين، ومن أخرجه مخرج الذمّ لهم طرد 

قياسه(١٠٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف عند الإمامية في نجاسة سؤر المشــرك من أقسام الكفّار، إذ هو ومنكر  ٭ 
 3 تعالى: ﴿ 2  لقوله  الكافر. وذلك  المتيقّن من نجاســة  القدر  الصانع 
نفسه.  المشــرك  بينهم على نجاســة  القطعي  التســالم  إلى حكاية  4 ﴾ مضافًا 

(تذكرة الفقهاء ١: ٣٩ و ٢: ٢٤٤، جواهر الكلام ١: ٣٦٨).
الملاقاة من  إذا خلا موضــع  الجلاّل  الإمامية كراهة ســؤر  فقهاء  بين  المشــهور  ٭٭ 

النجاسة. (مدارك الأحكام ١: ١٣٠، جواهر الكلام ١: ٣٧١).
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أمّا  والهرّ والسباع.  الكلب  القياس في  فإنّها عارضت هذا  الآثار  وأمّا 
الكلب فحديث أبي هريرة المتّفق علــى صحّته، وهو قوله ! : «إذَا وَلغََ 
ات»(١٠٤) وفي بعض طرقه:  الكَلْبُ في إناءِ أحَدكُِمْ فَلْيُرقِْهُ ولْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَر
وأمّا  بالترابِ»(١٠٦).  امنَِةَ  الث ــرُوهُ  وَعَف» بعضها:  وفي  بالترابِ»(١٠٥)   أوُلاَهُن»
قال  قال:  أبي هريــرة  ابن ســيرين(١٠٨) عن  قرّة(١٠٧) عــن  فمــا رواه  الهرّ 
تَيْنِ»(١٠٩),  ةً أو مَر أنْ يُغْسَلَ مَر رسول االله ژ : «طَهُورُ الإناءِ إذَا وَلغََ فيِهِ الهِر
وقرّة ثقة عند أهل الحديث(١١٠). وأمّا السباع فحديث ابن عمر المتقدّم(١١١) 
عن أبيه قال: سئل رسول االله ژ عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، 

تَيْنِ لم يَحْمِلْ خَبَثًا». ُفقال: «إنْ كانَ المَاءُ قل

وأمّا تعارض الآثار في هذا الباب، فمنها: أنّه روي عنه: أنّه ســئل ژ 
عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والســباع، فقال: «لهََا 
هذا  ونحو  وَطَهُورًا»(١١٣).  شَــرَابًا  ما غَبَرَ(١١٢)  وَلكَُمْ  بطُونهِا،  في  ما حَمَلَتْ 
حديث عمــر(١١٤) الــذي رواه مالك فــي موطّئه وهو قولــه: «ياصاحبَ 
وَترَِدُ عَلَيْنــا»(١١٥). وحديث  ــباعِ  ا نَــرِدُ عَلى السالحَــوْضِ لا تُخْبرِْنا، فإن
له وضوءًا،  أنّ كبشــة ســكبت  مالك:  الذي خرّجه  أيضًــا  أبي قتادة(١١٦) 
إنّ  قال:  لها الإناء حتى شــربت، ثم  لتشــرب منه، فأصغى  فجاءت هرّة 
عَلَيْكُمْ، أو  افيِنَ  و الط إنّما هيَِ منَِ  ليَْسَتْ بنَِجسِ،  رسول االله ژ قال: «إنها 

افاتِ»(١١٧). و الط
فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار، ووجه جمعها مع القياس المذكور: 
فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه إلا أنّ ذلك عبادة 
غير معلّلة، وأنّ الماء الذي يلغ فيه ليس بنجــس، ولم ير إراقة ما عدا الماء 
التي يلغ فيها الكلب في المشــهور عنه(١١٨)، وذلك ـ كما قلنا ـ  من الأشياء 
لمعارضة ذلك القياس له، ولأنّه ظنّ أيضًا أنّــه إن فهم منه أنّ الكلب نجس 
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 z  y  x ﴿ تعالــى:  قولــه  الكتــاب، وهو  العيــن عارضه ظاهــر 
} ﴾(١١٩)، يريد: أنّه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسّــته، وأيّد 
العدد، والنجاسات ليس يشترط في  التأويل بما جاء في غســله من  هذا 
ج على سائر  غسلها العدد، فقال: إنّ هذا الغســل إنّما هو عبادة، ولم يعر

تلك الآثار؛ لضعفها عنده(١٢٠).

وأمّا الشــافعي: فاســتثنى الكلب من الحيوان الحي، ورأى أنّ ظاهر 
هذا الحديث يوجب نجاسة ســؤره، وأنّ لعابه هو النجس لا عينُه في ما 
أحسَــب(١٢١)، وأنّه يجب أن يغســل الصيد منه، وكذلك استثنى الخنزير 
المفهوم من هذه  أنّ  فإنّه زعم  أبو حنيفة  وأمّا  المذكورة(١٢٢).  الآية  لمكان 
قبَِل تحريم  والهرّ والكلب هو من  الســباع  بنجاسة ســؤر  الواردة  الآثار 
تابعة  فقال: الأســآر  العام،  به  أريد  الخــاصّ  لحومها، وأنّ هذا من باب 

للحوم الحيوان(١٢٣).

وأمّا بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهرّ والسباع على ظاهر 
الأحاديث الواردة في ذلك(١٢٤).

وأمّا بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر، فاستثنى من ذلك السباع 
أمّا سؤر الكلب فللعدد المشترط في غســله، ولمعارضة ظاهر الكتاب  فقط، 
له، ولمعارضة حديث أبي قتادة له، إذ علّل عدم نجاسة الهرّة من قبَِل أنّها من 
الهرة فمصيــرًا إلى ترجيح حديث أبي قتادة  الطوّافين، والكلب طوّاف، وأمّا 
على حديث قرّة عن ابن سيرين، وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر، 
وما ورد في معناه؛ لمعارضــة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب؛ وذلك أنّه 
اف  لمّا علّل عدم النجاســة في الهرّة بسبب الطواف، فهم منه أنّ ما ليس بطو
ـ وهي السباع ـ فأســآرها محرّمة، وممّن ذهب هذا المذهب ابن القاسم(١٢٥). 
وأمّا أبو حنيفة فقال ـ كما قلنا ـ بنجاسة سؤر الكلب، ولم يرَ العدد في غسله 
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شــرطًا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه؛ لأنّه عارض ذلــك عنده القياس في 
غسل النجاســات أعني: أنّ المعتبر فيها إنّما هو إزالة العين فقط، وهذا على 
عادتــه في ردّ أخبــار الآحاد؛ لمــكان معارضة الأصول لها. قــال القاضي: 
أنّه استعمل منه  فاستعمل من هذا الحديث بعضًا ولم يستعمل بعضًا، أعني: 
ما لم تعارضه عنده الأصول، ولم يســتعمل ما عارضته منه الأصول، وعضد 

ذلك بأنّه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث.

الكثير في  الاختلاف  إلى هذا  الفقهاء  التي حرّكت  الأشياء  فهذه هي 
هذه المسألة، وقادتهم إلى الافتراق فيها، والمسألة اجتهادية محضة يعسر 
أن يوجد فيها ترجيح، ولعلّ الأرجح أن يستثنى من طهارة أسآر الحيوان: 
الكلب والخنزير والمشرك؛ لصحّة الآثار الواردة في الكلب، ولأنّ ظاهر 
الكتاب أولــى أن يتّبع في القول بنجاســة عين الخنزير والمشــرك من 
القياس، وكذلك ظاهر الحديث، وعليه أكثر الفقهاء(١٢٦) أعني: على القول 
بنجاســة ســؤر الكلب، فإنّ الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلــب مُخَيل(١٢٧) 
المفهوم  أنّ  الماء الذي ولغ فيه، أعني:  الشــرع لنجاســة  ومناســب في 
لنجاسة  منه هو  الإناء  الشيء وغســل  بإراقة  الأمر  الشرع من  بالعادة في 
الشــيء، وما اعترضوا به من أنّه لو كان ذلك لنجاســة الإناء لما اشترط 
فيه العدد، فغير نكير أن يكون الشــرع يخصّ نجاســة من دون نجاسة، 

بحكم من دون حكم؛ تغليظًا لها.

قال القاضي: وقد ذهب جدّي ـ رحمة االله عليه ـ في كتاب المقدّمات إلى 
أنّ هذا الحديث معلّل معقول المعنى ليس من ســبب النجاسة، بل من سبب 
ما يتوقّــع أن يكون الكلب الذي ولــغ في الإناء كَلبًِــا(١٢٨)، فيخاف من ذلك 
السمّ. قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله، فإنّ هذا العدد قد 
استعمل في الشــرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض(١٢٩)، 



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٨٠

إنّ  قلنا:  إذا  فإنّه  المالكية،  قاله 5 هو وجه حســن على طريقة  الذي  وهذا 
ذلك الماء غير نجس، فالأولى أن يعطى علّة في غسله من أن يقول: إنّه غير 

معلّل، وهذا ظاهر(١٣٠) بنفسه.
الكَلبِ  إنّ الكلب  وقد اعتَرض عليه في ما بلغني بعض الناس بأن قال: 
لا يقرب الماء في حين كَلَبهِ، وهذا الذي قالوه هو عند اســتحكام هذه العلّة 
بالكلاب، لا في مباديهــا وفي أول حدوثها، فلا معنــى لاعتراضهم. وأيضًا 
فإنّه ليس فــي الحديث ذكر الماء، وإنّمــا فيه ذكر الإناء، ولعلّ في ســؤره 
خاصية من هذا الوجه ضارّة، أعني: قبل أن يستحكم به الكَلَب، ولا يستنكر 
ورود مثل هذا في الشــرع، فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع 
في الطعام أن يُغمــس، وتعليل ذلك بأنّ في أحد جناحيــه داء، وفي الآخر 
دواء(١٣١). وأمّا ما قيل في المذهب من أنّ هذا الكلب هو الكلب المنهى عن 
اتخاذه أو الكلب الحضري(١٣٢) فضعيف وبعيد من هذا التعليل، إلا أن يقول 

قائل: إنّ ذلك ـ أعني: النهي ـ من باب التحريج في اتّخاذه(١٣٣).
المســألة الخامســة: اختلف العلماء في أســآر الطهر(•)(١٣٤) على خمسة 
الطهر طاهرة بإطــلاق، وهو مذهب مالك  أنّ أســآر  إلى  أقوال: فذهب قوم 

والشافعي وأبي حنيفة(١٣٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق الإباضيــة على أن ســؤر الطاهر طاهرة من كل بهيمة ســوى الســبع أو   :٣٦
الجلالة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشــافعي. (شرح النيل: ١٤٠/١ - ١٤١، 

منهج الطالبين: ٢٧١/٢ - ٢٧٣).
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المرأة،  بســؤر  يتطهّر  أن  للرجــل  أنّــه لا يجوز  إلى  آخرون  وذهب 
ويجوز للمرأة أن تتطهّر بســؤر الرجل(١٣٦). وذهب آخرون إلى أنّه يجوز 
للرجل أن يتطهّر بســؤر المرأة ما لــم تكن المرأة جنبًــا أو حائضًا(١٣٧)، 
يتطهّر بفضل صاحبه،  أن  منهمــا  لواحد  أنّه لا يجوز  إلى  وذهب آخرون 
إلا أن يشــرعا معًا(١٣٨). وقال قوم: لا يجوز وإن شــرعا معًا، وهو مذهب 

أحمد بن حنبل(١٣٩).
وســبب اختلافهم في هذا: اختلاف الآثار، وذلك أنّ في ذلك أربعة 
آثار: أحدها: أنّ النبي ژ كان يغتســل من الجنابة هــو وأزواجه من إناء 
اغتســل مــن فضلها(١٤٢).  أنّه  والثاني: حديــث ميمونة(١٤١):  واحــد(١٤٠). 
والثالث: حديث الحكم الغفاري(١٤٣): أنّ النبي ! نهى أن يتوضّأ الرجل 
عبد االله بن  والرابع: حديث  والترمذي(١٤٤).  أبو داود  خرّجه  المرأة،  بفضل 
سَــرجسِ(١٤٥) قال: نهى رســول االله ژ أن يغتســل الرجل بفضل المرأة، 

والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معًا(١٤٦).
الترجيح،  تأويل هذه الأحاديــث مذهبين: مذهب  العلماء في  فذهب 
أمّا مــن رجّح حديث  الجمع في بعــض والترجيح في بعض.  ومذهب 
اغتســال النبي ژ مع أزواجه من إناء واحد على ســائر الأحاديث؛ لأنّه 
ممّا اتّفق الصحاح على تخريجه؛ ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معًا 
معًا كلّ واحد  المغتسلَين  يغتسل كلّ واحد منهما بفضلِ صاحبه؛ لأنّ  أو 
منهما مغتســل بفضل صاحبه؛ وصحّح حديث ميمونة مع هذا الحديث، 

ورجّحه على حديث الغفاري فقال بطهر الأسآر على الإطلاق(١٤٧).
وأمّا من رجّــح حديث الغفاري على حديــث ميمونة ـ وهو مذهب 
أبي محمــد بن حــزم ـ وجمع بين حديــث الغفاري وحديث اغتســال 
بــأن فـرّق بين الاغتســال معًا  إنــاء واحد؛  النبي ! مع أزواجـه مـن 
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وبين أن يغتســل أحدهما بفضل الآخر؛ وعمل علــى هذين الحديثين فقط؛ 
أجاز للرجل أن يتطهّر مع المرأة من إنــاء واحد، ولم يُجز أن يتطهّر هو من 

فضل طهرها، وأجاز أن تتطهّر هي من فضل طهره.
وأمّا من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلّها ما خلا حديثَ ميمونة، 
فإنّه أخذ بحديث عبد االله بن سَرجسِ(١٤٨)، لأنّه يمكن أن يجتمع عليه حديث 
الغفاري وحديث غسل النبي ژ مع أزواجه من إناء واحد، ويكون فيه زيادة 
يعارضه حديث ميمونة،  الرجل، لكن  أيضًا بفضل  المرأة  أن لا تتوضّأ  وهي: 
وهو حديث خرّجه مســلم(١٤٩)، لكن قد علّله كما قلنــا بعض الناس من أنّ 
بعض رواته قال فيه: أكثر ظنّي ـ أو أكثر علمي ـ أنّ أبا الشعثاء حدّثني. وأمّا 
من لم يجز لواحد منهما أن يتطهّر بفضل صاحبه ولا يشرعان معًا، فلعلّه لم 

يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري، وقاس الرجل على المرأة.
وأمّا من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض(•)٭ فقط، فلست أعلم له 

حجّة إلا أنّه مروي عن بعض السلف، أحسَبه عن ابن عمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• لا خلاف عند الإباضية على طهارة ســؤر المــرأة الحائض والجنب وكرهوا أن   :٣٧
يتوضأ الرجل فضل وضوء الحائض وغســلها، وهو موافق للجمهور. (شرح النيل: 

١٢٦/١، منهج الطالبين: ٢٨٤/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى كراهة ســؤر الحائض المتّهمة، وهي التي لا تتحفّظ  ٭ 
المأمونة. وحكم آخرون بكراهة مطلق ســؤر  ثان: غير  تعبير  النجاســة، وفي  من 

الحائض. (كشف اللثام ١: ٢٨٦، جواهر الكلام ١: ٣٧٧ - ٣٨٠).
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المسألة السادسة: صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار 
أنّ  التمر(١٥٠) في الســفر(١٥١)٭ لحديث ابن عباس:  إلى إجازة الوضوء بنبيــذ 
ابن مسعود خرج مع رسول االله ژ ليلة الجنّ، فسأله رسول االله ژ فقال: هَلْ 
مَعَكَ من مــاء؟ فقال: معي نبيذ فــي إداوتي، فقال رســول االله ژ : اصبُبْ، 

أ به، وقال: شرابٌ وطَهُورٌ(١٥٢). فَتَوَض
وحديثِ أبي رافــع مولى ابن عمر عن عبد االله بن مســعود بمثله، وفيه: 
بَةٌ وماءٌ طَهُورٌ»(١٥٣). وزعموا أنّه منســوب إلى  فقال رســول االله ژ : «ثَمَرَةٌ طَي
الصحابيين: علــي وابن عباس، وأنّــه لا مخالف لهم مــن الصحابة، فكان 

كالإجماع عندهم.
قد  رواته(١٥٤)، ولأنّه  يقبلوه؛ لضعــف  الخبر ولم  الحديث هذا  أهل  وردّ 
روي من طرق أوثق من هذه الطرق: أنّ ابن مسعود لم يكن مع رسول االله ژ 

ليلة الجنّ(١٥٥).
 ¼ » º ¹ ﴿ :واحتجّ الجمهور لردّ هذا الحديث بقوله تعالى
والصعيد،  المــاء  بين  هاهنا وســطًا  يجَعــل  فلم  قالــوا:   .(١٥٦)﴾ ¾  ½
عَشــرِ  إلى  المَاءَ  يَجدِِ  لم  وإنْ  المُســلمِِ  وَضُوءُ  بُ  الطي «الصعِيدُ  وبقوله ! : 
هُ بَشَرَتَهُ»(١٥٧) و (١٥٨). ولهم أن يقولوا: إنّ هذا(١٥٩)  فَلْيُمِس حِجَج، فإذا وَجَدَ المَاءَ 
قد أطلق عليه في الحديث اســم «الماء» والزيادة لا تقتضي نسخًا فيعارضها 

الكتاب(١٦٠)، لكن هذا مخالف لقولهم: إنّ الزيادة نسخ(١٦١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمــع فقهاء الإمامية على عــدم جواز الوضــوء بالنبيذ مطلقًا، بــل كاد يكون من  ٭٭ 
ضروريات المذهب. واحتجّوا لذلك ـ مضافًا للأصُول العملية ـ بقوله تعالى: ﴿ ¹ 
º « ¼ ½ ¾... ﴾ حيــث أطلق الأمر بالتيمم مــع فقدان الماء، ولم 
يجعل وسطًا بينه وبين الصعيد. (الحدائق الناضرة ١: ٣٩٦، جواهر الكلام ١: ٣١٢).
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(•)Aƒ°VƒdG  ¢†bGƒf  »a  ™HGôdG  ÜÉÑdG

 μ  ´  ³  ²  ±  ° تعالــى: ﴿ ¯  قوله  البــاب  والأصل في هذا 
حتّى  أحْــدَثَ  مَــن  صَــلاةَ  االلهُ  «لا يَقْبَــلُ  ̧ ﴾(١٦٢)، وقولــه ! :   ¶
يَتَوَضّــأ»(١٦٣). واتّفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط 
إذا كان خروجها على  الآثار في ذلك  والريح٭ والمذي والودي(١٦٤)٭٭ لصحّة 
فيه ســبع مســائل تجري منه  الباب ممّا اختلفوا  الصحّة. ويتعلّق بهذا  وجه 

مجرى القواعد لهذا الباب:
المســألة الأولى: اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء ممّا يخرج 
من الجســد من النجَس(••) على ثلاثة مذاهب: فاعتبر قوم في ذلك الخارج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن جميع النجاسات الحادثة من البدن ناقضة للوضوء، واتفقوا   :٣٨
على انتقاض الوضوء بالبول والغائط والريح ونحوها من مني ومذي أو ودي أو دم أو 
حيض. كجمهور العلماء. (شرح النيل: ١٤٨/١ - ١٤٩، منهج الطالبين: ٦٠٠/٢ - ٦٠١).

•• الراجح عنــد الإباضية أن الوضوء لا ينتقض بدم غير مســفوح ولو من قرحة   :٣٩
برأس إو جرح برجل ونحوه من حجامة أو خلع ضرس أو جلد أو ظفر. (شــرح 

النيل: ١٥٠/١ - ١٥١، منهج الطالبين: ٥٧٩/٢ - ٥٨٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعتاد،  الموضع  والريح من  والغائــط،  البول،  ناقضية  الإمامية على  فقهاء  أجمع  ٭ 
الأخبار  عليه  وتــدلّ  المذهب،  بضرورة  بل  مســتفيضًا،  الإجماع  وعليه  للوضوء، 

المتواترة. (جواهر الكلام ١: ٣٩٣، مهذّب الأحكام ٢: ٢٤٠ - ٢٤٣).
ـ مضافًا  فيه  للوضوء، والحجّة  المذي والودي  ناقضية  الإمامية على عدم  أجمعت  ٭٭ 
للإجماع والأخبار الحاصــرة لموجب الوضوء بالبول والغائــط والريح ـ الأخبار 
المســتفيضة الخاصة فــي المقام. (مســالك الأفهــام ١: ٢٧ - ٢٨، جواهر الكلام 

١: ٤١١ - ٤١٥، مهذّب الأحكام ٢: ٢٥٠).
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وحده من أيّ موضع خرج وعلى أيّ جهة خــرج، وهو أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري وأحمد وجماعة، ولهم من الصحابة: الســلف، فقالوا: كلّ نجاســة 
تســيل من الجســد وتخرج منه يجب منها الوضوء؛ كالدم والرعاف الكثير 

والفصد والحجامة والقيء إلا البلغم عند أبي حنيفة(١٦٥).
وقــال أبو يوســف من أصحــاب أبي حنيفــة: إنّــه إذا ملأ الفــم ففيه 

الوضوء(١٦٦)، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد(١٦٧).
فقالــوا: كلّ ما خرج من  الذكر والدبر،  المخرجين  واعتبر قوم آخــرون 
هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء، من أيّ شيء خرج: من دم أو حصىً أو 
بلغم، وعلى أيّ وجه خرج كان خروجه، على ســبيل الصحة أو على سبيل 
الشــافعي وأصحابه ومحمد بن عبد الحكم  القول:  المرض، وممّن قال بهذا 

من أصحاب مالك(١٦٨).
واعتبر قوم آخرون الخارجَ والمخرجَ وصفةَ الخروج، فقالوا: كلّ ما خرج 
من الســبيلين ممّا هو معتاد خروجه، وهو البول والغائــط والمذي والودي 
والريح، إذا كان خروجه على وجه الصحة، فهو ينقض الوضوء، فلم يروا في 
الدم والحصاة والدود وُضوءًا٭ ولا في السلس، وممّن قال بهذا القول: مالك 

وجلّ أصحابه(١٦٩).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظاهر فقهاء الإمامية الاتّفاق على عــدم ناقضية ما يخرج من قيح أو دم ونحوهما  ٭ 
من السبيلين وغيرهما، بشرط خلوّها من النجاسة، وذلك لحصر الناقض بالخارج 

منهما بالبول والغائط والريح، والأصل بقاء الطهارة. (جواهر الكلام ١: ٣٩٦).
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والسبب في اختلافهم: أنّه لمّا أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء 
ممّا يخرج من الســبيلين، من غائط وبول وريح ومذي؛ لظاهر الكتاب، 

ولتضافر الآثار بذلك؛ تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات:
المتّفق  بأعيان هذه الأشــياء فقط  إنّما علق  الحكم  أن يكون  أحدها: 

عليها على ما رآه مالك 5 .
الاحتمــال الثانــي: أن يكون الحكــم إنّما علق بهذه مــن جهة أنّها 
إنّما يؤثّر فيها  أنجاس خارجة من البدن، لكون الوضوء طهارة، والطهارة 

النجس.
أنّها  إنّما علق بها من جهة  أيضًا  الثالث: أن يكون الحكم  والاحتمال 
القولين الأخيرين ورود  فيكون على هذين  الســبيلين.  خارجة من هذين 
الأمــر بالوضوء من تلــك الأحداث المجمــع عليها إنّما هــو من باب 
الخــاصّ أريد به العام، ويكــون عند مالك وأصحابــه إنّما هو من باب 
الخاص المحمول على خصوصه، فالشــافعي وأبو حنيفــة اتّفقا على أنّ 
الأمر بها هو من باب الخاصّ أريد به العــام، واختلفا أي عامّ هو الذي 
قُصِدَ بــه؟ فمالك يرجّح مذهبه بأنّ الأصل هــو أن يحمل الخاصّ على 
خصوصه حتى يدلّ الدليل على غير ذلك. والشــافعي محتجّ بأنّ المراد 
به المخرج لا الخــارج، باتّفاقهم على إيجاب الوضــوء من الريح الذي 
يخرج من أسفل، وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق، وكلاهما 

ذات واحدة(١٧٠).
الحكم  أنّ  تنبيهًا على  فكان هذا  المخرجين،  اختلاف  بينهما  والفرق 

للمخرج وهو ضعيف؛ لأنّ الريحين مختلفان في الصفة والرائحة.
وأبــو حنيفة يحتــجّ لأنّ المقصود بذلــك هو الخــارج النجس؛ لكون 
النجاسة مؤثّرة في الطهارة، وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإنّ فيها 
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«أنّ  ثوبان:  النجَس، وبحديــث  أعني: طهــارة  المعنوية،  الطهارة  شــبهًا من 
رســول االله ژ قاء فتوضّــأ»(١٧١). وبمــا روي عن عمر وابــن عمر ^ من 
المســتحاضة  أمره ژ  من  وبما روي  الرعــاف(١٧٢).  مــن  الوضوء  إيجابهما 
الخارج  أبي حنيفة  المفهوم من هذا كلّه عند  بالوضوء لكلّ صلاة(١٧٣). فكان 

النجس(١٧٤).
الوضــوء من الأحداث  إيجاب  الشــافعي وأبو حنيفــة على  اتفق  وإنّما 
المتّفق عليها وإن خرجت على جهة المرض؛ لأمره ژ المستحاضة الوضوء 
عند كلّ صلاة، والاســتحاضة مــرض(١٧٥). وأمّا مالك فــرأى أنّ المرض له 
هاهنــا تأثير فــي الرخصــة(١٧٦)، قياسًــا أيضًا على مــا روي أيضًــا من أنّ 
المســتحاضة لم تؤمــر إلا بالغَســل فقط. وذلــك أنّ حديــث فاطمة بنت 
أبي حبيش هذا هو متّفق على صحّتــه(١٧٧)، ويختلف في هذه الزيادة فيه(١٧٨) 
بن عبد البر(١٧٩)  أبو عمر  بالوضوء لكل صلاة، ولكن صحّحهــا  الأمر  أعني: 
 ƒ قياسًا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع(١٨٠)، مثل ما روي أنّ عمر

صلّى وجرحه يثعب(١٨١) دمًا(١٨٢).
النوم(•) على ثلاثة مذاهب: فقوم رأوا العلماء في  الثانية: اختلف  المسألة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن النوم الثقيــل وإن كان قصيرًا ينقض الوضوء، أما النوم   :٤٠
الخفيف وإن طال فالراجــح عدم نقضه للوضوء ما لم يكن باضطجاع وهو موافق 
للشافعية ـ وزادوا أنه ينتقض بالســكر والجنون والإغماء والكلام المحرم كالغيبة 
والنميمة واليمين الفاجرة. وكل منكر فاحش من القول وبالطعن في الدين. (شرح 

النيل: ١٥٣/١، منهج الطالبين: ٥٨٢/٢، ٦٠٦).
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أنّه حدث، فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء(١٨٣)٭.
وقــوم رأوا أنّه ليس بحــدث، فلم يوجبــوا منه الوضــوء، إلا إذا تيقّن 
الشــكّ(١٨٤)، وإذا شــكّ على مذهب من  بالحدث على مذهب من لا يعتبر 
إذا نام من يتفقّد  إنّ بعض الســلف كان يوكل بنفسه  يعتبر الشكّ(١٨٥)، حتى 
القليل  النوم  فرّقوا بيــن  حاله(١٨٦) أعني: هل يكون منــه حدث أم لا؟ وقوم 
الوضوء دون  المســتثقل  الكثير  فــي  المســتثقل، فأوجبوا  الخفيف والكثير 

القليل، وعلى هذا فقهاء الأمصار والجمهور(١٨٧).
ولمّا كانــت بعض الهيئات يعرض فيها الاســتثقال مــن النوم أكثر من 
بعض، وكذلك خروج الحدث؛ اختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك: من نام 
مضطجعًا أو ســاجدًا فعليه الوضــوء، طويلا كان النــوم أو قصيرًا، ومن نام 
جالسًــا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به(١٨٨). واختلف القول في مذهبه 
فــي الراكع، فمــرة قــال: حكمه حكــم القائم، ومــرة قــال: حكمه حكم 
الساجد(١٨٩). وأمّا الشــافعي فقال: على كلّ نائم، كيفما نام، الوضوء، إلا من 
نام جالسًــا(١٩٠). وقــال أبو حنيفــة وأصحابــه: لا وضوء إلا علــى من نام 

مضطجعًا(١٩١)٭٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أنّ النوم الغالب على حاســتي السمع والبصر، على أيّ  ٭ 
حال كان، ناقضٌ للوضوء، ويدلّ عليه ـ مضافًا للإجماع ـ الروايات المســتفيضة. 

(جواهر الكلام ١: ٤٠٢).
أجمع فقهاء الإمامية على أنّ النوم ناقض للوضوء في جميع حالاته، بلا فرق بين  ٭٭ 
حالات النائــم وهيئاته المختلفــة، من القيــام والقعود وغيرهما. (كشــف اللثام 

١: ١٨٨، جواهر الكلام ٢: ٤٠٦).
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الواردة في ذلك،  وأصل اختلافهم في هذه المســألة: اختلاف الآثار 
النوم وضوء أصلاً؛  أنّه ليس في  أنّ هاهنا أحاديث يوجب ظاهرها  وذلك 
كحديث ابن عبــاس: أنّ النبي ژ دخــل إلى ميمونة فنــام عندها حتى 
سمعنا غطيطه(١٩٢) ثم صلّى ولم يتوضّأ(١٩٣). وقوله ! : «إذا نَعِسَ أحَدُكُمْ 
في الصلاةِ فَلْيَرْقدُْ حتى يَذْهَبَ عَنْهُ النومُ، فإنّهُ لعلّهُ يَذْهَبُ أنْ يَسْتَغْفِرَ ربّهُ 
نَفْسَهُ»(١٩٤). وما روي أيضًا: أنّ أصحاب النبي ژ كانوا ينامون في   فيَسُب
المسجد حتى تخفق رؤوســهم، ثم يصلّون ولا يتوضّأون(١٩٥). وكلّها آثار 

ثابتة.

النــوم حدث، وأبينُها في ذلك  أنّ  وهاهنا أيضًا أحاديث يوجب ظاهرها 
حديث صفوان بن عسّــال، وذلك أنّه قال: «كنّا في سفر مع النبي ژ فأمرنا 
ألا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم، ولا ننزعها إلا من جنابة». فسوّى بين 

البول والغائط والنوم، صحّحه الترمذي(١٩٦).

ومنها حديث أبي هريرة المتقدّم(١٩٧)، وهو قوله ! : «إذا استيقَظَ أحدُكُمْ 
النوم  أنّ  قَبلَ أن يُدخلَهَــا في وضُوئهِِ»، فــإنّ ظاهره  يَدَهُ  منِْ نومهِِ فليَغسِــل 
آية الوضوء عند من كان  يوجب الوضوء، قليله وكثيره، وكذلك يدلّ ظاهــر 
 &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  قولــه  فــي  المعنــى  عنــده 
' ﴾(١٩٨)، أي: إذا قمتــم من النوم على ما روي عن زيد بن أســلم(١٩٩) 

وغيره من السلف(٢٠٠).

فلمّــا تعارضت ظواهر هذه الآثــار ذهب العلماء فيهــا مذهبين: مذهب 
الترجيح، ومذهــب الجمع. فمن ذهب مذهب الترجيح: إمّا أســقط وجوب 
التي تســقطه(٢٠١)، وإمّا أوجبه  النوم أصلاً على ظاهر الأحاديث  الوضوء من 
أعني: على  أيضًــا(٢٠٢)،  توجبه  التي  قليله وكثيره على ظاهــر الأحاديث  من 

حسب ما ترجّح عنده من الأحاديث الموجبة، أو من الأحاديث المسقطة.
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ومن ذهب مذهــب الجمع حمل الأحاديث الموجبــة للوضوء منه على 
ـ مذهب  قلنــا  ـ كما  القليــل، وهــو  للوضوء علــى  الكثيــر، والمســقطة 
الجمهــور(٢٠٣)، والجمــع أوَْلى مــن الترجيــح ما أمكن الجمــع عند أكثر 

الأصوليين.
الجلوس  النائم:  أن اســتثنى من هيئات  فإنّما حملها على  الشافعي  وأمّا 
ينامون جلوسًــا  أنّهم كانوا  أعني:  الصحابة(٢٠٤)  فقط؛ لأنّه قد صحّ ذلك عن 

ولا يتوضّأون ويصلّون.
النوم في الاضطجاع فقط؛ لأن ذلك ورد في  أبو حنيفة في  وإنّما أوجبه 
نَامَ  مَــنْ  عَلَــى  الوُضُــوءُ  «إنّمَــا  قــال:  أنّــه !  حديــث مرفــوع، وهــو 

مُضطَجعًِا»(٢٠٥) و (٢٠٦). والرواية بذلك ثابتة عن عمر(٢٠٧).
إنّما ينقض الوضــوء من حيث كان  النوم عنده  وأمّا مالك فلمّــا كان 
غالبًا سببًا للحدث، راعى فيه ثلاثة أشــياء: الاستثقال أو الطول أو الهيئة، 
فلم يشــترط في الهيئة التي يكــون منها خروج الحــدث غالبًا، لا الطول 
ولا الاســتثقال، واشــترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث 

منها غالبًا(٢٠٨).
المســألة الثالثة: اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النســاء(•)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجــح عند فقهاء الإباضيــة أن لمس فرج المرأة بشــهوة ينقض الوضوء ولو   :٤١
الزوجة أو الســرية ناهيك عن الأجنبية فإن لمسها ولو بغير شهوة ينقض الوضوء 
وهو مذهب مالــك وجمهور المالكيــة وأبو حنيفة. كما أن النظــر إلى العورات 
والفروج ينقض الوضوء لأجل المعصية. وبعضهم اكتفى بالاستغفار. (شرح النيل: 

١٦٥/١ - ١٦٧، منهج الطالبين: ٥٨٧/٢، ٥٩٢).
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باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة، فذهب قوم إلى أنّ من لمس امرأةً 
بيده، مفضيًا إليها، ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر، فعليه الوضوء. وكذلك 
من قبلها؛ لأنّ القُبلة عندهم لمس مّا، سواء التذّ أم لم يلتذّ، وبهذا القول قال 
الشــافعي وأصحابــه، إلا أنّه مرة فرّق بيــن اللامس والملمــوس، فأوجب 
الوضوء على اللامس من دون الملموس ومرة سوّى بينهما، ومرة أيضًا فرّق 
بين ذوات المحــارم والزوجة، فأوجب الوضوء من لمــس الزوجة من دون 

ذوات المحارم ومرة سوّى بينهما(٢٠٩).

اللذّة، أو قصد  قارنته  إذا  اللمس  الوضوء من  إيجاب  إلى  وذهب آخرون 
اتّفق،  اللذّة، في تفصيل لهم في ذلك، وقع بحائل أو بغير حائل، بأيّ عضو 
لذّةً في ذلك، وهو مذهب مالك وجمهور  فإنّهم لم يشــترطوا  القُبلة  ما عدا 
النســاء، وهو مذهب  أصحابــه(٢١٠). ونفى قوم إيجاب الوضــوء لمن لمس 

أبي حنيفة(٢١١).

ولكل سلف من الصحابة(٢١٢) إلا اشــتراط اللذّة، فإنّي لا أذكر أحدًا من 
الصحابة اشــترطها. وسبب اختلافهم في هذه المســألة: اشتراك اسم اللمس 
فــي كلام العرب، فإنّ العرب تطلقه مرةً على اللمــس الذي هو باليد، ومرة 
تكنّى به على الجماع. فذهب قوم إلــى أنّ اللمس الموجب للطهارة في آية 
F ﴾(٢١٣) و (٢١٤) وذهب   E  D ﴿ :تعالــى قوله  الجماع، في  الوضوء هو 
آخرون إلى أنّه اللمس باليــد(٢١٥)، ومن هؤلاء من رآه من باب العامّ أريد به 
العامّ فلم  به  أريد  العامّ  اللذّة، ومنهم من رآه من باب  فيه  الخاص فاشــترط 

يشترط اللذّة فيه.

أنّ  الآية من  إلى ذلك ما عارض عمــوم  فإنّما دعاه  اللذّة  اشــترط  ومن 
النبي ژ كان يلمس عائشة(٢١٦) عند سجوده بيده(٢١٧) وربّما لمسته(٢١٨) و (٢١٩).
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وخرّج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت(٢٢٠) عن عروة(٢٢١) عن 
عائشة عن النبي ژ : أنّه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضّأ، 
فقلت: من هي إلا أنت ! فضحكت(٢٢٢). قــال أبو عمر: هذا الحديث وهّنه 
أبو عمر بن عبد البر،  الكوفيون، وإلى تصحيحه مال  الحجازيون وصحّحه 
قال: وروي هذا الحديث أيضًا من طريق معبد بن نباتة(٢٢٣). وقال الشافعي: 
أرَ فيهــا ولا في اللمس  إن ثبت حديــث معبد بن نباتــة في القبلة، لــم 

وضوءًا(٢٢٤).

ينطلق  اللمس  بــأنّ  باليد  اللمس  الوضــوء من  احتجّ من أوجب  وقد 
حقيقةً على اللمس باليد، وينطلق مجازًا على الجماع، وأنّه إذا تردّد اللفظ 
بين الحقيقة والمجاز، فالأولى أن يحمل علــى الحقيقة حتّى يدلّ الدليل 
على المجاز(٢٢٥)، ولأولئك أن يقولوا: إنّ المجاز إذا كثر استعماله كان أدلّ 
على المجاز منه علــى الحقيقة، كالحال في اســم «الغائط» الذي هو أدلّ 
على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على «المطمئن من الأرض» الذي هو 

فيه حقيقة(٢٢٦).

والذي أعتقــده أنّ اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالســواء، أو 
قريبًا من الســواء، أنّه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازًا؛ لأنّ االله تبارك 
«اللمس»،  الجماع وهما فــي معنى  بالمباشــرة والمسّ عن  وتعالى قد كنّى 
وعلى هــذا التأويل في الآية يُحتــجّ بها في إجازة التيمــم للجنب من دون 
تقدير تقديم فيها ولا تأخير، على ما سيأتي بعد، وترتفع المعارضة التي بين 

الآثار والآية على التأويل الآخر.

وأمّا من فهم من الآية اللمســين معًا فضعيف، فــإنّ العرب إذا خاطبت 
يدلّ عليها  التي  المعاني  به معنًى واحدًا من  إنّما تقصد  المشــترك  بالاســم 

الاسم، لا جميع المعاني التي يدلّ عليها، وهذا بيّن بنفسه في كلامهم.
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المســألة الرابعة: مسّ الذكر(•)، اختلف العلماء فيــه على ثلاثة مذاهب: 
الشــافعي وأصحابه  مسّــه وهو مذهب  فيه كيفما  الوضــوء  فمنهم من رأى 
أبو حنيفة  فيه وضــوءًا أصلاً وهــو  يرَ  لــم  وأحمــد وداود(٢٢٧)، ومنهم من 

وأصحابه(٢٢٨)٭.
ولكلا الفريقين ســلف من الصحابة والتابعيــن(٢٢٩). وقوم فرّقوا بين أن 

يمسّه بحال أو لا يمسّه بتلك الحال، وهؤلاء افترقوا فيه فرَِقًا:
فمنهم من فرّق فيه بين أن يلتذّ أو لا يلتذّ. ومنهم من فرّق بين أن يمسّه 
بباطن الكفّ أو لا يمسّه، فأوجبوا الوضوء مع اللذّة ولم يوجبوه مع عدمها، 
المسّ بظاهرها،  الكفّ ولم يوجبوه مع  المسّ بباطن  وكذلك أوجبه قوم مع 
وهذان الاعتباران مرويان عن أصحــاب مالك(٢٣٠)، وكأنّ اعتبار باطن الكفّ 

راجع إلى اعتبار سبب اللذّة.
ق قوم في ذلك بين العمد والنسيان، فأوجبوا الوضوء منه مع العمد،  وفر
ولم يوجبــوه مع النســيان، وهو مــروي عن مالــك(٢٣١)، وهو قــول داود 

وأصحابه(٢٣٢). ورأى قوم أنّ الوضوء من مسّه سُنة لا واجب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المجمع عليه عند فقهاء الإباضية أن مــس الفرج ينقض الوضوء ـ وهو مذهب   :٤٢
الشــافعي وأحمد والظاهرية ـ وإن بنســيان. (شــرح النيل: ١٦٣/١ - ١٦٥، منهج 

الطالبين: ٥٨٥/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور عند فقهاء الإمامية شــهرة عظيمة أنّ مسّ الذكر ليس بناقض للوضوء،  ٭ 
وفي الخــلاف دعوى الإجمــاع عليه. (تذكــرة الفقهــاء ١: ١٠٧، جواهر الكلام 

.(١: ٤١٧
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قال أبو عمر: وهذا الذي اســتقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من 
أصحابه(٢٣٣)، والرواية عنه فيه مضطربة(٢٣٤).

وسبب اختلافهم في ذلك: أنّ فيه حديثين متعارضين: أحدهما: الحديث 
«إذا مس أحدُكُم  يقول:  أنّها سمعت رسول االله ژ  بُسرَة(٢٣٥)  الوارد من طريق 
ذَكَرهُ فَليَتوضأ». وهو أشــهر الأحاديث الواردة فــي إيجاب الوضوء من مسّ 
الذكر، خرّجه مالك في الموطأ(٢٣٦)، وصحّحه يحيى بن معين(٢٣٧) وأحمد بن 
أم  أيضًا معنــاه من طريق  الكوفة(٢٣٩). وقــد روي  أهــل  حنبل(٢٣٨)، وضعّفه 
حبيبة(٢٤٠)، وكان أحمد بن حنبل يصحّحه(٢٤١)، قد روي أيضًا معناه من طريق 
البخاري  يخرّجه  ولم  يصحّحه(٢٤٣)،  أيضًا  ابن الســكن  وكان  أبي هريرة(٢٤٢)، 

ولا مسلم.

قدمنا على  قال:  طَلقِ بن علي  له: حديث  المعارض  الثاني  والحديث 
في  ما ترى  يا رسول االله !  فقال:  بدوي،  كأنّه  رســول االله ژ وعنده رجل 
مسّ الرجــل ذكره بعد أن يتوضّأ؟ فقــال: «وَهَل هُــوَ إلا بَضعَةٌ منِكَ؟». 
خرّجه أيضًــا أبــو داود والترمــذي(٢٤٤)، وصحّحه كثير مــن أهل العلم 

الكوفيون وغيرهم(٢٤٥).

فذهــب العلماء في تأويــل هذه الأحاديــث أحد مذهبيــن: إمّا مذهب 
الترجيح أو النســخ، وإمّا مذهــب الجمع. فمن رجّح حديث بســرة أو رآه 
الذكر(٢٤٦)، ومن  مسّ  الوضوء من  بإيجاب  قال  ناسخًا لحديث طلق بن علي 
رجّح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسّه(٢٤٧). ومن رام أن 
أو  الوضوء منه في حــال ولم يوجبه في حال،  الحديثين أوجب  بين  يجمع 
حمل حديث بسرة على الندب وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب(٢٤٨)، 
الحديث  الفريقين في ترجيح  بها كلّ واحد مــن  التي يحتجّ  والاحتجاجات 
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الــذي رجّحه كثيرة يطــول ذكرها، وهــي موجودة في كتبهــم، ولكن نكتة 
اختلافهم هو ما أشرنا إليه.

المســألة الخامســة: اختلف الصدر الأول في إيجــاب الوضوء من أكل 
ما مسّــته النار(•)(٢٤٩) لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول االله ژ (٢٥٠)، 
إذ صحّ  الصــدر الأول على ســقوطه٭،  واتّفق جمهور فقهــاء الأمصار بعد 
أنّه قال:  أنّه عمل الخلفــاء الأربعة(٢٥١)، ولما ورد من حديــث جابر  عندهم 
«كان آخر الأمرين من رســول االله ژ: ترك الوضوء ممّا مسّــت النار» خرّجه 
وإســحاق وطائفة  أحمد  الحديث:  أهل  من  قــوم  ولكن ذهب  أبو داود(٢٥٢). 
غيرهم: أنّ الوضوء يجــب فقط من أكل لحم الجــزور(٢٥٣) لثبوت الحديث 

الوارد بذلك عنه ! (٢٥٤) و (٢٥٥).
المسألة السادسة: شذّ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة(••)(٢٥٦)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المســتحب عند الإباضية غسل اليد والفم من أكل ما مســته النار أو لم تمسه،   :٤٣
ولا وضوء عليه من أكل الطعام وهو موافــق للجمهور والإمامية. (منهج الطالبين: 

.(٥٨٠/٢ - ٥٨١
•• أجمــع جمهور الإباضية علــى أن الضحك في غير الصــلاة لا ينقض طهارة   :٤٤
ولا ينقض وضوءًا، أما في الصلاة فينقض الصلاة وفي الوضوء اختلاف. والراجح 
الطالبيــن:  منهــج   ـ،   ١٦٢/١ النيــل:  (شــرح  كالأحنــاف.  الوضــوء  انتقــاض 

.(٥٨٣/٢ - ٥٨٤
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهــاء الإمامية على عدم ناقضية أكل ما مسّــته النــار للوضوء، والأصول  ٭ 
الفقهــاء ١: ١١٤، جواهر  (تذكرة  دالّة عليــه.  الصحيحــة والإجماعات  والأخبار 

الكلام ١: ٤١٩).
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النبي ژ  فأمرهم  الصلاة،  في  قومًا ضحكوا  «أنّ  وهو:  أبي العالية،  لمرســل 
لكونه  الحديث؛  هــذا  الجمهور  وردّ  والصــلاة»(٢٥٧) و (٢٥٨).  الوضــوء  بإعادة 
مرســلاً، ولمخالفته للأصول، وهو أن يكون شــيء ما ينقــض الطهارة في 

الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة٭، وهو مرسل صحيح(٢٥٩).
المسألة السابعة: وقد شــذّ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت(•)(٢٦٠)، 

وفيه أثر ضعيف(٢٦١): «من غسّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضّأ»(٢٦٢).
وينبغي أن تعلم أنّ جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل، بأيّ 
نوع كان، مــن قبل إغماء أو جنون أو ســكر٭٭، وهؤلاء كلّهم قاســوه على 
النوم(٢٦٣) أعني: أنّهم رأوا أنّه إذا كان النــوم يوجب الوضوء في الحالة التي 
هي سبب للحدث غالبًا وهو الاستثقال؛ فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببًا 

لذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عنــد الإباضية نقض الوضــوء بلمس الميتة مطلقًــا، والميت من أهل   :٤٥
الشــرك، إذ المؤمن لا ينجس حيًا أو ميتًا. (شــرح النيل: ١٦٢/١، منهج الطالبين: 

.(٥٨٨/٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهــاء الإمامية على أنّ الضحــك ـ عمدًا ـ ناقض للصــلاة وليس بناقض  ٭ 
للوضوء. واحتجّوا لذلك بحصر النواقض وما ورد فيه بالخصوص. (تذكرة الفقهاء 

١: ١١٣، جواهر الكلام ١: ٢٢).
لا خلاف عنــد الإمامية في أنّ كلّ مــا أزال العقل من إغماء أو جنون أو ســكر  ٭ 
التســالم عليه بين  ناقض للوضوء، وعليه الإجماع في كلام غير واحد، بل ادعى 

الأصحاب. (جواهر الكلام ١: ٤٠٨، مصباح الفقيه ٢: ٢٧).
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فهذه هي مســائل هذا الباب المجمع عليها، والمشهورات من المختلف 
فيها، وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس.

¢ùeÉîdG  ÜÉÑdG
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 %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  قولــه  الباب  والأصل في هذا 
& ' ﴾ الآية(٢٦٤) وقوله ! : «لا يقبل االله صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غلول»(٢٦٥). فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة؛ 
لمكان هذا(٢٦٦) وإن كانوا اختلفوا هل هي شــرط من شروط الصحة أو من 
شــروط الوجوب؟ ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات(٢٦٧) إلا 
في صلاة الجنازة، وفي السجود ـ أعني سجود التلاوة ـ فإن فيه(٢٦٨) خلافًا 

شاذًا(٢٦٩).
«الصلاة» على  اســم  انطلاق  العارض في  والســبب في ذلك الاحتمال 
الصلاة على الجنائز وعلى السجود، فمن ذهب إلى أن اسم «الصلاة» ينطلق 
على صلاة الجنائز وعلى الســجود نفســه ـ وهم الجمهور ـ اشترط الطهارة 
فيهما(٢٧٠)، ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما، إذ كانت صلاة الجنائز ليس 
فيها ركوع ولا ســجود وكان الســجود أيضًــا ليس فيه قيــام ولا ركوع لم 

يشترطوا هذه الطهارة فيها(٢٧١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن الطهارة شرط لصلاة الفرض أو النافلة ولجنازة وطواف   :٤٦
أو عمرة ولمس المصحف، ومســتحبة مطلقًا لا سيما إذا كانت لدخول مسجد أو 
لدعــاء أو قــراءة القــرآن أو لذكــر االله تعالــى أو لنــوم بجنابة. (شــرح النيل: 

١٠١/١ - ١٠٢، منهج الطالبين: ٥٠/٣).
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ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل:
المســألة الأولى: هل هذه الطهارة شــرط في مس المصحف(٢٧٢) أم لا؟ 
فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف وذهب 

أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك(٢٧٣)٭.
والســبب فــي اختلافهم: تــردّد مفهــوم قوله تعالــى: ﴿ ( * + 
, ﴾(٢٧٤) بين أن يكون ﴿ , ﴾ هم بنــو آدم، وبين أن يكونوا 
النهي، وبين أن يكون خبرًا  هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه 
لا نهيًا، فمن فهم من ﴿ , ﴾ بنــي آدم، وفهم من الخبر: النهي، قال: 
لا يجوز أن يمسّ المصحــف إلا طاهر(٢٧٥). ومن فهم منه: الخبر فقط، وفهم 
من لفظ ﴿ , ﴾ الملائكة، قال: إنّه ليس في الآية دليل على اشــتراط 
هــذه الطهارة في مسّ المصحــف، وإذا لم يكن هنالــك دليل لا من كتاب 

ولا من سُنة ثابتة، بقي الأمر على البراءة الأصلية، وهي الإباحة(٢٧٦).
وقد احتجّ الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم: أنّ النبي ! كتب: 
القرآن إلا طاهر»(٢٧٧) و (٢٧٨). وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس  «لا يمسّ 
في وجوب العمــل بها لأنها مصحّفة(٢٧٩)، ورأيــت ابن المفوز يصحّحها إذا 
أحاديث عمرو بن شعيب  النبي ! (٢٨٠)، وكذلك  الثقات، لأنها كتاب  روتها 

عن أبيه عن جده، وأهل الظاهر يردونهما(٢٨١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور عند الإمامية حرمة مس كتابة القرآن من غير وضوء وأنه شرط في جواز  ٭ 
الناضرة ٢: ١٢٢،  مسّــه، بل عن ظاهر جماعة دعوى الإجمــاع عليه. (الحدائــق 

جواهر الكلام ٢: ٣١٤).
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ورخص مالك للصبيــان في مس المصحف على غيــر طهر لأنهم غير 
مكلفين(٢٨٢).

الوضــوء على الجنب في  الناس في إيجاب  الثانية(•): اختلف  المســألة 
إلى اســتحبابه  الجمهور  ينام وهو جنب، فذهب  أن  أراد  إذا  أحوال، أحدها: 

من دون وجوبه(٢٨٣)٭.
لثبــوت ذلك عن «من حديث عمر:  إلى وجوبه(٢٨٤)  الظاهر  وذهب أهل 
«توضأ  له رسول االله:  فقال  الليل،  أنه تصيبه جنابه من  أنه ذكر لرسول االله ژ 
واغســل ذكرك ثم نم؟ !»(٢٨٥)». وهو أيضا مروي عنه عن طريق عائشــة(٢٨٦). 
به عن ظاهره:  الندب والعدول  الأمر بذلك على  إلى حمل  الجمهور  وذهب 
لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم(٢٨٧)، أعني: المناسبة الشرعية. 
«أن رسول االله خرج من  ابن عباس:  أثبتها  بأحاديث  لذلك  أيضًا  احتجوا  وقد 

الخلاء فأتي بطعام، فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أأصلي فأتوضأ؟».
وفــي بعض رواياتــه: «فقيل لــه: ألا تتوضأ؟ فقال مــا أردت الصلاة 
الخطاب  مفهوم  باب  من  فإنه  به ضعيف،  والاستدلال  فأتوضأ»(٢٨٨) و (٢٨٩)، 
مــن أضعــف أنواعــه، وقد احتجــوا بحديــث عائشــة: «أنــه ! كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الظاهر عنــد الإباضية ألا ينام الجنب على جنابته مــن دون طهارة وجوبًا، فهو   :٤٧
مذهب الظاهرية. (شرح النيل: ١٠١/٢ - ١٠٢، منهج الطالبين: ٥٠/٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صرح فقهاء الإمامية باستحباب الوضوء لنوم الجنب، وأن الوضوء لا يفيد طهارة،  ٭ 
وإنمــا هو لرفع الكراهة، وعن غيــر واحد دعوى الإجماع عليــه. (جواهر الكلام 

١٦: ١ و ٧٤: ٣، مصباح الفقيه ٣٣٥: ٣).
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ينام وهو جنب، لا يمس الماء»(٢٩٠) و (٢٩١)، إلا أنه حديث ضعيف(٢٩٢).
وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو 
يشرب، وعلى الذي يريد أن يعاود أهله، فقال الجمهور في هذا كلّه: بإسقاط 
إنّما  الطهارة  أنّ  وذلك  الأشــياء،  لهذه  الطهارة  مناســبة  لعدم  الوجوب(٢٩٣)٭ 
الآثار  تعارض  فلمكان  وأيضًا  كالصلاة،  التعظيم؛  الشرع لأحوال  في  فرضت 
في ذلك، وذلك أنّه روي عنه ! أنّه أمــر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن 

يتوضّأ(٢٩٤). وروي عنه: أنّه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضّأ(٢٩٥).
وكذلك روي عنه منع الأكل والشــرب للجنب حتّى يتوضّأ(٢٩٦). وروي 

عنه إباحة ذلك(٢٩٧).
المســألة الثالثــة: ذهــب مالك والشــافعي إلــى اشــتراط الوضوء في 

الطواف(٢٩٨)٭٭، وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه(٢٩٩).
أو  الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة  تردّد  وســبب اختلافهم: 
لا يلحق، وذلك أنّه ثبت: «أنّ رسول االله ژ منع الحائض الطواف كما منعها 
الصــلاة»(٣٠٠)، فأشــبه الصــلاة من هــذه الجهــة(٣٠١). وقد جــاء في بعض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المشــهور عند فقهاء الإمامية كراهة الأكل والشــرب ومعاودة الجماع للجنب إلا ٭ 
(كشف  به.  الكراهة  زوال  بينهم  والمشــهور  لها،  الوضوء  الوضوء. ويستحب  بعد 

اللثام ١: ١٢٤ و ٢: ٣٧، جواهر الكلام ٣: ٦٤ - ٦٥).
أجمع فقهــاء الإمامية على شــرطية الطهارة في الطواف الواجب. (كشــف اللثام  ٭٭ 

١: ١١٩، جواهر الكلام ١٩: ٢٦٩، مصباح الفقيه ١: ٨).
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الآثار: تســمية الطواف صلاةً(٣٠٢). وحجّة أبي حنيفة أنّه ليس كلّ شيء منعه 
الحيــض فالطهــارة شــرط فــي فعلــه إذا ارتفع الحيــض، كالصــوم عند 

الجمهور(٣٠٣).
المســألة الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنّه يجوز لغيــر المتوضّئ أن يقرأ 

القرآن ويذكر االله(٣٠٤)٭، وقال قوم: لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضّأ(٣٠٥).
ثابتــان: أحدهمــا: حديــث  الخــلاف: حديثــان متعارضــان  وســبب 
أبي جُهَيم(٣٠٦) قال: أقبل رســول االله ژ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلّم 
إنّه  الجدار، فمســح بوجهــه ويديه، ثم  أقبل على  يردّ عليه حتى  عليه، فلم 

ردّ ! السلام(٣٠٧).
كان لا يحجبه عن  «أنّ رســول االله ژ  الثاني: حديث علي:  والحديث 
قراءة القرآن شيء، إلا الجنابة»(٣٠٨). فصار الجمهور إلى أنّ الحديث الثاني 
ناسخ للأول(٣٠٩)، وصار من أوجب الوضوء لذكر االله إلى ترجيح الحديث 

الأول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على جواز قــراءة القرآن الكريم للمحدث بالحدث الأصغر؛  ٭ 
الوضوء  استحباب  والمشــهور   .﴾ B  A  @  ?  > ﴿ تعالى:  قوله  لإطلاق 

لذلك. (كشف اللثام ١: ١١٩، جواهر الكلام ١٩: ٢٦٩، مصباح الفقيه ١: ٨).
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المهذّب للشيرازي ١: ٦٩، بدائع الصنائع ١: ٩١.  (١)

المهذّب للشيرازي ١: ٦٩، بدائع الصنائع ١: ٩١. المحلّى بالآثار ١: ٧٢.  (٢)

سورة المائدة: الآية ٦.  (٣)

الإفصــاح: ١١، المعونــة ١: ١١٧ - ١١٨، المحلّــى بالآثــار ١: ٧٢ - ٧٣، المقدّمات   (٤)
الممهّدات ١: ٦٩، ٧٠.

صحيح مســلم ١: ٢٠٤، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهــارة للصلاة، الحديث ٢٢٤/١،   (٥)
سنن الترمذي ١: ٥ - ٣، كتاب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، الحديث ١.

صحيح البخاري ١: ٧٦، كتاب الوضوء، باب لا تقبــل صلاة بغير طهور، الحديث ١،   (٦)
صحيح مسلم ١: ٢٠٤، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، الحديث ٢٢٥/٢.

الإجماع لابن المنذر: ٨٥، المحلّى بالآثار ١: ٧٢.  (٧)

ا، الحديث  سنن أبي داود ٤: ١٤١، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حد  (٨)
٤٤٠٣، سنن النسائي ٦: ١٥٦، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج.

مراتب الإجماع: ٢١ - ٢٢.  (٩)

المقدّمات الممهّدات ١: ٦٩ ٧٠،  (١٠)

سورة المائدة: الآية ٦.  (١١)

المغني لابن قدامة ١: ٤١٢.  (١٢)

سورة المائدة: الآية ٦.  (١٣)

الإجماع لابن المنذر: ٩٢، المحلّى بالآثار ١: ٧٣، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤: ٤٣١.  (١٤)

سورة البيّنة: الآية ٥.  (١٥)

المحلّى بالآثار ١: ٧٣، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤: ٤٣١.  (١٦)
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صحيح البخاري ١: ٢، باب كيف بدء الوحي إلى رســول االله ژ ، الحديث ١، صحيح   (١٧)
مســلم ٣: ١٥١٥، كتاب الإمــارة، باب قولــه ژ : إنّما الأعمال بالنيــات...، الحديث 

.١٩٠٧/١٥

مختصــر اختلاف العلمــاء ١: ١٣٤. أحــكام القــرآن للجصاص ٢: ٣٣٤. المبســوط   (١٨)
للسرخسي ١: ١٩٢.

المحلّى بالآثار ١: ٧٣، المغني لابن قدامة ١: ١٢١ - ١٢٢.  (١٩)

الحاوي الكبير ١: ١٠٢، المحلّى بالآثار ١: ٢٠٧، ٢٠٨ ٢٠٩.  (٢٠)

المحلّى بالآثار ١: ٢٠٦ - ٢٠٧، فتح المالك ١: ٢٧٧، المغني لابن قدامة ١: ١١١.  (٢١)

نة الكبرى ١: ١٧، الاستذكار ٢: ١٦. المدو  (٢٢)

الحاوي الكبير ١: ١٠٩، تحفة الفقهاء ١: ٨، بدائع الصنائع ١: ٩٤.  (٢٣)

النوادر والزيادات ١: ٣٤.  (٢٤)

انظر: ســنن أبي داود ١: ٣٦، كتــاب الطهارة، بــاب تخليل اللحيــة، الحديث ١٤٥،   (٢٥)
المستدرك للحاكم ١: ١٤٩، كتاب الطهارة.

التخليل في أربعة أحاديث صحيحة أو حســنة.  الهداية: بل قــد ورد  الغماري في  قال   (٢٦)
انظر: سنن ابن ماجه ١: ١٤٨، كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، الحديثين 
٤٢٩، ٤٥٠، سنن أبي داود ١: ٣٦، كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية، الحديث ١٤٥، 
ســنن الترمذي ١: ٤٤، ٤٦، كتاب الطهارة، باب ما جاء فــي تخليل اللحية، الحديثين 

.٢٩، ٣١

الحاوي الكبير ١: ١١٢ - ١١٣، المقدّمات الممهّدات ١: ٧٧.  (٢٧)

الحاوي الكبير ١: ١١٤، البيان للعمراني ١: ٢٢٤، المغني لابن قدامة ١: ١٤١.  (٢٨)

صحيح البخاري ١: ٩٦، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله..، الحديث ٤٩، صحيح   (٢٩)
الحديث ٢٣٥/١٨.  النبي ژ ،  باب صفة وضوء  الطهارة،  مسلم ١: ٢١٠ - ٢١١، كتاب 

الاستذكار ٢: ٢٧.

المصدر السابق.  (٣٠)
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الاستذكار ٢: ٢٨.  (٣١)

ســنن أبي داود ١: ٣١، كتاب الطهارة، بــاب صفة وضوء النبــي ژ ، الحديث ١٢٦.   (٣٢)
الاستذكار ٢: ٢٨ - ٢٩.

المصدر السابق.  (٣٣)

الاستذكار ٢: ٢١٩.  (٣٤)

الموطّأ ١: ٣٥، الأم ١: ٧٩، الاستذكار ٢: ٢٢٠.  (٣٥)

صحيح مســلم ١: ٢٣٠، ٢٣١، كتاب الطهارة، باب المســح علــى الناصية والعمامة،   (٣٦)
الحديث ٢٧٤/٨١، ٢٧٥/٨٤.

سورة الأنفال: الآية ١١.  (٣٧)

سورة النساء: الآية ٤٣.  (٣٨)

الإجماع لابن المنذر: ٨٦، المعونة ١: ١٧٤.  (٣٩)

المحلّى بالآثار ١: ٢٢١، الاستذكار ٢: ٩٨، ٩٩.  (٤٠)

الموطّأ ١: ٢٢، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، الحديث ١٢.  (٤١)

المعونة ١: ١٧٥، الحاوي الكبير ١: ٤٠، المحلّى بالآثار ١: ٢٢٠ - ٢٢١.  (٤٢)

الاستذكار ٢: ٩٤ - ٩٨، فتح المالك ١: ٢٨٠.  (٤٣)

الإجماع لابن المنذر: ٨٧، المغني لابن قدامة ١: ٤٢.  (٤٤)

الآجن: الماء المتغير الطعم واللون. انظر: لسان العرب ١٣: ٨، مادة: أجن.  (٤٥)

الإجماع لابن المنذر: ٨٧، المغني لابن قدامة ١: ٤٢.  (٤٦)

الإجماع لابن المنذر: ٨٧، الاستذكار ٢: ١٠٦، الإفصاح ١: ١٣.  (٤٧)

الإجماع لابن المنذر: ٨٧، الاستذكار ٢: ٩٩.  (٤٨)

الاستذكار ٢: ١٠٣ - ١٠٥، المقدّمات الممهّدات ١: ٨٦.  (٤٩)

الوسيط ١: ١٦٨، المقدّمات الممهّدات ١: ٨٦، الهداية للمرغيناني ١: ١٩ - ٢٠.  (٥٠)

مختصر القدوري: ١٢ - ١٣، الهداية للمرغيناني ١: ١٩ - ٢٠.  (٥١)
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المهذّب للشيرازي ١: ٤٤ - ٤٥، الوسيط ١: ١٦٨، ١٦٩ - ١٧٠.  (٥٢)

الاستذكار ٢: ١٠٠، المقدّمات الممهّدات ١: ٨٦.  (٥٣)

التفريع ١: ٢١٦، المعونة ١: ١٧٦.  (٥٤)

تقدّم في المسألة الثانية (غسل الكفّين) من الباب الثاني (معرفة أفعال الوضوء).  (٥٥)

الحديث ١٠١، صحيح  الدائــم،  الماء  باب  الوضــوء،  كتاب  البخاري ١: ١١٥،  صحيح   (٥٦)
مسلم ١: ٢٣٥، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، الحديث ٢٨٢/٩٥.

صحيح مســلم ١: ٢٣٦، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتســال فــي الماء الراكد،   (٥٧)
ينغمس في  الجنب  باب  الطهارة،  ابن ماجه ١: ١٩٨، كتاب  الحديث ٢٨٣/٩٧، ســنن 

الماء الدائم أيجزئه، الحديث ٦٠٥.

نوب: الدلو العظيمة. (النهاية في غريب الحديث ٢: ١٥٧). الذ  (٥٨)

صحيح البخاري ١: ١٠٩، كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، الحديث ٨٤، صحيح   (٥٩)
مسلم ١: ٢٣٦، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره...، الحديث ٢٨٤/٩٩.

الحديث ٦٧، وذكر  بئر بضاعة،  الطهارة، باب ما جاء في  أبي داود ١: ١٨، كتاب  سنن   (٦٠)
ج هذا الحديث الترمذي والنســائي وغيرهما، انظــر: الهداية في  أنّه قد خــر الغماري: 

تخريج أحاديث البداية ١: ٢٦٠.

المحلّى بالآثار ١: ١٣٥ - ١٣٦.  (٦١)

المصدر السابق: ١٣٩، ١٥٠، ١٥٢ - ١٥٣، ١٥٥.  (٦٢)

الاستذكار ٢: ١٠٥ - ١٠٦، وانظر: المعونة ١: ١٧٦.  (٦٣)

التهذيب للبغوي  الحاوي الكبيــر ١: ٣٣٠، ٣٣١ - ٣٣٢، الاســتذكار ٢: ١٠١ - ١٠٢،   (٦٤)
١: ١٥٥ - ١٥٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٩.

قال الغماري فــي الهداية: والصواب: عــن عبد االله بن عبد االله بن عمر عــن أبيه. انظر:   (٦٥)
الهداية تخريج أحاديث البداية ١: ٢٦٨.

القُلة: حُبّ يسع جرارًا من الماء، وجمعها: قلاِل. انظر: البيان للعمراني ١: ١١٥.  (٦٦)
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سنن أبي داود ١: ١٧، كتاب الطهارة، باب ما ينجّس الماء، الحديث ٦٣، سنن الترمذي   (٦٧)
الحديث ٦٧، وفيه: عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر، عن  الطهارة، باب،  ١: ٩٧، كتاب 

ابن عمر، المحلّى بالآثار ١: ١٥٠ - ١٥١، كتاب الطهارة، المسألة ١٣٦.

المهذّب للشيرازي ١: ٤٤، البيان للعمراني ١: ١١٤.  (٦٨)

الهداية للمرغيناني ١: ١٩ - ٢٠.  (٦٩)

التهذيب للبغوي ١: ١٥٧، البيان للعمراني ١: ١١٩، الاستذكار ٣: ٢٦٠.  (٧٠)

انظر: الاستذكار ٣: ٢٦٠، فتح المالك ١: ٥٤٤.  (٧١)

انظر: المقدّمات الممهّدات ١: ٨٧، مراتب الإجماع ١٦ - ١٧، الإقناع لابن القطّان ١: ٧٤ - ٧٩.  (٧٢)

انظر: الاستذكار ٢: ١٠٣ - ١٠٤، الإفصاح ١: ١٣ - ١٥.  (٧٣)

المعونة ١: ١٧٥، المغني لابن قدامة ١: ٣٩.  (٧٤)

التفريع ١: ١٩٨ - ١٩٩، المعونة ١: ١٧٥ - ١٧٦، التهذيب للبغوي ١: ١٤٦.  (٧٥)

المراد بمطهّريــة الماء المخالط للزعفــران أو غيره هو مطهّريته للخبــث؛ كالبول والدم،   (٧٦)
وليس المراد به هو مطهّريته للحدث، انظر: الإفصاح ١: ١٥ - ١٦، بدائع الصنائع ١: ٤٣٧.

مختصر القدّوري: ١٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٩.  (٧٧)

المعونة ١: ١٧٥ - ١٧٦، الهداية للمرغيناني ١: ١٩.  (٧٨)

المغني لابن قدامة ١: ٣٩.  (٧٩)

المغني لابن قدامة ١: ٣٩.  (٨٠)

النوادر والزيادات ١: ٥٤٥، المقدّمات الممهّدات ١: ٢٣٣.  (٨١)

المنتقى للباجي ١: ٥٩، عقد الجواهر الثمينة ١: ٩.  (٨٢)

در، الحديث  صحيح البخاري ٢: ١٦١، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والس  (٨٣)
١٦، صحيح مسلم ٢: ٦٤٦، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، الحديث ٩٣٩/٣٦.
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لم نعثر عليه.  (٨٤)
مختصر اختلاف العلماء ١: ١٢٩، البيان للعمراني ١: ١٣٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢٠.  (٨٥)

المعونة ١: ١٧٧ - ١٧٨، الكافي في فقه أهل المدينة: ١٦.  (٨٦)
المحلّى بالآثار ١: ١٨٣ - ١٨٤، الاستذكار ٢: ١٩٨، البيان للعمراني ١: ١٣٣.  (٨٧)

المبسوط للسرخسي ١: ١٥٢، الهداية للمرغيناني ١: ٢١.  (٨٨)
صحيح البخاري ١: ٩٨، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، الحديث ٥٢.  (٨٩)

المحلّى بالآثار ١: ١٨٩، ١٩١، المغني لابن قدامة ١: ٤٨.  (٩٠)
السؤر: هو ما فضل في الإناء بعد الشرب، انظر: الحاوي الكبير ١: ٣١٧.  (٩١)

الإجماع لابن المنذر ٨٧، بدائع الصنائع ١: ٣٧٢، المغني لابن قدامة ١: ٧٢.  (٩٢)
التفريع ١: ٢١٤، الكافي في فقه أهل المدينة: ١٨.  (٩٣)

الأم ١: ٤٤، الوجيز ١: ٦.  (٩٤)
المقدّمات الممهّدات ١: ٨٧ - ٨٨.  (٩٥)

المحلّى بالآثار ١: ١٣٣.  (٩٦)
الكشّاف ٣: ٣٠، زاد المسير ٣: ٤١٧.  (٩٧)

المدوّنة الكبرى ١: ٥، ٦، النوادر والزيادات ١: ٦٩ - ٧٠، البيان والتحصيل ١: ٣٣ - ٣٤.  (٩٨)
الإشراف لعبد الوهاب ١: ١٧٧، المعونة ١: ١٨٠.  (٩٩)

سورة الأنعام: الآية ١٤٥.  (١٠٠)
انظر: التفسير الكبير ١٣: ٢٢٠.  (١٠١)

سورة التوبة: الآية ٢٨.  (١٠٢)
الكشّاف ٣: ٣٠، بدائع الصنائع ١: ٣٧٣.  (١٠٣)

الحديث ٢٧٩/٨٩،  الكلب،  الطهارة، باب حكم ولوغ  صحيح مســلم ١: ٢٣٤، كتاب   (١٠٤)
سنن النسائي ١: ١٧٦ - ١٧٧، كتاب المياه، باب سؤر الكلب.

الحديث ٢٧٩/٩١،  الكلب،  الطهارة، باب حكم ولوغ  صحيح مســلم ١: ٢٣٤، كتاب   (١٠٥)
سنن أبي داود ١: ١٩، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، الحديث ٧١.
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الحديث ٢٨٠/٩٣،  الكلب،  الطهارة، باب حكم ولوغ  صحيح مســلم ١: ٢٣٥، كتاب   (١٠٦)
سنن أبي داود ١: ١٩، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، الحديث ٧٤.

قرة بن خالد السدوسي؛ أبو خالد البصري. له نحو مائة حديث. وثّقه أحمد وابن معين،   (١٠٧)
تقريب  التهذيــب ٨: ٣٧١،  تهذيب  الكمــال ٢: ١١٢٧،  (تهذيب   ـ.  مات ســنة ١٥٤ه

التهذيب ٢: ١٢٥).

المزني:  إمام وقته، وقال بكر  أبو بكر الأنصاري،  محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم؛   (١٠٨)
 ـ. (تهذيب الكمــال ٣: ١٢٠٨، تهذيب  ما أدركنــا من هو أورع منه، مات ســنة ١١٠ه

التهذيب ٩: ٢١٤، تقريب التهذيب ٢: ١٦٩).

شرح معاني الآثار ١: ٩١، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرّ، سنن الدارقطني ١: ٦٧ - ٦٨،   (١٠٩)
كتاب الطهارة، باب سؤر الهرّة، الحديث ٨.

الاستذكار ٢: ١٢٠.  (١١٠)

م تخريجه في المسألة (الماء المتنجّس) من الباب الثالث (في المياه). تقد  (١١١)

غَبَرَ: بقي، انظر: النهاية لابن الأثير ٣: ٣٠٤.  (١١٢)

ســنن ابن ماجه ١: ١٧٣، كتاب الطهارة، باب الحِياض، الحديث ٥١٩، السنن الكبرى   (١١٣)
١: ٢٥٨، كتاب الطهارة، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير.

قال الغماري: هو أثر موقوف على عمر، فكان حقّه أن يقول: الأثر، لا الحديث. (الهداية   (١١٤)
في تخريج أحاديث البداية ١: ٢٨٦).

الموطّأ ١: ٢٣ - ٢٤، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، الحديث ١٤.  (١١٥)

أبو قتادة السلمي، فارس رسول االله ژ ، اسمه الحارث بن ربعي، شهد أحدًا والمشاهد،   (١١٦)
التهذيب ٢: ٤٦٣، تهذيب  بالمدينة. (تقريب  له مائة وسبعون حديثًا، مات ســنة ٥٤هـ 

الكمال ٣: ١٦٣٨، أسد الغابة ٦: ٢٥٠).

الموطّأ ١: ٢٢ - ٢٣، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، الحديث ١٣.  (١١٧)

التفريع ١: ٢١٤، المعونة ١: ١٨٠، ١٨١، المقدّمات الممهّدات ١: ٨٨ - ٩٠.  (١١٨)
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سورة المائدة: الآية ٤.  (١١٩)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ١٧٧، المعونة ١: ١٨٠ - ١٨١.  (١٢٠)

الكبير ١: ٣٠٤ - ٣٠٥،  الحاوي  انظر: الأم ١: ٤٤،  الشــافعية:  العين عند  بل هو نجس   (١٢١)
المهذّب للشيرازي ١: ١٧٠.

الحاوي الكبير ١: ٣٠٤ - ٣٠٦، ٣١٥، المهذّب للشيرازي ١: ١٧٠، ١٧٣.  (١٢٢)

المبســوط  القدوري: ١٤،  العلمــاء ١: ١٧٧، ١١٩، ١٢١، مختصر  مختصر اختــلاف   (١٢٣)
 ،١: ٣٧٢ - ٣٧٦ الصنائع  بدائع   ،١: ٥٣ - ٥٤ الفقهاء  تحفة   ،١: ١٥٤ - ١٥٩ للسرخسي 
الهدايــة للمرغينانــي ١: ٢٤ - ٢٥، إلا أنّ فيها الحكم بكراهة ســؤر الهــر والدجاجة 
المخلاّة ـ وزاد في المبسوط والتحفة: الإبل والبقرة المخلاّة ـ وسباع الطير، وما يسكن 

مة اللحم وبعضها محلّلة اللحم. البيوت مثل: الحية والفأرة، مع كون بعضها محر

المقدّمات الممهّدات ١: ٨٧، ٨٩.  (١٢٤)

المصدر السابق: ٨٧ - ٨٨.  (١٢٥)

المغني لابن قدامة  الكبير ١: ٣٠٤، بدائع الصنائع ١: ٣٧٣،  الحاوي  المعونة ١: ١٨٠،   (١٢٦)
.١: ٧٠

أي: دلالته ظاهرة فيه.  (١٢٧)

الجنون، فلا يعضّ  الكلبِ، فيصيبه شبه  الكلْب  الكَلَبُ: داءٌ يعرض للإنســان من عضّ   (١٢٨)
أحدًا إلا كلب، ويعرض له أعراض رديئة، ويمتنع من شــرب الماء حتى يموت عطشًا. 

انظر: لسان العرب ١: ٧٢٣، مادة: كلب.

العالية لم يضرّه ذلك  النبي ژ : من تصبح بسبع تمرات من تمر  من ذلك ما روي عن   (١٢٩)
الحديث  العجوة،  باب  البخاري ٧: ١٤٥، كتاب الأطعمة،  اليوم سمّ ولا سحر. صحيح 

٧١، صحيح مسلم ٣: ١٦١٨، كتاب الأشربة.

وفي النسخة المطبوعة، انتشارات الشريف الرضي: «طاهر» بالطاء المهملة.  (١٣٠)
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الذباب في الإناء، الحديث ٩٢،  إذا وقع  البخاري ٧: ٢٥٧، كتاب الطب، باب  صحيح   (١٣١)
ســنن أبي داود ٣: ٣٦٥، كتاب الأطعمــة، باب في الذباب يقع فــي الطعام، الحديث 

.٣٨٤٤

الكافي في فقه أهل المدينة: ١٧، المقدّمات الممهّدات ١: ٨٩ - ٩٠.  (١٣٢)

الكافي في فقه أهل المدينة: ١٧، عارضة الأحوذي ١: ١٣٦.  (١٣٣)

وهي ما يبقى من الماء بعد الوضوء أو الغسل.  (١٣٤)

الأم ١: ٥٦، المدوّنة الكبرى ١: ١٤، شرح معاني الآثار ١: ٢٦.  (١٣٥)

المحلّى بالآثار ١: ٢١١، الاستذكار ٣: ١٣١.  (١٣٦)

الموطّأ ١: ٥٢، الاستذكار ٣: ١٢٩.  (١٣٧)

السنن الكبرى ١: ١٩٠، الاستذكار ٣: ١٢٩ - ١٣٠.  (١٣٨)

الكافي لابن قدامة ١: ١١٧ - ١١٨، المغنــي لابن قدامة ١: ٢٤٧، كما روي فيهما عند   (١٣٩)
أحمد الجواز أيضًا، إلا أنّه في المغني نسب رواية عدم الجواز إلى المشهور.

صحيح البخاري ١: ١٢٤، كتاب الغســل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن   (١٤٠)
المستحب  القدر  الحيض، باب  الحديث ١٦، صحيح مسلم ١: ٢٥٦، كتاب  يغسلها...، 

من الماء في غسل الجنابة...، الحديث ٣٢١/٤٥.

ميمونة بنت الحارث بن حَزن بن بُجير بن الهزم بن رُوَيبة بن عبد االله بن هلال العامرية   (١٤١)
الهلالية؛ أمُ المؤمنين، لها ســتة وأربعون حديثًا. توفّيت بســرف سنة احدى وخمسين. 

(الكاشف ٣: ٤٨٢، تجريد اسماء الصحابة ٢: ٣٠٦، الاستيعاب ٤: ١٩١٤).

الماء في غســل  المســتحب من  القدر  باب  الحيض،  صحيح مســلم ١: ٢٥٧، كتاب   (١٤٢)
الرخصة  الطهارة، باب  ابن ماجه ١: ١٣٢، كتاب  الحديث ٣٢٣/٤٨، ســنن  الجنابة...، 

بفضل وضوء المرأة، الحديث ٣٧٢.

الحكم بــن عمر الغفــاري، ويقال له: الحكم بــن الأقرع، صحابي لــه أحاديث، ولّي   (١٤٣)
خراسان، ومات بمرو ســنة خمس وأربعين أو خمســين أو إحدى وخمسين. (تهذيب 

الكمال ١: ٣٠٩، تهذيب التهذيب ٢: ٤٢٤، تقريب التهذيب ١: ١٩٠، ١٩٢).
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سنن أبي داود ١: ٢١، كتاب الطهارة، باب النهي عن الوضوء بفضل المرأة، الحديث ٨٢،   (١٤٤)
سنن الترمذي ١: ٩٣، كتاب الطهارة، باب في كراهية فضل طهور المرأة، الحديث ٦٤.

عبد االله بن ســرجس، حليف بني مخزوم البصري، له سبعة عشر حديثًا، انفرد له مسلم   (١٤٥)
بحديث، وعنــه عثمان بن حكم وعاصم الأحــول وقتادة. (تهذيــب الكمال ٢: ٦٨٧، 

تهذيب التهذيب ٥: ٢٣٢، الكاشف ٢: ٩٠).

ســنن ابن ماجه ١: ١٣٣، كتاب الطهارة، باب النهي عن فضل وضوء المرأة، الحديث   (١٤٦)
٣٧٤، شرح معاني الآثار ١: ٢٤، كتاب الطهارة، باب سؤر بني آدم.

الحاوي الكبير ١: ٢٣١، الاستذكار ٣: ١٣٣ - ١٣٤.  (١٤٧)

المغني لابن قدامة ١: ٢٤٧.  (١٤٨)

تقدّم تخريجه آنفًا.  (١٤٩)

النبيــذ: ما يلقى فيه تمر أو زبيــب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهــب ملوحته. انظر:   (١٥٠)
المغني لابن قدامة ١٠: ٣٣٧.

شرح معاني الآثار ١: ٩٥، مختصر اختلاف العلماء ١: ١٢٩، المبسوط للسرخسي ١: ٢١٥.  (١٥١)

الحديث ٣٨٥،  بالنبيذ،  الوضوء  باب  الطهارة،  كتاب   ،١: ١٣٥ - ١٣٦ ابن ماجه  ســنن   (١٥٢)
شــرح معاني الآثار ١: ٩٤ - ٩٥، كتاب الطهارة، باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل 

يتوضّأ به؟

شرح معاني الآثار ١: ٩٥، كتاب الطهارة، باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ   (١٥٣)
الحديث ١٥، وفي  بالنبيذ،  الوضوء  الطهارة، باب  الدارقطني ١: ٧٧، كتاب  به؟ ســنن 

المعاني أن أبا رافع هو مولى عمر وليس مولى ابن عمر.

المغني  الحديث ١٤،  بالنبيــذ،  الوضوء  الطهارة، باب  الدارقطني ١: ٧٧، كتاب  ســنن   (١٥٤)
لابن قدامة ١: ٣٩.

صحيح مســلم ١: ٣٣٣، كتــاب الصلاة، باب الجهــر بالقراءة في الصبــح...، الحديث   (١٥٥)
٤٥٠/١٥٢، سنن أبي داود: ٢١ - ٢٢، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، الحديث ٨٥.

سورة النساء: ٤٣.  (١٥٦)
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ســنن أبي داود ١: ٩٠ - ٩١، كتــاب الطهارة، بــاب الجنب يتيمّم إذا لــم يجد الماء،   (١٥٧)
التيمّم  بــاب  الطهارة،  الترمــذي ١: ٢١١ - ٢١٢، كتاب  ٣٣٢ - ٣٣٣، ســنن  الحديث 

للجنب إذا لم يجد الماء، الحديث ١٢٤.

المعونة ١: ١٧٨، الحاوي الكبير ١: ٤٨، المغني لابن قدامة ١: ٣٨ - ٣٩.  (١٥٨)

أي: النبيذ.  (١٥٩)

انظر: المبسوط للسرخسي ١: ٢١٥، بدائع الصنائع ١: ١٧١.  (١٦٠)

أصُول السرخسي ٢: ٨٢، ميزان الاعتدال ٢: ١٠١٣.  (١٦١)

سورة النساء: الآية ٤٣.  (١٦٢)

الإجماع لابن المنذر: ٨٥، المغني لابن قدامة ١: ١٩١، الإقناع لابن القطّان ١: ٧١.  (١٦٣)

المصنّف لعبد الــرزاق ١: ١٥٩، كتاب الطهارة، باب المــذي، الحديث ٦١٠، صحيح   (١٦٤)
الترمذي  الحديــث ٣٠٣/١٧، ســنن  المذي،  بــاب  الحيض،  مســلم ١: ٢٤٧، كتاب 
١: ١٠٩، ١٥٩، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح، الحديث ٧٤، وفي 

باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث ٩٦.

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٢، ١٦٣، الاستذكار ٢: ٩١، الهداية للمرغيناني ١: ١٥،   (١٦٥)
١٦، المغني لابن قدامة ١: ٢٠٨، ٢١٠، ٢١١.

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٥.  (١٦٦)

المصنّف لعبد الرزاق ١: ١٤٤.  (١٦٧)

مختصر المزني: ٦، الحاوي الكبير ١: ٢٠٠، الاستذكار ١: ٩١، ٩٢.  (١٦٨)

المدوّنة الكبرى ١: ١٠ - ١١، المعونة ١: ١٥٢، ١٥٣، ١٥٧، المقدّمات الممهّدات ١: ٦٧.  (١٦٩)

الحاوي الكبير ١: ٢٠٢، الاستذكار ٢: ٩٢.  (١٧٠)

القيء  الطهــارة، باب ما جاء في الوضــوء من  الترمذي ١: ١٤٢ - ١٤٣، كتاب  ســنن   (١٧١)
والرعاف، الحديث ٨٧، ســنن الدارمي ٢: ١٤، كتاب الصوم، باب القيء للصائم. قال 

الغماري: والصواب: (قاء فأفطر) (الهداية ١: ٣٢٥).
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الموطّأ ١: ٣٨، الاستذكار ٢: ٢٦٧.  (١٧٢)

ســنن الترمذي ١: ٢٢٠، كتاب الطهارة، باب ما جاء في أنّ المســتحاضة تتوضّأ لكلّ   (١٧٣)
ما جاء في  بــاب  الطهارة،  كتــاب  ابن ماجــه ١: ٢٠٤،  الحديث ١٢٦، ســنن  صلاة، 

المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها...، الحديث ٦٢٥.

انظر: بدائع الصنائع ١: ٢٣٣، الهداية للمرغيناني ١: ١٤.  (١٧٤)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٨، البيان للعمراني ١: ٢٧٢.  (١٧٥)

الاستذكار ٣: ٢٢٦، فتح المالك ١: ٥١٣، ٥٣٧ - ٥٣٨.  (١٧٦)

الحديث ١١، صحيح  الاســتحاضة،  باب  الحيض،  كتــاب  البخاري ١: ١٣٨،  صحيح   (١٧٧)
مسلم ١: ٢٦٢، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، الحديث ٣٣٣/٦٢.

تقدّم آنفًا تخريج الزيادة المذكورة.  (١٧٨)

الاستذكار ٣: ٢٣٣.  (١٧٩)

فتح المالك ١: ٥١٣.  (١٨٠)

يثعب الماء: يتفجّر ويسيل. انظر: العين ٢: ١١١.  (١٨١)

الموطّأ ١: ٣٩ - ٤٠، المصنف لعبد الرزاق ١: ١٥٠.  (١٨٢)

القول منســوب لعطاء  المحلّــى بالآثــار ١: ٢٢٢، ٢٢٣، وهذا  المزنــي: ٦،  مختصر   (١٨٣)
والحسن البصري وابن المسيب والزهري والمزني وابن حزم وجماعة.

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٢٤، الحاوي الكبير ١: ٢٠٧، المغني لابن قدامة ١: ٢٢٦، وفيها:   (١٨٤)
أنّ ذلك ـ عدم الاعتبار بالشكّ ـ هو قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وغيرهم.

عيون المجالس ١: ١٥٢، المغني لابن قدامة ١: ٢٢٦، وهذا القول ـ الاعتناء بالشكّ ـ   (١٨٥)
منسوب لمالك والحسن البصري.

الحاوي الكبير ١: ١٧٨، الاســتذكار ٢: ٧٤، المغني لابن قدامة ١: ١٩٦ وهذا القول ـ   (١٨٦)
عدم عدّ النوم ناقضًا ـ منسوب لأبي موسى الأشعري وأبي مجلز وحميد الأعرج.
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الاستذكار ٢: ٧٥، فتح المالك ١: ٢٧٢.  (١٨٧)

عيون المجالس ١: ١٤٣، ١٤٥، الاستذكار ٢: ٧٠.  (١٨٨)

المنتقى للباجي ١: ٤٩، المقدّمات الممهّدات ١: ٦٨.  (١٨٩)

الأم ١: ٦٠ - ٦١، الوجيز ١: ١٦، التهذيب للبغوي ١: ٣٠٠.  (١٩٠)

الفقهاء ١: ٢٢،  المبسوط للسرخسي ١: ١٩٩، تحفة  العلماء ١: ١٦٤،  مختصر اختلاف   (١٩١)
الهداية للمرغيناني ١: ١٥، وفي بعضها زيادة التورك وفي آخر زيادة الاتكاء وفي ثالث 

زيادة الاستناد على شيء.

الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مســاغًا. انظر:   (١٩٢)
النهاية لابن الأثير ٣: ٣٣٥.

قال الغماري في الهداية: ليس هكذا الحديث، بل عن ابن عباس قال: بت في بيت   (١٩٣)
خالتي ميمونة. فذكر قيام النبي ژ  وصلاته بالليل، وفيه: ثم نام حتى سمعنا غطيطه 
العلم،  البخاري ١: ٦٧، كتاب  انظر: صحيح  أو خطيطه، ثم قام فصلّى ولم يتوضّأ. 
كتــاب صلاة  الحديــث ٥٨، صحيح مســلم ١: ٥٢٧،  العلــم،  في  ــمَر  الس باب 
الهداية في  الحديث ٧٦٣/١٨٤،  الليل وقيامه،  الدعاء في صلاة  المســافرين، باب 

تخريج أحاديث البداية ١: ٣٣١ - ٣٣٢.

صحيح البخــاري ١: ١٠٥ - ١٠٦، كتاب الوضوء، باب الوضوء مــن النوم... الحديث   (١٩٤)
٧٥، صحيح مســلم ١: ٥٤٢ - ٥٤٣، كتاب صلاة المســافرين، باب أمر من نعس في 

صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد...، الحديث ٧٨٦/٢٢٢.

الجالس لا ينقض  نــوم  أنّ  الدليل على  صحيح مســلم ١: ٢٨٤، كتاب الحيض، باب   (١٩٥)
الوضوء من  الطهارة، باب  أبي داود ١: ٥١، كتاب  الحديث ٣٧٦/١٢٥، سنن  الوضوء، 

النوم، الحديث ٢٠٠.

للمســافر  الخفّين  على  المســح  باب  الطهارة،  كتاب   ،١: ١٥٩ - ١٦٠ الترمذي  ســنن   (١٩٦)
والمقيم، الحديث ٩٥، كما تقدّم تخريجه في باب المسح على الخفين.
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تقدّم في المسألة الثانية (غسل الكفين) من الباب الثاني (معرفة أفعال الوضوء) من كتاب الوضوء.  (١٩٧)

سورة المائدة: الآية ٦.  (١٩٨)

زيد بن أســلم العدوي مولاهم المدني، أحد الأعلام، قال مالــك: كان زيد يحدّث من تلقاء   (١٩٩)
نفســه، فإذا قام فلا يجترئ عليه أحد. وثّقه أحمد ويعقوب بن شيبة، مات سنة ست وثلاثين 
ومائة. (تهذيب التهذيب ٣: ٣٩٥، تقريب التهذيب ١: ٢٧٢، تاريخ البخاري الكبير ٣: ٣٨٧).

الموطّأ ١: ٢١، كتاب الطهــارة، باب وضوء النائم إذا قام إلــى الصلاة، الحديث ١١،   (٢٠٠)
الاستذكار ٢: ٨٥.

انظر: الاستذكار ٢: ٧٥، فتح المالك ١: ٢٧٣.  (٢٠١)

مختصر المزني: ٦، الاستذكار ٢: ٧٤.  (٢٠٢)

فتح المالك ١: ٢٧٢.  (٢٠٣)

الأم ١: ٦١، الحاوي الكبير ١: ١٨١.  (٢٠٤)

النوم، الحديث ٢٠٢، ســنن  ســنن أبي داود ١: ٥٢، كتاب الطهارة، باب الوضوء من   (٢٠٥)
الترمذي ١: ١١١، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم، الحديث ٧٧.

المبسوط للسرخسي ١: ٢٠١، الهداية للمرغيناني ١: ٦١.  (٢٠٦)

الموطّأ ١: ٢١، كتاب الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، الحديث ١٠.  (٢٠٧)

المنتقى للباجي ١: ٤٩، المقدّمات الممهّدات ١: ٦٧ - ٦٨.  (٢٠٨)

الحاوي الكبير ١: ١٨٣، ١٨٨، ١٨٩، الوجيز ١: ١٦، التهذيب للبغوي ١: ٣٠٢، ٣٠٣.  (٢٠٩)

المدوّنة الكبرى ١: ١٣، المعونة ١: ١٥٥، الاستذكار ٣: ٤٦، ٤٧، ٤٩.  (٢١٠)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٢، أحكام القرآن للجصّاص ١: ٣٦٩.  (٢١١)

المصنّف لعبد الرزاق ١: ١٣٢ - ١٣٥، الاستذكار ٣: ٤٤ - ٤٩.  (٢١٢)

سورة النساء: الآية ٤٣.  (٢١٣)
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المصنّف لعبد الرزاق ١: ١٣٤، أحكام القران للجصّاص ٢: ٣٦٩.  (٢١٤)

المصدران السابقان.  (٢١٥)

عائشة بنت أبي بكر التيمية؛ أم عبد االله، أم المؤمنين، لها ألفان ومئتان وعشرة أحاديث،   (٢١٦)
التهذيب  التهذيــب ١٢: ٤٣٣، تقريب  بالبقيع. (تهذيب   ـ، ودفنت  توفّيت ســنة ٥٧هـ 

٢: ٦٠٦، الثقات ٣: ٣٢٣).

صحيح البخاري ١: ١٧٢، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، الحديث ٤٨، صحيح   (٢١٧)
مسلم ١: ٣٦٧، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلّي، الحديث ٥١٢/٢٧٢.

الركوع والســجود، الحديث  صحيح مســلم ١: ٣٥٢، كتاب الصلاة، باب ما يقال في   (٢١٨)
٤٨٦/٢٢٢، سنن الترمذي ٥: ٥٢٤، كتاب الدعوات، باب (٧٦)، الحديث ٣٤٩٣.

الاستذكار ٣: ٥٦.  (٢١٩)

حبيب بن أبي ثابت الكاهلي مولاهم؛ أبو يحيى الكوفي، له نحو مائتي حديث، مات سنة   (٢٢٠)
تسع عشرة ومائة. (تهذيب الكمال ١: ٢٢٦، تهذيب التهذيب ٢: ١٧٨، الثقات ٤: ١٣٧).

عروة بن الزبير بن العوام الأسدي؛ أبو عبد االله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وأحد علماء   (٢٢١)
التابعين. (تهذيب الكمال ٢: ٩٢٧، تهذيب التهذيب ٧: ١٨٠، تقريب التهذيب ٢: ١٩).

سنن الترمذي ١: ١٣٣، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، الحديث   (٢٢٢)
٨٦، سنن أبي داود ١: ٤٦، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة، الحديث ١٧٩.

الاستذكار ٣: ٥٢، ٥٤.  (٢٢٣)

حكاه في الاستذكار ٣: ٥٤.  (٢٢٤)

الحاوي الكبير ١: ١٨٥.  (٢٢٥)

المصدر السابق.  (٢٢٦)

الأم ١: ٦٨، مختصــر المزنــي: ٦، الحــاوي الكبيــر ١: ٨٩، المحلّى بالآثــار ١: ٢٣٥،   (٢٢٧)
الاســتذكار ٣: ٣٥، المغني لابن قدامة ١: ٢٠٢، والمنسوب للشافعي في الثلاثة الأول هو 

أن يكون المسّ بباطن الكفّ، كما حكي في الأخير عن أحمد رواية عدم الانتقاض أيضًا.
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مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٣، تحفة الفقهاء ١: ٢٢.  (٢٢٨)

المصنف لعبد الرزاق ١: ١١٣ - ١٢٠، فتح المالك ١: ٤١٤، ٤١٦.  (٢٢٩)

الاستذكار ٣: ٣٤ - ٣٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١٠٢.  (٢٣٠)

الاستذكار ٣: ٣٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١٠٢.  (٢٣١)

المحلّى بالآثار ١: ٢٣٥، الاستذكار ٣: ٣٥.  (٢٣٢)

الاســتذكار ٣: ٣٤، والظاهر أن المراد بقوله (سُــنة) هو لزوم إعادة الصلاة في الوقت   (٢٣٣)
لمن مسّ ذكره وعدم لزومها بعد خروج الوقت، انظر: فتح المالك ١: ٤١٦ - ٤١٧.

الاستذكار ٣: ٣٤ - ٣٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١٠١ - ١٠٢.  (٢٣٤)

أحد عشر حديثًا.  لها  الأســدية،  أســد بن عبد العُزّى  نوفل بن  بنت صفوان بن  بُســرة   (٢٣٥)
(تهذيب التهذيب ١٢: ٤٠٤، تقريب التهذيب ٢: ٥٩١، الثقات ٣: ٣٧).

الموطأ ١: ٤٢، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسّ الفرج، الحديث ٥٨.  (٢٣٦)

يحيى بــن معين بن عون الغطفانــي؛ أبو زكريا البغدادي، الحافظ الإمــام العلم، مات   (٢٣٧)
بالمدينة ســنة ثلاث وثلاثين ومائتيــن. (تهذيب الكمــال ٣: ١٥١٩، تهذيب التهذيب 

١١: ٢٨٠، ميزان الاعتدال ٣: ٣٥٠).

الاستذكار ١: ٢٧ - ٢٨، ٣٠، فتح المالك ١: ٤١٠، ٤١١.  (٢٣٨)

شرح معاني الآثار ١: ٧١، المبسوط للسرخسي ١: ١٨٤.  (٢٣٩)

ســنن ابن ماجه ١: ١٦٢، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسّ الذكر، الحديث ٤٨١،   (٢٤٠)
شرح معاني الآثار ١: ٧٥، كتاب الطهارة، باب مسّ الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟

الاستذكار ٣: ٣٠.  (٢٤١)

الأم ١: ٦٧، كتــاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، شــرح معاني الآثار ١: ٧٤،   (٢٤٢)
كتاب الطهارة، باب مسّ الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟

الاستذكار ٣: ٣١.  (٢٤٣)
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ســنن أبي داود ١: ٤٦، كتاب الطهارة، بــاب الرخصة في مسّ الذكر، الحديث ١٨٢، ســنن   (٢٤٤)
الترمذي ١: ١٣١، أبواب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مسّ الفرج، الحديث ٨٥.

شرح معاني الآثار ١: ٧٦، المقدّمات الممهّدات ١: ١٠١.  (٢٤٥)

الحاوي الكبير ١: ١٩٠ - ١٩١، المقدّمات الممهّدات ١: ١٠٠ - ١٠١.  (٢٤٦)

شرح معاني الآثار ١: ٧٥ - ٧٦، المبسوط للسرخسي ١: ١٨٣ - ١٨٤.  (٢٤٧)

المقدّمات الممهّدات ١: ١٠١.  (٢٤٨)

الحاوي الكبير ١: ٢٠٥، الاستذكار ٢: ١٤٢، ١٥٠.  (٢٤٩)

انظر على سبيل المثال: صحيح مسلم ١: ٢٧٢، كتاب الحيض، باب الوضوء ممّا مسّت   (٢٥٠)
النار، الحديث ٣٥١/٩٠، ســنن أبي داود ١: ٤٨ - ٤٩، كتاب الطهــارة، باب في ترك 

الوضوء ممّا مسّت النار، الحديث ١٨٩، ١٩٠.

الحاوي الكبير ١: ٢٠٥، الاستذكار ٢: ١٥٠.  (٢٥١)

سنن أبي داود ١: ٤٩، كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء ممّا مسّت النار، الحديث ١٩٢.  (٢٥٢)

الاستذكار ٢: ١٥٠، المغني لابن قدامة ١: ٢١١.  (٢٥٣)

صحيح مســلم ١: ٢٧٥، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث ٣٦٠/٩٧، سنن   (٢٥٤)
الترمذي ١: ١٢٢ - ١٢٣، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، الحديث ٨١.

الكافي لابن قدامة ١: ٨٥، المغني لابن قدامة ١: ٢١٢.  (٢٥٥)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦١، تحفة الفقهاء ١: ٢٤، الهداية للمرغيناني ١: ١٦.  (٢٥٦)

ــم فــي الصلاة، الحديث  المصنّــف لعبد الرزاق ٢: ٣٧٦ - ٣٧٧، باب الضحك والتبس  (٢٥٧)
٣٧٦٣، سنن الدارقطني ١: ١٦٣، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، الحديث ٥.

تحفة الفقهاء ١: ٢٤ - ٢٥، الهداية للمرغيناني ١: ١٦.  (٢٥٨)

المعونة ١: ١٥٨، البيان للعمراني ١: ٢٩٨، المغني لابن قدامة ١: ٢٠١.  (٢٥٩)

المحلّى بالآثار ١: ٢٥٠، ٢٥١.  (٢٦٠)



١١٩ كتاب الطهارة / الوضوء

قــال الغماري في الهدايــة: «بل هو صحيــح وإن ضعّفــه كثير من الحفّــاظ والفقهاء   (٢٦١)
ابن حزم وابن حبّان والذهبي، وهو  الترمذي وغيره، وصحّحه  المحدّثين... لكن حسّنه 

الحق الذي لا يمترى فيه». انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ١: ٤٢٠ - ٤٢٢.

ســنن أبي داود ٣: ٢٠١، كتاب الجنائز، باب في الغســل من غســل الميت، الحديث   (٢٦٢)
٣١٦١، ســنن الترمــذي ٣: ٣١٨، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغســل من غســل 

الميت، الحديث ٩٩٣.

المعونة ١: ١٥٤، الحاوي الكبير ١: ١٨٢ - ١٨٣، الهداية للمرغيناني ١: ١٦.  (٢٦٣)

سورة المائدة: الآية ٦.  (٢٦٤)

تقدم تخريجه في الباب الأول من كتاب الوضوء.  (٢٦٥)

الإجماع لابن المنذر: ٨٥، الإفصاح ١: ١١ - ١٢.  (٢٦٦)

الإجماع لابن المنذر: ٨٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١٥٦، الإفصاح ١: ١١ - ١٢.  (٢٦٧)

أي: في صلاة الجنازة والسجود.  (٢٦٨)

المحلّى  المغنــي لابن قدامة ١: ٦٨٥،  للعمراني ٣: ٥٧،  البيان  العلماء ٢: ٣٤٦،  حلية   (٢٦٩)
بالآثار ٥: ١١١.

حلية العلماء ٢: ٣٤٦، البيان للعمراني ٣: ٥٧، المغني لابن قدامة ١: ٦٨٥.  (٢٧٠)

المحلّى بالآثار ٥: ١١١.  (٢٧١)

الاستذكار ٨: ١٠، ١٢، المهذّب للشيرازي ١: ١٠٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٣.  (٢٧٢)

المحلّى بالآثار ١: ٧٧، الاستذكار ٨: ١٢.  (٢٧٣)

سورة الواقعة: الآية ٧٩.  (٢٧٤)

أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٤١٦، أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٣٧ - ١٧٣٨.  (٢٧٥)

أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٤١٦، المحلّى بالآثار ١: ٨٣ - ٨٤، الاستذكار ٨: ١٣.  (٢٧٦)
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الموطّأ ١: ١٩٩، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمسّ القرآن، الحديث ١، المصنّف   (٢٧٧)
فيها  التي  المصحف والدراهم  الحيض، باب مــسّ  لعبد الرزاق ١: ٣٤١ - ٣٤٢، كتاب 

القرآن، الحديث ١٣٢٨.

المهذّب للشيرازي ١: ١٠٣، المنتقى للباجي ١: ٣٤٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٣.  (٢٧٨)

الرسالة ٤٢٢ - ٤٢٣، المحلى بالآثار ٤٠٥: ١٠، الاستذكار ١٠: ٨.  (٢٧٩)

لم يعثر عليه.  (٢٨٠)

المحلى بالآثار ٢٢٣: ٥، ١١٣: ٦، ١٣١: ٩، ٤٠٥: ١.  (٢٨١)

النوادر والزيادات ١٢٢: ١ - ١٢٣، المعونة ١٦٢: ١.  (٢٨٢)

الاستذكار ٩٧: ٣ - ٩٨، فتح المالك ٤٤٢: ١ - ٤٤٣، المغني لابن قدامة ٢٦١: ١.  (٢٨٣)

أنّ  المالك ١: ٤٤٢. وفي الأول  فتح  بالآثار ١: ٨٥، ٨٨، الاســتذكار ٣: ٩٧،  المحلّى   (٢٨٤)
الوضوء مستحب قبل الأكل أو النوم، وأنّ الوضوء قبل معاودة الأهل فرض فحسب.

صحيح البخاري ١: ١٣٢، كتاب الغســل، باب الجنب يتوضأ ثــم ينام، الحديث ٤١،   (٢٨٥)
صحيح مســلم ١: ٢٤٩، كتاب الحيــض، باب جواز نوم الجنب واســتحباب الوضوء 

له...، الحديث ٣٠٦/٢٥.

صحيح البخاري ١: ١٣٢، كتاب الغســل، باب الجنب يتوضّأ ثم ينام، الحديث ١٣٢،   (٢٨٦)
صحيح مسلم ١: ٢٤٨، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، 

الحديث ٣٠٥/٢١.

الاستذكار ٣: ٩٧.  (٢٨٧)

صحيح مســلم ١: ٢٨٢ - ٢٨٣، كتاب الحيــض، باب جواز أكل المحــدث الطعام...،   (٢٨٨)
الحديث ١١٨ - ٣٧٤/١٢١، سنن أبي داود ٣: ٣٤٥، كتاب الأطعمة، باب غسل اليدين 

عند الطعام، الحديث ٣٧٦٠.

الاستذكار ٣: ١٠٠، فتح المالك ١: ٤٤٧.  (٢٨٩)



١٢١ كتاب الطهارة / الوضوء

ســنن أبي داود ١: ٥٨، كتاب الطهارة، بــاب في الجنب يؤخّر الغســل، الحديث   (٢٩٠)
٢٢٨، سنن الترمذي ١: ٢٠٢، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن 

يغتسل، الحديث ١١٨.

فتح المالك ١: ٤٤٥، المنتقى للباجي ١: ٩٨.  (٢٩١)

المحلّى بالآثار ١: ٨٧، فتح المالك ١: ٤٤٥.  (٢٩٢)

فتح المالك ١: ٤٤٢ - ٤٤٣، المغني لابن قدامة ١: ٢٦١، العزيز في شرح الوجيز ١: ١٨٧.  (٢٩٣)

له،  الوضوء  الجنب واستحباب  نوم  الحيض، باب جواز  صحيح مسلم ١: ٢٤٩، كتاب   (٢٩٤)
الحديث ٣٠٨/٢٧، ســنن أبي داود ١: ٥٦، كتاب الطهارة، بــاب الوضوء لمن أراد أن 

يعود، الحديث ٢٢٠.

مسند أحمد ٧: ١٥٧، من مسند عائشة، الحديث ٢٤٢٥٧، شرح معاني الآثار ١: ١٢٧،   (٢٩٥)
كتاب الطهارة، باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع.

صحيح مســلم ١: ٢٤٨، كتاب الحيــض، باب جواز نوم الجنب واســتحباب الوضوء   (٢٩٦)
له...، الحديث ٣٠٥/٢٢، ســنن أبي داود ١: ٥٧، كتاب الطهارة، باب من قال: يتوضّأ 
الجنب، الحديث ٢٢٤، وفيهما: «كان رسول االله ژ  إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام 

توضّأ».

ســنن أبي داود ١: ٥٧، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل، الحديث ٢٢٣، سنن النسائي   (٢٩٧)
١: ١٣٩، كتاب الطهارة، باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب.

المعونة ١: ٥٧١، الحاوي الكبير ٤: ١٤٤، حلية العلماء ٣: ٣٢٦.  (٢٩٨)

المبسوط للسرخسي ٤: ٤٤، بدائع الصنائع ٣: ٦٩.  (٢٩٩)

صحيح البخاري ١: ١٣٧ - ١٣٨، كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناســك كلّها   (٣٠٠)
إلا الطواف بالبيت، الحديث ٦، صحيح مسلم ٢: ٨٧٣ - ٨٧٤، كتاب الحج، باب بيان 

وجوه الإحرام...، الحديث ١١٩، ١٢١١/١٢٠.

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٤٧٥ - ٤٧٦، المعونة ١: ٥٧١ - ٥٧٢، الحاوي الكبير ٤: ١٤٥.  (٣٠١)
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ســنن الدارمــي ٢: ٤٤، كتاب المناســك، باب الكلام فــي الطواف، ســنن الترمذي   (٣٠٢)
٣: ٢٩٣، كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، الحديث ٩٦٠.

الحاوي الكبير ٤: ١٤٥.  (٣٠٣)

سنن الترمذي ١: ٢٧٥، الحاوي الكبير ١: ١٤٩، الاستذكار ٨: ١٤.  (٣٠٤)

المصنّف لعبد الرزاق ١: ٣٣٧ - ٣٣٨، الاستذكار ٨: ١٤.  (٣٠٥)

هو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة، صحابي اختلف في اســمه، فقيل: عبد االله وقيل:   (٣٠٦)
الحارث بن الصمة، وقيل: عبد االله بن جهيــم، أبو جهيم، وقيل: أبو جهيم بن الحارث، 
تمييز  التهذيــب ٢: ٤٠٧، الإصابــة في  (تقريب  الصحيحين وغيرهمــا.  فــي  وحديثه 

الصحابة ٤: ٣٦).

صحيح البخاري ١: ١٥٠ - ١٥١، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر...، الحديث ٤،   (٣٠٧)
صحيح مسلم ١: ٢٨١، كتاب الحيض، باب التيمم، الحديث ٣٦٩/١١٤.

سنن أبي داود ١: ٥٩، كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، الحديث ٢٢٩، سنن   (٣٠٨)
الترمذي ١: ٢٧٣ - ٢٧٤، أبواب الطهارة، بــاب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كلّ 

حال ما لم يكن جنبًا، الحديث ١٤٦.

سنن الترمذي ١: ٢٧٣ - ٢٧٥، الاستذكار ٨: ١٥.  (٣٠٩)



١٢٣ كتاب الطهارة / الغسل

(•)π``°ù¨dG  ÜÉ`à`c

 .(١)﴾ 6  5 4 والأصل في هــذه الطهارة قوله تعالــى: ﴿ 3 
والكلام المحيط بقواعدها ينحصــر بعد المعرفة بوجوبها، وعلى من تجب، 
الباب الأول: في  الماء المطلق ـ في ثلاثة أبواب:  ومعرفة ما به تفعل ـ وهو 
معرفة العمل فــي هذه الطهــارة، والثاني: في معرفة نواقض هــذه الطهارة، 

والباب الثالث: في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة.
فأمّا على مَن تجب، فعلى كلّ من لزمته الصلاة، ولا خلاف في ذلك(٢)، 
وكذلك لا خلاف فــي وجوبها(٣)، ودلائل ذلك هي دلائــل الوضوء بعينها، 

وقد ذكرناها، وكذلك أحكام المياه، وقد تقدّم القول فيها.

∫hC’G  ÜÉÑdG

IQÉ¡£dG  √òg  »a  πª©dG  áaô©e  »a

وهذا الباب تتعلّق به أربع مسائل:
المســألة الأولى: اختلف العلماء هل من شــرط هذه الطهارة إمرار اليد 
على جميع الجسد؛ كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، أم يكفي فيها إفاضة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على وجوب الغســل من الجنابة للصــلاة والصيام وللاعتكاف   :٤٨
وقراءة القــرآن ومس المصحف عند الأكثرين وانه مســنون (مســتحب) للجمعة 
وللإحرام ودخول مكة وللعيدين وللوقوف بعرفة وللطواف والسعي وغسل الميت 
الطالبين:  منهــج  النيــل ١٧٧/١ - ١٧٨،  (شــرح  الدم.  انقطع  إذا  وللمســتحاضة 

.(٤٣٣/٢ - ٤٣٥
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الماء على جميع الجســد(•) وإن لم يُمر يديه على بدنه؟ فأكثر العلماء على 
أنّ إفاضة الماء كافية في ذلــك(٤)٭. وذهب مالك وجلّ أصحابه والمزني من 
أصحاب الشــافعي إلى أنّه إن فات المتطهّر موضعٌ واحد من جسده لم يمرّ 

يده عليه، أنّ طهره لم يكمل بعد(٥).
الأحاديث  ظاهر  ومعارضة  «الغسل»  اسم  اشتراك  اختلافهم:  في  والسبب 
أنّ  الوضوء(٦)، وذلك  الغُســل في ذلك على  لقياس  الغُسل  الواردة في صفة 
التي وردت في صفة غسله ! من حديث عائشة وميمونة  الثابتة  الأحاديث 

ليس فيها ذكر التدلّك، وإنّما فيها إفاضة الماء فقط.
ففي حديث عائشة قالت: كان رســول االله ژ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ 
فيغســل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغســل فرجه، ثم يتوضّأ وضوءه 
الشــعر، ثم يصبّ على  الماء فيدخــل أصابعه في أصول  يأخذ  للصلاة، ثم 

رأسه ثلاث غرفات، ثم يفيض الماء على جلده كلّه(٧).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية تعميم غسل البدن (الجسد) بالماء حتى المواضع الخفية   :٤٩
المــوالاة والذكر عند بعضهم،  أو غيره، مع  أو ما ينوب عنها كعود  باليد  ودلكها 
اليدين  مع غســل  المذهب.  فــي  الراجح  على  والاستنشــاق  المضمضة  ويســن 
والوضوء قبله وإفاضة الماء على الرأس ثلاثًا، والبدء بميامن الجســد والتســمية 
وتخليــل اللحيــة لإيصــال الماء الــى أصول الشــعر والســواك. (شــرح النيل 

١٧٩/١٠ - ١٨١، منهج الطالبين: ٤٣٣/٢ - ٤٣٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف عند الأمامية في أن إمرار اليد على الجســد في غسل الجنابة مستحب  ٭ 
وليس بواجب، بل عن غير واحــد دعوى الإجماع عليه. (جواهر الكلام ١٠٧: ٣، 

مصباح الفقيه ٣٩٣: ٣).
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والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا، إلا أنّه أخّر غســل 
رجليه من أعضاء الوضوء إلى آخر الطهر(٨).

ضُفُر رأسها  أيضًا وقد ســألته ! : هل تنقض  أم سلمة  وفي حديث 
لغسل الجنابة؟ فقال ! : «إنّما يَكفيِكِ أن تحُثيِ على رأسِكِ المَاءَ ثلاثَ 
قــدْ طَهُرتِ»(٩). وهو أقوى في  المَاءَ فإذا أنتِ  عَلَيكِ  تفُيضِي   ُثم حَثيات، 
إسقاط التدلّك من تلك الأحاديث الأخر؛ لأنّه لا يمكن هنالك أن يكون 
لها شــروط  فإنّما حصر  وأمّــا هاهنا  التدلّك،  تــرك  قد  الواصف لطهره 

الطهارة.

الــواردة من حديث  الطهارة  أنّ صفــة  العلماء على  ولذلك أجمــع 
ميمونة وعائشــة هي أكمل صفاتها، وأنّ ما ورد في حديث أم سلمة من 
ذلك فهو من أركانها الواجبة(١٠). وأنّ الوضوء في أول الطهر(١١) ليس من 
ا روي عن الشــافعي(١٣) وفيه قوة من جهة  خلافًا شاذ شــرط الطهر(١٢) إلا
الطهارة  النظر؛ لأنّ  الجمهور قوة من جهــة  ظواهر الأحاديث، وفي قول 
ظاهر من أمرها أنّها شــرط في صحة الوضوء، لا أنّ الوضوء شــرط في 
الشافعي  القياس لظاهر الحديث، وطريقة  صحتها، فهو من باب معارضة 

تغليب ظاهر الأحاديث على القياس.

فذهب قوم(١٤) كما قلنا إلى ظاهر الأحاديث، وغلبوا ذلك على قياســها 
على الوضوء، فلم يوجبوا التدلّك(١٥)، وغلب آخرون قياس هذه الطهارة على 
التدلّك كالحال في الوضوء(١٦)،  الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث، فأوجبوا 
التدلّك، ومن رجّــح ظاهر الأحاديث  إلــى إيجاب  القياس صار  فمن رجّح 
على القياس صار إلى إســقاط التدلّك. وأعني بالقيــاس: قياس الطهر على 
الوضوء. أمّا الاحتجاج من طريق الاســم ففيه ضعف، إذ كان اســم «الطهر» 
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و«الغسل» ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعًا على حدّ سواء.
المســألة الثانية: اختلفوا هل من شــروط هــذه الطهارة النيــة أم لا؟(•) 
كاختلافهــم في الوضوء، فذهب مالك والشــافعي وأحمــد وأبو ثور وداود 
وأصحابه إلى أنّ النيّة من شروطها(١٧)٭، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري 

إلى أنّها تجزئ بغير نية، كالحال في الوضوء عندهم(١٨).
وســبب اختلافهم في الطهر: هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء، وقد 

تقدّم ذلك(١٩).
الطهارة  المضمضة والاستنشاق(••) في هذه  الثالثة: اختلفوا في  المســألة 
أيضًا كاختلافهم فيهما في الوضوء، أعني: هل هما واجبان فيها أم لا؟ فذهب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن النية من واجبات الغســل، لجنابة أو لجمعة مع التمييز   :٥٠
النيــة وهي فرض في جميــع الطاعات، للأصل. وهــو موافق لمالك  بينهما في 
 ،٢١٣ - ٢١٦ الطالبين: ٢٠٧/٢،  منهج  النيل: ١٧٩/١،  والشافعي وأحمد. (شــرح 

.(٥٥٨
•• أجمع الإباضيــة على أن المضمضة والاستنشــاق واجبان في الغســل خلافًا   :٥١
النيل:  (شــرح  أنها ســنة كالوضــوء وخلافًا للأمامية.  يرى  الفقهاء ممن  لجمهور 

١٧٩/١ - ١٨٠، منهج الطالبين: ٤٣٩/٢، ٥٦٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أنّ النية من واجبات الغســل التي يتوقّف صحته عليها  ٭ 
كما في كلّ عبادة مقارنة له عند أول الاغتسال، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ 
الفقيه  ٣: ٧٨ - ٧٩، مصبــاح  الــكلام  ٢: ١٢ - ١٣، جواهر  اللثــام  (كشــف  منه. 

.(٣: ٣٤٠
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قوم إلى أنّهما غير واجبين فيها٭ وذهب قوم إلى وجوبهما. وممّن ذهب إلى 
أبو حنيفة  إلــى وجوبهما  والشــافعي(٢٠)، وممن ذهب  مالك  عدم وجوبهما 

وأصحابه(٢١).
وســبب اختلافهم: معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نُقلت 
من صفة وضوئه ! فــي طهره، وذلك أنّ الأحاديــث التي نقلت من صفة 
فيه  ليس  أم سلمة  المضمضة والاستنشــاق، وحديث  فيها  الطهر  في  وضوئه 
أمر لا بمضمضة ولا باستنشــاق، فمن جعل حديث عائشــة وميمونة مفسّرًا 
لمجمل حديــث أم ســلمة، ولقوله تعالــى: ﴿ 3 4 5 6 ﴾(٢٢) 
أوجب المضمضة والاستنشــاق، ومن جعله معارضًا، جمع بينهما بأن حمل 

حديثي عائشة وميمونة على الندب، وحديث أم سلمة على الوجوب(٢٣).
ولهذا الســبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس، هل هو واجب في هذه 

الطهارة أم لا؟
أنّــه واجب(٢٥)٭٭، وقد أنّه مســتحب(٢٤)، ومذهب غيره:  ومذهب مالك: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنّ المضمضة والاستنشاق  لا خلاف بين فقهاء الإمامية ـ وعليه دعوى الإجماع ـ  ٭ 
في غسل الجنابة مستحبّان وغير واجبين فيه. (كشف اللثام ٢: ٢٣، جواهر الكلام 

٣: ١١٨، مصباح الفقيه ٣: ٤١٠).
أجمعت الإمامية على وجوب تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا بتخليله، واستيعاب  ٭٭ 
غســل البشــرة، فلا يجتزأ بغســل الشــعر مثلاً عنها من غير فرق بيــن الكثيف 
والخفيف. (الحدائق الناضرة ٣: ٩٠، كشف اللثام ٢: ١٤ - ١٥، ٢٥، جواهر الكلام 

٣: ٨٠، ١٠٨، مصباح الفقيه ٣: ٣٤٢، ٣٩٥).
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عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه ! أنّه قال: «تَحْتَ كُل شَعْرَة 
عَرَ»(٢٦) و (٢٧). وا الشجَنَابَةٌ فَأنَْقُوا البَشَرَةَ وبُل

المسألة الرابعة: اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب(•)، أم 
ليسا من شــروطها(٢٨) كاختلافهم من ذلك في الوضوء؟(٢٩) وسبب اختلافهم 
فإنّه لم ينقل  الندب؟  في ذلك: هل فعله ! محمول على الوجوب أو على 
عنه ! أنّه ما توضّأ قطّ إلا مرتّبًا متواليًا، وقد ذهب قوم إلى أنّ الترتيب في 
الجســد(٣٠)،  الرأس وســائر  بين  الوضوء، وذلك  منها في  أبين  الطهارة  هذه 
لقوله ! في حديث أم ســلمة: «إنّما يكفيكِ أن تحُثي على رَأسِــكِ ثلاثَ 
حثيات، ثم تفُيضي الماء على جَسَدكِِ»(٣١). وحرف (ثم) يقتضي الترتيب بلا 

خلاف بين أهل اللغـة(٣٢)٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أن المولاة في الغسل واجبة، لا سيما التعجيل به قبل كل   :٥٢
شيء من مندوبات الغسل. (شرح النيل: ١٨١/١، منهج الطالبين: ٤٤٠/٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على اعتبار الترتيب بين الرأس والبدن في الغســل الترتيبي،  ٭ 
فيجب غســل الرأس أولاً قبل غســل البدن. (كشــف اللثام ٢: ١٤ - ١٥، جواهر 

الكلام ٣: ٨٥، ٨٨، مصباح الفقيه ٣: ٣٥٥).
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»fÉãdG  ÜÉÑdG

IQÉ¡£dG  √òg  ¢†bGƒf  áaô©e  »a

الباب قولــه تعالــى: ﴿ 3 4 5 6 ﴾(٣٣)  والأصل في هــذا 
وقوله: ﴿ v u t sr q p ﴾ الآية(٣٤).

واتّفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين:
أحدهما: خروج المنــي على وجه الصحة في النــوم أو في اليقظة، من 
ذكر كان أو أنثى(٣٥)، إلا ما روي عن النخعي من أنّه كان لا يرى على المرأة 
اتّفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام  غسلا من الاحتلام(٣٦)، وإنّما 
للرجل٭ لحديث أم ســلمة الثابت أنّها قالت: يا رســول االله ! المرأة ترى في 
المنام مثل ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: «نعم إذا رأتِ الماءَ»(٣٧) و (٣٨).
إذا  الحيض(٣٩) أعني:  أيضًا عليه فهو دم  اتفقوا  الذي  الثاني  الحدث  وأمّا 
انقطع، وذلك أيضًا لقولــه تعالى: ﴿ r q p ﴾ الآية، ولتعليمه 

الغسل من الحيض لعائشة(٤٠) وغيرها من النساء(٤١).
واختلفــوا في هــذا الباب ممــا يجري مجــري الأصول في مســألتين 

مشهورتين:
المســألة الأولــى: اختلــف الصحابــة @ في ســبب إيجــاب الطهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على مســاواة المرأة للرجل في الاحتلام، ووجوب الغســل،  ٭ 
واستدلوا بإطلاق الدليل (مدارك الأحكام ٢٦٧: ١، جواهر الكلام ٣: ٣ - ٧).
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من الــوطء(•)، فمنهم من رأى الطهر واجبًا في التقــاء الختانين، أنزل أو لم 
ينــزل، وعليه أكثر فقهــاء الأمصار: مالــك وأصحابه والشــافعي وأصحابه 
وجماعة من أهل الظاهر(٤٢)٭ وذهب قــوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر 

مع الإنزال فقط(٤٣).
والســبب في اختلافهم في ذلك: تعارض الأحاديث في ذلك؛ لأنّه ورد 
 : ƒ في ذلك حديثان ثابتان اتّفق أهل الصحيح على تخريجهما، قال القاضي
ومتى قلت: ثابت، فإنّما أعني به: ما أخرجه البخاري أو مسلم، أو ما اجتمعا 

عليه:
قَعَدَ بينَ شُــعبهِا  «إذا  أنّه قال:  النبي !  أحدهما: حديث أبي هريرة عن 

فَقَدْ وَجَبَ الغُسلُ»(٤٤). الأربعِ وألزَقَ الخِتانَ بالخِتانِ 
والحديث الثاني: حديث عثمان أنّه سئل فقيل له: أرأيت الرجل إذا جامع 

أهله ولم يُمن؟ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على وجــوب الطهارة من الوطء أنزل أو لــم ينزل، فالوجوب   :٥٣
بالتقاء الختانين وهو موافق لجمهور الفقهاء وإن باحتلام لا فرق بين رجل وامرأة. 

(شرح النيل ١٨٧/١١ - ١٨٩، منهج الطالبين: ٤٥٦/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على أنّ التقاء الختانين ـ غيبوبة الحشفة ـ موجب للغسل، حصل  ٭ 
ا وفتوىً. (كشف اللثام ٢: ٧، جواهر  إنزال أو لم يحصل، وعليه انعقد الإجماع نص

الكلام ٣: ٢٨، مصباح الفقيه ٣: ٢٤٩).
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قال عثمان: يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة، سمعته من رسول االله ژ (٤٥).
النســخ،  الحديثين مذهبين: أحدهما: مذهب  العلماء في هذيــن  فذهب 
الذي لا يمكن  التعارض  عنــد  الاتفاق  ما عليه  إلى  الرجوع  والثاني: مذهب 
الجمع فيه ولا الترجيح. فالجمهور رأوا أنّ حديث أبي هريرة ناسخ لحديث 
عثمان، ومــن الحجّة لهم على ذلك ما روي عن أبيّ بــن كعب أنّه قال: إنّ 
إنّما جعل ذلك رخصةً في أول الإســلام، ثم أمر بالغســل.  رســول االله ژ 
خرّجه أبو داود(٤٦) و (٤٧). وأمّا مــن رأى أنّ التعارض بين هذين الحديثين هو 
ممّا لا يمكــن الجمع فيه بينهمــا ولا الترجيح، فوجب الرجــوع عنده إلى 

ما عليه الاتفاق، وهو وجوب الماء من الماء.
وقد رجّح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، قالوا: وذلك أنّه 
لمّا وقع الإجماع على أنّ مجاورة الختانين توجب الحدّ وجب أن يكون هو 
الموجب للغسل، وحكوا أنّ هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة، ورجّح 
الجمهور ذلك أيضًا من حديث عائشة؛ لإخبارها ذلك عن رسول االله ژ (٤٨)، 

خرّجه مسلم(٤٩).
المسألة الثانية: اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني 
موجبًا للطهر(•)، فذهب مالك إلى اعتبار اللذّة في ذلك(٥٠). وذهب الشافعـي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن خروج المني موجب للغســل مــن جماع أو احتلام أو   :٥٤
عبث أو إيــلاج تعمدًا أو خطأ، بلذة أو بغير لذة. (شــرح النيــل ١٨٩/١ - ١٩٠، 

منهج الطالبين: ٤٥٦/٢).
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إلى أن خروجه نفسه هو الموجب للطهر، سواء خرج بلذّة أو بغير لذّة(٥١)٭.
ينطلق  «الجنب»  وسبب اختلافهم في ذلك شــيئان: أحدهما: هل اســم 
المعتادة أم ليــس ينطلق عليه؟ فمن رأى  على الذي أجنب على الجهة غير 
أنّه إنّمــا ينطلق على الذي أجنــب على طريق العادة لــم يوجب الطهر في 
خروجه من غير لذّة، ومــن رأى أنّه ينطلق على خــروج المني كيفما خرج 

أوجب منه الطهر وإن لم يخرج مع لذّة(٥٢).
لذّة بدم الاستحاضة. واختلافهم في  الثاني: تشبيه خروجه بغير  والسبب 
خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرًا أم ليس يوجبه؟ فسنذكره 

في باب الحيض وإن كان من هذا الباب.
وفي المذهب في هذا الباب فرع، وهو: إذا انتقل من أصل مجاريه بلذّة، 
ثم خرج في وقت آخر بغير لذّة، مثل أن يخرج من المجاميع بعد أن يتطهّر، 
فقيل: يعيد الطهر٭٭، وقيــل: لا يعيده(٥٣)، وذلك أنّ هــذا النوع من الخروج 
صحبته اللذّة في بعض نقلته، ولــم تصحبه في بعض. فمن غلب حال اللذّة 

قال: يجب الطهر، ومن غلب حال عدم اللذّة قال: لا يجب عليه الطهر(٥٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف بين الإمامية في أنّ خروج ما علم أنّه مني موجب للغسل مطلقًا. (كشف  ٭ 
اللثام ٢: ٥ - ٦، جواهر الكلام ٣: ٨، مصباح الفقيه ٣: ٢٣٣).

ح فقهاء الإماميــة على أنّ خروج ما علــم كونه منيًا، كمــا إذا أحسّ بانتقال  صر ٭٭ 
المني، فأمســك نفســه، ثم خرج بعد ذلك بغير شــهوة، أو خرج بعد المجامعة 
الكلام  اللثام ٢: ٢٦، جواهر  (كشــف  أيضًا.  للغســل  والغســل، كان ذلك موجبًا 

.(٣: ١٢٢
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أمّا أحكام الحدث الذي هو الجنابة ففيه ثلاث مسائل:
العلماء في دخول المسجد للجنب(•) على ثلاثة  المسألة الأولى: اختلف 
أقوال: فقوم منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه(٥٥). وقوم منعوا 
ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم٭ ومنهم الشــافعي(٥٦). وقوم أباحوا ذلك للجميع، 

ومنهم داود وأصحابه في ما أحسب(٥٧).
وتعالى:  تبارك  قوله  تردّد  الظاهر: هو  وأهل  الشــافعي  اختلاف  وســبب 
﴿ z y x w v u t s ﴾(٥٨) الآيــة، بين أن يكون 
في الآية مجاز حتى يكون هنالك محــذوف مقدّر وهو موضع الصلاة، أي: 
لا تقربوا موضع الصلاة، ويكون عابر الســبيل اســتثناءً من النهي عن قرب 
موضع الصلاة، وبيــن ألا يكون هنالك محذوف أصــلاً، وتكون الآية على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحائض حتى  أو  المســجد للجنب  المشــهور عند فقهاء الإباضية عدم دخول   •  :٥٥
النيل: ١٧٧/١،  المالكية. (شرح  الحرام، وهو مذهب  المســجد  قياسًا على  يطهرا 

٣٤٦، منهج الطالبين: ٤٢٩/١، ٤٩٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف بين الإمامية في أنّه يحرم على المجنب دخول المسجد الحرام ومسجد  ٭ 
النبي ژ ولو اجتيازًا والجلوس في ســائر المســاجد، فلا يحرم الاجتياز والمرور 
اللثام  (كشــف  المســجدين.  فيما عدا  بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر، 

٢: ٣٠، جواهر الكلام ٣: ٤٩ - ٥٥، مصباح الفقيه ٣: ٢٩٥ - ٣٠٦).
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حقيقتها، ويكون عابر الســبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب. فمن 
رأى أنّ في الآية محذوفًا أجاز المرور للجنب في المسجد، ومن لم يرَ ذلك 

لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد(٥٩).
وأمّا من منع العبور في المســجد، فلا أعلم له دليلاً، إلا ظاهر ما روي 
عنه ! أنّه قال: «لا أحُلّ المســجدَ لجُنُب وَلا حائض»(٦٠) و (٦١)، وهو حديث 
غير ثابت عند أهــل الحديث. واختلافهم في الحائض فــي هذا المعنى هو 

اختلافهم في الجنب(٦٢).
إلــى إجازته(٦٣)  الثانية: مسّ الجنب المصحــف(•)، ذهب قوم  المســألة 

وذهب الجمهور إلى منعه٭، وهم الذين منعوا أن يمسّه غير متوضّئ(٦٤).
وسبب اختلافهم: هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضّئ أن يمسّه(٦٥) 
, ﴾(٦٦)، وقد ذكرنا سبب الاختلاف في   +  * أعني: قوله: ﴿ ( 

الآية في ما تقدّم(٦٧)، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسّه(٦٨).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع الإباضية على أن مــس المصحف لا يجوز للجنــب أو الحائض ـ وهو   •  :٥٦
(شــرح  الجديد.  الشــافعي  القراءة كما في مذهب  ـ وكذا  الفقهاء  مذهب جمهور 

النيل: ١٧٧/١، ٣٤٦، منهج الطالبين: ٤٢٩/٢، ٤٩٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهــاء الإمامية على تحريم مسّ كتابة المصحف الكريم للجنب. (كشــف  ٭ 
اللثام ٢: ٣٤، جواهر الكلام ٣: ٤٥، مصباح الفقيه ٣: ٢٨٧).
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المســألة الثالثة: قراءة القرآن للجنب(•)، اختلف الناس في ذلك، فذهب 
الجمهور إلى منع ذلك(٦٩)، وذهب قوم إلى إباحته(٧٠)٭.

والسبب في ذلك الاحتمال المتطرّق إلى حديث علي أنّه قال: «كان ! 
لا يمنعه من قراءة القرآن شــيء إلا الجنابة»(٧١) وذلك أنّ قومًا قالوا: إنّ هذا 
لا يوجب شيئًا؛ لأنّه ظنّ من الراوي، ومن أين يعلم أحد أنّ ترك القراءة كان 

لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك؟(٧٢).
والجمهور رأوا أنّه لم يكن علي ƒ ليقول هذا عن توهّم ولا ظنّ، وإنّما 

قاله عن تحقّق(٧٣).
فرّقوا  الجنب(٧٤) وقوم  بمنزلــة  الحائض في هذا الاختلاف  وقوم جعلوا 
حائضًا، مقامها  لطول  استحســانًا  القليلة؛  القراءة  للحائض  فأجازوا  بينهما٭٭ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع فقهاء الإباضية على منع الجنب والحائض من قراءة القرآن. وهو مذهب   :٥٧
جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشــافعية والحنابلــة والظاهرية والإمامية. 

(شرح النيل: ١٧٧/١، ٣٤٦، منهج الطالبين: ٤٢٩/٢، ٤٩٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العزائم الأربع  قراءة كلّ واحــدة من ســور  فقهــاء الإمامية على تحريــم  أجمع  ٭ 
الأربع  العزائم  قراءة بعضها. وسور  النصّ والإجماع، وكذا يحرم  للمجنب، وعليه 
هي: العلق والنجم والم تنزيل وحم الســجدة.. (كشف اللثام ٢: ٣٢ - ٣٩، جواهر 

الكلام ٣: ٤٢ - ٦٧، ٧١ - ٧٢).
أجمع فقهاء الإمامية على تحريم قراءة شــيء من سور العزائم الاربع للحائض،  ٭٭ 
كالجنب، واستدل له بالإجماع والنصوص المستفيضة واما سائر السور فالمشهور 
الكراهه مطلقًا. (كشــف اللثام ١٠٤: ٢، جواهر الــكلام ٢٢٢: ٣، مصباح الفقيه 

.(١٣٥: ٤
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وهو مذهب مالك(٧٥). فهذه هي أحكام الجنابة.

(•)ºMôdG  øe  áLQÉîdG  AÉeódG  ΩÉμMCG

وأمّا أحكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط بأصولها ينحصر 
في ثلاثة أبواب:

الأول: معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم.
والثانــي: معرفة العلامات التي تــدلّ على انتقال الطهــر إلى الحيض، 

والحيض إلى الطهر أو الاستحاضة، والاستحاضة أيضًا إلى الطهر.
والثالــث: معرفــة أحــكام الحيــض والاســتحاضة، أعنــي: موانعهما 

وموجباتهما.
الثلاثة من المسائل ما يجري  ونحن نذكر في كلّ باب من هذه الأبواب 
مجرى القواعد والأصول لجميع ما في هــذا الباب على ما قصدنا إليه، ممّا 

اتفقوا عليه واختلفوا فيه.

∫hC’G  ÜÉÑdG

اتّفق المســلمون علــى أنّ الدمــاء التي تخــرج من الرحــم ثلاثة(••):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع فقهاء الإباضيــة أن الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة حيض واســتحاضة   :٥٨
ونفاس. ولكل أحكامه علي نحو ما يذكر. (شــرح النيل: ٢٠٦/١، منهج الطالبين: 

.(٤٨٧/٢، ٤٩٤
•• اتفق فقهاء الإباضيــة أن الدماء التي تخرج من الرحــم ثلاثة، دم حيض وهو   :٥٩
أسود غليظ نتن. يخرج غالبًا عند أربعة عشر سنة. ودم استحاضة يخرج عن مرض 
الولد. وهو مذهب الجمهور  المعتاد، ودم نفاس يخرج مع  في غير وقت الحيض 

من الفقهاء. (شرح النيل: ٢٠٦/١ - ٢١١، منهج الطالبين: ٤٨٧/٢، ٤٩٤).
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دم حيض: وهو الخارج على جهة الصحة، ودم استحاضة: وهو الخارج على 
ذلكَ عـِـرْقٌ وليسَ  «إنّما  لقولــه ! :  الحيض؛  المرض، وأنّه غيــر دم  جهة 

بالحَيْضَةِ»(٧٦). ودم نفاس: وهو الخارج مع الولد(٧٧).

»fÉãdG  ÜÉÑdG

أمّا معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض(•)، وانتقال الطهر 
إلى الحيض، والحيــض إلى الطهر، فإنّ معرفة ذلك فــي الأكثر تنبني على 
أيام الدماء المعتادة، وأيام الأطهار. ونحن نذكر منها ما يجري مجرى  معرفة 

الأصول وهي سبع مسائل:
المســألة الأولى: اختلف العلماء في أكثر أيام الحيــض وأقلّها(••)، وأقلّ 
أيام الطهر، فروي عن مالك: أنّ أكثر أيام الحيض خمســة عشر يومًا(٧٨)، وبه 

قال الشافعي(٧٩)، وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام(٨٠).
وأمّــا أقلّ أيام الحيــض فلا حدّ لها عنــد مالك، بل قد تكــون الدفعة 
الطلاق(٨١)، وقال  أنّــه لا يعتدّ بها في الأقراء فــي   إلا الواحدة عنده حيضًا، 

الشافعي: أقلّه يوم وليلة(٨٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدمــاء تدور على خمســة، الأوقات  أجمع فقهــاء الإباضية على أن مســائل   •  :٦٠
والأصول والانتظار والانتســاب والطلوع والنزول والنســاء أمامها قسمان: مبتدئة 

ومعتادة. (شرح النيل: ٢٣١/١ - ٣٣٢، منهج الطالبين: ٤٩٤/٢ - ٤٩٥، ٤٩٩).
الطهر وأكثره.  أقــل  الحيض وأقله وبالتبعية  أكثــر  الإباضية في  فقهاء  اختلف   ••  :٦١
(الأوقات)،  التوقيــت  بالانتظار لاكتســاب  فتكلف  مبتدئة  إما  والنســاء في ذلك 
والمعتادة بما اعتادته طهرًا وحيضًا. والإباضية في ذلك كجمهور الفقهاء. (شــرح 

النيل: ٢٣٠/١ - ٢٣٧، منهج الطالبين: ٤٩٥/٢).
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وقال أبو حنيفة: أقلّه ثلاثة أيام(٨٣)٭.
الروايات عن مالك، فروي عنه عشــرة  أقلّ الطهر فاضطربــت فيه  وأمّا 
أيام٭٭، وروي عنه ثمانية أيام، وروي خمسة عشر يومًا(٨٤)، وإلى هذه الرواية 
وأبو حنيفة(٨٦)، وقيل:  الشــافعي  قال  البغداديون من أصحابــه(٨٥)، وبها  مال 
ســبعة عشــر يومًا(٨٧)، وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع في ما أحسب(٨٨). 

وأمّا أكثر الطهر فليس له عندهم حدّ(٨٩).
وإذا كان هذا موضوعًا من أقاويلهم، فمــن كان لأقلّ الحيض عنده قدر 
معلوم وجب أن يكون ما كان أقلّ من ذلك القدر إذا ورد في ســنّ الحيض 
عنده اســتحاضة، ومن لم يكن لأقلّ الحيض عنده قــدر محدود وجب أن 
تكون الدفعــة عنده حيضًا، ومــن كان أيضًا عنده أكثره محــدودًا وجب أن 
يكون ما زاد على ذلك القدر عنده اســتحاضة. ولكن محصّل مذهب مالك 

في ذلك أنّ النساء على ضربين: مبتدأة ومعتادة.
فالمبتدأة: تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمســة عشــر يومًا، 
فإن لم ينقطع صلّت وكانت مستحاضة، وبه قال الشافعي، إلا أنّ مالكًا قال: 
تصلّي مــن حين تتيقّن الاســتحاضة(٩٠)، وعند الشــافعي: أنّهــا تعيد صلاة 
ما ســلف لها من الأيام، إلا أقلّ الحيض عنده، وهو يوم وليلة(٩١)، وقيل عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهــاء الإمامية على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشــرة. والمشــهور  ٭ 
شهرة عظيمة اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة. (كشف اللثام ٢: ٦٤، جواهر الكلام 

٣: ١٤٧ و ١٤٩، مصباح الفقيه ٤: ٢٨).
لا خلاف عند الإمامية في أنّ أقلّ الطهر عشــرة أيام، وليس لأكثره حدّ. (كشــف  ٭٭ 

اللثام ٢: ٧٢، مصباح الفقيه ٤: ٢٨).
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مالك: بل تعتدّ أيام لدِاتها(٩٢) ثم تســتظهر(٩٣) بثلاثة أيام، فإن لم ينقطع الدم 
فهي مستحاضة(٩٤)٭.

وأمّا المعتــادة ففيها روايتان عــن مالك: إحداهما: بناؤهــا على عادتها 
وزيادة ثلاثــة أيام ما لم تتجاوز أكثــر مدة الحيض، والثانية: جلوســها إلى 
انقضاء أكثر مدة الحيض، أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز(٩٥). 

وقال الشافعي: تعمل على أيام عادتها(٩٦)٭٭.
وهذه الأقاويل كلّها المختلف فيها عنــد الفقهاء في أقلّ الحيض وأكثره 
وأقلّ الطهر، لا مستند لها إلا التجربة والعادة، وكل إنّما قال من ذلك ما ظنّ 
أن يعرف  النســاء عســر  أوقفته على ذلك، ولاختلاف ذلك في  التجربة  أنّ 
بالتجربة حدود هذه الأشــياء في أكثر النســاء، ووقع في ذلك هذا الخلاف 

الذي ذكرنا(٩٧).
وإنّما أجمعوا بالجملة على أنّ الدم إذا تمادى أكثر من مدّة أكثر الحيض 
أنّه اســتحاضة؛ لقول رســول االله ژ الثابت لفاطمة بنــت أبي حبيش: «فإذا 
م  الد قَدْرُها فاغْسِــلي عنــكِ  ذَهَبَ  فاتركــي الصلاةَ، فــإذا  الحَيْضةُ  أقْبَلَــتِ 
قدرها  عنها  ذهــب  قد  الحيض  أيــام  أكثر  والمتجاوزة لأمــد  وَصَلّــي»(٩٨). 
ضرورة(٩٩). وإنّما صار الشــافعي ومالك رحمهما االله في المعتادة في إحدى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتترك  الدم مطلقًا  المبتدئة تتحيض بمجرد رؤية  أنّ  المشــهور عند فقهاء الإمامية  ٭ 
اللثام ٢: ١٢٢، جواهــر الــكلام ٣: ١٨١ - ١٨٦، مصباح الفقيه  العبادة. (كشــف 

.(٤: ٨٢
أجمع فقهاء الإمامية على أنّ صاحبة العادة الوقتية، سواء كانت عددية أو لا، تترك  ٭٭ 
العبــادة بمجرد رؤية الدم فــي العادة، إجماعًا مســتفيضًا، ونصوصًا مســتفيضة. 

(جواهر الكلام ٣: ١٧٨، مصباح الفقيه ٤: ٨١).
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أنّهــا تبني على عادتها؛ لحديث أم ســلمة الذي رواه في  الروايتين عنه إلى 
الموطّأ: «أنّ امرأةً كانت تهراق الدماء على عهد رســول االله ژ ، فاستفتت لها 
الليالي والأيــام التي كانت  أم ســلمة رســول االله ژ فقال: لتنظُر إلى عــددِ 
تحيضُهن منَِ الشهر قبلَ أن يُصيبها الذي أصابها، فلتترُكَ الصلاةَ قدرَ ذلك منَِ 
لتُصلي»(١٠١).  ثمُّ  بثوب  لتســتثفر(١٠٠)  ثمُّ  فلتغتســل  خَلفَتْ ذلك  فإذا  الشــهر، 
فألحقوا حكم الحائض التي تشــكّ في الاســتحاضة بحكم المستحاضة التي 
تشــكّ في الحيض(١٠٢). وإنّما رأى أيضًا في المبتدأة أن يعتبر أيام لداتها؛ لأنّ 
أيام لداتها شــبيهة بأيامها، فجعل حكمَهما واحدًا(١٠٣). وأمّا الاســتظهار الذي 
قال به مالك بثلاثة أيام، فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه (رحمهم االله) (١٠٤)٭، 
لم يكن  إذ  الأوزاعي(١٠٦)،  ما عدا  فقهاء الأمصار(١٠٥)  وخالفهم في ذلك جميع 

لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة، وقد روي في ذلك أثر ضعيف(١٠٧).
المســألة الثانيــة: ذهــب مالــك وأصحابه فــي الحائض التــي تنقطع 
أنّها حيضتها(•)، وذلك بأن تحيض يومًا أو يومين، وتطهر يومًا أو يومين إلا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع فقهاء الإباضية على أن أقل الطهر عشــرة أيام وأكثره ســتون يومًا وقيل   :٦٢
تسعون وقيل أربعة أشهر كما حكىٰ الإجماع على أنه لا حد له. وهو قول الشافعية 
حيث تجب الصلاة ما دامت طاهرة. وبالجملة الأصل في الطهر والحيض بالعادة 
أو التمييز لاختلاف النســاء في الخلق. (شرح النيل: ٢٣٨/١ - ٢٣٩، ٢٦٩، منهج 

الطالبين: ٥٠٦/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف عند الإمامية في أصل مشــروعية الاســتظهار، بمعنى جواز ترك العبادة  ٭ 
احتياطًا لاحتمال الحيض، والنصوص به مســتفيضة. ومورد الاستظهار هنا تجاوز 
الكلام  (جواهر  أيضًــا.  العشــرة  التجاوز عن  المعتبرة مع احتمال  العادة  الدم عن 

٣: ١٩٥ - ١٩٧، مصباح الفقيه ٤: ٩٥).
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تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض، وتلغي أيام الطهر، وتغتســل في كلّ يوم 
ترى فيــه الطهر أول ما تــراه، وتصلّي، فإنّها لا تدري لعــلّ ذلك طهر، فإذا 
اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشــر يومًا فهي مستحاضة(١٠٨)، وبهذا القول 

قال الشافعي(١٠٩).
وروي عن مالك أيضًا أنّها تلفق أيام الدم، وتعتبر بذلك أيام عادتها، فإن 

ساوتها استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع الدم وإلاّ فهي مستحاضة(١١٠).
له،  العدد لا معنى  الدم غير معتبــرة في  فيها  التي لا ترى  الأيام  وجعل 
فإنّه لا تخلو تلــك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيــام طهر، فإن كانت أيام 
حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الــدم، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن 
تلفق أيام الدم، إذ كان قد تخلّلها طهر، والــذي يجيء على أصوله أنّها أيام 
حيض لا أيام طهر، إذ أقلّ الطهر عنده محدود، وهو أكثر من اليوم واليومين، 

فتدبّر هذا فإنّه بيّن إن شاء االله تعالى.
والحقّ: إنّ دم الحيض ودم النفاس يجــري ثم ينقطع يومًا أو يومين ثم 
يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس، كما تجري ساعة أو ساعتين 

من النهار ثم تنقطع.
المســألة الثالثة: اختلفوا في أقلّ النفاس وأكثره(•)، فذهب مالك إلى أنّه 
أنّه الشــافعـي(١١٢)٭. وذهـب أبو حنيفة وقـوم إلى  لا حدّ لأقلّه(١١١)، وبه قال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند فقهاء الإباضية أن النفاس أربعون يومًا على الأكثر، ولا حد لأقله.   :٦٣
(شرح النيل: ٢٣٦/١ - ٢٣٩، ٢٦٣، منهج الطالبين: ٤٨٧/٢ - ٤٨٨).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على أنّه ليس لأقلّ النفاس حدّ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين  ٭ 
العشرة. (كشف اللثام ٢: ١٧٣، جواهر الكلام ٣: ٣٦٨، مصباح الفقيه ٤: ٣٥٧).
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محدود، فقال أبو حنيفة: هو خمسة وعشرون يومًا٭، وقال أبو يوسف صاحبه: 
أكثره،  يومًا(١١٤). وأمّا  البصري: عشــرون  الحسن  يومًا(١١٣)، وقال  أحد عشــر 
فقال مالك مرة: هو ســتون يومًا، ثم رجع عن ذلك فقال: يســأل عن ذلك 
الشافعي(١١٦)، وأكثر  القول الأول(١١٥)، وبه قال  ثابتون على  النساء، وأصحابه 
أهل العلم من الصحابة على أنّ أكثــره أربعون يومًا، وبه قال أبو حنيفة(١١٧). 
وقد قيل: تعتبر المرأة في ذلك أيام أشــباهها من النســاء، فإذا جاوزتها فهي 
مســتحاضة(١١٨). وفرّق قوم بيــن ولادة الذكر وولادة الأنثــى، فقالوا: للذكر 

ثلاثون يومًا، وللأنثى أربعون يومًا(١١٩).
وســبب الخلاف: عُســر الوقوف على ذلك بالتجربة؛ لاختلاف أحوال 
النساء في ذلك، ولأنّه ليس هناك سُنة يعمل عليها، كالحال في اختلافهم في 

أيام الحيض والطهر(١٢٠)٭٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا نصًا، وإجماعًا، لكن الاختلاف  لا خلاف بين الإمامية في أنّ لأكثر النفاس حــد ٭ 
اللثام ٢: ١٧٤، جواهر  (كشف  أيام مطلقًا.  أنّ أكثره عشرة  في تحديده، فالمشهور: 

الكلام ٣: ٣٧٣، ٣٧٥، مصباح الفقيه ٤: ٣٧٠).
المذكور في مصــادر الأحناف هو أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس، بــل ادّعى في البدائع  ٭٭ 
عدم الخلاف بينهم في ذلك (المبسوط للسرخسي ٣: ٢٢٢، تحفة الفقهاء ١: ٣٣، 
بدائع الصنائع ١: ٢٩٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٦. ولعل المصنف أخذ النسبة من 

الاستذكار ٣: ٢٥٠).



١٤٣ كتاب الطهارة / الغسل

الذي ترى  الــدم  قديمًــا وحديثًا، هل  الفقهاء  اختلف  الرابعة:  المســألة 
الحامل هو حيض أم اســتحاضة؟(•). فذهب مالك والشافعي في أصحّ قوليه 
والثوري  وأحمد  أبو حنيفــة  وذهب  تحيــض(١٢١)،  الحامل  أنّ  إلى  وغيرهما 
وغيرهم إلى أنّ الحامل لا تحيض٭، وأنّ الدم الظاهر لها دم فساد وعلّة(١٢٢)، 
إلا أن يصيبها الطلــق، فإنّهم أجمعوا على أنّه دم نفــاس، وأنّ حكمه حكم 
الحيض في منعه الصلاة، وغير ذلك من أحكامه(١٢٣). ولمالك وأصحابه في 
إلى  الحيض  الدم مــن حكم  بها  إذا تمادى  الحامــل  الحائض  انتقال  معرفة 
حكم الاســتحاضة أقوال مضطربة: أحدها: أنّ حكمها حكمُ الحائض نفسِها، 
أعني: إمّا أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة، وإمّا أن تستظهر على 
أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من خمسة عشر يومًا.
إنّها تُضعف  أيام الحيض، وقيــل:  إنّها تقعد حائضًــا ضعف أكثر  وقيل: 
الثاني من حملها  الشهر  التي مرّت لها، ففي  الشهور  أيام الحيض بعدد  أكثر 
تضعف أيام أكثر الحيض مرتين، وفي الثالث ثلاث مرات، وفي الرابع أربع 

مرات، وكذلك ما زادت الأشهر(١٢٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند فقهاء الإباضية أن الحامل إذا جاءهــا الحيض وهي حامل فهي   :٦٤
بمنزلة الحائض، وهو مذهب مالك والشــافعي، ورجح بعضهم أنها مســتحاضة. 
ومعلوم أن لكل حكمه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والثوري لقولهم إن الحامل 

لا تحيض. (شرح النيل: ٢١١/١ - ٢١٣، منهج الطالبين: ٤٧٢/٢، ٥٢٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور عند فقهــاء الإمامية إمكان اجتمــاع الحيض مع الحمل. (كشــف اللثام  ٭ 
٢: ٦٢، الحدائق الناضرة ٣: ١٧٧، جواهر الكلام ٣: ٢٦١، مصباح الفقيه ٤: ١٩٨).
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وسبب اختلافهم في ذلك: عُســر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط 
الأمرين، فإنّه مرة يكون الدم الذي تــراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت 
قوة المرأة وافرة والجنين صغيرًا، وبذلــك أمكن أن يكون حملٌ على حمل 
الذي  الدم  الأطباء(١٢٥). ومرة يكون  بقراط وجالينوس وســائر  ما حكاه  على 
تراه الحامــل لضعف الجنين ومرضــه التابع لضعفها ومرضهــا في الأكثر، 

فيكون دم علّة ومرض، وهو في الأكثر دم علّة(١٢٦).
المسألة الخامســة: اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة(•) هل هي حيض 
الشــافعي  قال  الحيــض، وبه  أيام  فــي  أنّهــا حيض  فــرأت جماعة  أم لا؟ 
وأبو حنيفــة(١٢٧)٭، وروي مثل ذلك عــن مالك(١٢٨)، وفــي المدوّنة عنه: أنّ 
الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفــي غير أيام الحيض، رأت ذلك 
مع الدم أو لم تره(١٢٩). وقال داود وأبو يوسف: إنّ الصفرة والكدرة لا تكونان 

حيضة إلا بإثر الدم(١٣٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند فقهاء الإباضية أن الصفرة والكدرة لها حكم ما اعتادت المرأة أو   :٦٥
ميزت بحســب ما اعتادت، فإن كان في الحيض كانت حيضًا، وإن بعده فلا شيء 
تطهر منه وتصلي وتصوم ولزوجها وطؤها. (شــرح النيــل: ٢١٦/١ - ٢١٧، منهج 

الطالبين: ٥١٤/٢ - ٥١٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أنّ الصفرة والكــدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام  ٭ 
الطهر طهر. (جواهر الكلام ٣: ٢٥٩، مصباح الفقيه ٤: ١٨٨).
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والســبب في اختلافهم: مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشــة، 
وذلك أنّــه روي عن أم عطية أنّهــا قالت: كنّا لا نعد الصفــرة والكدرة بعد 
رَجَة(١٣٢)  الغسل شــيئًا(١٣١). وروي عن عائشة: أنّ النســاء كنّ يبعثن إليها بالد
فيها الكُرسُــف(١٣٣) فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة، 
ة(١٣٤) البيضاء(١٣٥). فمن رجّح حديث عائشة  فتقول: لا تعجلن حتى ترين القَص
جعل الصفرة والكدرة حيضًا، سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه، 
مع الدم أو بلا دم، فإنّ حكم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف(١٣٦). ومن 
رام الجمع بيــن الحديثين قــال: إنّ حديث أم عطية هو بعــد انقطاع الدم، 
وحديث عائشــة في أثر انقطاعه، أو: إنّ حديث عائشة هو في أيام الحيض، 

وحديث أم عطية في غير أيام الحيض(١٣٧).
الصفرة والكدرة  يــروا  أم عطية ولم  إلى ظاهر حديــث  وقد ذهب قوم 
انقطاعه؛ لقول  الدم ولا بعد  أيام حيض ولا في غيرها، ولا بأثر  شيئًا، لا في 
رسول االله ژ : «دَمُ الحَيضِ دَمٌ أسوَدُ يُعرَفُ»(١٣٨). ولأنّ الصفرة والكدرة ليستا 
الرحــم، وهو مذهب  التــي ترخيها  الرطوبات  بدم، وإنّما همــا من ســائر 

أبي محمد بن حزم(١٣٩).
المسألة السادسة: اختلف الفقهاء في علامة الطهر(•)، فرأى قوم أنّ علامة 
البيضاء أو الجُفوف(١٤٠)؛ وبه قال ابن حبيب من أصحاب  القصّة  الطهر رؤية 
مالك، وســواء كانــت المرأة ممّــن عادتها أن تطهــر بالقصّــة البيضـاء أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيضــاء، والماء الأبيض  القصة  الطهر ثلاث  اتفق الإباضية على أن علامــات   •  :٦٦
والجفوف أي ارتفاع الــدم وجفاف محله للمعتادة. وهو موافق للمالكية. (شــرح 

النيل: ٢٢٣/١ - ٢٢٤، منهج الطالبين: ٥١٥/٢ - ٥١٦).
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بالجفوف، أي ذلك رأت طهرت به(١٤١). وفرق قــوم فقالوا: إن كانت المرأة 
ممّن تــرى القصّة البيضاء فلا تطهــر حتى تراها، وإن كانــت ممّن لا تراها 

فطهرها الجفوف، وذلك في المدوّنة عن مالك(١٤٢)٭.
وســبب اختلافهم: أنّ منهم من راعى العادة، ومنهــم من راعى انقطاع 
الدم فقط، وقد قيل: إنّ التي عادتها الجُفوف تطهر بالقصّة البيضاء ولا تطهر 
بالجفوف، وقد قيل بعكس هذا، وكلّه لأصحاب  البيضاء  القصّة  التي عادتها 

مالك(١٤٣).
الدم  بها  تمادى  إذا  المســتحاضة(•)  في  الفقهاء  اختلف  السابعة:  المسألة 
متى يكون حكمها حكم الحائض، كمــا اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها 
الدم متى يكون حكمها حكم المســتحاضة، وقد تقدّم ذلك. فقال مالك في 
المستحاضة: أبدًا حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغيّر الدم إلى صفة الحيض، 
وذلك إذا مضى لاســتحاضتها من الأيــام ما هو أكثر من أقــلّ أيام الطهر،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن الاســتحاضة تعني جريان الدم من فرج المرأة من غير   :٦٧
المرأة  اعتبار هيئة  بالزمان، والحال، والمعاينة. على  لعلة (مرض)، ومعرفتها  أوانه 
وصفتها وســنها، واعتيادها. ومعلوم أن دم الاســتحاضة أحمــر رقيق لا ريح له. 

(شرح النيل: ٢٠٧/١ - ٢٠٩، منهج الطالبين: ٤٨١/٢، ٥٠٧).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خــلاف عند الإمامية في أنّ الحائــض إذا انقطع دم حيضهــا، معتادة كانت أو  ٭ 
غيرها، لدون عشــرة ـ لا بعد تمامها فإنّه لا يجب عليها الاســتبراء؛ لكونها أكثر 
الحيض ـ فإن علمــت بالنقاء، وعدم وجــود الدم في الباطن اغتســلت وصلّت. 

(جواهر الكلام ٣: ١٨٩، مصباح الفقيه ٤: ٨٨).
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فحينئذٍ تكــون حائضًا(١٤٤) أعني: إذا اجتمع لها هذان الشــيئان: تغيّر 
الدم، وأن يمرّ لها في الاســتحاضة من الأيام ما يمـكن أن يكون طهرًا، 
أيام عادتها إن كانت لها  أبدًا. وقال أبو حنيفة: تقعد  وإلاّ فهي مستحاضة 
أيام(١٤٥).  عادة، وإن كانت مبتدئة قعدت أكثر الحيض، وذلك عنده عشرة 
التمييز، وإن  التمييز(١٤٦) إن كانت من أهــل  وقال الشــافعي: تعمل على 
كانت من أهل العادة عملت على العــادة، وإن كانت من أهلهما معًا فله 

في ذلك قولان: أحدهما: تعمل على التمييز، والثاني: على العادة(١٤٧).

والسبب في اختلافهم: أنّ في ذلك حديثين مختلفين:

النبي !  أنّ  أبي حبيــش:  بنت  فاطمة  أحدهما: حديث عائشــة عن 
أمرها وكانت مســتحاضة أن تدع الصلاة قــدر أيامها التي كانت تحيض 
الذي أصابها، ثم تغتســل وتصلّــي(١٤٨). وفي معناه  فيها قبل أن يصيبها 

أيضًا: حديث أم سلمة المتقدّم(١٤٩) الذي خرّجه مالك.

بنت  فاطمة  مــن حديــث  أبــو داود  ما خرّجه  الثانــي:  والحديــث 
أبي حبيــش أنّها كانت اســتحيضت، فقــال لها رســول االله ژ : «إن دَمَ 
الحيضةِ أسودُ يُعرَفُ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةِ، وإذا كانَ الآخر 
أبو محمد  الحديث صحّحه  وهــذا  عرقٌ»(١٥٠).  فإنّما هو  فتوضّئي وصلّي 

ابن حزم(١٥١).

فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح، ومنهم من ذهب مذهب الجمع، 
فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم ســلمة وما ورد في معناه قال باعتبار 
الأيــام(١٥٢)، ومالك ƒ اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشــكّ في 
الاستحاضة، ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشكّ في الحيض(١٥٣) أعني: 
لا عددها ولا موضعها من الشــهر إذ كان عندها ذلــك معلومًا، والنصّ إنّما 
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جاء في المستحاضة التي تشــكّ في الحيض، فاعتبر الحكم في الفرع، ولم 
بنت  فاطمة  فتأمّله. ومــن رجّح حديــث  يعتبره في الأصــل وهذا غريــب 
أبي حبيش قال باعتبار اللون(١٥٤)، ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم 
مضيّ ما يمكن أن يكون طهرًا من أيام الاســتحاضة، وهو قول مالك في ما 

حكاه عبد الوهاب(١٥٥)، ومنهم من لم يراع ذلك(١٥٦).
التي تعرف عدد  الحديــث الأول هو في  الحديثين قال:  ومن جمع بين 
التي لا تعرف عددها ولا موضعها  أيامها من الشــهر وموضعها، والثاني في 
وتعرف لــون الدم. ومنهم مــن رأى أنّها إن لم تكن من أهــل التمييز، ولا 
تعرف موضــع أيامها من الشــهر، وتعرف عددها أو لا تعــرف عددها، أنّها 
تتحــرّى(١٥٧) على حديث حمنة بنــت جحش، صحّحه الترمــذي، وفيه: أنّ 
ام أو  ةَ أي ضِي سِت فَتَحي ــيْطَانِ،  مَا هيَِ رَكْضَةٌ منَِ الشرسول االله ژ قال لها: «إن

ام في علِْمِ االله، ثمُ اغْتَسِلي»(١٥٨) و (١٥٩). سَبْعَةَ أي
وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الطهر.

فهذه هي مشهورات المســائل التي في هذا الباب، وهي بالجملة واقعة 
إلــى الحيض. والثاني: معرفة  الطهر  انتقال  في أربعة مواضع: أحدها: معرفة 
انتقال الحيض إلى الطهر. والثالث: معرفة انتقال الحيض إلى الاســتحاضة. 
والرابــع: معرفة انتقال الاســتحاضة إلــى الحيض، وهو الــذي وردت فيه 
الأحاديث. وأمّا الثلاثة فمســكوت عنها، أعني: عن تحديدها، وكذلك الأمر 

في انتقال النفاس إلى الاستحاضة.



١٤٩ كتاب الطهارة / الغسل

ådÉãdG  ÜÉÑdG
(••)á°VÉëà°S’Gh  (•)¢†«ëdG  ΩÉμMCG  áaô©e  ƒgh

 (١٦٠)﴾ r  q  p ﴿ تعالــى:  قوله  البــاب  هذا  في  والأصل 
أنّ  المسلمون على  واتفق  التي سنذكرها.  الواردة في ذلك  الآية، والأحاديث 

الحيض يمنع أربعة أشياء:
أحدها: فعــل الصلاة ووجوبها(١٦١) أعني: أنّــه ليس يجب على الحائض 

قضاؤها بخلاف الصوم.
والثاني: أنّه يمنع فعل الصوم لا قضاءه(١٦٢)، وذلك لحديث عائشة الثابت 
أنّها قالت: كنا نُؤمَرُ بقَِضَاء الصــومِ، ولا نُؤمَرُ بقَِضَاءِ الصلاةِ(١٦٣) و (١٦٤). وإنّما 

قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج(١٦٥).
 ـ: الطواف(١٦٦) لحديث عائشة الثابت حين أمرها والثالث ـ في ما أحسب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمــع الإباضية على منــع الحائض من الصــلاة والصوم والطــواف ودخول   :٦٨
المســجد والاعتكاف ومس المصحف والفراق من الزوج والوطء في الفرج أثناء 
الحيض. وهو مذهــب الجمهور وزاد الإباضية من الاكتحــال وقطع الظفر وقص 
الشــعر والاختضاب بإبلاغه ـ والاســتياك والاحتجام، وأبيح غير ذلك بالســنة. 

(شرح النيل: ٣٤٥/١ - ٣٤٧، منهج الطالبين: ٤٩٥/٢).
أجمع الإباضية على أن المســتحاضة فــي حكم الطاهر يجــوز لها ما يجوز   ••  :٦٩
للطاهر ـ غير أنها تغتسل وتصلّي. (شرح النيل: ٣٤٨/١، منهج الطالبين: ٤٧١/٢، 

.(٤٨١
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رسول االله ژ أن تفعل كلّ ما يفعل الحاجّ، غير الطواف بالبيت(١٦٧) و (١٦٨)٭.
 y  x  w ﴿ تعالــى:  لقولــه  الفــرج(١٦٩)  فــي  الجماع  والرابــع: 

z ﴾(١٧٠) و (١٧١) الآية.
واختلفوا في أحكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتها، وهي خمس:

منها،  يستباح  الحائض(•) وما  مباشرة  الفقهاء في  اختلف  الأولى:  المسألة 
فقال مالك والشــافعي وأبو حنيفة: لــه منها ما فوق الإزار فقــط(١٧٢). وقال 
الدم  إنّمــا يجب عليه أن يجتنــب موضع  الظاهري:  الثوري وداود  ســفيان 
الواردة في ذلك، والاحتمال فقط(١٧٣)٭٭. وسبب اختلافهم: ظواهر الأحاديث 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق الإباضية على أن مباشــرة الحائض جائزة في مــا دون الفرج وهو مذهب   :٧٠
الطالبيــن:  النيــل: ٣٤٨/١، منهــج  (شــرح  مالــك والشــافعي وأبــي حنيفــة. 

.(٤٩٤/٢ - ٤٩٥
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أنّ الحائض يحرم عليها العبادات المشــروطة بالطهارة؛  ٭ 
الواجب من  المســتفيضة على ذلك، ويجب عليها قضاء الصوم  النصوص  لدلالة 
دون الصلاة اليومية بالإجماع. (كشــف اللثــام ٢: ١٠٠، جواهر الكلام ٣: ٢١٦، 

مصباح الفقيه ٤: ١٣٠).
أجمع فقهاء الإمامية على حرمة وطء الحائض حتى تطهر، وذلك للكتاب المبين،  ٭٭ 
ونصــوص المعصومين 1 . ويجــوز الاســتمتاع بغير الــوطء. (جواهر الكلام 

.(٣: ٢٢٨
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الذي فــي مفهوم آية الحيــض، وذلك أنّه ورد فــي الأحاديث الصحاح عن 
عائشة وميمونة وأم سلمة أنّه ! كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضًا أنّ تشد 
عليها إزارهــا ثم يباشــرها(١٧٤). وورد أيضًا من حديــث ثابت بن قيس عن 
النبــي ژ أنّه قال: «اصنعُوا كُل شــيء بالحائـِـضِ، إلا النــكاحَ»(١٧٥). وذكر 
عَنْ  أبو داود عن عائشــة: أنّ رســول االله ژ قال لها وهي حائض: اكشِــفِي 
فخَِذِكِ، قالت: فشكفتُ، فوضع خدّه وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى 
فهو  الحيض،  آية  الذي في  وأمّا الاحتمــال  البرد(١٧٦).  دفئ، وكان قد أوجعه 
تردّد قوله تعالى: ﴿ z y x w v u t ﴾(١٧٧) بين أن يحمل 
به  أريد  العــام  أو أن يكون من باب  الدليــل،  إلا ما خصّصه  على عمومــه 
الخاص، بدليل قوله تعالى فيه: ﴿ v u t ﴾ والأذى إنّما يكون في موضع 
الدم. فمن كان المفهوم منه عنده العموم، أعني: أنّه إذا كان الواجب عنده أن 
يحمــل هذا القول علــى عمومه حتــى يخصّصه الدليل، اســتثنى من ذلك 
نة عند  بالس الكتاب  المشــهور جواز تخصيص  إذ  نة(١٧٨)،  بالس الإزار  ما فوق 
الأصولييــن(١٧٩)٭. ومن كان عنده من باب العام أريــد به الخاص رجّح هذه 
الآية على الآثار المانعة ممّا تحت الإزار، وقوي ذلك عنده بالآثار المعارضة 

للآثار المانعة ممّا تحت الإزار(١٨٠).
ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثــار وبين مفهوم الآية على هذا 
المعنى الذي نبّه عليه الخِطــاب الوارد فيها، وهو كونه أذى، فحمل أحاديث 
المنع لما تحت الإزار على الكراهيــة، وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــنة  لا خلاف بيــن الأصولييــن من الإماميــة في جــواز تخصيص الكتاب بالس ٭ 
f ﴾ بقوله ژ :   e  d  c ﴿ :المتواترة، كما خصّ عموم قوله تعالــى

«القاتل لا يرث». (نهاية الوصول إلى علم الأصول ٢: ٢٩١).
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نة أنّه ليس من جسم الحائض  الجواز، ورجّحوا تأويلهم هذا بأنّه قد دلّت الس
شــيء نجس إلا موضع الدم، وذلك: أن رسول االله ژ سأل عائشة أن تناوله 
الخُمرة(١٨١) وهي حائض، فقالت: إنّي حائض، فقال ! : «إن حَيضَتَكِ لَيستْ 

فيِ يدَكِِ»(١٨٢).
وما ثبت أيضًا من ترجيلها رأســه ! وهي حائض(١٨٣). وقوله ! : «إن 

المُؤمنَِ لا يَنجُسُ»(١٨٤) و (١٨٥).
المســألة الثانية: اختلفوا في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال(•)، 
تغتسل(١٨٦)،  أنّ ذلك لا يجوز حتى  إلى  فذهب مالك والشــافعي والجمهور 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض، 
وهو عنده عشرة أيام(١٨٧)، وذهب الأوزاعي إلى أنّها إن غسلت فرجها بالماء 
جاز وطؤها، أعني: كلّ حائض طهرت متــى طهرت(١٨٨)، وبه قال أبو محمد 

ابن حزم(١٨٩)٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجــح عند الإباضية عــدم وطء الزوجة قبل طهرها (اغتســالها) من الحيض   :٧١
للصلاة، يجوز به الصــلاة. والأكثرية على التحريم لأن الوطء قبل الغســل وبعد 
الطهر كــوطء بحيض وهو مذهب جمهور الفقهاء أما المســتحاضة فيكره وطؤها 

قبل اغتسالها. (شرح النيل: ٣٥١/١ - ٣٥٢، منهج الطالبين: ٥٢١/٢ - ٥٢٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور بين فقهاء الإمامية وعليه دعوى الإجماع: جواز وطء الحائض بعد انقطاع  ٭ 
دمها وقبل الغســل على كراهة في ذلك. (جواهر الكلام ٣: ٢٠٥، مهذّب الأحكام 

.(٣: ٢٤٩
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 ¤  £  ¢ ﴿ تعالى:  قوله  في  الذي  الاحتمال  اختلافهم:  وسبب 
̈ ﴾(١٩٠)، هل المراد بــه الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم   § ¦ ¥
أم  المراد به طهر جميع الجسد  بالماء؛ فهل  الطهر  بالماء؟ ثم إن كان  الطهر 
يقال  الشــرع اسم مشترك  العرب وعرف  «الطهر» في كلام  فإنّ  الفرج؟  طهر 
على هذه الثلاثة المعاني. وقد رجّح الجمهور مذهبهم بأنّ صيغة التفعّل إنّما 
تنطلق على ما يكون من فعل المكلّفيــن، لا على ما يكون من فعل غيرهم، 
فيكون قوله تعالى: ﴿ ¢ £ ﴾ أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر 
الذي هو انقطاع الــدم، والأظهر يجب المصير إليه حتــى يدلّ الدليل على 

خلافه(١٩١).

 ~ ﴿ تعالى:  قولــه  في  «يفَعُلــنَ»  لفظ  بــأنّ  مذهبه  أبو حنيفــة  ورجّح 
التطهّر  الحيض منه في  انقطاع دم  الذي هو  الطهر  ے ﴾(١٩٢) هو أظهر في 

بالماء(١٩٣). والمسألة كما ترى محتملة.

ويجب على من فهم من لفــظ «الطهر» في قوله تعالى: ﴿ ~ ے ﴾ 
بعينه من قوله  المعنى  الثلاثة أن يفهم ذلك  المعاني  معنىً واحدًا من هذه 
تعالى: ﴿ ¢ £ ﴾، لأنّــه ممّا ليس يمكن أو ممّا يعســر أن يجمع في 
الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة «يطهرن»: 
النقاء، ويفهم مــن لفظ «تطهّرن»: الغســل بالماء على ما جــرت به عادة 
يقولوا:  أن  العــرب  ليس من عادة  فإنّه  لمالــك،  المالكيين في الاحتجاج 
الدار، فإذا دخل المســجد فاعطه درهمًا،  لا تعطِ فلانًا درهمًا حتى يدخل 
الثانية هي  الجملة  فاعطه درهمًــا، لأنّ  الــدار  يقولون: وإذا دخل  إنّما  بل 

مؤكّدة لمفهوم الجملة الأولى.

النقاء،  أنّـه  ے ﴾ عـلى   ~  } تعالــى: ﴿ |  قوله  ل  تأو ومن 
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وقوله: ﴿ ¢ £ ﴾ على أنّه الغســل بالماء، فهو بمنزلــة من قال: لا تعط 
فلانًا درهمًا حتى يدخل الدار، فإذا دخل المســجد فاعطه درهمًا، وذلك غير 
مفهوم في كلام العرب، إلا أن يكون هنالك محذوف، ويكون تقدير الكلام: 
ولا تقربوهنّ حتــى يطهرن ويتطهّرن، فإذا تطهّــرن فأتوهنّ من حيث أمركم 
االله، وفي تقدير هذا الحذف بُعدٌ، أمّا ولا دليل عليه إلا أن يقول قائل: ظهور 
لفظ «التطهّر» في معنى الاغتســال هو الدليل عليه، لكن هذا يعارضه ظهور 
عدم الحذف في الآية، فإنّ الحذف مجاز، وحمل الكلام على الحقيقة أظهر 

من حمله على المجاز(١٩٤).

انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع  إذا  المجتهد هاهنا  وكذلك فرض 
ترجّح عنده منهما على صاحبه عمل عليه،  فما  الظاهرين،  بين  يوازن  أن 
وأعني بالظاهرين: أن يقايس بين ظهور لفظ: ﴿ ¢ £ ﴾ في الاغتسال 
بالماء، وظهور عدم الحذف في الآية، إن أحبّ أن يحمل لفظ ﴿ £ ﴾ 
الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه، أعني:  فأيّ  النقاء،  على ظاهره من 
إمّا ألا يقدّر في الآية حذفًا، ويحمل لفــظ: ﴿ ¢ £ ﴾ على النقاء، أو 
£ ﴾ على الغســل بالماء، أو  يقدّر في الآية حذفًا ويحمل لفظ: ﴿ ¢ 
يقايــس بين ظهــور لفــظ: ﴿ ¢ £ ﴾ في الاغتســال وظهــور لفظ: 
﴿ ے ﴾ في النقاء، فأيّ كان عنــده أيضًا صرف تأويل اللفظ الثاني له، 
وعمل على أنّهما يدلاّن في الآية على معنىً واحد، أعني: إمّا على معنى 
النقاء وإمّا على معنى الاغتسال بالماء، وليس في طباع النظر الفقهي أن 
ينتهي في هذه الأشــياء إلى أكثر من هذا، فتأمله وفــي مثل هذه الحال 
يســوغ أن يقال: كلّ مجتهد مصيب. وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض 

في المسألة، فضعيف.

المسألة الثالثة: اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض(•)، فقال 
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مالك والشافعي وأبو حنيفة: يســتغفر االله ولا شيء عليه(١٩٥)، وقال أحمد بن 
حنبل: يتصدق بدينار أو بنصف دينار(١٩٦)، وقالت فرقة من أهل الحديث: إن 

وطئ في الدم فعليه دينار وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار(١٩٧).
وســبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في صحــة الأحاديث الواردة في 
يأتي  الذي  النبي ژ في  ابن عباس عــن  أنه روي عن  ذلك أو وهيها وذلك 
دينار(١٩٩).  بدينار(١٩٨). وروي عنــه بنصف  يتصــدق  أنه  امرأته وهي حائض: 
وكذلك روي أيضًا فــي حديث ابن عباس هذا أنّه إن وطــئ في الدم فعليه 
دينار، وإن وطئ في انقطــاع الدم فنصف دينار(٢٠٠). وروي في هذا الحديث: 

يتصدّق بخمسي دينار(٢٠١)، وبه قال الأوزاعي(٢٠٢).
فمن صحّ عنده شــيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها، ومن لم 
يصحّ عنده شــيء منها ـ وهم الجمهور ـ عمل على الأصل الذي هو سقوط 

الحكم حتى يثبت بدليل(٢٠٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عنــد الإباضية أن الواطئ فــي الحيض عاصٍ ـ وتجــب عليه كفارة ـ   :٧٢
مرتكب لكبيــرة، وكفارته دينار وإن طاوعته زوجته أو دلســته فعليها كفارة أيضًا. 

(شرح النيل: ٣٤٩/١ - ٣٥٠، منهج الطالبين: ٤٧٠/٢، ٤٩٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكفارة عند  الإمامية، وعليه دعوى الإجماع: وجوب  فقهاء  بين متقدمي  المشهور  ٭ 
وطء الحائض، ومقدارهــا دينار في أول الحيض، ونصفه في وســطه، وربعه في 

آخره. (جواهر الكلام ٣: ٢٣٠ - ٢٣٥).
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أوجبوا عليها  فقوم  المســتحاضة(•)،  العلماء في  اختلف  الرابعة:  المسألة 
طهرًا واحدًا فقــط، وذلك عندما ترى أنّه قد انقضــت حيضتها بإحدى تلك 
العلامات التي تقدّمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات، وهؤلاء 
الذين أوجبوا عليها طهرًا واحدًا انقســموا قســمين: فقــوم أوجبوا عليها أن 
والذين  يوجبــوه عليها،  لهــا ولم  اســتحبّوا ذلك  لكلّ صلاة، وقوم  تتوضّأ 
أوجبوا عليها طهرًا واحدًا فقط هم: مالك والشــافعي وأبو حنيفة وأصحابهم 
وأكثر فقهاء الأمصار، وأكثر هؤلاء أوجبــوا عليها أن تتوضّأ لكلّ صلاة(٢٠٤)، 

وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابًا، وهو مذهب مالك(٢٠٥).
وقوم آخرون غير هــؤلاء رأوا أنّ على المســتحاضة أن تتطهّر(٢٠٦) لكلّ 
الظهر إلى أول العصر، ثم تتطهّر  الواجب أن تؤخّر  أنّ  صلاة(٢٠٧). وقوم رأوا 
وتجمع بيــن الصلاتين، وكذلك تؤخّر المغرب إلى آخــر وقتها وأول وقت 
العشــاء، وتتطهّر طهــرًا ثانيًا بينهما، ثــم تتطهّر طهرًا ثالثًــا لصلاة الصبح، 
فأوجبوا عليهــا ثلاثة أطهار في اليوم والليلة(٢٠٨). وقــوم رأوا أنّ عليها طهرًا 
واحدًا في اليــوم والليلة، ومن هؤلاء من لم يحدّ لــه وقتًا، وهو مروي عن 

علي(٢٠٩)، ومنهم من رأى أن تتطهّر من طهر إلى طهر(٢١٠).
إنّه ليس عليها إلا طهر  فيتحصّل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: قول: 
واحد فقط عند انقطاع دم الحيض، وقول: إنّ عليها الطهر لكلّ صلاة. وقول: 
إنّ عليهــا ثلاثة أطهــار في اليــوم والليلة، وقــول: إنّ عليها طهــرًا واحدًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطاهر  المســتحاضة كحم  فقهــاء الإباضية أن حكم  الأصح عند الأكثرين من   •  :٧٣
يجوز لها ما يجوز للطاهر غير أنها تغتســل وتصلي وقد تجمع تخفيفًا بين صلاة 

الليل وصلاة النهار. (شرح النيل: ٣٤٨/١، منهج الطالبين: ٤٧١/٢).
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في اليوم والليلة٭.
الأحاديث  اختلاف ظواهر  المســألة: هو  اختلافهم في هذه  في  والسبب 
أربعة  المشــهورة  الوارد في ذلك من الأحاديث  أنّ  الواردة في ذلك، وذلك 

أحاديث: واحد منها متّفق على صحته، وثلاثة مختلف فيها.
أمــا المتفق علــى صحته فحديث عائشــة، قالــت: جــاءت فاطمة ابنة 
أبي حبيش إلى رســول االله ژ فقالت: يا رسول االله ! إنّي امرأة استحاض فلا 
إنّما ذلك عرِقٌ وليســت بالحيضةِ،  أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها ! : «لا، 
فإذا أقبلتِ الحيضةُ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدمَ وصلّي»(٢١١) 
ئيِ لكُل صــلاة» وهذه الزيادة لم  وفي بعض روايات هــذا الحديث: «وَتَوَض
من  قوم  وصحّحها  أبو داود(٢١٣)  وخرّجها  ولا مســلم(٢١٢)،  البخاري  يخرّجها 

أهل الحديث(٢١٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور بين فقهاء الإمامية أنّ الاستحاضة ثلاثة أقسام: ٭ 
فيها. وحكمها:  القطنة من غير غمــس  تتلوّث  أن  القليلة: وهي  ١ ـ  الاســتحاضة 

وجوب الوضوء لكلّ صلاة، وتبديل القطنة أو تطهيرها، وهو المشهور.
إلى خارجها  القطنة، ولا يسيل  الدم  يغمس  أن  المتوســطة: وهي  ٢ ـ  الاستحاضة 

من الخرقة. وحكمها: مضافًا إلى وجوب الوضوء لكلّ صلاة وتبديل القطنة.
٣ ـ  الاســتحاضة الكثيرة: وهي أن يســيل الدم من القطنة إلى الخرقة. وحكمها: 
مضافًا لما ذكر في المتوسطة، غسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين 
تجمع بينهما، بلا خلاف فيه بين الأصحاب. (جواهر الكلام ٣: ٣١٠، ٣١٣، 

٣١٩ - ٣٢١، مهذّب الأحكام ٣: ٢٧٢).
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والحديــث الثانــي: حديث عائشــة عــن أم حبيبة بنت جحــش امرأة 
عبد الرحمٰن بن عوف: أنّها استحاضت، فأمرها رسول االله ژ أن تغتسل لكلّ 
وأمّا سائر  الزهري(٢١٦)،  إســحاق(٢١٥) عن  أسنده  الحديث هكذا  وهذا  صلاة. 
أصحاب الزهري فإنّما رووا عنه: أنها استحيضت، فسألت رسول االله ژ فقال 
لها: «إنمَا هُوَ عرِقٌ وليَسَــتْ بالحيضةِ» وأمرها أن تغتســل وتصلّي، فكانت 
تغتسل لكلّ صلاة، على أنّ ذلك هو الذي فهمت منه، لا أنّ ذلك منقول من 
لفظه ! ، ومن هذا الطريق خرّجه البخاري(٢١٧). وأمّا الثالث: فحديث أسماء 
إنّ فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت،  يا رسول االله:  أنّها قالت  بنت عميس: 
فقال رسول االله ژ : «لتغتسِل للظهر والعصرِ غُسلاً واحدًا، وللمغرب والعشاءِ 
غُسلا واحدًا، وتغتسل للفجر، وتتوضّأ في ما بين ذلك» خرّجه أبو داود(٢١٨)، 

وصحّحه أبو محمد بن حزم(٢١٩).

وأمّا الرابع: فحديث حمنة ابنة جحش، وفيه: أنّ رســول االله ژ خيّرها 
بين أن تصلّي الصلوات بطهــر واحد عندما ترى أنّه قد انقطع دم الحيض، 
اليوم والليلة ثلاث مرات(٢٢١) على حديث أسماء بنت  وبين أن تغتسل في 
فلمّا  التخيير.  الوجــوب، وهنا علــى  هنالــك ظاهره على  أنّ   إلا عميس، 
اختلفت ظواهر هــذه الأحاديث، ذهب الفقهاء فــي تأويلها أربعة مذاهب: 
والفرق  البناء.  الجمع، ومذهب  الترجيح، ومذهب  النسخ، ومذهب  مذهب 
بين الجمع والبنــاء أنّ الباني ليس يــرى أنّ هنالك تعارضًــا فيجمع بين 
الحديثين، وأمّا الجامع فهو يرى أنّ هنالك تعارضًا في الظاهر، فتأمّل هذا، 

فإنّه فرق بيّن.

أمّا من ذهب مذهب الترجيح: فمن أخذ بحديث فاطمة بنت(٢٢٠) حبيش 
لمكان الاتفاق علــى صحته عمل على ظاهره، أعني: مــن أنّه لم يأمرها أن 
تغتسل لكلّ صلاة، ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد، ولا بشيء من 
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والشــافعي وأصحاب  وأبو حنيفة  مالك  وإلى هذا ذهب  المذاهب،  تلك 
هؤلاء وهــم الجمهور(٢٢٢)، ومن صحّت عنده من هــؤلاء الزيادة الواردة 
فيه، وهو الأمــر بالوضوء لكلّ صلاة، أوجب ذلــك عليها(٢٢٣)، ومن لم 

تصحّ عنده لم يوجب ذلك عليها(٢٢٤).

وأمّا من ذهــب مذهب البناء فقــال: إنّه ليس بيــن حديث فاطمة 
وحديث أم حبيبة الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلاً، وأنّ الذي 
فإنّ  فاطمة،  ما في حديــث  زيادة على  ذلــك  أم حبيبة من  في حديث 
الدم حيض  السؤال: هل ذلك  فيه عن  الجواب  إنّما وقع  فاطمة  حديث 
يمنع الصلاة أم لا؟ فأخبرها ! أنّها ليست بحيضة تمنع الصلاة، ولم 
يخبرهــا فيه بوجــوب الطهر أصلا لــكلّ صلاة، ولا عنــد انقطاع دم 
التطهّر لكلّ  أمرها بشــيء واحد، وهو  أم حبيبة  الحيض، وفي حديث 
البيان عن وقت الحاجة  إنّ تأخير  صلاة(٢٢٥)، لكن للجمهور أن يقولوا: 
الطهــر لكلّ صلاة لأخبرها بذلك،  لا يجوز(٢٢٦)، فلو كان واجبًا عليها 
ويبعــد أن يدّعي مدّع أنّها كانــت تعرف ذلك، مع أنّهــا كانت تجهل 
الفرق بيــن الاســتحاضة والحيض، وأمّــا تركه ! إعلامهــا بالطهر 
نٌ في قوله: «إنّها ليســت  الواجب عليها عند انقطاع دم الحيض، فمُضم
أنّ انقطــاع الحيض يوجب  بالحيضة» لأنّه كان معلومًا من ســنّته ! 
الغســل(٢٢٧)، فإذًا إنّما لم يخبرها بذلك لأنّها كانــت عالمة به، وليس 
الأمر كذلك في وجوب الطهر لكلّ صــلاة، إلا أن يدّعي مدّع أنّ هذه 
المســألة  إلى ذلك  فيتطرّق  ثابتة، وتثبت بعــد،  قبــل  الزيادة لم تكن 
المشــهورة: هل الزيادة نســخ أم لا؟ وقد روي في بعض طرق حديث 
فاطمــة أمره ! لها بالغســل(٢٢٨)، فهــذا هو حال مــن ذهب مذهب 

الترجيح ومذهب البناء.
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ناسخ  إنّ حديث أسماء بنت عميس  فقال:  النسخ  وأمّا من ذهب مذهب 
لحديث أم حبيبة، واســتدلّ على ذلك بما روي عن عائشــة: أنّ سهلة بنت 
سهيل اســتحيضت، وأنّ رسول االله ژ كان يأمرها بالغســل عند كلّ صلاة، 
فلمّا جهدها ذلــك، أمرها أن تجمــع بين الظهر والعصر في غســل واحد، 

والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل ثالثًا للصبح(٢٢٩) و (٢٣٠).

وأمّا الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا: إنّ حديث فاطمة ابنة حبيش(٢٣١) 
محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة، وحديث أم حبيبة 
محمول على التــي لا تعرف ذلك، فأمــرت بالطهر في كلّ وقــت احتياطًا 
للصلاة، وذلك أنّ هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت فيجب 
عليها أن تغتســل لكلّ صلاة، وأمّا حديث أسماء ابنة عميس فمحمول على 
التــي لا يتميّز لها أيام الحيض من أيام الاســتحاضة، إلا أنّه قد ينقطع عنها 
في أوقات، فهذه إذا انقطع عنها الدم وجب عليها أن تغتســل وتصلّي بذلك 

الغسل صلاتين(٢٣٢).

وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأســماء، واحتجّوا 
خيّرها»(٢٣٣)  رســول االله ژ  «أنّ  وفيــه:  بنــت جحش،  بحديث حمنة  لذلك 
أيام حيضتها، ومنهم  التي لا تعــرف  المخيّرة هي  إنّ  وهؤلاء منهم من قال: 
من قال: بل هي المستحاضة على الإطلاق، عارفة كانت أو غير عارفة، وهذا 
هو قول خامس في المســألة(٢٣٤)، إلا أنّ الذي في حديث حمنة ابنة جحش 
التخيير بين أن تصلّي الصلوات كلّهــا بطهر واحد، وبين أن تتطهّر  إنّما هو 
في اليوم والليلة ثلاث مرات. وأمّا مــن ذهب إلى أنّ الواجب أن تتطهّر في 
كلّ يوم مرة واحدة، فلعلّه إنّما أوجب ذلك عليها لمكان الشكّ، ولست أعلم 

في ذلك أثرًا.
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المستحاضة(•) على  العلماء في جواز وطء  اختلف  الخامســة:  المســألة 
ثلاثة أقوال، فقال قوم: يجوز وطؤها، وهو الــذي عليه فقهاء الأمصار، وهو 
مروي عن ابن عباس وســعيد بن المســيب وجماعة من التابعين(٢٣٥). وقال 
النخعي  ليــس يجــوز وطؤها، وهــو مروي عــن عائشــة، وبه قــال  قوم: 
والحكم(٢٣٦). وقال قوم: لا يأتيها زوجها، إلا أن يطول ذلك بها، وبهذا القول 

قال أحمد بن حنبل(٢٣٧).

وسبب اختلافهم: هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب 
الصلاة، أم إنّما أبيحت لها الصــلاة لأنّ حكمها حكم الطاهر؟ فمن رأى أنّ 
ذلك رخصة، لم يجز لزوجها أن يطأها، ومن رأى أنّ ذلك لأنّ حكمها حكم 
الطاهر، أباح لها ذلك(٢٣٨). وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها، وأمّا التفريق 

بين الطول ولا طول فاستحسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية جواز وطء المستحاضة مع الكراهة عند استرسال الدم إلا   :٧٤
أن تغتســل لذلك وهو الأصل في المذهب. (شــرح النيل: ٣٤٨/١ - ٣٤٩، منهج 

الطالبين: ٢٧١/٢).
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سورة المائدة: الآية ٦.  (١)

الإجماع لابن المنذر: ٨٥، الإفصاح ١: ١١، الإقناع لابن القطّان ١: ٧٠.  (٢)

الحاوي الكبيــر ١: ٢١٩، المقدّمات الممهّدات ١: ٦٦، تحفــة الفقهاء ١: ٢٦، الكافي   (٣)
لابن قدامة ١: ١٠٤.

المحلى بالآثار ٣٠: ٢، الاستذكار ٦٤: ٣، المغني لابن قدامة ٢٥١: ١.  (٤)

المدونة الكبرى ٢٧: ١، الاستذكار ٦٣: ٣، حلية العلماء ٢٢٤: ١.  (٥)

الإشراف لعبد الوهاب ١٢٥: ١، الاستذكار ٦٣: ٣، ٦٥، ٦٦.  (٦)

البخاري ١١٩: ١ - ١٢٠، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، الحديث ١،  صحيح   (٧)
صحيح مسلم ٢٥٣: ١، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، الحديث ٣١٦/٣٥.

صحيح البخاري ١: ١٢٢، كتاب الغسل، باب الغسل مرّة واحدة، الحديث ١٠، صحيح   (٨)
مسلم ١: ٢٥٤، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، الحديث ٣١٧/٣٧.

الحديث  المغتسلة،  باب حكم ضفائر  الحيض،  كتاب   ،١: ٢٥٩ - ٢٦٠ مســلم  صحيح   (٩)
٣٣٠/٥٨، سنن أبي داود ١: ٦٥، كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند 

الغسل، الحديث ٢٥١.

الكافي في فقــه أهل المدينــة: ٢٤، ٢٥، تحفة الفقهــاء ١: ٢٨ - ٢٩، البيان للعمراني   (١٠)
١: ٣٥٧ - ٣٥٩، المغني لابن قدامة ١: ٢٤٩، ٢٥٠.

أي: الغُسل.  (١١)

الكافي في فقــه أهل المدينة: ٢٤، تحفــة الفقهاء ١: ٢٩، البيــان للعمراني ١٦ ٣٥٨،   (١٢)
المغني لابن قدامة ١: ٢٤٩.
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بحر المذهب ١: ٢٠١، البيان للعمراني ١: ٣٥٨، ٣٥٩، وفيهما: إنّ الوضوء سُنة وليس   (١٣)
 فرضًا أو واجبًا. كما أنّ فيهما حكاية وجوب الوضوء قبل الغسل عن أبي ثور وداود. إلا
أنّ ابن قدامة في الشــرح الكبير ١: ٢٥٧، قال: وعن أحمــد لا يجزئه حتى يتوضّأ قبل 

الغسل أو بعده، وهو أحد قولي الشافعي.

بالنسبة لمسألة الدلك.  (١٤)

بحر المذاهب ١: ٢٠١، البيان للعمراني ١: ٣٥٨ - ٣٥٩.  (١٥)

الاستذكار ٣: ٥٩، ٦٢، ٦٦ - ٦٧.  (١٦)

الاســتذكار  بالآثار ٢: ٨،  المحلّى  الكبيــر ١: ٨٧،  الحاوي  الكبــرى ١: ٣٢،  المدوّنة   (١٧)
٣: ٦٧، المغني لابن قدامة ١: ١٢١.

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٣٤، أحكام القرآن للجصّاص ٢: ٣٣٤.  (١٨)

تقدّم في المسألة الأولى من الباب الثاني (معرفة فعل الوضوء) من كتاب الوضوء.  (١٩)

المعونة ١: ١٢٢، الحاوي الكبير ١: ١٠٣، الاستذكار ٢: ١١.  (٢٠)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٣٥، تحفة الفقهاء ١: ٢٩.  (٢١)

سورة المائدة: الآية ٦.  (٢٢)

الاستذكار ٢: ١٢ - ١٤.  (٢٣)

المعونة ١: ١٣٢، عيون المجالس ١: ١١٢ - ١١٣.  (٢٤)

بدائع الصنائع ١: ٢٦٨، المحيط البرهاني ١: ٧٩، ٨٠.  (٢٥)

ســنن أبي داود ١: ٦٥، كتاب الطهارة، باب الغســل من الجنابة، الحديث ٢٤٨، ســنن   (٢٦)
الترمذي ١: ١٧٨، أبواب الطهارة، باب ما جاء أنّ تحت كلّ شعرة جنابة، الحديث ١٠٦.

بدائع الصنائع ١: ٢٦٨، المحيط البرهاني ١: ٧٩.  (٢٧)

الحاوي الكبير ١: ١٣٦ - ١٣٧، ٢٢٧، المغني لابن قدامة ١: ٢٥٢ - ٢٥٣.  (٢٨)

تقدّم في المسألة الحادية عشرة من الباب الثاني من كتاب الوضوء.  (٢٩)
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الحاوي الكبير ١: ٢٢٧، المحلّى بالآثار ٢: ٤٨، وهو ـ في الحاوي ـ منسوب لإسحاق،   (٣٠)
كما أنّه اختيار ابن حزم.

تقدّم تخريجه آنفًا.  (٣١)

الاستذكار ٢: ٦٣، شرح ابن عقيل ٢: ٢٢٧.  (٣٢)

سورة المائدة: الآية ٦.  (٣٣)

سورة البقرة: الآية ٢٢٢.  (٣٤)

الاستذكار ١٢٢: ٣، ١٢٣، المغني لابن قدامة ٢٣٠: ١، الإقناع لابن القطان ٩٧: ١.  (٣٥)

المصنف لابن أبي شيبة ٨١: ١، البيان للعمراني ٣٤٤: ١.  (٣٦)

صحيح البخاري ١٣٠: ١ - ١٣١، كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، الحديث ٣٣،   (٣٧)
المنيّ  المرأة بخروج  الغسل على  الحيض، باب وجوب  صحيح مسلم ٢٥١: ١، كتاب 

منها، الحديث ٣٢/٣١٣.

بدائع الصنائع ٢٧٤: ١ - ٢٧٥، المغني لابن قدامة ٢٣٠: ١.  (٣٨)

الإفصاح ٤٢: ١، المغني لابن قدامة ٢٤١: ١.  (٣٩)

صحيح البخاري ١٣٧: ١ - ١٣٨، كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناســك كلها   (٤٠)
إلا الطواف بالبيت، الحديث ١٠.

المغتسلة من  استعمال  اســتحباب  باب  الحيض،  صحيح مسلم ٢٦٠: ١ - ٢٦١، كتاب   (٤١)
الحيض...، الحديث ٣٣٢/٦٠.

المغني لابن  الكبير ١: ٢٠٨، الاســتذكار ٣: ٩٣،  الحــاوي  بالآثار ٢: ٢، ٤،  المحلّى   (٤٢)
قدامة ١: ٢٣٥ - ٢٣٦.

المحلّى بالآثار ٢: ٤، الحاوي الكبير ١: ٢٠٨، الاستذكار ٣: ٩٣.  (٤٣)

صحيح البخاري ١: ١٣٣، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، الحديث ٤٢، صحيح   (٤٤)
بالتقاء  الغسل  الماء» ووجوب  «الماء من  الحيض، باب نســخ  مســلم ١: ٢٧١، كتاب 

الختانين، الحديث ٣٤٨/٨٧.



١٦٥ كتاب الطهارة / الغسل

إلا من  الوضــوء  يرَ  لــم  باب من  الوضــوء،  البخــاري ١: ٩٢ - ٩٣، كتاب  صحيــح   (٤٥)
المخرجين، الحديث ٤٣، صحيح مســلم ١: ٢٧٠، كتاب الحيض، باب إنّما الماء من 

الماء، الحديث ٣٤٧/٨٦.

سنن أبي داود ١: ٥٥، كتاب الطهارة، باب في الإكسال، الحديث ٢١٥.  (٤٦)

الحاوي الكبير ١: ٢٠٩ - ٢١١، الاســتذكار ٣: ٧٩، ٨٢، ٩٢، ٩٣، المغني لابن قدامة   (٤٧)
.١: ٢٣٦

٩١ - ٩٣، بدائع الصنائع  الكبيــر ١: ٢٠٩ - ٢١٠، الاســتذكار ٣: ٨٩ - ٩٠،  الحــاوي   (٤٨)
١: ٢٧٦، المغني لابن قدامة ١: ٢٣٦.

صحيح مســلم ١: ٢٧١ - ٢٧٢، كتاب الحيض، باب نســخ «الماء من الماء» ووجوب   (٤٩)
الغسل بالتقاء الختانين، الحديث ٢٤٩/٨٨.

عيون المجالس ١: ١٥٦، الكافي في فقه أهل المدينة: ١٥.  (٥٠)

الأم ١: ٩٧، البيان للعمراني ١: ٣٤٤.  (٥١)

البيان للعمراني ١: ٣٤٤، بدائع الصنائع ١: ٢٧٧، المغني لابن قدامة ١: ٢٣١.  (٥٢)

النوادر والزيادات ١: ٦٦ - ٦٧، الكافي في فقه أهل المدينة: ١٥.  (٥٣)

البيان والتحصيل ١: ١٦٠.  (٥٤)

المدوّنــة الكبــرى ١: ٣٢، عيــون المجالــس ١: ٢٠٠، المعونــة ١: ١٦١، وهو قول   (٥٥)
أبي حنيفــة وآخرين. انظر: أحــكام القرآن للجصّــاص ١: ٢٠٣، المغنــي لابن قدامة 

.١: ١٦٦

المحلّى بالآثار ٢: ١٨٤، البيان للعمراني ١: ٣٥٥.  (٥٦)

المحلّى بالآثار ٢: ١٨٤.  (٥٧)

النساء:  ¦ ﴾ سورة   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | وتتمتها: ﴿ }   (٥٨)
الآية ٤٣.

النكت والعيون ١: ٤٨٩ - ٤٩٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٣٦ - ٤٣٧.  (٥٩)



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد١٦٦

التاريخ الكبير الجزء الأول، القسم الثاني ص ٦٧، في ترجمة أفلت بن خليفة، رقم ١٧١٠،   (٦٠)
سنن أبي داود ١: ٦٠، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، الحديث ٢٣٢.

أحكام القرآن للجصّاص ٢: ٢٠٣ - ٢٠٤، المعونة ١: ١٦١، المغني لابن قدامة ١: ١٦٦.  (٦١)

المعونة ١: ١٨٢، المهذّب للشيرازي ١: ١٤٢، المغني لابن قدامة ١: ١٦٦.  (٦٢)

المعونة ١: ١٦١، المحلّى بالآثار ١: ٧٧، وهو منسوب لداود.  (٦٣)

للمرغيناني  الهداية  للشــيرازي ١: ١٠٣، ١٢٠،  المهذّب  الاســتذكار ٨: ١٠ - ١٢،   (٦٤)
١: ٣٣، المغنــي لابن قدامة ١: ١٦٨، وقــد تقدّم بيان حكم مــسّ غير المتوضّئ 
للمصحف في المســألة الأُولى من الباب الخامس (في معرفة الأفعال التي يشترط 

فيها الوضوء) من كتاب الوضوء.

المحلّى بالآثار ١: ٨١ - ٨٤، المغني لابن قدامة ١: ١٦٨.  (٦٥)

سورة الواقعة: الآية ٧٩.  (٦٦)

تقدّم في المســألة الأولــى من الباب الخامس (فــي معرفة الأفعال التي يشــترط فيها   (٦٧)
الوضوء) من كتاب الوضوء.

المعونة ١: ١٦١، المحلّى بالآثار ١: ٨١ - ٨٤، المغني لابن قدامة ١: ١٦٨.  (٦٨)

المعونة ١: ١٦٢، الحــاوي الكبير ١: ١٤٧، الهداية للمرغينانــي ١: ٣٣، المغني لابن   (٦٩)
قدامة ١: ١٦٥.

المحلّى بالآثار ١: ٧٧، الحاوي الكبير ١: ١٤٧، الاستذكار ٨: ١٥، وهو منسوب لداود.  (٧٠)

التي يشترط  الخامس (في معرفة الأفعال  الباب  الرابعة من  المســألة  تقدّم تخريجه في   (٧١)
فيها الوضوء) من كتاب الوضوء.

المحلّى بالآثار ١: ٧٨، الاستذكار ٨: ١٥.  (٧٢)

الاستذكار ٨: ١٥ - ١٦.  (٧٣)

الحاوي الكبير ١: ١٤٧، الهداية للمرغيناني ١: ٢٣، المغني لابن قدامة ١: ١٦٥.  (٧٤)



١٦٧ كتاب الطهارة / الغسل

أنّ في قراءة  المعونــة ١: ١٦٣، وفيها:  المجالس ١: ١٢٤،  التفريع ١: ٢٠٦، عيون   (٧٥)
الحائض القرآن روايتين، وأنّ أكثر أصحاب مالك ـ كما في العيون ـ على الجواز. 
كما يبــدو أن الظاهرية أيضًا ذهبوا إلى الجواز، قال فــي المحلّى بالآثار (١: ٧٧): 

وقراءة القرآن جائز للجنب والحائض.

الحديث ١١، صحيح  الاســتحاضة،  باب  الحيض،  كتــاب  البخاري ١: ١٣٨،  صحيح   (٧٦)
مسلم ١: ٢٦٢، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، الحديث ٣٣٣/٦٢.

الاستذكار ٣: ٢٣٨ - ٢٣٩، الإقناع لابن القطّان ١: ١٠٥.  (٧٧)

المدوّنة الكبرى ١: ٤٩، الاستذكار ٣: ٢٣٩، المقدّمات الممهّدات ١: ١٢٧.  (٧٨)

الأم ١: ١٤٢، الوجيز ١: ٢٥.  (٧٩)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٥، تحفة الفقهاء ١: ٣٣.  (٨٠)

الاستذكار ٣: ٢٤١، المقدّمات الممهّدات ١: ١٢٨.  (٨١)

الأم ١: ١٤٢، الوجيز ١: ٢٥.  (٨٢)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٥، تحفة الفقهاء ١: ٣٣.  (٨٣)

الاستذكار ٣: ٢٤٠، المقدّمات الممهّدات ١: ١٢٦.  (٨٤)

المعونة ١: ١٨٩، الاستذكار ١: ٢٤٠، التلقين ١: ٧٥.  (٨٥)

الأم ١: ١٤٢، مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٩، الوجيز ١: ٢٥.  (٨٦)

الاستذكار ١: ٢٤١، القبس لابن العربي ١: ١٦٧، وهو منسوب لابن نافع وابن الماجشون.  (٨٧)

مراتب الإجماع: ٢٣، إلا أنّه حكي عن يحيى بن أكثم أنّ أقلّ الطهر: تسعة عشر يومًا، انظر:   (٨٨)
مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٩ - ١٧٠، الاستذكار ٣: ٢٤٠، البيان للعمراني ١: ٤٥٤.

 ،١: ٣٤ للمرغيناني  الهداية   ،١: ٤٥٤ للعمرانــي  البيان   ،١: ١٢٦ الممهّدات  المقدّمات   (٨٩)
الكافي لابن قدامة ١: ١٣٩، الإقناع لابن القطّان ١: ١٠٣.

التلقين ١: ٧٥، المعونة ١: ١٩٠ - ١٩١.  (٩٠)
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 ،١: ١٤٦ - ١٤٧ للشــيرازي  المهذّب   ،١: ٤٠٧ - ٤٠٨ الكبيــر  الحاوي   ،١: ١٣٤ الأم   (٩١)
البيان للعمراني ١: ٤٦٢ - ٤٦٣، وفيها جميعًا أنّه القول المنســوب للشــافعي هو أحد 
القولين عنده، وأنّ القول الآخر هو رجوعها إلى غالب عادة النســاء ستًا أو سبعًا وهو 

الأصحّ، كما في معظم هذه المصادر.

اللدات: جمع لدَِة، وهي التي ولدت معها في عام واحد، انظر: الذخيرة ١: ٣٨٤.  (٩٢)

قال صاحب اللســان: وفي كلام بعض أهل المدينة: إذا استحيضت المرأة أو استمر بها   (٩٣)
الدم فإنّهــا تقعد أيامها للحيض، فإذا انقضت أيامها اســتظهرت بثلاثــة أيام تقعد فيها 
قولهم: هذا الاحتياط  قوله: ومعنى الاستظهار في  للحيض وتصلّي. ونقل عن الأزهري 

والاستيثاق. (انظر: لسان العرب مادة: طهر).

التلقين ١: ٧٥، المعونة ١: ١٩٠ - ١٩١.  (٩٤)

التلقين ١: ٧٥ - ٧٦، المعونة ١: ١٩١.  (٩٥)

ب للشيرازي ١: ١٥٠. الحاوي الكبير ١: ٤٠١، المهذ  (٩٦)

انظر: الاستذكار ٣: ٢٤٥.  (٩٧)

الإقناع لابن القطّان ١: ١٠٦.  (٩٨)

المنتقى للباجي ١: ١٢٢.  (٩٩)

الاستثفار: هو أن تشدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا، وتوثق طرفيها   (١٠٠)
في شيء وتشدّه على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم. انظر: النهاية لابن الأثير ١: ٢٠٩.

الموطّأ ١: ٦٢، كتاب الطهارة، باب المستحاضة، الحديث ١٠٥.  (١٠١)

الحاوي الكبير ١: ٤٠١، الاستذكار ٣: ٢٣٨.  (١٠٢)

المعونة ١: ١٩١.  (١٠٣)

المعونة ١: ١٩١، الاستذكار ٣: ٢٢٣.  (١٠٤)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٦ - ١٦٧، الحاوي الكبير ١: ٣٩٨، المغني لابن قدامة ١: ٣٦٢.  (١٠٥)



١٦٩ كتاب الطهارة / الغسل

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٦ - ١٦٧.  (١٠٦)

السنن الكبرى (للبيهقي) ١: ٣٣٠، كتاب الحيض، باب في الاستظهار، الاستذكار ٣: ٢٢٤ - ٢٢٥.  (١٠٧)

الاستذكار ٣: ٢٤٢ - ٢٤٣، المقدّمات الممهدّات ١: ١٣٢.  (١٠٨)

الأم ١: ١٤٢ - ١٤٣، الحاوي الكبير ١: ٤٢٥.  (١٠٩)

المعونة ١: ١٩٢، الاستذكار ٣: ٢٤٣، المقدّمات الممهّدات ١: ١٣٢.  (١١٠)

التفريع ١: ٢٠٧، المعونة ١: ١٨٨.  (١١١)

الوجيز ١: ٣١، البيان للعمراني ١: ٥١٤.  (١١٢)

لاحظ: الهامش السابق.  (١١٣)

الاستذكار ٣: ٢٥٠.  (١١٤)

المدوّنة الكبرى ١: ٥٣، التفريع ١: ٢٠٧، المعونة ١: ١٨٩.  (١١٥)

الحاوي الكبير ١: ٤٣٦، الوجيز ١: ٣١، الوسيط ١: ٤٧٧.  (١١٦)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٦، الاستذكار ٣: ٢٤٩، المبسوط للسرخسي ٣: ٢٢٢.  (١١٧)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٦، الاســتذكار ٣: ٢٤٩، وهو منسوب للأوزاعي وقتادة   (١١٨)
وعطاء على اختلاف في الأخير.

المحلّى بالآثار ٢: ٢٠٦، الاستذكار ٣: ٢٤٩، وحكاه الأوزاعي عن أهل دمشق.  (١١٩)

الحاوي الكبير ١: ٤٣٦، الاستذكار ٣: ٢٥٠.  (١٢٠)

المدوّنة الكبرى ١: ٥٤، الاستذكار ٣: ١٩٧، البيان للعمراني ١: ٤٥٦.  (١٢١)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٧١، الاستذكار ٣: ١٩٨، المغني لابن قدامة ١: ٤٠٥.  (١٢٢)

الاستذكار ٣: ١٩٩، الوجيز ١: ٣١، الهداية للمرغيناني ١: ٣٥، الكافي لابن قدامة ١: ١٥٢،   (١٢٣)
وفي الوجيز والهداية ما هو ظاهر أو صريح في عدم عدّ الدم الخارج حال الطلق نفاسًا.

كتاب الخصال: ٥٧: المقدّمات الممهّدات ١: ١٣٤ - ١٣٥.  (١٢٤)

لم نعثر عليه.  (١٢٥)
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انظر: المعونة ١: ١٩٣، البيان للعمراني ١: ٤٥٦.  (١٢٦)

القــرآن للجصّاص  العلمــاء ١: ١٦٧، أحكام  المزنــي: ١٤، مختصر اختلاف  مختصر   (١٢٧)
.١: ٣٤٦

الاستذكار ٣: ١٩٣، الكافي في فقه أهل المدينة: ٣١.  (١٢٨)

المدوّنة الكبرى ١: ٥٠.  (١٢٩)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٧، المحلّى بالآثار ٢: ١٦٨، الاستذكار ٣: ١٩٣.  (١٣٠)

صحيح البخــاري ١: ١٤٦، كتاب الحيض، بــاب الصفرة والكدرة فــي أيام الحيض،   (١٣١)
الحديث ٣١.

رَجَة: وهو كالسفط الصغير، تضع فيه المرأة خِف متاعها وطيبها. (النهاية لابن الأثير  الد  (١٣٢)
.(٢: ١٠٥

الكرسف: القطن. (الاستذكار ٣: ١٩٣).  (١٣٣)

القصــة البيضاء: الماء الأبيض الــذي يدفعه الرحم بعد انقطاع الحيض، يشــبّه لبياضه   (١٣٤)
بالقطن، وهو الجصّ. (انظر: الاستذكار ٣: ١٩٤).

الموطأ ١: ٥٩، كتاب الطهارة (٢)، باب طهر الحائض (٢٧)، الحديث ٩٧.  (١٣٥)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ١٩٥، المنتقى للباجي ١: ١١٩.  (١٣٦)

المغني لابن قدامة ١: ٣٨٣.  (١٣٧)

سيأتي تخريجه بعد قليل.  (١٣٨)

المحلّى بالآثار ٢: ١٦٢، ١٦٣ - ١٦٤.  (١٣٩)

الجفوف: وهو أن تدخل المرأة القطنة أو الخرقة في فرجها فتخرج جافّة. (انظر: المدوّنة   (١٤٠)
الكبرى ١: ٥١، المنتقى للباجي ١: ١١٩).



١٧١ كتاب الطهارة / الغسل

النوادر والزيادات ١: ١٢٩، المقدّمات الممهّدات ١: ١٣٣ - ١٣٤، لكنّ القول المذكور هو ما ذكره   (١٤١)
القاضي عبد الوهاب في المعونة، أو ما حُكي عن ابن القاسم ومطرف، وأمّا ابن حبيب فقد حُكي 
عنه: أنّ من كانت تــرى القَصّة البيضاء طهــرت بالجفوف، ومن كانت تــرى الجفوف فلا تطهر 

بالقصّة البيضاء. انظر: النوادر والزيادات ١: ١٢٨، الاستذكار ٣: ١٩٥، المنتقى للباجي ١: ١١٩.

المدوّنة الكبرى ١: ٥٠ - ٥١.  (١٤٢)

النوادر والزيادات ١: ١٢٨، المنتقى للباجي ١: ١١٩.  (١٤٣)

التفريع ١: ٢٠٨، المعونة ١: ١٩٢، عيون المجالس ١: ٢٥٦ - ٢٥٧.  (١٤٤)

المبسوط للسرخسي ٣: ١٩٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤.  (١٤٥)

التمييز: هو التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون والصفات، فدم الحيض هو   (١٤٦)
دم أسود ثخين، ودم الاستحاضة هو دم أحمر رقيق. (انظر: الحاوي الكبير ١: ٣٩٠).

الحاوي الكبير ١: ٣٩٠، ٣٩٨، ٤٠٤، الوجيز ١: ٢٦، ٢٧.  (١٤٧)

تقدّم في مطلع الباب الأول (أنواع الدماء الخارجة من الرحم).  (١٤٨)

تقدم تخريجه في المسألة الأولى من هذا الباب.  (١٤٩)

ســنن أبي داود ١: ٨٢، كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل بين الأيام، الحديث ٣٠٤،   (١٥٠)
إلا أنّه لم يذكر قوله: فإنّما هو عرق.

المحلّى بالآثار ٢: ١٦٤، ١٧٠.  (١٥١)

الحاوي الكبير ١: ٣٩٨، البيان للعمراني ١: ٤٧٢.  (١٥٢)

تقدّم تخريجه في المسألة الأولى من هذا الباب وذلك عند بيان حكم الحيض للمبتدئة   (١٥٣)
والمعتادة.

الحاوي الكبير ١: ٣٩٠، البيان للعمراني ١: ٤٦٦ - ٤٦٧.  (١٥٤)

الطهر لم  اعتبار مضيّ  أنّ حكاية   إلا المعونة ١: ١٩٢،  الإشراف لعبد الوهاب ١: ١٩٣،   (١٥٥)
تكن مقتصرة على عبد الوهاب، بل حكاه غيره، انظر: التفريع ١: ٢٠٨.
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الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٢.  (١٥٦)

الحاوي الكبير ١: ٤٠٧ - ٤٠٨، ٤١٥.  (١٥٧)

إنّها تجمع  سنن الترمذي ١: ٢٢٣ - ٢٢٥، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة   (١٥٨)
بين الصلاتين بغسل واحد، الحديث ١٢٨.

الحاوي الكبير ١: ٤٠٨.  (١٥٩)

سورة البقرة: الآية ٢٢٢.  (١٦٠)

الإجماع لابن المنذر ٩٥، مراتب الإجماع: ٢٣، الإفصاح ١: ٥١.  (١٦١)

المصادر السابقة.  (١٦٢)

صحيح مســلم ١: ٢٦٥، كتاب الحيض، باب وجوب قضــاء الصوم على الحائض من   (١٦٣)
دون الصــلاة، الحديث ٣٣٥/٦٩، ســنن أبــي داود ١: ٦٩، كتاب الطهــارة، باب في 

الحائض لا تقضي الصلاة، الحديث ٢٦٣.

المغني لابن قدامة ١: ٣٤٨.  (١٦٤)

الاستذكار ٣: ٢١٩، ٢٢١، المغني لابن قدامة ١: ٣٤٨.  (١٦٥)

الإفصاح ١: ٥١، الإقناع لابن القطّان ١: ١٠٣.  (١٦٦)

تقدّم تخريجه في المسألة الثالثة من الباب الخامس، من كتاب الوضوء.  (١٦٧)

الحاوي الكبير ١: ٣٨٣ - ٣٨٤، البيان للعمراني ١: ٤٤٢.  (١٦٨)

مراتب الإجماع: ٢٣، الإفصاح ١: ٥١.  (١٦٩)

سورة البقرة: ٢٢٢.  (١٧٠)

الحاوي الكبير ١: ٣٨٤، المغني لابن قدامة ١: ٣٤٧.  (١٧١)

المدوّنة الكبــرى ١: ٥٢، مختصر اختلاف العلمــاء ١: ١٧٣، الحاوي الكبير ١: ٣٨٤،   (١٧٢)
الإفصاح ١: ٥٢.

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٧٣، المحلّى بالآثار ٢: ١٧٦، الاستذكار ٣: ١٨٤.  (١٧٣)

صحيح البخاري ١: ١٣٦، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، الأحاديث ٦، ٧، ٨.  (١٧٤)
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صحيح مســلم ١: ٢٤٦، كتاب الحيض، باب جواز غســل الحائــض رأس زوجها...،   (١٧٥)
الحديث ٣٠٢/١٦.

ســنن أبي داود ١: ٧٠، كتاب الطهــارة، باب في الرجل يصيب مــن الحائض ما دون   (١٧٦)
الجماع، الحديث ٢٧٠.

سورة البقرة: الآية ٢٢٢.  (١٧٧)

العربي  القرآن لابن  أحكام   ،٣: ١٧٩ - ١٨٢، ١٨٣ الاستذكار   ،١: ٣٨٤ الكبير  الحاوي   (١٧٨)
.١: ١٦٢ - ١٦٣

إحكام الفصول للمالكي: ١٦٧، بدل النظر في الأصول: ٢٢٦، المحصول ٣: ٧٨.  (١٧٩)

القرآن لابن  أحكام  وانظر:   .٢: ١٧٦ - ١٨٤ بالآثار  المحلّى   ،٣: ١٨٤ - ١٨٥ الاستذكار   (١٨٠)
العربي ١: ١٦٣.

الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه   (١٨١)
من النبات، وسُميّت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسعفها، انظر: النهاية لابن الأثير ٢: ٧٤.

صحيــح مســلم ١: ٢٤٤ - ٢٤٥، كتــاب الحيض، باب جــواز غســل الحائض رأس   (١٨٢)
زوجها...، الحديث ٢٩٨/١١،

صحيح البخاري ١: ١٣٤، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله الحديث ٢.  (١٨٣)

المســلم لا ينجس،  الجنب وأن  الغســل، باب عرق  البخاري ١: ١٣١، كتاب  صحيح   (١٨٤)
الحديث ٣٤.

المحلّى بالآثار ٢: ١٨٢ - ١٨٤، الاستذكار ٣: ١٨٤ - ١٨٥.  (١٨٥)

الحاوي الكبير ١: ٣٨٦، الاستذكار ٣: ١٨٨، المغني لابن قدامة ١: ٣٨٧.  (١٨٦)

أحكام القرآن للجصّاص ١: ٣٤٨، المبسوط للسرخسي ٢: ٢٧.  (١٨٧)

عيون المجالس ١: ٢٥٤.  (١٨٨)

المحلّى بالآثار ٢: ١٧١.  (١٨٩)



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد١٧٤

سورة البقرة: الآية ٢٢٢.  (١٩٠)

الحاوي الكبير ١: ٣٨٦ - ٣٨٧، الاستذكار ٣: ١٨٩ - ١٩٠، المغني لابن قدامة ١: ٣٨٧.  (١٩١)

سورة البقرة: ٢٢٢.  (١٩٢)

أحكام القرآن للجصّاص ١: ٣٤٩، الحاوي الكبير ١: ٣٨٦.  (١٩٣)

انظــر: أحــكام القــرآن للجصّــاص ١: ٣٤٨ - ٣٥٠، أحــكام القــرآن لابــن العربي   (١٩٤)
١: ١٦٥ - ١٦٧، الحاوي الكبير ١: ٣٨٦ - ٣٨٧.

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٧٣، الحاوي الكبير ١: ٣٨٥، الاستذكار ٣: ١٨٦ - ١٨٧.  (١٩٥)

الكافي لابن قدامة ١: ١٣٧، المغني لابن قدامة ١: ٣٨٤ - ٣٨٥، وقد روي فيهما رواية   (١٩٦)
أخرى عن أحمد، وهي عدم وجوب الكفّارة عليه.

الاستذكار ٣: ١٨٨، فتح المالك ١: ٤٩٣.  (١٩٧)

مسند أحمد ١: ٤٠٦، في مسند عبد االله بن عبّاس.  (١٩٨)

سنن أبي داود ١: ٦٩، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، الحديث ٢٦٦.  (١٩٩)

سنن الدارقطني ٣: ٢٨٧ - ٢٨٨، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث ١٥٩.  (٢٠٠)

سنن أبي داود ١: ٦٩، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، الحديث ٢٦٦.  (٢٠١)

الاستذكار ٣: ١٨٨، فتح المالك ١: ٤٩٤، المحلّى بالآثار ١: ١٨٧ - ١٩٠.  (٢٠٢)

الاستذكار ٣: ١٨٧ - ١٨٨، البيان للعمراني ١: ٤٤٧ - ٤٤٩، المغني لابن قدامة ١: ٣٨٤ - ٣٨٥.  (٢٠٣)

الحاوي الكبير ١: ٤٤٢، الاستذكار ٣: ٢٢٦، ٢٣٤، المغني لابن قدامة ١: ٤٠٨.  (٢٠٤)

التفريع ١: ٢٠٩، فتح المالك ١: ٥٣٦، ٥٣٧.  (٢٠٥)

أي: تغتسل.  (٢٠٦)

الاستذكار ٣: ٢٢٦ - ٢٢٧، فتح المالك ١: ٥٣٦، المغني لابن قدامة ١: ٤٠٨.  (٢٠٧)

الاستذكار ٣: ٢٢٩ - ٢٣١، فتح المالك ١: ٥٣٤، ٥٣٥، المغني لابن قدامة ١: ٤٠٨.  (٢٠٨)

الاستذكار ٣: ٢٣١، فتح المالك ١: ٥٣٥.  (٢٠٩)
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الاستذكار ٣: ٢٣١ - ٢٣٢، فتح المالك ١: ٥٣٥، المغني لابن قدامة ١: ٤٠٨.  (٢١٠)

صحيح البخــاري ١: ١٤٦، كتــاب الحيض، بــاب إذا حاضت في شــهر حِيَضًا،   (٢١١)
الحديث ٣٠، صحيح مســلم ١: ٢٦٢، كتاب الحيض، باب المســتحاضة وغسلها 

وصلاتها، الحديث ٣٣٣/٦٢.

قال الغماري فــي الهداية: إنّ الزيادة المذكورة مخرّجة في صحيح البخاري، وســندها   (٢١٢)
أيضًا في صحيح مســلم، إلا أنّــه حذفها لما فيها مــن الكلام، فليــس الأمر كما قال 
ابن رشــد. انظر: صحيح البخاري ١: ١١١، كتاب الوضوء، باب غســل الدم، الحديث 

٩١، الهداية في تخريج أحاديث البداية ٢: ٨٨.

سنن أبي داود ١: ٨٠، كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، الحديث   (٢١٣)
.٢٩٨

ســنن الترمذي ١: ٢١٧ - ٢١٩، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، الحديث   (٢١٤)
١٢٥، الاستذكار ٣: ٢٣٣.

هكذا في النسخ، والصحيح: ابن إسحاق.  (٢١٥)

مســند أحمد ٧: ٣٣٨، في مسند عائشــة، الحديث ٢٥٤٧٤، ســنن الدارمي ١: ١٩٨،   (٢١٦)
كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة.

ســنن الدارمي ١: ٢٠٠، كتاب الطهارة، باب في غســل المستحاضة، صحيح البخاري   (٢١٧)
١: ١٤٦، كتاب الحيض، باب عرق المستحاضة، الحديث ٣٢.

سنن أبي داود ١: ٧٩ - ٨٠، كتاب الطهارة، باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل   (٢١٨)
لهما غسلا واحدًا، الحديث ٢٩٦.

المحلّى بالآثار ٢: ٢١٢ - ٢١٣.  (٢١٩)

ســنن أبي داود ١: ٧٦ - ٧٧، كتــاب الطهارة، باب مــن قال: إذا أقبلــت الحيضة تدع   (٢٢٠)
الصلاة، الحديث ٢٨٧.

كذا، والصحيح: بنت أبي.  (٢٢١)
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الحاوي الكبير ١: ٤٤٢، الاســتذكار ٣: ٢٣٣، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، المغني لابن   (٢٢٢)
قدامة ١: ٤٠٨ - ٤٠٩.

الحاوي الكبير ١: ٤٤٢، الهداية للمرغيناني ١: ٣٤، المغني لابن قدامة ١: ٤٠٩.  (٢٢٣)

عارضة الأحوذي ١: ٢١٠.  (٢٢٤)

فتح المالك ١: ٥٣٧.  (٢٢٥)

شرح اللمع ١: ٤٧٣ - ٤٧٧، المحصول ٣: ١٨٧.  (٢٢٦)

تقدّم بيان أنّ انقطاع الحيض يوجب الغسل، في ثلاثة أحاديث تقدّمت في مطلع الباب   (٢٢٧)
الأول، وبداية الباب الثاني.

الهداية: هذا كلام مبهم، فإن أراد أمره ژ لها بالغسل عند الجمع بين  الغماري في  قال   (٢٢٨)
الظهر والعصر مرّة، وعند المغرب والعشــاء مرّة، وعند الصبح مرّة، فهو الذي سبق في 
إيّاها بالغســل مرة واحدة كلّ يوم فهذا وقع  حديث أسماء بنت عميس، وإن أراد أمره 
أنّه ورد  أراد ابن رشــد  في حديث أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي... وإن 
في بعض طرق حديثها الأمر لها بالغسل عند كلّ صلاة فهذا لم أقف عليه. انظر: سنن 
الدارقطني ١: ٢١٧، كتاب الحيض، الحديث ٥٦، المســتدرك ١: ١٧٥، كتاب الطهارة، 

الهداية في تخريج أحاديث البداية ٢: ٩٨ - ٩٩.

سنن أبي داود ١: ٧٩، كتاب الطهارة، باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما   (٢٢٩)
غسلاً، الحديث ٢٩٥.

فتح المالك ١: ٥٣٤، المغني لابن قدامة ١: ٤٠٨.  (٢٣٠)

لعلّ الصواب: فاطمة ابنة أبي حبيش، وتقدّمت الإشارة له.  (٢٣١)

الاستذكار ٣: ٢٢٦ - ٢٢٧، فتح المالك ١: ٥٣٣، ٥٣٧.  (٢٣٢)

تقدّم تخريجه آنفًا.  (٢٣٣)

لم نعثر عليه.  (٢٣٤)

الاستذكار ٣: ٢٤٧، المغني لابن قدامة ١: ٣٨٨.  (٢٣٥)
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الاستذكار ٣: ٢٤٦، البيان للعمراني ١: ٥٢٤.  (٢٣٦)

الكافي لابن قدامة ١: ١٥١، المغني لابن قدامة ١: ٣٨٧ - ٣٨٨، الاســتذكار ٣: ٢٤٧،   (٢٣٧)
وحكى في الأولين: إباحة وطء المستحاضة مطلقًا عن أحمد.

الاستذكار ٣: ٢٤٨.  (٢٣٨)
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أبواب:  بالجملة على سبعة  يشتمل  الكتاب  بأصول هذا  المحيط  والقول 
الثاني: معرفة  منها.  بــدل  الطهارة  التي هذه  الطهارة  الباب الأول: في معرفة 
من تجوز له هــذه الطهارة. الثالث: في معرفة شــروط جواز هــذه الطهارة. 
الرابع: فــي صفة هذه الطهــارة. الخامس: في مــا تصنع به هــذه الطهارة. 
السادس: في نواقض الطهارة. السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في 

صحتها أو في استباحتها.

∫hC’G  ÜÉÑdG

É¡æe  ∫óH  IQÉ¡£dG  √òg  »àdG  IQÉ¡£dG  áaô©e  »a

اتّفق العلمــاء على أنّ هذه الطهارة هي بدل مــن الطهارة الصغرى(•)(١)، 
واختلفوا في الكبرى٭، فروي عن عمر وابن مسعود أنّهما كانا لا يريانها بدلاً 
من الكبرى(٢)، وكان علي وغيره من الصحابة يرون أنّ التيمّم يكون بدلاً من 

الطهارة الكبرى(٣)، وبه قال عامة الفقهاء(٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية علــى أن التيمم طهارة بديلة عن عدم الماء أو تعذر اســتعماله   :٧٥
رخصة من االله تعالى لهذه الأمــة المحمدية كخصيصة من خصائصها وهو مذهب 

جمهور الفقهاء. (شرح النيل: ٣٦١/١ - ٣٦٢، منهج الطالبين: ٥٢٧/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف عنــد الإمامية في عمــوم بدلية التيمّــم للوضوء أو الغســل، وهو من  ٭ 
المرتكزات عند المتشــرّعة، والمســلّمات الفقهية، وذلك لاطلاق بدليّته كما في 

قوله تعالى: ﴿ Z Y ] ﴾ بعد ذكر التيمّم. (مصباح الفقيه ٦: ١٥٢).
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التيمــم، وأنّه لم تصحّ  آية  الوارد في  والســبب في اختلافهم: الاحتمال 
عندهم الآثار الواردة بالتيمّم للجنب. أمّا الاحتمال الوارد في الآية فلأنّ قوله 
فيه على  الذي  الضمير  يعــود  أن  J ﴾(٥) يحتمل   I  H  G ﴿ :تعالى
المحدث حدثًا أصغر فقــط، ويحتمل أن يعود عليهما معًــا، لكن من كانت 
الملامســة عنده في الآية الجماع فالأظهر أنّه عائد عليهمــا معًا، ومن كانت 
 E  D ﴿ :الملامســة عنده هــي اللمس باليــد، أعني فــي قوله تعالــى
F ﴾(٦). فالأظهر أنّــه إنّما يعود الضمير عنده علــى المحدث حدثًا أصغر 
أن   إلا أقــرب مذكور،  أبدًا عودها على  إنّمــا يحمل  الضمائر  إذ كانت  فقط، 
يقدّر في الآية تقديمًا وتأخيرًا حتى يكــون تقديرها هكذا: يا أيها الذين آمنوا 
النســاء،  الغائط، أو لامســتم  الصــلاة، أو جاء أحد منكم من  إلى  إذا قمتم 
إلى  وأرجلكم  برؤوسكم  وامسحوا  المرافق،  إلى  وأيديكم  فاغسلوا وجوهكم 
الكعبين، وإن كنتم جنبًا فاطّهروا، وإن كنتم مرضى أو على ســفر فلم تجدوا 
ماء فتيمّموا صعيدًا طيبًــا. ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل، فإنّ 
الحقيقة أولــى من حمله على  التقديم والتأخير مجــاز، وحمل الكلام على 

المجاز.

وقد يظنّ أنّ في الآية شــيئًا يقتضي تقديمًا وتأخيرًا، وهو أنّ حملها 
على ترتيبها يوجب أنّ المرض والســفر حدثان، لكن هذا لا يحتاج إليه 
إذا قدّرت (أوَْ) هاهنا بمعنى الواو، وذلــك موجود في كلام العرب، في 

مثل قول الشاعر:
نَعَمًا سِيّان أن لا يسَْرَحوا  وْحُ(٧)وكان  ت الس أو يسَْرَحوه بها واغبر

فإنّه إنّما يقال: ســيّان زيد وعمرو. وهذا هو أحد الأسباب التي أوجبت 
الخلاف في هذه المسألة(٨).
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فبيّن ممّا خرّجه  المعنى  التي وردت في هذا  ارتيابهم في الآثار  وأمّا 
البخاري ومســلم: أنّ رجلاً أتى عمرًا ƒ فقــال: أجنبت فلم أجد الماء، 
فقال: لا تصلّ، فقال عمــار: أما تذكر يا أمير المؤمنيــن إذ أنا وأنت في 
ســرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأمّا أنت فلم تصلّ، وأمّا أنا فتمعّكت في 
التراب فصلّيت؟ فقال النبي ژ : «إنّمــا كان يكفيك أنْ تضربَ بيديكَ، 
ثمُّ تنفُخَ فيهما، ثمُّ تمســحَ بهما وجهك وكفيــكَ». فقال عمر: اتّق االله يا 
عمارُ ! فقال: إن شــئت لم أحدّث به(٩). وفي بعض الروايات: أنّه قال له 

عمر: نولّيك ما تولّيت(١٠).

وأبي  قال: كنت جالسًا مع عبد االله بن مسعود  وخرّج مسلم عن شقيق 
فلم  أنّ رجلاً أجنب  لو  أرأيت  أبا عبد الرحمٰن  يا  أبو موسى:  فقال  موسى، 
يجد الماء شهرًا، كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد االله لأبي موسى: لا يتيمّم 
وإن لم يجد الماء شــهرًا، فقال أبو موســى: فكيف بهذه الآية في ســورة 
لو رخّص  فقال عبد االله:   ،(١١)﴾ L  K  J  I  H  G ﴿ :المائدة
يتيمّموا بالصعيد ! فقال  الماء أن  إذا برد عليهم  لهم في هذه الآية لأوشك 
أبو موسى لعبد االله: ألم تسمع لقول عمار؟ وذكر له الحديث المتقدّم، فقال 
له عبد االله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمّار؟(١٢) لكنّ الجمهور رأوا أنّ ذلك 
قد ثبت من حديث عمّار وعمران بن الحصين(١٣)، خرّجهما البخاري، وإنّ 
فإنّهم  وأيضًا  عمّــار،  العمل بحديث  مؤثّرًا في وجوب  ليس  نســيان عمر 
ليَ  «جُعلت  قولــه ! :  بعموم  والحائض  للجنب  التيمّم  بجواز  اســتدلّوا 

الأرضُ مسجدًا وطهورًا»(١٤).
وأمّا حديــث عمران بن الحصين فهو: أنّ رســول االله ژ رأى رجلاً 
يَ  مـع القوم، فقــال: «يـا فلاُنُ ! أما يكفيــكَ أنْ تصُـل معـتزلاً لم يصـل
فقال ! :  يا رســول االله ! أصابتني جنابة ولا مــاء،  فقــال:  القوم؟ِ»  معَ 
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«عليكَ بالصعيدِ فإنّه يكفيكَ»(١٥) و (١٦).
ولموضع هذا الاحتمــال اختلفوا: هل لمن ليس عنــده ماء أن يطأ أهله 

أم لا يطأها؟ أعني: من يجوّز للجنب التيمّم(١٧).

»fÉãdG  ÜÉÑdG

IQÉ¡£dG  ¬d  RƒéJ  øe  áaô©e  »a

وأمّا من تجــوز له هذه الطهــارة(•)، فأجمع العلماء أنّهــا تجوز لاثنين: 
للمريض وللمسافر إذا عدما الماء(١٨). واختلفوا في أربع: المريض يجد الماء 
ويخاف من استعماله، وفي الحاضر يعدم الماء، وفي الصحيح المسافر يجد 
الماء فيمنعه من الوصــول إليه خوفٌ، وفي الذي يخاف من اســتعماله من 

شدّة البرد٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن التيمم جائز لمريض أو مســافر فــي عدم الماء أو من   :٧٦
يخشى على نفسه باســتعمال الماء لبرد أو لجرح أو دماميل ونحوه. وهو مذهب 
للجمهور والإمامية. (شرح النيل: ٣٧٢/١ - ٣٧٣، منهج الطالبين: ٥٣٧/٢ - ٥٤١).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر فقهاء الإمامية أنّ ما سوّغ معه التيمّم أمور: ٭ 
أحدها: عدم الماء.

ثانيها: عدم الوصول إليه.
الكلام  (جواهر  المال ونحوهمــا.  أو  النفــس  اســتعماله على  الخوف من  ثالثها: 

.(٥: ٧٥، ٩٦، ١٠٢
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الجمهور:  فقال  اســتعماله،  الماء ويخاف من  الذي يجــد  المريض  فأمّا 
المرض  أو  الهــلاك(٢٠)  يخاف  الذي  الصحيح  وكذلــك  له(١٩)،  التيمّم  يجوز 
 الشديد من برد الماء(٢١)، وكذلك الذي يخاف من الخروج إلى الماء(٢٢)، إلا
أنّ معظمهــم أوجب عليه الإعــادة إذا وجد الماء(٢٣). وقــال عطاء: لا يتيمّم 
المريض ولا غيــر المريض إذا وجد الماء(٢٤). وأمّــا الحاضر الصحيح الذي 
التيمّم له(٢٥)، وقال أبو حنيفة:  الماء، فذهب مالك والشافعي إلى جواز  يعدم 

لا يجوز التيمّم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء(٢٦).

وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا الباب: 
أمّا في المريض الذي يخاف من اســتعمال الماء فهو اختلافهم: هل في 
 ،(٢٧)﴾ =  <  ;  :  9  8 ﴿ تعالــى:  قوله  في  مقدّر  الآية محذوف 
فمن رأى أنّ في الآية حذفًا وأنّ تقدير الكلام: وإن كنتم مرضى لا تقدرون 
 (٢٨)﴾ I H G ﴿ :على اســتعمال الماء، وأنّ الضمير في قولــه تعالى
إنّمــا يعود على المســافر فقط، أجــاز التيمّم للمريض الــذي يخاف من 
مَــاء) يعود على  اســتعمال الماء، ومن رأى أنّ الضمير فــي (فلََمْ تجَدُِواْ 
المريض والمســافر معًا، وأنّه ليس في الآية حذف لــم يجز للمريض إذا 

وجد الماء التيمّم(٢٩).

المــاء، فاحتمال الضمير  الذي يعدم  وأمّا ســبب اختلافهم في الحاضر 
الذي فــي قولــه تعالــى: ﴿ J I H ﴾(٣٠) أن يعود علــى أصناف 
المسافرين فقط، فمن رآه  أو على  الحاضرين والمسافرين،  أعني:  المحدثين، 
رآه عائدًا  للحاضرين، ومن  التيمّم  أجاز  المحدثين  عائدًا على جميع أصناف 
على المسافرين فقط أو على المرضى والمســافرين لم يُجز التيمّم للحاضر 

الذي عدم الماء(٣١).

وأمّا ســبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء، فاختلافهم في 
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قياسه على مَن عدم الماء(٣٢).
وكذلــك اختلافهم في الصحيــح يخاف من برد الماء، الســبب فيه هو 
الماء(٣٣)، وقد  المريض الذي يخاف من استعمال  اختلافهم في قياســه على 
المجروح  التيمّم للمريــض بحديث جابر في  القائلون بجواز  رجّح مذهبهم 
الذي اغتسل فمات، فأجاز ! المســح له، وقال: «قَـتَلُوهُ قَتَلهُمُ االلهُ»(٣٤) و (٣٥). 
الماء على  الــذي يخاف من بــرد  أيضًا قيــاس الصحيح  وكذلك رجّحــوا 
أنّه أجنب في ليلة  المريض، بما روي أيضًا في ذلك عن عمرو بــن العاص 
 P O N M LK J I ﴿ :بــاردة، فتيمّم وتــلا قــول االله تعالــى

Q ﴾(٣٦) فذكر ذلك للنبي ! فلم يعنّف(٣٧) و (٣٨).

ådÉãdG  ÜÉÑdG

IQÉ¡£dG  √òg  RGƒL  •hô°T  áaô©e  »a

فتتعلّق بها ثلاث مســائل قواعد:  الطهــارة(•)،  وأمّا معرفة شــروط هذه 
إحداها: هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا؟ والثانية: هل الطلب شرط في 
جواز التيمم عند عدم الماء أم لا؟ والثالثة: هل دخول الوقت شرط في جواز 

التيمّم أم لا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق الإباضية على أن شــروط التيمم؛ البلوغ والعقل والإسلام ودخول الوقت   :٧٧
وكون المكلف ذاكرًا لا ناسيًا أو ســاهيًا أو نائمًا أو مكرهًا. ولا حائضًا (للمرأة أو 
الطاهر  بالصعيد  الترتيب  واليدين على  الوجه  النية وضرب  فروضه:  وأن  النفساء). 

مع الموالاة. (شرح النيل: ٣٦٥/١ - ٣٦٦، منهج الطالبين: ٥٢٧/٢ - ٥٢٩).
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أمّا المسألة الأولى: فالجمهور على أنّ النيّة فيها شرط٭ لكونها عبادة غير 
معقولــة المعنى(٣٩)، وشــذّ زفر فقال: إنّ النيّة ليســت بشــرط فيهــا، وأنّها 
لا تحتاج إلــى نيّة(٤٠)، وقــد روي ذلــك أيضًا عن الأوزاعي والحســن بن 

حييّ(٤١) وهو ضعيف.
الثانية: فــإنّ مالــكًا ƒ اشــترط الطلــب(٤٢)، وكذلك  وأمّــا المســألة 

الشافعي(٤٣)٭٭، ولم يشترطه أبو حنيفة(٤٤).
سبب اختلافهم في هذا هو: هل يسمّى من لم يجد الماء من دون طلب 
غيرَ واجد للماء أم ليس يســمّى غير واجــد للماء إلا إذا طلــب الماء فلم 
أنّ المتيقّن لعدم الماء(•) ـ إمّا بطلب  يجده؟(٤٥) لكنّ الحقّ في هذا أن يعتقد 
متقــدّم وإمّا بغير ذلــك ـ هو عادم للمــاء، وأمّا الظانّ فليس بعــادم للماء، 
الواحد  المكان  المذهب في  الذي فــي  الطلب  القول بتكرّر  ولذلك يضعف 

بعينه، ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء(٤٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن طلب الماء قبل التيمم من فروضه، وشرط لصحته وهو   :٧٨
مذهب مالك والشافعي. (شرح النيل: ٣٦٥/١، منهج الطالبين: ٥٣٥/٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهــاء الإمامية على أنّ النية شــرط في التيمّم كما في الوضوء والغســل.  ٭ 
(جواهر الكلام ٥: ١٦٧).

إلا بعد طلب  التيمّم  الطلب، وعدم مشــروعية  أجمع فقهاء الإمامية على وجوب  ٭٭ 
الماء. (جواهر الكلام ٥: ٧٧).



١٨٥ كتاب الطهارة / التيمّم

اشترطه،  فمنهم من  الوقت(•)،  اشــتراط دخول  وهو  الثالثة:  المسألة  وأمّا 
وهو مذهب الشــافعي ومالك٭، ومنهم من لم يشــترطه، وبه قال أبو حنيفة 

وأهل الظاهر، وابن شعبان من أصحاب مالك(٤٧).
الوضوء يقتضي ألا يجوز  آية  وســبب اختلافهم هو: هل ظاهر مفهوم 
التيمّم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقوله تعالى: ﴿ ! " # 
$ % & ' ﴾ الآيــة(٤٨)، فأوجــب الوضوء والتيمّــم عند وجوب 
القيام إلى الصــلاة، وذلك إذا دخل الوقت، فوجــب لهذا أن يكون حكم 
الوضوء والتيمّم في هذا حكم الصلاة، أعني: أنّه كما أنّ الصلاة من شرط 
صحتها الوقت كذلك من شــروط صحة الوضوء والتيمّــم الوقت، إلا أنّ 
الشرع خصّص الوضوء من ذلك، فبقي التيمّم على أصله، أم ليس يقتضي 
هذا ظاهر مفهوم الآية، وأنّ تقديــر قوله تعالى: ﴿ ! " # $ 
فإنّه لو لم  القيام إلى الصلاة، وأيضًــا  إذا أردتــم  ' ﴾ أي:   &  %
يكن هنالك محذوف لما كان يفهم مــن ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيمّم 
عند وجوب الصلاة فقط، لا أنّه لا يجزئ إن وقع قبل الوقت إلا أن يقاسا 

على الصلاة(٤٩).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أن دخول الوقت شــرط لصحة التيمــم مع عدم الماء أو   :٧٩
مانعه، وهــو مذهب مالك والشــافعي والإمامية. (شــرح النيــل: ٣٦٥/١، منهج 

الطالبين: ٥٣٢/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمــع فقهاء الإمامية على أنّ الوقت شــرط في صحة التيمّم، فــلا يجوز التيمّم  ٭ 
للصلاة قبل دخول الوقت. (جواهر الكلام ٥: ١٥٤).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد١٨٦

فلذلك الأوَْلى أن يقال في هذا: إنّ ســبب الخلاف فيه هو قياس التيمّم 
على الصلاة، لكن هذا يضعف، فإنّ قياســه على الوضوء أشــبه، فتأمّل هذه 
المسألة فإنّها ضعيفة، أعني: من يشترط في صحته دخول الوقت ويجعله من 
العبادة لا يكون إلا بدليل ســمعي،  التوقيت في  فــإنّ  الموقتة(٥٠)،  العبادات 
وإنّما يســوغ القول بهــذا إذا كان على رجــاء من وجود المــاء قبل دخول 
أنّه  العبــادة موقّتة، لكن من باب  أنّ هذه  الوقت، فيكون هذا ليس من باب 
ليس ينطلق اسم الغيرِ واجد(٥١) للماء إلا عند دخول وقت الصلاة، لأنّه ما لم 
يدخل وقتها أمكن أن يطــرأ هو على الماء، ولذلــك اختلف المذهب متى 
أو في آخــره(٥٢)؟ لكن هاهنا  أو في وســطه،  الوقت،  أول  فــي  يتيمّم، هل 
مواضع يعلم قطعًا أنّ الإنسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل دخول الوقت، 

ولا الماء بطارئ عليه.
وأيضًا فــإن قدّرنا طروّ الماء فليــس يجب عليه إلا نقــص التيمّم فقط 
فلمَِ جعل حكمه  الوقت وبعده،  الطروّ هو ممكن في  لا منع صحته، وتقدير 
قبل الوقت خــلاف حكمه في الوقــت، أعني: أنّه قبل الوقــت يمنع انعقاد 
 إلا إليه  كلّــه لا ينبغي أن يصار  الوقت لا يمنعه؟ وهذا  التيمّم، وبعد دخول 

بدليل سمعي، ويلزم على هذا ألا يجوز التيمّم إلا في آخر الوقت، فتأمّله.

™HGôdG  ÜÉÑdG
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وأمّا صفة هذه الطهارة(•)، فتتعلّق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن صفة هذه الطهارة ضربة للوجه وأخرى لليدين إلى   :٨٠
الرســغين وهو موافق للظاهرية وأهــل الحديث ورواية عن مالك. (شــرح النيل: 

٣٦٥/١ - ٣٦٦، منهج الطالبين: ٥٢٧/٢).



١٨٧ كتاب الطهارة / التيمّم

االله بمسحها في  أمر  التي  الأيدي  الفقهاء في حدّ  اختلف  الأولى:  المسألة 
التيمّم في قوله: ﴿ P ON M ﴾(٥٣) على أربعة أقوال:
القــول الأول: إنّ الحدّ الواجــب في ذلك هو الحــدّ الواجب بعينه في 
الوضــوء، وهو إلــى المرافق، وهو مشــهور المذهــب(٥٤)، وبه قــال فقهاء 

الأمصار(٥٥).
والقول الثاني: إنّ الفرض هو مســح الكفّ فقط، وبــه قال أهل الظاهر 

وأهل الحديث(٥٦)٭.
الكفّان، وهو مروي  المرفقين، والفرض  الثالث: الاستحباب إلى  والقول 

عن مالك(٥٧).
والقول الرابــع: أنّ الفرض إلى المناكب، وهو شــاذّ، روي عن الزهري 

ومحمد بن مسلمة(٥٨).
أنّ  العرب، وذلك  والسبب في اختلافهم: اشتراك اســم «اليد» في لسان 
اليد في كلام العــرب يقال على ثلاثة معان: على الكــفّ فقط وهو أظهرها 
اســتعمالاً، ويقــال على الكــفّ والــذراع، ويقال علــى الكفّ والســاعد 

والعضد(٥٩).
والسبب الثاني: اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنّ حديث عمّار المشهور 
فيه من طرقه الثابتة: «إنّما يكفيك أنْ تضرب بيدك ثمّ تنفخ فيها، ثمّ تمســح 
أنّه قال له ! : «وأنَ تمســح  بها وجهك وكفّيك»(٦٠). وورد في بعض طرقه 

بيديك إلى المرفقين»(٦١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور عند فقهاء الإمامية وجوب مســح ظاهر الكفّين من الزندين إلى رؤوس  ٭ 
الأصابع، وربّما ادّعي عليــه الإجماع، للأخبار الكثيرة المعتبرة. (الحدائق الناضرة 

.(٤: ٣٤٩



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد١٨٨

ضَربَةٌ  ضَرْبَتَانِ:  ــمُ  يَم الت» قال:  النبي !  أنّ  ابن عمــر:  أيضًا عن  وروي 
للوَجهِ، وَضَرْبَةٌ لليَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ»(٦٢). وروي أيضًا من طريق ابن عباس(٦٣) 
الأحاديث على  ترجيح هذه  إلــى  الجمهور  فذهب  غيره(٦٤) و (٦٥).  ومن طريق 
حديث عمّار الثابت من جهة عضد القياس لها، أعني: من جهة قياس التيمّم 
على الوضوء، وهو بعينه حَمَلَهم على أن عدلوا بلفظ اسم «اليد» عن الكفّ 

الذي هو فيه أظهر إلى الكفّ والساعد(٦٦).

ومن زعم أنّه ينطلق عليهما بالسواء، وأنّه ليس في أحدهما أظهر منه في 
الثاني، فقد أخطأ(٦٧) فإنّ اليد وإن كانت اسمًا مشتركًا فهي في الكفّ حقيقةً، 
وفي ما فوق الكفّ مجاز، وليس كلّ اسم مشترك هو مجمل، وإنّما المشترك 
المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركًا، وفي هذا قال الفقهاء: إنّه لا يصحّ 

الاستدلال به.

ولذلك ما نقــول: إنّ الصواب هو أن يعتقد أنّ الفــرض إنّما هو الكفّان 
فقط، وذلك أنّ اســم «اليد» لا يخلو أن يكون في الكفّ أظهر منه في سائر 
الأجزاء، أو يكون دلالته على ســائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء، فإن كان 
أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابــت، فأمّا أن يغلب القياس هاهنا 
على الأثر فلا معنى له، ولا أن ترجّح به أيضًا أحاديث لم تثبت بعد، فالقول 

نة، فتأمّله(٦٨). في هذه المسألة بيّن من الكتاب والس

وأمّا من ذهب إلى الآباط، فإنّما ذهب إلى ذلك لأنّه قد روي في بعض 
طرق حديث عمّار أنّه قال: تيمّمنا مع رسول االله ژ فمسحنا بوجوهنا وأيدينا 
الندب،  يحَمِل تلك الأحاديث على  إلى أن  المناكب(٦٩) و (٧٠). ومن ذهب  إلى 
وحديث عمّار(٧١) على الوجوب، فهو مذهب حسن، إذ كان الجمع أولى من 
الترجيح عند أهل الكلام الفقهي، إلا أنّ هذا ينبغي أن يصار إليه إن صحّت 

تلك الأحاديث.



١٨٩ كتاب الطهارة / التيمّم

المسألة الثانية: اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمّم(•)، 
فمنهم من قال: واحدة(٧٢)، ومنهم من قال: اثنتين. والذين قالوا: اثنتين، منهم 
الجمهور،  ـ وإذا قلت:  الجمهور  لليدين، وهم  للوجه وضربة  قال: ضربة  من 
 ـ.  فالفقهاء الثلاثــة معدودون فيهــم(٧٣) أعني: مالكًا والشــافعي وأبا حنيفة 
ومنهم مــن قال: ضربتان لكلّ واحــد منهما، أعني: لليــد ضربتان، وللوجه 

ضربتان(٧٤)٭.
متعارضة،  والأحاديث  ذلك،  في  الآية مجملة  أنّ  اختلافهم:  في  والسبب 
وقياس التيمّم علــى الوضوء في جميع أحواله غير متّفــق عليه، والذي في 
حديث عمّــار(٧٥) الثابت(٧٦) من ذلك إنّما هو ضربــة واحدة للوجه والكفّين 
معًا، لكــن هاهنا أحاديث فيها ضربتان(٧٧)، فرجّــح الجمهور هذه الأحاديث 

لمكان قياس التيمّم على الوضوء(٧٨).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند فقهــاء الإباضية ضربة واحدة للوجه وأخــرى لليدين وهو مذهب   :٨١
للجمهور والإمامية. (شرح النيل: ٣٩٣/١، منهج الطالبين: ٥٢٧/٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختلف فقهاء الإمامية في عدد الضربات في التيمّم على أقوال: ٭ 
 ـ: التفصيل بين التيمّم الذي يكون بدلاً عن الوضوء وبين  أحدها ـ وهو المشهور 

ما هو بدل عن الغسل، فيكفي في الأول ضربة واحدة للوجه واليدين.
ثانيها: اعتبار الضربتين في التيمّم مطلقًا، وهو منسوب إلى جماعة من المتقدّمين.

ثالثها: كفاية الضربة الواحدة مطلقًا.
لليســرى.  اليمنى وثالثة  لليد  للوجه وأخرى  اعتبار ثلاث ضربات: واحدة  رابعها: 

(جواهر الكلام ٥: ٢٠٧، مهذّب الأحكام ٤: ٤٢٧).
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المســألة الثالثة: اختلف الشــافعي مع مالك وأبي حنيفــة وغيرهما في 
أبو حنيفة واجبًا  يــر ذلك  فلم  التيمّم(•)،  إلى أعضاء  التراب  وجوب توصيل 

ولا مالك(٧٩)، ورأى ذلك الشافعي واجبًا(٨٠)٭.
وســبب اختلافهم: الاشــتراك الذي في حــرف (مِن) في قولــه تعالى: 
﴿ P O N M ﴾(٨١) وذلك أنّ (مِن) قد ترد للتبعيض، 
وقد تــرد لتمييز الجنس. فمن ذهــب إلى أنّها هاهنــا للتبعيض أوجب نقل 
النقل  أنّها لتمييز الجنــس قال: ليس  التيمّــم، ومن رأى  التراب إلى أعضاء 
واجبًا. والشافعي إنّما رجّح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمّم على 
الوضــوء(٨٢)، لكن يعارضه حديث عمّار المتقــدّم؛ لأنّ فيه: «ثم تنفخ فيها»، 

وتيمّمُ رسول االله ژ على الحائط(٨٣).
التيمّم، ووجوب  الترتيب في  أنّ الاختلاف في وجوب  تعلم  أن  وينبغي 
الفور فيه، هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء، وأسباب الخلاف هنالك 

هي أسبابه هنا، فلا معنًى لإعادته(٨٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية أنه يشــترط في التيمم وصول التراب إلى أعضاء التيمم   :٨٢
النيل: ٣٩٧/١،  (شــرح  والإمامية.  الشافعية،  المذهب وعند  في  المســتحب  وهو 

منهج الطالبين: ٥٢٨/٢ - ٥٢٩).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور عند الإمامية عدم اعتبــار علوق التراب ممّا ضرب عليه للمســح على  ٭ 
 ،٥: ١٨٧ - ١٩٤ الــكلام  (جواهر  عليه.  الإجماع  بعضهــم  وظاهر  التيمّم،  أعضاء 

مهذّب الأحكام ٤: ٤٠٣).



١٩١ كتاب الطهارة / التيمّم
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الحرث  بتــراب  اتّفقــوا على جوازها  أنّهم  وفيه مســألة واحدة، وذلك 
التــراب من أجزاء الأرض  الطيب(•)(٨٥)، واختلفوا فــي جواز فعلها بما عدا 
 المتولّــدة عنها؛ كالحجــارة، فذهب الشــافعي إلى أنّه لا يجــوز التيمّم إلا
بالتراب الخالــص(٨٦). وذهب مالــك وأصحابه إلى أنّه يجــوز التيمّم بكلّ 
ما صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشــهور عنه٭: الحصى والرمل 
أبو حنيفة فقال: وبــكلّ ما يتولّد من الأرض من الحجارة  والتراب(٨٧). وزاد 
مثل: النورة والزرنيخ والجصّ والطين والرخام(٨٨). ومنهم من شرط أن يكون 

التراب على وجه الأرض وهم الجمهور(٨٩).
وقال أحمد بن حنبل: يتيمّم بغبار الثوب واللبْد(٩٠)٭٭.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الأصح في المذهب الإباضي جواز التيمم بالتراب النقي أو أشبهه مما يعلق به   :٨٣
الطاهر، وأنه لا يجوز بتراب نجس أو من بيت مشــرك أو بيت مغصوب  التراب 
النيــل: ٣٩٨/١ - ٣٩٩،  (شــرح  والإمامية.  الجمهور  تيمم وهو مذهب  ولا فضلة 

منهج الطالبين: ٥٢٩/٢ - ٥٣٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظاهر فقهــاء الإمامية الإجماع على جواز التيمّم بكلّ ما يقع عليه اســم الأرض،  ٭ 
ســواء كان ترابًا أو حجرًا أو حصىً للأصل والأخبار المعتبرة المشتملة على لفظ 

«الأرض» ولفظ «الصعيد». (جواهر الكلام ٥: ١١٨، مهذّب الأحكام ٤: ٣٧٧).
لا خلاف عند الإمامية في جواز التيمّم بغبار الثوب أو لبد الفرس أو عرف الدابّة،  ٭٭ 
مع فقد ما ذكر من مطلق وجه الأرض، بل عليه الإجماع. (جواهر الكلام ٥: ١٤٢، 

مهذّب الأحكام ٤: ٣٨٢).
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والسبب في اختلافهم شــيئان: أحدهما: اشتراك اسم «الصعيد» في لسان 
العرب، فإنّه مرة يطلق علــى التراب الخالص، ومرة يطلق على جميع أجزاء 
الأرض الظاهرة، حتى إنّ مالكًا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم ـ 
أعني: الصعيد ـ أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمّم على الحشــيش 
التســمية، أعني: من جهة  الثلج٭ قالوا: لأنّه يســمّى صعيدًا في أصل  وعلى 

صعوده على الأرض(٩١)، وهذا ضعيف.
والســبب الثاني: إطلاق اســم «الأرض» في جواز التيمّم بها في بعض 
روايات الحديث المشــهور، وتقييدها بالتراب فــي بعضها، وهو قوله ! : 
ليَ  «جُعلَتْ  فإنّ في بعض رواياتــه:  ليَ الأرضُ مســجدًا وطهورًا»،  «جُعلَتْ 
الأرضُ مســجدًا وطهــورًا»(٩٢) وفي بعضهــا: «جُعلت ليَ الأرضُ مســجدًا، 
وجُعلت لــيْ ترُبتُها طهــورًا»(٩٣) و (٩٤). وقد اختلف أهل الــكلام الفقهي هل 
أن  المطلق؟ والمشهور عندهم:  بالمقيّد على  أو  المقيّد  بالمطلق على  يقضى 

يقضى بالمقيّد على المطلق، وفيه نظر(٩٥).
ومذهــب أبي محمد بن حــزم أن يقضــى بالمطلق علــى المقيّد؛ لأنّ 
المطلق  بالمقيّــد على  القضاء  رأيــه  فيه زيادة معنــى(٩٦)، فمن كان  المطلق 
وحمل اســم «الصعيد الطيّب» على التراب لم يجز التيمّم إلا بالتراب، ومن 
ما على وجه  «الصعيد» علــى كل  اســم  المقيّد وحمل  بالمطلق على  قضى 

الأرض من أجزائها، أجاز التيمّم بالرمل والحصى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور عند فقهاء الإمامية أنّ ما يتيمّم به ثلاث مراتب: ٭ 
الأولى: مطلق وجه الأرض. الثانية: الغبار. الثالثة: الطين.

ولا تصل النوبة إلى كلّ مرتبة لاحقة مع التمكن من سابقتها. (جواهر الكلام ٥: ١٥٣، 
مهذّب الأحكام ٤: ٣٨٤).



١٩٣ كتاب الطهارة / التيمّم

وأمّا إجــازة التيمّم بمــا يتولّد منهــا فضعيف، إذ كان لا يتناوله اســم 
الصعيد، فإنّ أعمّ دلالة اســم «الصعيد» أن يدلّ علــى ما تدلّ عليه الأرض، 
الموفّق  واالله  والحشيش(٩٧)،  الثلج  والنورة، ولا على  الزرنيخ  يدلّ على  لا أن 

للصواب.
والاشتراك الذي في اسم «الطيب» أيضًا من أحد دواعي الخلاف(٩٨).
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أنّــه ينقضها ما ينقض  اتّفقوا على  فإنّهــم  الطهارة(•)  وأمّا نواقض هــذه 
الطهر(٩٩)، واختلفوا من ذلك في مســألتين،  أو  الوضــوء٭  الذي هو  الأصل 
إحداهما: هل ينقضها إرادة صلاة أخــرى مفروضة غير المفروضة التي تيمّم 

لها؟ والمسألة الثانية: هل ينقضها وجود الماء أم لا؟
الثانية تنقض إرادة الصلاة  أنّ  إلى  فيها  فذهب مالك  المسألة الأولى:  أمّا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن نواقــض التيمم هي نواقض أصلــه (الوضوء) على   :٨٤
خلاف من وجد الماء بعد تيممه وصلاته، مــن دون مرور الوقت. أيصلّي أم لا؟ 
والراجح لا مع قدرته على اســتعمال الماء. وهو مذهب الجمهور. (شــرح النيل: 

٤٠٥/١ - ٤٠٨، منهج الطالبين: ٥٣٢/٢، ٥٤٢ - ٥٤٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أنّ التيمّم ينتقض بنواقض الطهارة المائية وبوجود الماء  ٭ 
مع التمكّن من استعماله، واســتدلّ له بالإجماع. (جواهر الكلام ٥: ٢٦٣، مهذّب 

الأحكام ٤: ٤٤٥).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد١٩٤

هذا  وأصل  ذلــك(١٠١) و (١٠٢)٭.  غيره خــلاف  ومذهب  الأولــى(•)(١٠٠)،  طهارة 
الخلاف يدور على شيئين:

أحدهمــا: هل فــي قولــه تعالــى: ﴿ ! " # $ % & 
' ﴾(١٠٣) محذوف مقدّر، أعني: إذا قمتم من النوم، أو قمتم محدثين، أم 
ليس هنالك محــذوف أصلاً؟ فمن رأى أنْ لا محــذوف هنالك، قال: ظاهر 
نة  الس القيام لكلّ صلاة، لكن خصّصت  التيمّم عند  أو  الوضوء  الآية وجوب 
ألا يحتجّ  ينبغي  التيمّم على أصلــه(١٠٤) و (١٠٥)، لكن  فبقي  الوضوء،  من ذلك 
أنّ في الآيــة محذوفًا على ما رواه عن زيد بن  بهذا لمالك، فإنّ مالكًا يرى 

أسلم في موطئه(١٠٦).
وأمّا الســبب الثاني فهو تكرار الطلب(١٠٧) عنــد دخول وقت كلّ صلاة، 
وهذا هو ألزم لأصول مالك، أعني: أن يحتجّ لــه بهذا، وقد تقدّم القول في 
الطلب، وقدّر في الآية محذوفًا،  يتكرّر عنده  المسألة(١٠٨) و (١٠٩). ومن لم  هذه 

لم ير إرادة الصلاة الثانية ممّا ينقض التيمّم(١١٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عنــد الإباضية جواز الجمع بيــن أكثر من صلاة بتيمــم واحد كجواز   :٨٥
الجمــع بوضوء واحد لا ســيما المســافر. وهو موافــق للإمامية. (شــرح النيل: 

٤٠٦/١ - ٤٠٧، منهج الطالبين: ٥٣٢/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على أنّه يجوز للمتيمّم أن يصلّي بتيمّم واحد ما زاد على الصلاة  ٭ 
الواحدة من الفرائض والنوافل، أداءً وقضاءً، ما لم يحدث أو ينتقض بوجود الماء. 

(كشف اللثام ٢: ٤٩٨، الحدائق الناضرة ٤: ٣٧٠، جواهر الكلام ٥: ٢٤٨).
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الثانية فإنّ الجمهور ذهبوا إلى أنّ وجود الماء ينقضها(١١١)٭،  وأمّا المسألة 
الخلاف: هل  الحدث(١١٢). وأصل هــذا  لهــا هو  الناقض  أنّ  إلى  قوم  وذهب 
ابتداء  يرفع  أو  بالتــراب،  التي كانت  الطهارة  اســتصحاب  يرفع  الماء  وجود 
الطهارة به؟ فمن رأى أنّه يرفع ابتداء الطهارة به، قال: لا ينقضها إلا الحدث، 
ومن رأى أنّه يرفع استصحاب الطهارة، قال: إنّه ينقضها، فإنّ حدّ الناقض هو 
الثابت،  بالحديث  الجمهور لمذهبهــم  احتجّ  الرافع للاســتصحاب(١١٣). وقد 
الماءَ»(١١٤).  وهو قوله ! : «جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَســجدًِا وَطَهُورًا ما لـَـمْ يَجدِِ 
والحديث محتمل(١١٥)، فإنّه يمكن أن يقــال: إنّ قوله ! : «ما لم يجد الماء» 
يمكن أن يفهم منه: فإذا وجد المــاء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت، ويمكن 
أن يفهم منه: فإذا وجد الماء لم تصحّ ابتداء هذه الطهارة، والأقوى في عضد 
الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أنّه ! قال: «فإذا وجدتَ الماءَ 
فأمسِّــهُ جلدكَ»(١١٦) و (١١٧)، فإنّ الأمــر محمول عند جمهــور المتكلّمين على 

الفور(١١٨)، وإن كان أيضًا قد يتطرّق إليه الاحتمال المتقدّم(١١٩)، فتأمّل هذا.
وقد حمل الشافعي تســليمه أنّ وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال: 
إنّ التيمّم ليــس رافعًا للحدث ـ أي: ليس مفيــدًا للمتيمّم الطهارة الرافعة 
الحـدث(١٢٠)٭٭. وهذا بقـــاء  للحدث ـ وإنّما هو مبيـح للصـلاة فقـط مع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدّم إجماع الإمامية على أنّ وجدان الماء مع التمكّن من استعماله ناقض للطهارة  ٭ 
الترابية، مضافًا لانتقاضه بنواقض الطهارة المائية.

التيمّــم ليس برافع للحدث، بــل هو مبيح لما  أنّ  المشــهور بين فقهاء الإمامية  ٭٭ 
تشــترط فيه الطهارة، وقد اشــتهرت دعوى الإجماع على ذلــك. (جواهر الكلام 

.(٥: ١٦٧
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لا معنى له، فإنّ االله قد ســمّاه «طهارة»، وقد ذهب قــوم من أصحاب مالك 
 إلا ينقضه  الحدث؛ لأنّه لو رفعه لم  التيمّم لا يرفع  إنّ  فقالوا:  المذهب،  هذا 
الحــدث(١٢١). والجواب: أنّ هــذه الطهارة وجودُ الماء فــي حقّها هو حدث 

خاص بها، على القول بأنّ الماء ينقضها.
واتّفق القائلون بأنّ وجود الماء ينقضها على أنّه ينقضها قبل الشروع في 
الصلاة وبعد الصــلاة(١٢٢)، واختلفوا هل ينقضها طــروّه في الصلاة؟ فذهب 
أبو  الصلاة(١٢٣)، وذهب  الطهارة في  أنّه لا ينقض  إلى  مالك والشافعي وداود 
حنيفــة وأحمد وغيرهما إلى أنّــه ينقض الطهارة في الصــلاة(١٢٤)، وهم(١٢٥) 
أحفظ للأصل٭ لأنّه أمر غير مناسب للشــرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض 
الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة، وبمثل هذا شنّعوا على مذهب 
أبي حنيفة في ما يراه من أنّ الضحك في الصلاة ينقض الوضوء(١٢٦)، مع أنّه 
بيّنة، ولا حجّة  فإنّها  المسألة  فتأمّل هذه  الأثر(١٢٧) و (١٢٨)،  إلى  مستند في ذلك 
 X W ﴿ :في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى
Y ﴾(١٢٩) فإنّ هذا لم يبطل الصــلاة بإرادته، وإنّما أبطلها طروّ الماء كما 

لو أحدث(١٣٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختلف فقهــاء الإمامية في ما لو وجــد المتيمّم الماء أثناء الصــلاة على أقوال،  ٭ 
عمدتها قولان:

الرجوع ويمضي في  أنّه متى كبّر للافتتاح ودخل في الصلاة، لــم يجز له  الأول: 
صلاته بتيمّمه، وهو المشهور، بل عليه دعوى الإجماع.

الثاني: التفصيل بين ما إذا وجده بعــد الركوع فيمضي في صلاته وهي صحيحة، 
الركــوع فيبطل تيمّمه وصلاتــه. (جواهر الكلام ٥: ٢٣٨،  وبين ما إذا وجده قبل 

مهذّب الأحكام ٤: ٤٤٧).
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الطهارة شرط في صحّتها  التي هذه  الأفعال  أنّ  الجمهور على  واتّفق 
هي الأفعال التي للوضوء شرط في صحّتها، من الصلاة ومسّ المصحف 

وغير ذلك(•)(١٣١).
واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط؟ فمشهور مذهب 
أبدًا(١٣٢)، واختلف قوله في  أنّه لا يســتباح بها صلاتان مفروضتان  مالك 
الصلاتين المقضيتين(١٣٣)، والمشــهور عنه أنّه إذا كانت إحدى الصلاتين 
فرضًا والأخرى نفلاً أنّه إن قــدّم الفرض جمع بينهما، وإن قدّم النفل لم 

يجمع بينهما(١٣٤).
وذهب أبو حنيفة إلى أنّه يجــوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمّم 

واحـد(١٣٥).
وأصل هذا الخلاف هو: هــل التيمّم يجب لكلّ صلاة أم لا؟ إمّا من 
قبل ظاهر الآية كما تقدّم(١٣٦)، وإمّا من قبــل وجوب تكرّر الطلب، وإمّا 

من كليهما(١٣٧).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه يجوز بالتيمم ما يجــوز بالوضوء من صلاة أو قراءة أو  اتفق الإباضية على   •  :٨٦
مس المصحف أو نحو ذلك وهو موافق للجمهور. (شــرح النيل: ٤٠٧/١ - ٤٠٨، 

منهج الطالبين: ٥٣٢/٢ - ٥٣٣).
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الاستذكار ٣: ١٤٦، الإقناع لابن القطّان ١: ٩١ - ٩٢، بدائع الصنائع ١: ٣٠٤ - ٣٠٨.  (١)

الاستذكار ٣: ١٤٧، المبسوط للسرخسي ١: ٢٥١، سنن الترمذي ١: ٢١٦.  (٢)

المبسوط للسرخسي ١: ٢٥١، بدائع الصنائع ١: ٣٠٨، المغني لابن قدامة ١: ٢٩٤.  (٣)

الإفصاح ١: ٤٦، الاستذكار ١: ١٤٦، بدائع الصنائع ١: ٣٠٨، المغني لابن قدامة ١: ٢٩٤.  (٤)

سورة المائدة: الآية ٦.  (٥)

سورة النساء: الآية ٤٣، سورة المائدة: الآية ٦.  (٦)

البيت لأبي ذؤيب الهُذلي، والموجود في الديوان:  (٧)
سَـــيْرُكُمُ سيّان  ماشــيهُِم:  وحُوقال  الس واغْـبرّت  به  تُقِيمـوا  وأنْ 
نَعَمًا يسَْــرَحُوا   إلا مِثْلَيــنِ  حيث استرادتْ مَواشيهِمْ وتسَْرِيحُوكان 

انظر: ديوان الهُذليين، القسم الأول، ١٠٧ - ١٠٨.

الاستذكار ١: ١٤٧ - ١٤٨، المبسوط للسرخسي ١: ٢٥١ - ٢٥٢، بدائع الصنائع ١: ٣٠٨.  (٨)

صحيح البخاري ١: ١٥ ١، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، الحديث ٥.  (٩)

صحيح مسلم ١: ٢٨١، كتاب الحيض، باب التيمم، ذيل الحديث ١١٢.  (١٠)

سورة المائدة: الآية ٦.  (١١)

صحيح مسلم ١: ٢٨٠، كتاب الحيض، باب التيمم، الحديث ١١٠.  (١٢)

سيأتي لاحقًا.  (١٣)

التمهيــد ١٩: ٢٧١، المقدّمات الممهّــدات ١: ١١٥، بدائــع الصنائع ١: ٣٠٦ - ٣٠٨،   (١٤)
المغني لابن قدامة ١: ٢٩٤.

صحيح البخــاري ١: ١٥٢ - ١٥٣، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المســلم   (١٥)
يكفيه من الماء، الحديث ١٠.

المحلّى بالآثار ٢: ١٤٤ - ١٤٥، التهذيب للبغوي ١: ٣٥٠ - ٣٥٢، البيان للعمراني ١: ٣٧٥.  (١٦)
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المحلّى بالآثار ٢: ١٤١ - ١٤٢، البيان للعمراني ١: ٣٩٢، المغني لابن قدامة ١: ٣١١ - ٣١٢.  (١٧)

مراتب الإجماع: ٢٢، الإقناع لابن القطّان ١: ٩١ - ٩٢، الاستذكار ٣: ١٤٦، ١٧٢.  (١٨)

الحاوي الكبير ١: ٢٧١، الهداية للمرغيناني ١: ٢٦، المنتقى للباجي ١: ١١٠، الإفصاح   (١٩)
.١: ٤٥ - ٤٦

المغني لابن قدامة ١: ٢٧١ - ٢٧٢.  (٢٠)

الحاوي الكبير ١: ٢٧١، الإفصاح ١: ٤٦، المغني لابن قدامة ١: ٢٧١.  (٢١)

الاستذكار ٣: ١٧٣، الحاوي الكبير ١: ٢٦٩.  (٢٢)

المدوّنة الكبرى ١: ٤٤، الحاوي الكبير ١: ٢٦٧، المغني لابن قدامة ١: ٢٦٧.  (٢٣)

المبسوط للسرخسي ١: ٢٦٥، بدائع الصنائع ١: ٣٢٥ - ٣٢٦، المغني لابن قدامة ١: ٢٦٧.  (٢٤)

مراتب الإجماع: ٢٢، الإقناع لابن القطّان ١: ٩٢، الحاوي الكبير ١: ٢٦٩، الاستذكار ٣: ١٧٢.  (٢٥)

الكبير ١: ٢٧١ - ٢٧٢،  الحــاوي  القطّــان ١: ٩٢، الإفصاح ١: ٤٥ - ٤٦،  الإقناع لابن   (٢٦)
المنتقى للباجي ١: ١١٠.

سورة المائدة: الآية ٦.  (٢٧)

سورة المائدة: الآية ٦.  (٢٨)

الاستذكار ١: ١٧٣، المنتقى للباجي ١: ١١٠، المقدّمات الممهّدات ١: ١١١ - ١١٢.  (٢٩)

سورة المائدة: الآية ٦.  (٣٠)

الإشــراف لعبد الوهاب ١: ١٦٧، المقدّمات الممهّــدات ١: ١١١ - ١١٢، المغني لابن   (٣١)
قدامة ١: ٢٦٧ - ٢٦٨.

المغني لابن قدامة ١: ٢٧١ - ٢٧٢.  (٣٢)

الاستذكار ٣: ١٧٣، المغني لابن قدامة ١: ٢٩٨.  (٣٣)

سنن أبي داود ١: ٩٣، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، الحديث ٣٣٦.  (٣٤)
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الاستذكار ٣: ١٧٢ - ١٧٣، المغني لابن قدامة ١: ٢٩٥ - ٢٩٦.  (٣٥)

سورة النساء: الآية ٢٩.  (٣٦)

سنن أبي داود ١: ٩٢، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمّم؟، الحديث ٣٣٤.  (٣٧)

الحاوي الكبير ١: ٢٦٩ - ٢٧٠، الاستذكار ٣: ١٧٣.  (٣٨)

اختلاف العلماء للمروزي: ٣٤، الإفصــاح ١: ٤٤، الإقناع لابن القطّان ١: ٩٤، المغني   (٣٩)
لابن قدامة ١: ٢٨٦.

بدائع الصنائع ١: ٣٣٠ - ٣٣١، المحيط البرهاني ١: ١٣٥.  (٤٠)

المغني لابن قدامة ١: ٢٨٦، الإقناع لابن القطّان ١: ٩٤، اختلاف العلماء للمروزي: ٣٥، المحلّى   (٤١)
أبو عبد االله  الكامل:  الحسن بن صالح. والمراد واحد واسمه  بالآثار ٢: ١٤٦، وفي الأول والثاني 

الحسن بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان الهمداني. (انظر: طبقات الحفّاظ ١: ٢١٦).

المعونة ١: ١٤٩، المنتقى للباجي ١: ١١٠.  (٤٢)

الأم ١: ١٠٩، المهذّب للشيرازي ١: ١٣٠، الوسيط ١: ٣٥٤.  (٤٣)

مختصر القدوري: ١٦، تحفة الفقهاء ١: ٣٨.  (٤٤)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ١٦٦، المهذب للشيرازي ١: ١٣٠، المنتقى للباجي ١: ١١٠،   (٤٥)
تحفة الفقهاء ١: ٣٨، الفقه النافع ١: ١٢٣.

المقدّمات الممهّدات ١: ١٢٠.  (٤٦)

المقدّمات الممهّدات ١: ١٢٠، المحلّى بالآثار ٢: ١٣٣، المبسوط للسرخسي ١: ٢٤٨.  (٤٧)

سورة المائدة: الآية ٦.  (٤٨)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ١٦٦، المحلّى بالآثار ٢: ١٣٣، التهذيب للبغوي ١: ٤١٢.  (٤٩)

المبسوط للسرخسي ١: ٢٤٨، المغني لابن قدامة ١: ٢٦٨ - ٢٦٩.  (٥٠)

الصواب: غير الواجد.  (٥١)

الكافي في فقه أهل المدينة: ٢٨، المقدّمات الممهّدات ١: ١٢١.  (٥٢)
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سورة المائدة: الآية ٦.  (٥٣)

المنتقى للباجي ١: ١١٤، المقدّمات الممهّدات ١: ١١٣ - ١١٤.  (٥٤)

مختصر القدوري: ١٥، الاستذكار ٣: ١٦٢، المبسوط للسرخسي ١: ٢٤٥، الوسيط ١: ٣٨٠.  (٥٥)

المحلّى بالآثار ٢: ١٤٦، الاستذكار ٣: ١٦٣، حلية العلماء ١: ٢٣٠ - ٢٣١، الإفصاح ١: ٤٤.  (٥٦)

الاستذكار ٣: ١٦٣، المنتقى للباجي ١: ١١٤، التفريع ١: ٢٠٢.  (٥٧)

المقدّمات الممهّدات ١: ١١٤، الاستذكار ٣: ١٦٥.  (٥٨)

الممهّدات  المقدّمــات  الكبير ١: ٢٣٥،  الحــاوي  القــرآن للجصّاص ٢: ٣٤٠،  أحكام   (٥٩)
١: ١١٣ - ١١٤، احكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٦.

تقدّم في الباب الأول من كتاب الطهارة.  (٦٠)

سنن أبي داود ١: ٨٩، كتاب الطهارة، باب التيمّم، الحديث ٣٢٨.  (٦١)

التيمّم، الحديث ١٦، مستدرك الحاكم  ســنن الدارقطني ١: ١٨٠، كتاب الطهارة، باب   (٦٢)
١: ١٧٩، كتاب الطهارة.

سنن أبي داود ١: ٨٦ - ٨٧، كتاب الطهارة، باب التيمّم، الحديث ٣٢٠.  (٦٣)

ســنن الدارقطني ١: ١٨١، كتاب الطهارة، باب التيمم، الحديث ٢٢، مستدرك الحاكم   (٦٤)
١: ١٨٠، كتاب الطهارة.

الاســتذكار ٣: ١٦٥، المقدّمــات الممهّــدات ١: ١١٣ - ١١٤، المغني لابن قدامة   (٦٥)
.١: ٢٧٨ - ٢٨٠

المبســوط للسرخســي  التمهيد ١٩: ٢٨٢ - ٢٨٨،  المحلّــى بالآثــار ٢: ١٤٧ - ١٥١،   (٦٦)
١: ٢٤٣ - ٢٤٤، الحاوي الكبير ١: ٢٣٤ - ٢٣٥.

العربي  القرآن لابن  الممهّدات ١: ١١٣ - ١١٤، أحكام  المقدّمات  السنن ١: ٨٤،  معالم   (٦٧)
٢: ٥٦٦، المبسوط للسرخسي ١: ٢٤٥، المغني لابن قدامة ١: ٢٧٩.
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المعونة ١: ١٤٥ - ١٤٦.  (٦٨)

سنن أبي داود ١: ٨٦، كتاب الطهارة، باب التيمّم، الحديث ٣١٨.  (٦٩)

معالم السنن ١: ٨٤، الاستذكار ٣: ١٦٥ - ١٦٦، المحلّى بالآثار ٢: ١٥٣.  (٧٠)

المراد به حديث عمار الثابت المذكور في صدر المسألة: إنّما يكفيك أن تضرب... إلى آخره.  (٧١)

العلماء  ١: ٢٧٨، حليــة  قدامــة  المغنــي لابــن  للمــروزي ٣٣،  العلمــاء  اختــلاف   (٧٢)
١: ٢٣٠ - ٢٣١، الاستذكار ٣: ١٦٣.

المدوّنة الكبرى ١: ٤٢، الأم ١: ١١٣، الاستذكار ٣: ١٦٢ - ١٦٣، تحفة الفقهاء ١: ٣٥.  (٧٣)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٤٧، الاستذكار ٣: ١٦٥.  (٧٤)

تقدّم آنفًا.  (٧٥)

قال ابن عبد البــر: أكثر الآثار المرفوعة عــن عمّار في هذا الحديــث، إنّما فيها ضربة   (٧٦)
واحدة للوجه واليدين، وكلّ ما يــروى في هذا الباب عن عمّار فمضطرب مختلف فيه. 

انظر: التمهيد ١٩: ٢٨٧، الاستذكار ٣: ١٦٥.

تقدّمت في المسألة الأولى من حديث ابن عمر وجماعة.  (٧٧)

الاستذكار ٣: ١٦٥، المحلّى بالآثار ٢: ١٥٠ - ١٥١، المبسوط للسرخسي ١: ٢٤٣.  (٧٨)

الذخيــرة ١: ٣٥٢،  الثمينة ١: ٦٠،  الجواهــر  لعبد الوهاب ١: ١٦٠، عقــد  الإشــراف   (٧٩)
المبسوط للسرخسي ١: ٢٤٥.

الأم ١: ١١٤، بحر المذهب ١: ٢٢٢ - ٢٢٣، الوسيط ١: ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨١.  (٨٠)

سورة المائدة: الآية ٦.  (٨١)

الحاوي الكبير ١: ٢٤٢، المهذّب للشيرازي ١: ١٢٦، المغني لابن قدامة ١: ٢٨١ - ٢٨٢.  (٨٢)

صحيح البخاري ١: ١٥٠ - ١٥١، كتاب التيمّم، باب التيمّم في الحضر، الحديث ٤.  (٨٣)

تقدّم في كتاب الوضوء، الباب الثاني، المســألتان الحادية عشــرة، والثانية عشــرة من   (٨٤)
الشروط، وانظر: الإفصاح ١: ٤٦ - ٤٧، الكافي لابن قدامة ١: ١٢١.

الإجماع لابن المنذر: ٨٨، الاستذكار ٣: ١٥٩، المقدّمات الممهّدات ١: ١١٣.  (٨٥)
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الأم ١: ١١٤ - ١١٥، البيان للعمراني ١: ٣٧٧.  (٨٦)

المدوّنة الكبرى ١: ٤٦، الكافي في فقه أهل المدينة: ٢٩، التفريع ١: ٢٠٢ - ٢٠٣.  (٨٧)

المبسوط للسرخسي ١: ٢٤٦، مختصر القدوري: ١٥.  (٨٨)

هذا هو المنسوب إلى الحسن بن زياد وابن بكير، والإجماع على أنّ من أخذ ترابًا من   (٨٩)
الأرض فجعله علــى لوح أو على ثوب فتيمّــم به للصلاة أنّه يجزئــه. (انظر: المحلّى 
للعمراني ١: ٣٨١،  البيــان  الممهّــدات ١: ١١٣،  المقدّمات   ،٢: ١٥٨ - ١٦٠ بالآثــار 

المغني لابن قدامة ١: ٢٨٣، الإقناع لابن القطّان ١: ٩٣).

المغني لابن قدامة ١: ٢٨٣، الاستذكار ٣: ١٥٨.  (٩٠)

المنتقى للباجي ١: ١١٦، الاستذكار ٣: ١٥٧ - ١٥٩، المقدّمات الممهّدات ١: ١١٢.  (٩١)

تقدم.  (٩٢)

صحيح مسلم ١: ٣٧١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، الحديث ٥٢٢/٤.  (٩٣)

للباجــي  المنتقــى   ،٣: ١٥٩ - ١٦١ الاســتذكار   ،٢: ١٦٠ - ١٦١ بالآثــار  المحلّــى   (٩٤)
١: ١١٥ - ١١٦، المقدّمات الممهّدات ١: ١١٢ - ١١٣.

الصنائــع  بدائــع   ،١٩: ٢٨٩ - ٢٩٠ التمهيــد   ،٢: ١٦٠ - ١٦١ بالآثــار  المحلّــى   (٩٥)
١: ٣٣٧ - ٣٣٨، المغني لابن قدامة ١: ٢٨١ - ٢٨٢.

المحلّى بالآثار ٢: ١٦٠ - ١٦١، شرح اللمع ١: ٤١٦ - ٤٢٣.  (٩٦)

الحاوي الكبير ١: ٢٣٨ - ٢٤١، المحلّى بالآثار ٢: ١٥٨ - ١٦١، بدائع الصنائع ١: ٣٣٩ - ٣٤١.  (٩٧)

أحكام القرآن للجصّاص ٢: ٣٨٩ - ٣٩٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٤٨.  (٩٨)

المحلّى بالآثار ٢: ١٢٢، الإقناع لابن القطّان ١: ٩٦.  (٩٩)

المدوّنة الكبرى ١: ٤٨، المقدّمات الممهّدات ١: ١١٨ - ١١٩.  (١٠٠)

العلمــاء ١: ١٤٧، الاســتذكار  بالآثــار ٢: ١٢٨ - ١٢٩، مختصــر اختلاف  المحلّــى   (١٠١)
٣: ١٧٣ - ١٧٥، المغني لابن قدامة ١: ٢٩٩ - ٣٠٠.
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ويُذكر أنّ الشافعي ـ وجماعة ـ قد وافق مالك في عدم جواز صلاة أكثر من فريضة   (١٠٢)
بتيمّم واحد. انظر: الاستذكار ٣: ١٧٣ - ١٧٥، المهذّب للشيرازي ١: ١٣٥، الوسيط 

في المذهب ١: ٣٨٥.

سورة المائدة: الآية ٦.  (١٠٣)

تقدّم في المسألة الثالثة من الباب الثالث.  (١٠٤)

الاستذكار ٣: ١٧٣ - ١٧٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١١٨ - ١١٩.  (١٠٥)

حيــث ورد فيه: «أنّ تفســير هــذه الآيــة ﴿ ! " # $ % & '   (١٠٦)
) ( * + , - . / 0 1 ﴾ أنّ 
ذلك إذا قُمتم مــن المضاجع، يعني: النوم. انظر: الموطّــأ ١: ٢١، كتاب الطهارة، باب 

وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، الحديث ١٠.

أي: طلب الماء.  (١٠٧)

في المسألة الثالثة في الباب الثالث من هذا الكتاب.  (١٠٨)

الاستذكار ٣: ١٧٣ - ١٧٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١١٨ - ١١٩.  (١٠٩)

القرآن للجصّاص  المحلّى بالآثار ٢: ١٢٩ - ١٣٠، وانظر: أحكام  الاســتذكار ٣: ١٧٥،   (١١٠)
٢: ٣٨٢ - ٣٨٣، المغني لابن قدامة ١: ٢٩٩ - ٣٠٠.

الإجماع لابن المنذر: ٨٩، الإقناع لابن القطّان ١: ٩٦.  (١١١)

المحلّى بالآثار ٢: ١٢٢ - ١٢٣، الاستذكار ٣: ١٦٧، المقدّمات الممهّدات ١: ١١٦.  (١١٢)

المحلّى بالآثار ٢: ١٢٢ - ١٢٣، بدائع الصنائع ١: ٣٤٧ - ٣٤٨.  (١١٣)

صحيح مسلم ١: ٣٧١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، الحديث ٥٢٢/٤.  (١١٤)

المعونة ١: ١٤٨، الاستذكار ٣: ١٦٧، بدائع الصنائع ١: ٣٤٨.  (١١٥)
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ســنن الترمذي ١: ٢١١ - ٢١٢، كتاب الطهارة، باب ما جاء فــي التيمّم للجنب إذا لم   (١١٦)
الهداية: «هو حديث أبي ذر لا حديث أبي ســعيد،  الماء، الحديث ١٢٤، قال في  يجد 
والبيهقي»  والحاكم  والدارقطني  والنســائي  والترمذي  وأبو داود  الطيالسي وأحمد  رواه 

انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ٢: ١٥٣ - ١٥٤.

الاستذكار ٣: ١٧٣، المعونة ١: ١٤٨.  (١١٧)

أحكام الفصول: ١٠٢، الأحكام في أصول الأحكام ٢: ٣٨٧.  (١١٨)

وهو: عدم صحة ابتداء هذه الطهارة.  (١١٩)

الأم ١: ١١٢، المهذّب للشيرازي ١: ١٢٧، الوسيط ١: ٣٨٥.  (١٢٠)

الاستذكار ٣: ١٧٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١١٧.  (١٢١)

المحلّى بالآثار ٢: ١٢٢، الاستذكار ٣: ١٦٨، ١٦٩، المعونة ١: ١٤٨، الإفصاح ١: ٤٧.  (١٢٢)

المعونة ١: ١٤٨، المحلّى بالآثار ٢: ١٢٦، الاستذكار ٣: ١٦٨ - ١٦٩، الوسيط ١: ٣٨٢.  (١٢٣)

كتاب الأصل ١: ١٢٧، مختصــر اختلاف العلمــاء ١: ١٤٧، المحلّى بالآثار ٢: ١٢٦،   (١٢٤)
الإفصاح ١: ٤٧ - ٤٨.

أي: أبي حنيفة وأحمد وغيرهما.  (١٢٥)

المحلّى بالآثار ٢: ١٢٧، الاستذكار ٣: ١٧٠.  (١٢٦)

تقدّم في الباب الرابع (في نواقض الوضوء)، المسألة السادسة.  (١٢٧)

رواه عبد الرزاق في المصنف ٢: ٣٧٦، كتاب مكروهات الصلاة، باب الضحك والتبسّم   (١٢٨)
في الصلاة، الحديث ٣٧٦١.

سورة محمد: الآية ٣٣.  (١٢٩)

المحلّى بالآثار ٢: ١٢٦، المنتقى للباجي ١: ١١١، المغني لابن قدامة ٣٠٣ - ٣٠٤.  (١٣٠)

المدوّنة الكبرى ١: ٤٧، الأم ١: ١١١ - ١١٢، البيان للعمراني ١: ٤٢٧، المغني لابن قدامة ١: ٣٠٦.  (١٣١)

المدوّنة الكبرى ١: ٤٨، الإشراف لعبد الوهاب ١: ١٦٦.  (١٣٢)



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٢٠٦

الرسالة الفقهية: ١٠٢، المعونة ١: ١٥٠، الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٠.  (١٣٣)

المدوّنة الكبرى ١: ٤٨، التفريع ١: ٢٠٣.  (١٣٤)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٤٧، مختصر القدوري: ١٦.  (١٣٥)

في الباب السادس (في نواقض هذه الطهارة) في المسألة الأولى.  (١٣٦)

الاستذكار ٣: ١٧٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١١٨ - ١١٩.  (١٣٧)



٢٠٧ كتاب الطهارة من النجس

¢ùéædG  øe  IQÉ¡£dG  ÜÉàc

والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب:
أو في  الوجوب  الطهــارة، أعني: في  الباب الأول: في معرفة حكم هذه 
الندب، إما مطلقًا، وإما من جهة أنها مشــترطة في الصلاة. الباب الثاني: في 
معرفة أنواع النجاســات. الباب الثالث: في معرفة المحالّ التي يجب إزالتها 
عنها. الباب الرابع: في معرفة الشيء الذي به تزال. الباب الخامس: في صفة 

إزالتها في محل محل. الباب السادس: في آداب الإحداث.

∫hC’G  ÜÉÑdG

في معرفة حكم هذه الطهارة(•)
والأصل في هذا الباب: أما من الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ ¦ § ﴾(١) و (٢) 
أ فليَســتنثرِ، ومَنْ  ة، فآثار كثيرة ثابتة، منها: قوله ! : «مَنْ تَوَضا من الســنوأم

استجمَرَ فليُوترِ»(٣).
ومنها: أمره ژ بغســل دم الحيض من الثــوب(٤) وأمره بصبّ ذَنُوب 
القبر: فــي صاحِبَــي  الأعرابــي(٥) وقولــه !  بــول  مــاء علــى  مــن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن الطهارة من النجاســات واجبــة عند القدرة. في الثوب   :٨٧
النيــل: ٤١١/١ ـ منهج  (شــرح  والبدن والصلاة ونحوها، وهو مذهب الجمهور. 

الطالبين: ٣٥٤/٢، ٤٢٤).
كما أجمعوا على ضرورة إزالة النجس عن كل مطعوم عند إرادة أكله ورأوا كراهة 
النوم على نجاســة في ثوب أو بــدن أو فراش أو جنابة وهــو مذهب الجمهور. 

(شرح النيل: ٤١٢ - ٤١٣، منهج الطالبين: ٣٠٨/٢ - ٣٠٩، ٤٣٣).
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ــا أحدُهُما فكانَ لا يَســتنزهُِ منَِ  بانِ في كَبيِر، أم بانِ، وَمَــا يُعذ إنّهُمــا ليُعَذ»
البَــوْلِ»(٦). واتّفق العلماء لمكان هذه المســموعات على أن إزالة النجاســة 
مأمور بها في الشــرع(٧)، واختلفوا: هل ذلك علــى الوجوب أو على الندب 
ــنة؟ فقال قوم: إن إزالة النجاسات واجبة،  المذكور، وهو الذي يعبّر عنه بالس

وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٨)٭.
وقال قوم: إزالتها سُنة مؤكّدة وليست بفرض(٩). وقال قوم: هي فرض مع 

الذكر، ساقطة مع النسيان، وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه(١٠).
وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء: أحدها: اختلافهم 
أو  الحقيقة  § ﴾(١١) هل ذلك محمول على  تبارك وتعالى: ﴿ ¦  في قوله 
محمول علــى المجاز؟ والســبب الثاني: تعارض ظواهــر الآثار في وجوب 
ذلك. والسبب الثالث: اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلّة معقولة المعنى، 
العلّــةُ المفهومة مــن ذلك الأمــرِ أو النهي قرينةٌ تنقــل الأمر من  هل تلك 
الوجوب إلى الندب، والنهيَ من الحظر إلى الكراهة، أم ليســت قرينة؟ وأنّه 
لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة، وإنّما صار من صار إلى 
الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب 
إليها. محاســن الأخلاق أو من باب المصالح، وهذه في الأكثر هي مندوب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على وجوب إزالة النجاســات ـ قليلهــا وكثيرها، عدا الدم على  ٭ 
الثياب ـ إلا ما استثني من القلنسوة ونحوها ـ والبدن حتى الظفر  ما سيأتي ـ عن 
والشــعر منه، للصلاة الواجبة أو المندوبة ـ لاشــتراط صحّتها بذلك ـ وللطواف 
واجبة ومندوبة ولدخول المساجد، بلا خلاف فيهما. (تذكرة الفقهاء ١: ٧١ - ٧٣، 
٩٥، مدارك الأحــكام ٢: ٣٠٣ - ٣٠٥، الحدائق الناضــرة ٥: ٢٩٠، ٢٩١، جواهر 

الكلام ٦: ٨٩ - ١٠٠).
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الطهارة  قال:  المحسوسة،  الثياب  § ﴾على  تعالى: ﴿ ¦  فمن حمل قوله 
من النجاســة واجبة(١٢) ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم يرَ فيها 

حجّة(١٣).

وأما الآثار المتعارضة في ذلك، فمنها: حديث صاحبي القبر المشــهور، 
ا أحدهما فكان  وقوله فيهما ژ : «إنّهمــا ليعذبان، وما يعذّبان في كبيــر، أم
لا يســتنزه من بوله»(١٤). فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب؛ لأن العذاب 

لا يتعلق إلا بالواجب.

وأما المعــارض لذلك، فما ثبت عنــه ! مِن أنه رُمــي عليه وهو في 
الصلاة سلى(١٥) جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة(١٦)، وظاهر هذا أنه لو 
كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة. ومنها 
ما روي: أن النبي ! كان في صلاة من الصلــوات يصلّي في نعليه، فطرح 
نعليه، فطرح الناس لطرح نعليــه، فأنكر ذلك عليهم ! وقال: «إنّما خلعتها 
لأن جبريل أخبرني أن فيها قذرًا»(١٧). فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى 

على ما مضى من الصلاة.

بالوجوب إن  إما  الظواهر، قال  فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح 
رجّح ظاهــر حديث الوجوب، أو بالندب إن رجّــح ظاهر حديثي الندب(١٨) 
النــدب المؤكّد. ومن  اللذيــن يقتضيان أن إزالتها من باب  أعني: الحديثين 
ذهب مذهب الجمع، فمنهم من قال: هي فرض مع الذكر والقدرة، ســاقطة 
مع النســيان وعدم القدرة. ومنهم مــن قال: هي فرض مطلقًا وليســت من 
 شــروط صحة الصلاة، وهي قول رابع في المســألة(١٩) وهــو ضعيف؛ لأن

النجاسة إنّما تزال في الصلاة.

ق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولته، أعني:  وكذلك من فر
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ق بيــن الأمر الوارد في  ه جعــل الغير معقولة آكد في بــاب الوجوب، فرأن
الطهارة من الحدث، وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس؛ لأن الطهارة 
من النجس معلــوم أن المقصود بها النظافة، وذلك من محاســن الأخلاق، 
وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم 
أنها لا تنفكّ من أن يوطأ بها النجاســات غالبًا، وما أجمعوا  في النعال، مع 

عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات(٢٠).

äÉ°SÉéædG  ´GƒfCG  áaô©e  »a  »fÉãdG  ÜÉÑdG

وأما أنواع النجاســات(•)، فإن العلماء اتّفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة 
الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي(٢١)٭، وعلى لحم الخنزير بأيّ سبب اتفق 
أن تذهب حياتــه(٢٢)٭٭، وعلى الدم نفســه من الحيوان الــذي ليس بمائي،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق الإباضيــة ـ وعليه إجماعهم ـ أن أنواع النجاســات وأعيانها أربعة؛ الميتة   :٨٨
والخنزير والدم المســفوح وأخبثا الآدمي (البول والغائط)، وهو مذهب الجمهور 

والإمامية. (شرح النيل: ٤١٧/١ - ٤٢١، منهج الطالبين: ٣٠٥/٢ - ٣٠٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الميتة من كلّ ما له دم سائل، حلالاً كان أو حرامًا،  أجمعت الإمامية على نجاسة  ٭ 
ودليلهــم ـ مضافًا إلى الإجماع ـ الأخبار. (تذكرة الفقهــاء ١: ٥٩، جواهر الكلام 

.(٥: ٢٩٦
البريّان، عينًــا ولعابًا، ودليلهم  الكلب والخنزيــر  أجمعت الإمامية على نجاســة  ٭٭ 
الفقهاء  (تذكرة  المســتفيضة.  الروايات  ـ  المذهب   ـمضافًا للإجماع، بل ضــرورة 

١: ٦٦، مدارك الأحكام ٢: ٢٨٥، جواهر الكلام ٥: ٣٦٦).
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إذا كان مســفوحًا(٢٣) أعني: كثيــرًا٭، وعلى بول  الميت  انفصل من الحي أو 
ذلك خلاف  وفي  الخمر(٢٥)٭٭٭،  نجاسة  وأكثرهم على  ابن آدم ورجيعه(٢٤)٭٭. 
عن بعض المحدّثيــن(٢٦). واختلفوا في غير ذلك، والقواعد من ذلك ســبع 

مسائل:
المســألة الأولى: اختلفوا في ميتــة الحيوان الذي لا دم لــه، وفي ميتة 
الحيوان البحري(•)، فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة، وكذلك ميتة 
البحر، وهو مذهب مالــك وأصحابه(٢٧). وذهب قوم إلى التســوية بين ميتة 
ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة، واستثنوا من ذلك ميتة البحر، وهو 
الخلّ بميتة، مثل دود  أنه ليس  الاتّفاق على  ما وقع   إلا الشافعي(٢٨)،  مذهب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له سائلة كالزنبور والخنفساء والجعل  أن ما لا نفس  فقهاء الإباضية على  أجمع   •  :٨٩
إناء لا تنجسه  أو  والنملة والعنكبوت ونحوها ليست نجسة وإذا ما وقعت في ماء 

وهو مذهب الجمهور والإمامية. (شرح النيل: ٤٢١/١، منهج الطالبين: ٣٧٣/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على نجاسة الدم من ذي النفس السائلة وإن كان مأكولاً؛ للتسالم  ٭ 
إنها من ضروريــات الدين، وللنصوص  على نجاســته عند المســلمين، بل قيل: 

المستفيضة. (تذكرة الفقهاء ١: ٥٦).
البول والغائط من الإنسان ومن كلّ ذي نفس سائلة  أجمعت الإمامية على نجاسة  ٭٭ 
غير مأكول اللحم ـ ســوى الطير والرضيع فإن فيهما خلافًا ـ بل كادت أن تكون 

ضرورية عند المسلمين في الجملة. (تذكرة الفقهاء ١: ٤٩).
المشهور بين الإمامية ـ شهرة كادت أن تكون إجماعًا ـ نجاسة المسكرات المائعة  ٭٭٭ 

أصالة؛ كالخمر وغيره، وعليهما دعوى الإجماع. (جواهر الكلام ٦: ٢).
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البر والبحر، واستثنوا  وما يتولّد في المطعومات(٢٩)٭. وســوّى قوم بين ميتة 
ميتة ما لا دم له، وهو مذهب أبي حنيفة(٣٠).

وســبب اختلافهم: اختلافهم فــي مفهوم قولــه تعالى: ﴿ ! " 
# ﴾(٣١) وذلك أنهم ـ في ما أحســب ـ اتّفقوا أنه مــن باب العام أريد به 
الخاصّ(٣٢)، واختلفوا أيّ خاصّ أريد به؟ فمنهم من اســتثنى من ذلك ميتة 
البحر وما لا دم له، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط، ومنهم من 
استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط. وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات 

هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص.
أما من استثنى من ذلك ما لا دم له، فحجّته مفهوم الأثر الثابت عنه ! 
من أمره بمَقْل(٣٣) الذباب إذا وقع في الطعام(٣٤)، قالوا: فهذا يدلّ على طهارة 

الذباب، وليس لذلك علّة إلا أنه غير ذي دم(٣٥).
«فإن في إحدى  لقوله ! :  بالذباب؛  أن هذا خاصّ  فعنده  الشافعي  وأما 
جناحَيهِ داءً وفي الأخُرى دواءً». ووهّن الشــافعي هــذا المفهوم من الحديث 
بأنّ ظاهر الكتــاب يقتضي أن الميتــة والدم نوعان من أنــواع المحرّمات، 
أحدهما تعمل فيه التذكيــة، وهي الميتة، وذلك في الحيــوان المباح الأكل 
باتّفاق، والدم لا تعمل فيه التذكية فحكمهما مفترق، فكيف يجوز أن يجمع 
الميتــة؟(٣٦) وهــذا تحريــم  هــو ســبب  الــدم   إن يقــال:  بينهمــا حتــى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهــاء الإمامية على أن ما لا نفس له ســائلة؛ كالذباب والجراد والخنافس  ٭ 
والسمك لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء بموته ولا المائعات. (تذكرة الفقهاء 

.(١: ٥٩، ٦٠
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قوي كما تــرى، فإنه لو كان الدم هو الســبب في تحريــم الميتة لما كانت 
ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة، وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد 
ارتفع  إذا  الدم عنه؛ لأنه  انفصال  إنّما توجد بعد  الحلّيّة  المذكاة، وكانت  عن 
السبب ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة، لأنه إن وجد السبب والمسبّب 
غير موجود فليس له هو سببًا، ومثال ذلك: أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير 
العنب وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار وإن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب 

التحريم.
وأما من اســتثنى من ذلك ميتة البحر، فإنه ذهــب إلى الأثر الثابت في 
ذلك من حديث جابر، وفيه: «أنهم أكلــوا من الحوت الذي رماه البحر أيامًا 
وتزوّدوا منه، وأنّهم أخبروا بذلك رســول االله ژ فاستحسن فعلهم، وسألهم: 
هل بقي منه شــيء؟»(٣٧) وهو دليل على أنه لم يجــوّز لهم؛ لمكان ضرورة 
 خروج الــزاد عنهم. واحتجّــوا أيضًا بقولــه ! : «هُوَ الطهُورُ مــاؤُهُ، الحل

ميتتُهُ»(٣٨) و (٣٩).
وأما أبو حنيفة فرجّح عموم الآية على هــذا الأثر، إما لأن الآية مقطوع 
بها، والأثرَ مظنون، وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم (أعني: حديث جابر)، 
أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بســبب، وهو رمي البحر به إلى 
الســاحل؛ لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفســه من غير ســبب خارج(٤٠). 
أيضًا ســبب آخر، وهو: احتمال عودة الضمير في قوله  ولاختلافهم في هذا 
أو على  البحر  يعــود على  أن  ) ﴾(٤١) أعني:   '  &  % ﴿ تعالى: 
الطافي، ومن أعاده على  البحر قال: طعامه هو  الصيد نفسه، فمن أعاده على 
الصيد قال: هو الــذي أحُلّ فقط من صيد البحر(٤٢)، مــع أن الكوفيين أيضًا 
السمك(٤٣)، وهو عندهم  الطافي من  فيه تحريم  بأثر ورد  تمسّــكوا في ذلك 

ضعيف(٤٤).
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في  اختلفوا  كذلــك  الميتات  أنــواع  في  اختلفوا  وكما  الثانية:  المســألة 
اللحم من أجزاء   أن اتّفقوا على  أنهم  أنه ميتة، وذلك  أجزاء(•) ما اتفقوا عليه 

الميتة ميتة(٤٥)٭.
واختلفوا في العظام والشــعر، فذهب الشــافعي إلى أن العظم والشــعر 
أنّهما ليسا بميتة(٤٧)، وذهب مالك للفرق بين  ميتة(٤٦)، وذهب أبو حنيفة إلى 

الشعر والعظم، فقال: إن العظم ميتة، وليس الشعر ميتة(٤٨).
وسبب اختلافهم: هو اختلافهم في ما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال 
الأعضاء، فمــن رأى أن النمو والتغذّي هو من أفعال الحياة قال: إن الشــعر 
والعظام إذا فقدت النمو والتغذّي فهي ميتة(٤٩). ومن رأى أنه لا ينطلق اســم 
الشَــعر والعظام ليســت بميتة لأنّها لا حسّ   إن الحياة إلا على الحسّ قال: 

ق بينهما أوجب للعظام الحسّ، ولم يوجب للشعر(٥١). لها(٥٠). ومن فر
وفي حسّ العظام اختــلاف، والأمر مختلف فيه بيــن الأطباء، وممّا يدلّ 
 التغذّي والنمو ليسا هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم الميتة: أن على أن
الجميع قد اتّفقوا على أن ما قطع من البهيمـة وهي حيّة أنه ميتـة(٥٢)٭٭ لورود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق الإباضية على أن الأجزاء المنفصلة من الحي لها حكم الميتة ســواء أكان   :٩٠
من الأنعام أم الصيود ولا يجوز أكله. (منهج الطالبين: ٣٧٢/٢ - ٣٧٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على أن أجزاء الميتة ممّا تحلّه الحياة نجسة، ويدلّ عليه ـ مضافًا  ٭ 
اتّصالها بها وقطعها منها.  للإجماع ـ إطلاق كثير من الأخبار، من غير فرق بيــن 

(جواهر الكلام ٥: ٣١١).
الظاهر إجماع الإمامية علــى أن كلّ ما ينجس من الحيوان بالموت، فما قطع من  ٭٭ 
جسده فهو نجس، حيًا كان المقطوع منه أو ميتًا. (مدارك الأحكام ٢: ٢٧١، جواهر 

الكلام ٥: ٣١١).
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ذلك فــي الحديث، وهو قولــه ! : «ما قطُِعَ مـِـنَ البهيمةِ وهــيَ حيّةٌ فهوَ 
ميتةٌ»(٥٣) و (٥٤).

واتّفقوا على أن الشــعر إذا قطع من الحي أنه طاهر(٥٥)، ولو انطلق اسم 
إنه ميتة،  النبــات المقلوع:  «الميتة» على مَن فقد التغــذّي والنمو، لقيل في 

وذلك أن النبات فيه التغذّي والنمو.
وللشــافعي أن يقول: إن التغذّي الذي ينطلق على عدمه اســم «الموت» 

هو التغذّي الموجود في الحسّاس(٥٦).
إلى  قوم  فذهب  الميتــة(•)،  بجلود  الانتفاع  في  اختلفوا  الثالثة:  المســألة 
أو لم تدبغ(٥٧). وذهب قوم إلى خلاف هذا،  الانتفاع بجلودها مطلقًا، دبغت 
وهو ألا ينتفع به أصلاً وإن دبغــت(٥٨)٭. وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ 
وأن لا تدبــغ، ورأوا أن الدبــاغ مطهّــر لها، وهــو مذهب الشــافعي وأبي 
حنيفة(٥٩)، وعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: مثل قول الشافعي، والثانية: 

إن الدباغ لا يطهّرها، ولكن تستعمل في اليابسات(٦٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الأصح عند الإباضية طهارة جلد ما حل أكله بعد دبغ كجمهور الفقهاء. (شــرح   :٩١
النيل: ٤٢٤/١، منهج الطالبين: ٣٧١/٢ - ٣٧٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن الجنيد  أنكر جميعهــم على  الميتة. وقد  نجاســة جلد  الإمامية على  أجمعت  ٭ 
حيث قال بطهارة جلد ما كان طاهرًا حال الحياة من الميتة بالدبغ، (تذكرة الفقهاء 

١: ٦٢، جواهر الكلام ٥: ٣٠٠، ٣٠١).
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ـه مطهّر لما تعمل فيه  والذين ذهبــوا إلى أن الدباغ مطهّر اتّفقوا على أنـ
الذكاة من الحيوان، أعنــي: المباح الأكل(٦١)، واختلفــوا في ما لا تعمل فيه 
الذكاة، فذهب الشــافعي إلى أنه مطهّر لما تعمل فيــه الذكاة فقط، وأنّه بدل 
منها في إفادة الطهارة(٦٢). وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات 

الحيوان، ما عدا الخنزير(٦٣). وقال داود: تطهر حتى جلد الخنزير(٦٤).
ـه ورد في حديث  وســبب اختلافهم: تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنـ
أنه مر بميتة، فقال ! : «هَلاّ  ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقًا، وذلك أن فيه 

انتفعتم بجلدها؟»(٦٥).
 أن فيه:   أن ابن عكيم منــع الانتفاع بها مطلقًــا، وذلــك  وفي حديــث 
رســول االله ژ كتب: «ألا تَنتَفِعُوا منَِ المَيتَةِ بإهَــاب ولا عَصَب» قال: وذلك 
الدباغ، والمنع قبل  بهــا بعد  بالانتفاع  بعام(٦٦). وفي بعضها الأمر  قبل موته 
دُبغَ  أنه ! قال: «إذا  الباب هو حديث ابن عبــاس  الدباغ، والثابت في هذا 

الإهابُ فَقَدْ طَهُرَ»(٦٧).
قوم  تأويلهــا، فذهب  الناس في  اختلــف  الآثار  فلمكان اختلاف هــذه 
قوا في الانتفاع بها  فر أنهــم  ابن عباس(٦٨) أعني:  مذهب الجمع على حديث 
بيــن المدبوغ وغير المدبــوغ. وذهب قوم مذهب النســخ، فأخذوا بحديث 
ابن عكيم لقوله فيه قبل موتــه بعام(٦٩). وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث 
أنه يتضمّن زيادة على ما فــي حديث ابن عباس، وأنّ تحريم  ميمونة، ورأوا 
الانتفــاع ليس يخرج من حديــث ابن عباس قبل الدبــاغ؛ لأن الانتفاع غير 
 الطهارة، أعني: كلّ طاهر ينتفع به، وليس يلزم عكس هذا المعنى، أعني: أن

كلّ ما ينتفع به هو طاهر(٧٠).
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المسألة الرابعة: اتفق العلماء على أن دم الحيوان البرّي نجس(•)(٧١)٭.
دم  القليل من  الــدم  في  اختلفوا  وكذلك  الســمك(••)،  دم  واختلفوا في 
السمك طاهر، وهو أحد قولي مالك(٧٢)  البحري، فقال قوم: دم  الحيوان غير 

ومذهب الشافعي(٧٣)٭٭.
نة(٧٤).  وقال قوم: هو نجس علــى أصل الدماء، وهو قول مالك في المدو
وكذلك قال قوم: إن قليل الدماء معفوّ عنه. وقال قوم: بل القليل منها والكثير 

حكمه واحد(٧٥)، والأول عليه الجمهور(٧٦).
والسبب في اختلافهم في دم السمك: هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل 
ميتته داخلة تحت عموم التحريــم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته أخرج 
لنَا  دمه قياسًــا على الميتة، وفي ذلك أثر ضعيف، وهو قولــه ! : «أحُِلتْ 

حالُ»(٧٧). وَدَمَانِ: الجَرَادُ والحُوتُ، والكَبدُِ والط مَيْتَتَانِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البري كالجمهور والإمامية. (شرح  اتفق فقهاء الإباضية على نجاسة دم الحيوان   •  :٩٢
النيل: ٤٢٠/١ - ٤٢١ ـ منهج الطالبين: ٣٦٦/٢، ٣٧٤ - ٣٧٦).

•• الراجح في مذهــب الإباضية أن دم الســمك كلحمه طاهر علــى تفريق بين   :٩٣
الميت بصيد أو بغير صيد. (شرح النيل: ٤٤٣/١، منهج الطالبين: ٣٧٦/٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السائلة؛ للتسالم على  النفس  الدم من ذي  مر سابقًا إجماع الإمامية على نجاســة  ٭ 
نجاسته عند المسلمين، وللروايات المستفيضة...

أجمعت الإمامية على طهارة دم الســمك، ودم كلّ ما لا عرق له من الحيوان، بل  ٭٭ 
يكون خروج الدم رشحًا. (كشف اللثام ١: ٤٠٨، جواهر الكلام ٥: ٣٥٣ - ٣٦٠).
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بالمقيّد  القضاء  الدم وقليله: فسببه اختلافهم في  وأما اختلافهم في كثير 
على المطلق، أو بالمطلق على المقيّد، وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقًا في 

قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ﴾(٧٨).
إلى قوله:   ﴾ p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ :وورد مقيّدًا في قوله تعالى
﴿ z y x } | { ﴾(٧٩). فمــن قضى بالمقيّد على المطلق ـ وهم 
الجمهور ـ قال: المســفوح هو النجس المحرّم فقط(٨٠)، ومن قضى بالمطلق 
على المقيّد؛ لأن فيه زيادة، قال: المسفوح وهو الكثير، وغير المسفوح وهو 

القليل، كلّ ذلك حرام، وأيّد هذا بأنّ كلّ ما هو نجس لعينه فلا يتبعّض(٨١).
 فق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه(•)(٨٢) إلاالمسألة الخامسة: ات

بول الصبي الرضيع(٨٣)٭.
واختلفوا في ما ســواه من الحيوان: فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها 
أعنــي: بإطــلاق(٨٥)  طهارتهــا  إلــى  قــوم  وذهــب  نجســة(••)(٨٤).  كلّهــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٤: • اتفق الإباضية على نجاســة بول الآدمي وغائطه وقيئه. والرضيع أكل أو لم يأكل 
على خلاف بين الصبي والجارية فبول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل. (شرح 

النيل: ٤٤٦/١ - ٤٤٧، ٤٤٩، منهج الطالبين: ٣٠٦/٢، ٣٢٦).
•• المجمع عليه عنــد الإباضية أن أبوال ذوات الدماء كلها نجاســة وهو مذهب   :٩٥
الشــافعية والحنفيــة. ورجــح الإباضيــة نجاســة الأرواث أيضًا. (شــرح النيل: 

٤٤٧/١ - ٤٤٨، منهج الطالبين: ٣٢٧/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور بين الإمامية أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعــام نجس، لكن يكفي  ٭ 
صبّ الماء عليه من غير عصر. (مدارك الأحكام ٢: ٢٦٣).
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تابعة  أبوالهــا وأرواثها  قوم:  البول والرجيع، وقــال  الحيوان  فضلتي ســائر 
وأرواثها نجسة محرّمة، وما  فأبوالها  منها لحومها محرّمة  كان  فما  للحومها، 
كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة، ما عدا التي تأكل النجاسة، 
وما كان منها مكروهًا فأبوالها وأرواثها مكروهــة، وبهذا قال مالك(٨٦)، كما 

قال أبو حنيفة بذلك في الأسآر(٨٧)٭.
الواردة  الإباحة  مفهوم  في  اختلافهم  أحدهما:  اختلافهم شــيئان:  وسبب 
في الصلاة فــي مرابض الغنم(٨٨)، وإباحته ! للعرنيين شــرب أبوال الإبل 
وألبانهــا(٨٩)، وفي مفهوم النهي عــن الصلاة في أعطان الإبل(٩٠). والســبب 

الثاني: اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان.
الأوَلى  قياس  باب  أنه من  الإنسان، ورأى  الحيوان على  فمن قاس سائر 
الغنم طهــارة أرواثها  إباحة الصلاة فــي مرابض  والأحرى، ولم يفهــم من 
وأبوالها، جعل ذلك عبــادة(٩١). ومن فهم من النهي عــن الصلاة في أعطان 
المداواة على  لمــكان  الإبل  أبوال  للعرنيين  إباحته  النجاســة، وجعل  الإبل 
قــال: كلّ رجيع وبول فهو نجــس(٩٢). ومن فهم من  أصله في إجازة ذلك، 
حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهــارة أرواثها وأبوالها، وكذلك من 
حديث العرنيين، وجعل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل عبادة، أو لمعنىً 
غير معنى النجاسة، وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللحم. ومشــهور  والغائط من حيوان حلال  البــول  الإمامية على طهارة  أجمعت  ٭ 
وأرواثها؛ للأصل، ودخولها  والــدواب  والحمير  البغال  بول  كراهية  الإمامية على 
في عمــوم نصوص طهارة الأبــوال والأرواث ممّا يؤكل لحمهــا. (تذكرة الفقهاء 

١٠: ٥٢، مدارك الأحكام ٢: ٣٠١).
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الإنسان مستقذرة بالطبع، وفضلتي بهيمة الأنعام ليست كذلك، جعل الفضلات 
تابعة للحوم(٩٣) واالله أعلم.

ومن قاس علــى بهيمة الأنعــام غيرها، جعل الفضــلات كلّها ـ ما عدا 
أنه  فضلتي الإنسان ـ غير نجســة ولا محرّمة(٩٤)، والمســألة محتملة، ولولا 
لا يجوز إحداث قول لم يتقدّم إليه أحد في المشهور، وإن كانت مسألة فيها 
خلاف، لقيــل: إن ما ينتن منها ويســتقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يســتقذر، 
وبخاصة ما كان منها رائحته حســنة؛ لاتفاقهم علــى إباحة العنبر، وهو عند 
أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر، وكذلك المســك(٩٥) وهو فضلة 

دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه في ما يذكر.
النجاســات(•) على ثلاثة  الناس في قليل  السادســة: اختلف  المسألة 
أقوال: فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء، وممّن قال بهذا القول الشافعي(٩٦). 
البغلي،  الدرهم  بقدر  النجاســات معفوّ عنه، وحدّوه  قليل   أن رأوا  وقوم 
وممّن قال بهذا القول أبو حنيفة(٩٧)، وشــذّ محمد بن الحســن فقال: إن 
فريق  الصــلاة(٩٨). وقال  به  دونه جازت  فما  الثوب  ربع  النجاســة  كانت 
ثالث: قليــل النجاســات وكثيرها ســواء، إلا الدم على ما تقــدّم، وهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق الإباضية على إزالة النجاســات عن البدن والثوب والمكان قلت أو كثرت   :٩٦
وهو مذهب الجمهور. (شــرح النيــل: ٤١٢/١ - ٤١٣، منهــج الطالبين: ٢٩٥/٢، 

.(٢٩٨، ٣٠٥، ٣٢٧ - ٣٢٨، ٣٣٥، ٣٥٤
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مذهب مالك(٩٩)٭، وعنه في دم الحيض روايتان، والأشــهر: مســاواته لسائر 
الدماء(١٠٠).

الرخصة  علــى  النجاســة  قليل  قياس  في  اختلافهم  اختلافهم:  وســبب 
الواردة في الاســتجمار؛ للعلم بأنّ النجاســة هناك باقية، فمن أجاز القياس 
النجاســة، ولذلك حدّوه بالدرهم قياسًا على قدر  على ذلك اســتجاز قليل 
خَص لا يقــاس عليها منع  تلك رخصــة والر المَخــرَج(١٠١)، ومــن رأى أن

ذلك(١٠٢). وأما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدّم(١٠٣).
وتفصيــل مذهب أبي حنيفــة: أن النجاســات عنده تنقســم إلى مغلّظة 
ومخفّفة، وأن المغلّظة: هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم، والمخفّفة: هي 
الدواب، وما  الثوب، والمخفّفة عندهم مثل أرواث  التي يعفى منها عن ربع 
إياها إلى مغلّظة ومخفّفة حســن  لا تنفكّ منه الطرق غالبًا(١٠٤)، وتقســيمهم 

ا. جد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثياب والبدن للصلاة  النجاسات عن  إزالة  مر سابقًا إجماع الإمامية على وجوب  ٭ 
وغيرها من الأمور المذكور ســابقًا، قليلة كانت النجاســة أو كثيرة، إلا في الدم. 
النجاســة  الذبيحة. ومن  المتخلّف في  الدم  الإمامية على طهارة  وكذلك أجمعت 
المعفو عنهــا: إذا كانت في اللباس الــذي لا تتم فيه الصلاة منفردًا؛ كالقلنســوة 
والتكّة والجــورب والخاتم والخلخال وإن تجــاوزت الدرهم، فالصلاة صحيحة. 

(تذكرة الفقهاء ٢: ٤٨١، ٤٨٢، جواهر الكلام ٥: ٣٦٣).
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المســألة الســابعة: اختلفوا في المني، هل هو نجــس أم لا؟(•) فذهبت 
أنه  ـه نجس(١٠٥)٭ وذهبــت طائفة إلى  طائفة منهم مالــك وأبو حنيفة إلى أنـ

طاهر، وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود(١٠٦).
وســبب اختلافهم فيه شــيئان: أحدهمــا: اضطراب الروايــة في حديث 
المني،  أن في بعضها: كنت أغسل ثوب رســول االله ژ من  عائشــة، وذلك 

فيخرج إلى الصلاة وإنّ فيه لبقع الماء(١٠٧).
فيه.  فيصلّي  بعضهــا:  وفي  ثوب رســول االله ژ ،  أفركه من  بعضها:  في 
خرّج هذه الزيادة مســلم(١٠٨). والســبب الثانــي: تردّد المني بين أن يشــبّه 
بالأحداث الخارجة من البدن، وبين أن يشــبه بخــروج الفضلات الطاهرة؛ 

كاللبن وغيره.
النظافة، واستدلّ  الغسل على باب  فمن جمع الأحاديث كلّها، بأن حمل 
من الفرك على الطهارة على أصله في أن الفرك لا يطهّر نجاسة، وقاسه على 
اللبــن وغيره من الفضلات الشــريفة، لم يره نجسًــا(١٠٩)، ومن رجّح حديث 
الغسل على الفرك، وفهم منه النجاســة، وكان بالأحداث عنده أشبه منه ممّا 

ليس بحدث، قال: إنه نجس(١١٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن المني نجس وأن الجنابة أشد حالات النجاسة التي   :٩٧
منهج  النيــل: ٤١٣/١،  مالك وأبي حنيفة. (شــرح  الطهارة وهو مذهــب  توجب 

الطالبين: ٤٢٦/٢، ٤٣٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على نجاسة مني الإنســان، ومن كلّ حيوان ذي نفس، حلّ أكله  ٭ 
أو حرم. (جواهر الكلام ٥: ٢٩٠).
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وكذلك أيضًا من اعتقد أن النجاســة تزول بالفرك، قال: الفرك يدلّ على 
نجاســته، كما يدلّ الغســل وهو مذهــب أبي حنيفة، وعلى هــذا فلا حجّة 
لأولئك في قولهــا: «فيصلّي فيه» بل فيه حجّة لأبي حنيفة في أن النجاســة 

تزال بغير الماء(١١١)، وهو خلاف قول المالكية(١١٢).

ådÉãdG  ÜÉÑdG
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النجاســات(•) فثلاثة، ولا خلاف في ذلك:  التي تزال عنها  المَحالّ  وأما 
أحدها الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة(١١٣).

وإنّمــا اتفق العلمــاء على هذه الثلاثــة؛ لأنّها منطوق بهــا في الكتاب 
ــنة. أما الثياب ففي قولــه تعالــى: ﴿ ¦ § ﴾(١١٤) على مذهب من  والس
حملهــا على الحقيقــة، وفــي الثابت من أمره ! بغســل الثــوب من دم 
المساجد  وأما  بال عليه(١١٦).  الذي  الصبي  بول  الماء على  الحيض(١١٥) وصبّه 
فلأمــره ! بصــبّ ذَنُوب مــن ماء علــى بــول الأعرابي الــذي بال في 
المســجد(١١٧). وكذلك ثبت عنه ! أنه أمر بغســل المذيّ مــن البدن(١١٨)، 

وغسلِ النجاسات من المخرجَيْن(١١٩).
الذكر كلّه من المـذي أم لا؟(••)(١٢٠) لقـوله الفقهاء هل يغســل  واختلف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع فقهاء الإباضية على وجوب طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة. وهو موافق   :٩٨
لجمهور الفقهاء. (شرح النيل: ٤١١/١، منهج الطالبين: ٢٩٥/٢ - ٢٩٨، ٣٥٤).

•• الراجح عند فقهاء الإباضية أن المني نجس لوجوب غســله من الثوب والبدن   :٩٩
بالتطهر  البول وقد أمر االله  الودي والمذي لخروجه من مخرج  قليله وكثيره، وكذا 

منه. (شرح النيل: ١٠١/١ - ١٠٥، منهج الطالبين: ٣٢٧/٢ - ٣٢٨، ٤٥٦/٢).
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عليه الصلاة والســلام في حديث عليّ المشهور وقد سئل عن المذي، فقال: 
أ»(١٢١) و (١٢٢). يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَض»

وســبب الخلاف فيه هــو: هل الواجب هــو الأخذ بأوائل الأســماء أو 
أنه بأواخرها، أعني: بأكثر ما ينطلق عليه الاســم، قال:  بأواخرها؟ فمن رأى 
يغســل الذكر كلّه، ومن رأى الأخذ بأقــلّ ما ينطلق عليه، قال: إنّما يغســل 

موضع الأذى فقط؛ قياسًا على البول والمذي(١٢٣).

™HGôdG  ÜÉÑdG
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اتّفقوا على أن الماء الطاهر  تُزال فإن المســلمين  وأما الشــيء الذي به 
المطهّر(•) يزيلها من هذه الثلاثة المحــالّ(١٢٤) واتّفقوا أيضًا على أن الحجارة 

تزيلها من المَخْرَجين(١٢٥)٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن النجس يــزال بالماء الطاهر. كالجمهور وزادوا أن تزال   :١٠٠
النجاسة بكل مائع طاهر وإن جامد كالحجارة. (شرح النيل: ٤٦٢/١ - ٤٦٣، منهج 

الطالبين: ٣١٨/٢ - ٣١٩، ٣٤٧ - ٣٤٩، ٤٣٣، ٣١٨).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإماميــة ـ بل هو من ضروريــات المذهب ـ على غســل مخرج البول  ٭ 
بالماء، فلا يطهّره غيره. وتدلّ عليه ـ مضافًا للإجماع ـ النصوص المتواترة معنى. 

(مدارك الأحكام ١: ١٦١ - ١٦٦، جواهر الكلام ٢: ١٤، ٢٢ - ٢٨).
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فذهب  تزيلها،  التي  والجامدات  المائعات  من  ذلك  فيما سوى  واختلفوا 
النجاســة، مائعًا كان أو جامدًا، في أيّ  قوم إلى أن ما كان طاهرًا يزيل عين 
موضع كانت، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(١٢٦). وقال قوم: لا تزال النجاســة 
بما ســوى المــاء، إلا في الاســتجمار فقط المتّفــق عليه، وبــه قال مالك 

والشافعي(١٢٧).

واختلفوا أيضًا في إزالتها في الاســتجمار بالعظــم والروث، فمنع ذلك 
قوم، وأجازه بغير ذلك ممّا ينقي(١٢٨)، واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم 
اســتعماله ســرف؛ كالذهب  فيما في  قيل ذلك  ذو حرمة؛ كالخبز(١٢٩)، وقد 
والياقوت(١٣٠). وقوم قصــروا الإنقاء على الأحجار فقــط، وهو مذهب أهل 
الظاهر(١٣١). وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم من دون الروث وإن كان مكروهًا 

عندهم(١٣٢).

وشذّ الطبري فأجاز الاستجمار بكلّ طاهر ونجس(١٣٣).

المَخرَجين  الماء في ما عدا  بما عدا  النجاسة  إزالة  وسبب اختلافهم في 
هو: هل المقصود بإزالة النجاســة بالماء هو إتلاف عينها فقط، فيستوي في 
ذلك مع المــاء كلّ ما يتلف عينها، أم للماء في ذلــك مزيد خصوص ليس 
بإزالتها بســائر  قال  للماء مزيد خصوص،  لم يظهر عنــده  الماء؟ فمن  بغير 
إزالتها من  بالاتّفاق على  المفهــوم  الطاهرة، وأيّد هذا  المائعات والجامدات 
إنّي  أنها قالت:  المــاء(١٣٤)، وبما ورد من حديث أم ســلمة  المَخرَجين بغير 
رُهُ  يُطَه» القذر، فقال لها رسول االله ژ  المكان  امرأة أطيل ذيلي وأمشــي في 

ما بَعْدَهُ»(١٣٥).
وكذلك بالآثار التي خرّجها أبو داود في هذا مثل قوله ! : «إذَا وَطَأ 
طَهُــورٌ»(١٣٦). إلى غير ذلك ممّا روي  لهَُ  رَاب  الت  فإن بنَِعْلَيْهِ  أحَدُكُمْ الأذَى 
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في هذا المعنى(١٣٧). ومن رأى أن للماء في ذلك مزيد خصوص، منع ذلك، 
إلا في موضع الرخصة فقط، وهو المَخرَجان(١٣٨).

ولمّا طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء، لجأوا 
في ذلك إلى أنها عبادة، إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك ســببًا معقولاً، حتى 
إنهم ســلموا أن الماء لا يزيل النجاســة بمعنىً معقول، وإنّمــا إزالته بمعنى 
شــرعي حكمي، وطال الخطب والجدل بينهم: هل إزالة النجاسة بالماء عبادةً 
أو معنىً معقولاً خلَفًا عن سلف، واضطرت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء 
قوةً شــرعيةً في رفع أحكام النجاسات ليســت في غيره وإن استوى مع سائر 
الأشياء في إزالة العين، وأنّ المقصود إنّما هو إزالة ذلك الحكم الذي اختصّ 
به الماء لإذهاب عين النجاسة، بل قد يذهب العين ويبقى الحكم(١٣٩) فباعدوا 
المقصد، وقد كانوا اتّفقوا قبلاً مع الحنفيين أن طهارة النجاســة ليست طهارة 

حكمية ـ أعني: شرعية ـ ولذلك لم تحتج إلى نية(١٤٠).

ولو رامــوا الانفصال عنهــم، بأنّا نــرى أن للماء قــوةَ إحالة للأنجاس 
والأدناس، وقلعها من الثياب والأبدان ليســت لغيره؛ ولذلك اعتمده الناس 
في تنظيف الأبدان والثياب، لكان قولاً جيــدًا، وغيره بعيد، بل لعلّه واجب 
النجاسة بالماء لهذه  إنّما اعتمد في كلّ موضع غســل  الشــرع   أن أن يعتقد 
الخاصية التي في الماء، ولو كانوا قالوا هــذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولاً 
هو أدخل في المذهب الفقه الجاري على المعاني، وإنّما يلجأ الفقيه إلى أن 
بيّن من  فإنه  فتأمّل ذلك،  المســلك مع الخصم،  إذا ضاق عليه  يقول: عبادة 

أمرهم في أكثر المواضع.

النهي  المفهوم من  فــي  الروث فســببه اختلافهم  وأما اختلافهم في 
بعظم  ألا يُســتنجى  أمــره !  أعنــي:  عنــه ! ،  ذلــك  فــي  الــوارد 
يُجزِ ذلك(١٤٢)، ومن  الفساد لم  النهي على  ولا روث(١٤١)، فمـن دلّ عنـده 
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لم يرَ ذلك إذ كانت النجاســة معنىً معقولاً، حمل ذلك على الكراهية، ولم 
العظام والروث فلأنّ  بين  ق  فر إبطال الاســتنجاء بذلك(١٤٣)، ومن  إلى  يعدّه 

الروث نجس عنده(١٤٤).
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وأمــا الصفة التي بهــا تــزول فاتّفق العلماء على أنها غســل ومســح 
 ونضح(•) (١٤٥) لورود ذلك في الشــرع، وثبوته في الآثار(١٤٦). واتّفقوا على أن
الغَســل عام لجميع أنواع النجاســات، ولجميع محالّ النجاسات(١٤٧)٭، وأنّ 
المســح بالأحجار يجوز في المَخرَجَيْن(١٤٨) ويجوز في الخفّين وفي النعلين 
من العشب(١٤٩) اليابس(١٥٠)، وكذلك ذيل المرأة الطويل اتّفقوا على أن طهارته 

هي على ظاهر حديث أم سلمة(١٥١) من العشب اليابس(١٥٢).
واختلفوا من ذلك في ثلاثة مواضع هي أصــول هذا الباب: أحدها: في 
النضح لأيّ نجاسة هو، والثاني: في المسح لأيّ محلّ هو، ولأيّ نجاسة هو، 

بعد أن اتّفقوا على ما ذكرناه. والثالث: اشتراط العدد في الغسل والمسح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمــع الإباضية على إزالة النجس بالغســل مع الحك والنضــح كما في بول   :١٠١
الرضيع الصغير، كما تجوز إزالة النجس بالتقشــير إذا يبس بعد الغسل، بالمسح 
حتى النقــاء وزوال عين النجاســة. وهو موافــق لجمهور الفقهاء. (شــرح النيل: 

٤٧١/١، ٤٧٩، منهج الطالبين: ٢٧١/٢، ٣١٦ - ٣١٨، ٣٢٦، ٤٣٣).
واستحسنوا إن بقي أثر النجس بعد اجتهاد في الغسل تغييره بمخالف لونًا. (شرح 

النيل: ٤٧٨/١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مر ســابقًا نفي الخلاف بين الإمامية فــي أن الماء عمدة المطهّرات؛ لأن ســائر  ٭ 
(جواهر  فإنه مطهّر لــكلّ متنجّس.  المطهّرات مخصوصة بأشــياء خاصة، بخلافه 

الكلام ١: ٢٦١ - ٢٦٢).
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أما النضح فإن قومًا قالوا: هذا خاصّ بإزالة بول الطفل(•) الذي لم يأكل 
فقالوا: ينضح بول  الذكر في ذلك والأنثى،  بين بول  قوا  فر الطعام(١٥٣). وقوم 
الذكر، ويغسل بول الأنثى(١٥٤)٭. وقوم قالوا: الغسل طهارة ما يتيقّن بنجاسته، 

.(١٥٥) ƒ والنضح طهارة ما شكّ فيه، وهو مذهب مالك بن أنس
وســبب اختلافهم: تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، أعني: اختلافهم 

في مفهومها، وذلك أن هاهنا حديثين ثابتين في النضح:
ك عليهم  النبي ! كان يؤتى بالصبيان فيبر أحدهما: حديث عائشــة: أن
فأتبعه بوله ولم يغســله(١٥٦).  فبــال عليه، فدعا بماء  فأُتي بصبي  ويحنّكهم، 

وفي بعض رواياته: «فنضحه ولم يغسله» خرّجه البخاري(١٥٧).
والآخر: حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول االله ژ في بيته، 

قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبث، فنضحته بالماء(١٥٨).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية غسل بول الجارية وينضح بول الصبي، ما لم يطعما فإن   :١٠٢
طعما غســلا جميعًا وهو موافق لجمهور الفقهاء. (شــرح النيــل: ٤٧٢/١، منهج 

الطالبين: ٣٢٦/٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مر سابقًا مشهور الإمامية أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس، لكن يكفي  ٭ 
صبّ الماء عليه من غير عصر.
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فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة، وقال: هذا خاصّ 
الواردة  الآثار  الناس من رجّح  البول، ومن  الصبي، واستثناه من ســائر  ببول 
في الغَسل على هذا الحديث، وهو مذهب مالك، ولم يرَ النضح إلا الذي في 

حديث أنس، وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه(١٥٩).
ق في ذلك بين بول الذكر والأنثى، فإنه اعتمد على ما رواه  ا الذي فروأم
أبو داود عن أبي الســمح من قوله ! : «يُغْسَــلُ بَوْلُ الجاريَِةِ، وَيُرَشّ بَوْلُ 
»(١٦٠) و (١٦١). وأما من لم يفرّق فإنّما اعتمد قيــاس الأنثى على الذكر  بـِـي الص

الذي ورد فيه الحديث الثابت(١٦٢).
وأما المسح فإن قومًا أجازوه في أيّ محلّ كانت النجاسة إذا ذهب عينها 
على مذهب أبي حنيفة، وكذلك الفرك على قيــاس من يرى أن كلّ ما أزال 
العين فقد طهر(١٦٣)، وقوم لم يجيزوه إلا في المتّفق عليه، وهو المَخرَج وفي 
ذيل المرأة وفي الخفّ، وذلك من العشــب اليابس لا من الأذى غير اليابس 
التي  المواضع  إلى غيــر  المســح  يعدّوا  لم  وهو مذهب مالك(١٦٤)، وهؤلاء 
وه. والسبب في اختلافهم في  ا الفريق الآخر فإنّهم عدجاءت في الشرع، وأم
ها إلى  ذلك: هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم؟ فمن قال: رخصة، لم يُعَد
غيرها، أعني: لم يقس عليها، ومن قال: هو حكم من أحكام إزالة النجاســة 

كحكم الغسل، عدّاه.
الغسـل فإن قومًا اشــترطوا الإنقـاء فقط في  العدد(•):  ا اختلافهم في  وأم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية في الاجتمــار على المبالغة في التنقية مع كون الشــفع جائزًا،   :١٠٣
الــروث، وهو مذهب  أو  بالعظم  نقــي، ولا يجوز الاجتمار  إن  الوتر واحد  وأقل 

الجمهور والإمامية. (شرح النيل: ٨٤/١، منهج الطالبين: ٣٣٥/٢).
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اشترطوه  والذين  الغسل.  الاستجمار وفي  في  العدد  اشترطوا  وقوم  والمسح، 
في الغســل: منهم من اقتصر علــى المحلّ الذي ورد فيه العدد في الغســل 
بطريق الســمع، ومنهم من عدّاه إلى ســائر النجاســات. أما من لم يشترط 
وأما من  وأبو حنيفة(١٦٥).  مالك  فمنهم  العدد، لا في غســل ولا في مســح، 
اشــترط في الاســتجمار العدد، أعني: ثلاثة أحجار لا أقلّ من ذلك، فمنهم 

الشافعي وأهل الظاهر(١٦٦)٭.
الذي ورد فيه،  الغسل، واقتصر به على محلّه  العدد في  وأما من اشترط 
وهو غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب، فالشافعي ومن قال بقوله(١٦٧)، وأما 
من عداه واشترط السبع في غسل النجاســات ففي أغلب ظنّي أن أحمد بن 
حنبل منهم(١٦٨)، وأبو حنيفة يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة غير المحسوسة 

العين(١٦٩) أعني: الحكمية٭٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا لم  أقلّ من ثلاثــة أحجار  أنه لا يجزي في الاســتنجاء  أجمعت الإمامية على  ٭ 
يحصل النقاء بــه، بل ولا بالثلاثة فمــا زاد إذا كان كذلك، فإطــلاق ما دلّ على 
الاجتزاء بالثلاثة محمول على ما إذا حصــل النقاء بها. (مدارك الأحكام ١: ١٦٨، 

جواهر الكلام ٢: ٣٥ - ٣٧).
المشهور بين الإمامية ـ بل عن ظاهر المحقّق الإجماع عليه ـ وجوب المرتين في  ٭٭ 
إزالة نجاســة البول عن الثوب والبدن بالماء القليل، عدا محلّ الاســتنجاء وبول 
الرضيع. (تذكرة الفقهاء ١: ٨٣، كشــف اللثــام ١: ٤٨٨، جواهر الكلام ٦: ١٨٥، 

.(١٩٢
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وسبب اختلافهم في هذا: تعارض المفهوم من هذه العبادة؛ لظاهر اللفظ 
في الأحاديث التي ذكر فيها العدد. وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر 
بإزالة النجاسة إزالة عينها، لم يشــترط العدد أصلاً، وجعل العدد الوارد من 
ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر أن لا يُستنجى 
بأقلّ من ثلاثة أحجار(١٧٠) على سبيل الاســتحباب حتى يجمع بين المفهوم 
من الشرع والمســموع من هذه الأحاديث، وجعل العدد المشترط في غسل 

الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة، كما تقدم من مذهب مالك(١٧١).
وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار، واســتثناها مــن المفهوم، فاقتصر 
الظاهر  العدد فيها(١٧٢). وأمــا من رجّح  التــي ورد  المحالّ  بالعدد على هذه 
على المفهوم، فإنه عدّى ذلك إلى سائر النجاسات(١٧٣). وأما حجّة أبي حنيفة 
في الثلاثة فقوله ! : «إذا اسْتَيْقَظَ أحََدُكُمْ منِْ نَوْمهِِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنَْ 

يُدْخِلَها في إنائهِِ»(١٧٤) و (١٧٥).

¢SOÉ°ùdG  ÜÉÑdG
(•)AÉéæà°S’G  ÜGOBG  »a

وأما آداب الاســتنجـاء، ودخول الخـلاء، فأكثرها محمولة عند الفقهـاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق الإباضية أن على من يقضي حاجته الاســتتار وجوبًا مع السكوت إلا عن   :١٠٤
مهم، مع عدم استقبال القبلة أو اســتدبارها بعمد وكذا القمرين (الشمس والقمر) 
وكل ثابت أو زرع أو ذي حرمة كتاب أو لــوح ولو نارًا لأنها نور. ولا في حرثٍ 
وإن لم ينبت. ولا في بيوت الغير بلا إذن وإن خربت، ولا في حفر الهوام أو نهر 
جارٍ أو رواكد أو طريق عامر أو مداخل بيوت أو مدن ولا في ظل شجر مع لزوم 
الأوراد المعلومة والهيئات المســنونة. (شــرح النيل: ٧٤/١ - ٨١، منهج الطالبين: 

.(٣٢٩/٢ - ٣٣٢
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على الندب، وهي معلومة من الســنة؛ كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة٭، 
وتركِ الكلام عليها٭٭، والنهي عن الاســتنجاء باليميــن، وأن لا يمسّ ذكره 

بيمينه(١٧٦)٭٭٭، وغير ذلك ممّا ورد في الآثار(١٧٧).
وإنّما اختلفوا في ذلك في مســألة واحدة مشــهورة وهي استقبال القبلة 
إنه لا يجوز أن  أقــوال:  للغائط والبول واســتدبارها، فإن للعلماء فيها ثلاثة 
تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلاً، ولا في موضع من المواضع(١٧٨)، وقول: 
إن ذلك يجوز بإطلاق(١٧٩)، وقــول: إنه يجوز في المباني والمدن، ولا يجوز 

ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن(١٨٠)٭٭٭٭.
أحدهما: حديث  ثابتان:  متعارضان  هذا حديثان  اختلافهم  في  والســبب 
أبي أيــوب الأنصاري أنه قــال ! : «إذَا أتََيْتُمْ الغائـِـطَ فَلاَ تَسْــتَقْبلِوا القِبْلَةَ 

ولا تَسْتَدْبرُِوها، ولكَِنْ شَرّقوُا أوْ غَرّبُوا»(١٨١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر فقهاء الإمامية من مســتحبات التخلّي: ســتر البدن بأن يطلب خلوة، أو يبعد  ٭ 
حتى لا يرى شخصه.

ذكر جمع من فقهاء الإمامية كراهة الكلام حال التخلّي أو التغوّط خاصةً، وقيّدها  ٭٭ 
بعضهم في غير الضرورة. (الحدائق الناضرة ٢: ٧٧).

ذكر جمع من فقهــاء الإمامية كراهة الاســتنجاء باليمين، وأن يكون الاســتنجاء  ٭٭٭ 
والاستبراء باليد اليسرى. (الحدائق الناضرة ٢: ٧٩).

مشهور الإمامية حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ولو كان في الأبنية،  ٭٭٭٭ 
المسائل ١: ٢٠٠، مستمسك  الناضرة ٢: ٣٨ - ٤٠، رياض  (الحدائق  وعليه الأكثر. 

العروة الوثقى ٢: ١٩٤).
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الحديث الثانــي: حديث عبد االله بن عمر أنه قــال: «ارتقيت على ظهر 
بيت أختي حفصة، فرأيت رسول االله ژ قاعدًا لحاجته على لبنتين مستقبلاً 
الشام مستدبرًا القبلة»(١٨٢). فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: 
أحدها: مذهب الجمع، والثاني: مذهب الترجيح، والثالث: مذهب الرجوع 
إلــى البراءة الأصليــة إذا وقع التعــارض، وأعني بالبــراءة الأصلية: عدم 
الحكم. فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على 
الصحارى وحيث لا ســترة، وحمــل حديث ابن عمر على الســترة، وهو 
الترجيح رجّح حديث أبي أيوب(١٨٤)  مذهب مالك(١٨٣). ومن ذهب مذهب 
لأنه إذا تعارض حديثان، أحدهما فيه شرع موضوع، والآخر موافق للأصل 
الذي هو عدم الحكــم، ولم يُعلم المتقدّم منهما مــن المتأخّر؛ وجب أن 
يصار إلى الحديث المثبت للشــرع؛ لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق 
العدول، وتركُــه الذي ورد أيضًا من طريق العــدول يمكن أن يكون ذلك 
قبل شــرع ذلك الحكم، ويمكن أن يكون بعده، فلم يجز أن نترك شــرعًا 
وجــب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النســخ به إلا لــو نقل أنه كان 
بعده، فإن الظنون التي تســتند إليها الأحكام محدودة بالشرع، أعني: التي 
 إن يقولون:  اتفق، ولذلك   أيّ ظن إيجابها، وليســت هي  أو  توجب رفعها 
العمل ما لم يجب بالظنّ وإنّما وجب بالأصل المقطوع به، يريدون بذلك 
الشــرع المقطوع به الــذي أوجب العمــل بذلك النوع مــن الظنّ، وهذه 
الأندلسي، وهي طريقة  أبي محمد بن حزم  قلناها هي طريقة  التي  الطريقة 
جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهــي، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع 

بالشكّ ما ثبت بالدليل الشرعي(١٨٥).

وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض، فهو مبني على 
أن الشــكّ يُســقط الحكــم ويرفعه، وأنّــه كَلا حكــمٍ، وهو مذهــب داود 
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الظاهــري(١٨٦)، ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هــذا الأصل مع أنه من 
أصحابه(١٨٧). قال القاضي: فهذا هو الــذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من 
المسائل التي ظننّا أنها تجري مجرى الأصول، وهي التي نطق بها في الشرع 
أكثر ذلك، أعني: أن أكثرها يتعلّق بالمنطوق به، إما تعلّقًا قريبًا، أو قريبًا من 
القريب، وإن تذكّرنا لشــيء من هــذا الجنس أثبتناه في هــذا الباب، وأكثر 
ما عوّلت فــي ما نقلته من نســبة هــذه المذاهــب إلى أربابهــا هو كتاب 
الاســتذكار(١٨٨)، وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه، 

واالله المعين والموفّق.
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سورة المدثر: الآية ٤.  (١)
الاستذكار ٣: ٢٠٧، المقدّمات الممهّدات ١: ٦٥.  (٢)

صحيح البخاري ١: ٨٦، كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، الحديث ٢٦.  (٣)
صحيح البخاري ١: ١٣٨، كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض، الحديث ١٢.  (٤)

تقدّم تخريجه في المسألة الأولى من الباب الثالث (في المياه).  (٥)
صحيح البخاري ١: ١٠٧، كتاب الوضوء، باب: من الكبائر ألا يستتر من بوله، الحديث ٧٩.  (٦)

الاستذكار ٣: ٢٠٥، الإقناع لابن القطّان ١: ٧٩.  (٧)
بدائع الصنائع ١: ٥٣٦.  (٨)

التفريع ١: ١٩٨، الرسالة الفقهية: ٨٨، الاستذكار ٣: ٢١٠.  (٩)
المعونة ١: ١٦٥، الاستذكار ٣: ٢١٠.  (١٠)

سورة المدثر: الآية ٤.  (١١)
البيان للعمراني ٢: ٩١، بدائع الصنائع ١: ٥٣٦.  (١٢)

الاستذكار ٣: ٢٠٨، أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨٨٦ - ١٨٨٧.  (١٣)
تقدّم آنفًا، وكان فيه: «من البول» !  (١٤)

ــلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه. (انظر: النهاية في  الس  (١٥)
غريب الحديث ٢: ٣٥٧).

صحيح البخاري ١: ١١٥ - ١١٦، كتاب الوضوء، باب إذا ألُقي على ظهر المصلّي قذر   (١٦)
أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، الحديث ١٠٢.

مسند أحمد ٣: ٣٩٨، في مســند أبي سعيد الخدري، الحديث ١٠٧٦٩، سنن أبي داود   (١٧)
١: ١٧٥، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، الحديث ٦٥٠.

الاستذكار ٣: ٢٠٥ - ٢٠٩.  (١٨)
عقد الجواهر الثمينة ١: ١٧.  (١٩)
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الاستذكار ٣: ٢٠٤، فتح المالك ١: ٤٩٩، الإقناع لابن القطّان ١: ٨٠.  (٢٠)

الكافي في فقه أهل المدينة: ١٨، الوجيز ١: ٦، تحفة الفقهاء ١: ٥١، المغني لابن قدامة ١: ٦٩.  (٢١)

الإقناع لابن القطّان ١: ١٠٩.  (٢٢)

مراتب الإجماع: ١٩، الإقناع لابن القطّان ١: ١١٠.  (٢٣)

مراتب الإجماع: ١٩، الاستذكار ٣: ٢٠٥.  (٢٤)

إنها  المغني لابن قدامــة ١٠: ٣٣٧، وفي الأخير  الفقهــاء ١: ٥٥،  الوجيز ١: ٦، تحفة   (٢٥)
نجسة عند عامة أهل العلم.

البيان للعمراني ١: ٥٣٣.  (٢٦)

المعونة ١: ١٧٩ - ١٨٠، عقد الجواهر الثمينة ١: ١١، المغني لابن قدامة ١: ٦٩.  (٢٧)

الأم ١: ٤٤، الأوسط ١: ٢٨٣، الحاوي الكبير ١: ٣٢٠: ٣٢٢.  (٢٨)

الوجيز ١: ٦، الوسيط ١: ١٤٤، المغني لابن قدامة ١: ٦٨.  (٢٩)

تحفة الفقهاء ١: ٥١، الهداية للمرغيناني ١: ٢٠.  (٣٠)

سورة المائدة: الآية ٣.  (٣١)

أحكام القــرآن للجصّاص ١: ١٠٧، أحكام القرآن للكيا الهراســي ١: ٣٢، ٣٥، أحكام   (٣٢)
القرآن لابن العربي ١: ٥٢ - ٥٣.

المقل: الغمْس، انظر: البيان للعمراني ١: ١٢١.  (٣٣)

تقدّم تخريج هذا الحديث في المسألة الرابعة من الباب الثالث (في المياه).  (٣٤)

المبسوط للسرخسي ١: ١٦١، بدائع الصنائع ١: ٣٦٨ - ٣٦٩.  (٣٥)

الحاوي الكبير ١: ٣٢٠ - ٣٢١، وانظر: بدائع الصنائع ١: ٣٦٨ - ٣٧١.  (٣٦)

صحيح البخاري ٥: ٣٣١، كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر، الحديث ٣٥٨.  (٣٧)

تقدّم تخريجه في الباب الثالث (في المياه).  (٣٨)

الحاوي الكبير ١: ٣٢٣، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٥٢ - ٥٣.  (٣٩)
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القرآن للجصّــاص ١: ١٠٧، ١٠٩، بدائع الصنائــع ٦: ١٧٨. ضرورة أن يرتفع  أحكام   (٤٠)
الإسكار إن كنّا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم.

سورة المائدة: الآية ٩٦.  (٤١)

أحكام القرآن للجصّاص ١: ١٠٩، بدائع الصنائع ٦: ١٧٨.  (٤٢)

سنن أبي داود ٣: ٣٥٨، كتاب الأطعمة، باب في أكل الطافي من السمك، الحديث ٣٨١٥.  (٤٣)

أحكام القرآن للجصاص ١: ١٠٨، بدائع الصنائع ٦: ١٧٣، ١٧٨.  (٤٤)

مراتب الإجماع: ٢٣.  (٤٥)

الأم ١: ٥٧، الحاوي الكبير ١: ٦٦، البيان للعمراني: ١٦٨ - ١٧٣.  (٤٦)

مختصر القدوري ١٣ - ١٤، الفقه النافع ١: ١٠٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢٢.  (٤٧)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ١١٣، عيون المجالس ١: ١٨٣، ١٨٥.  (٤٨)

البيان للعمراني ١: ١٧٠، العزيز بشرح الوجيز ١: ٨٨.  (٤٩)

الفقه النافع ١: ١٠٦ - ١٠٧، الهداية للمرغيناني ١: ٢٢.  (٥٠)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ١١٣، ١١٤.  (٥١)

الإجماع لابن المنذر: ٢٠٠، الإشراف لابن المنذر ٣: ٢١١.  (٥٢)

سنن أبي داود ٣: ١١١، كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة، الحديث ٢٨٥٨.  (٥٣)

الإشراف لابن المنذر ٣: ٢١١.  (٥٤)

الإجماع لابن المنذر: ٩٠.  (٥٥)

انظر: البيان للعمراني ١: ١٧٠، العزيز شرح الوجيز ١: ٨٨.  (٥٦)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ١١٢، الاستذكار ١٥: ٣٣٩، وهو منسوب للزهري والليث.  (٥٧)

شرح معاني الآثار ١: ٤٦٨، المغني لابن قدامة ١: ٨٤، وهو ظاهر مذهب أحمد أو مشهوره.  (٥٨)

الأم ١: ٥٧، الإفصاح ١: ١٦، الهداية للمرغيناني ١: ٢١.  (٥٩)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ١١٠، ١١١، الاستذكار ١٥: ٣٤٣، الكافي في فقه أهل المدينة: ١٨٩.  (٦٠)
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الحاوي الكبير ١: ٥٩، الهداية للمرغيناني ١: ٢١.  (٦١)

الأم ١: ٥٧، الحاوي الكبير ١: ٥٦، ٥٧، ٥٩، التهذيب للبغوي ١: ١٧٣، البيان للعمراني   (٦٢)
١: ١٦٢، وفيها جميعًا: إن جلود الميتة جميعًا تطهر بالدباغة، إلا الكلب والخنزير.

مختصر القدوري: ١٣، تحفة الفقهاء ١: ٧١.  (٦٣)

المحلى بالآثار ١: ١١٨، الإشراف لعبد الوهاب ١: ١١٢.  (٦٤)

الموطّأ ٢: ٣٩٨، كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، الحديث، صحيح البخاري   (٦٥)
٢: ٢٥٥، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي، الحديث ٩٢.

ســنن الترمذي ٤: ٢٢٢، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلــود الميتة إذا دبغت، الحديث   (٦٦)
١٧٢٩. وفي الثاني قبل موته بشهرين وفي الأخير بشهر، ولم يُذكر هذا التعقيب في الأول.

صحيح مسلم ١: ٢٧٧، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، الحديث ٣٦٦/١٠٥.  (٦٧)

الحاوي الكبير ١: ٥٦، ٥٩ - ٦٠، بدائع الصنائع ١: ٤٤٣.  (٦٨)

المغني لابن قدامة ١: ٨٤ - ٨٥، الكافي لابن قدامة ١: ٤٨.  (٦٩)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٦٠.  (٧٠)

مراتب الإجماع: ١٩، الإقناع لابن القطّان ١: ١١٠.  (٧١)

نــة الكبرى ١: ٢١،  لم نجد غير القول بنجاســة دم الســمك عند مالــك. انظر: المدو  (٧٢)
الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٨٥.

الموجود في مصادر الشافعية أن فيه وجهين أو قولين، وصحّح البغوي القول بالنجاسة.   (٧٣)
دم  بطهارة  الحكم  وإنّ  للشــيرازي ١: ١٦٩،  ب  المهــذ الكبير ١: ٣٢٣،  الحاوي  انظر: 

السمك هو قول أبي حنيفة. انظر: الهداية للمرغيناني ١: ٣٩.

نة الكبرى ١: ٢٠، ٢١، المغني لابن قدامة ١: ٧٦٤. المدو  (٧٤)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٣٢، الاستذكار ٣: ٢١٤.  (٧٥)

الاستذكار ٣: ٢١١، ٢١٢، المغني لابن قدامة ١: ٧٦١.  (٧٦)



٢٣٩ كتاب الطهارة من النجس

سنن ابن ماجه ٢: ١١٠٢، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، الحديث ٣٣١٤.  (٧٧)

سورة المائدة: الآية ٣.  (٧٨)

سورة الأنعام: الآية ١٤٥.  (٧٩)

أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٢٢، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٧٦٥.  (٨٠)

البيان للعمراني ١: ٥٣١.  (٨١)

الإجماع لابن المنذر: ٨٩، مراتب الإجماع: ١٩.  (٨٢)

الاستذكار ٣: ٢٥٤، فتح المالك ١: ٥٤٠.  (٨٣)

تحفة الفقهاء ١: ٥٠، العزيز بشرح الوجيز ١: ٣٥ - ٣٦.  (٨٤)

المحلى بالآثار ١: ١٦٩، وهو قول داود، إلا أنه استثنى بول الآدمي ورجيعه.  (٨٥)

المعونة ١: ١٦٧، المنتقى للباجي ١: ٤٣، المغني لابن قدامة ١: ٧٦٧، ٧٦٨.  (٨٦)

الهداية للمرغيناني ١: ٢٤ - ٢٥، مختصر القدوري: ١٤.  (٨٧)

صحيح مسلم ١: ٢٧٥، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، الحديث ٣٦٠/٩٧.  (٨٨)

صحيح مســلم ٣: ١٢٩٦، كتاب القســامة، باب حكم المحاربين والمرتدّين، الحديث   (٨٩)
١٦٧١/٩. والعرنيّــون هــم وفــد مــن عرينــة قدمــوا فاجتــووا المدينــة، فأمر لهم 

الرسول ژ بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوال الإبل وألبانها.

تقدّم تخريجه في الحديث قبل السابق.  (٩٠)

شرح معاني الآثار ١: ١٠٨ - ١١٠.  (٩١)

الوسيط ١: ١٥٥ - ١٥٦، بدائع الصنائع ١: ٣٦٥.  (٩٢)

شرح معاني الآثار ١: ١٠٨، المغني لابن قدامة ١: ٧٦٩.  (٩٣)

المحلى بالآثار ١: ١٦٩ - ١٧٠.  (٩٤)

انظر: الحاوي الكبير ٥: ٣٢٤، العزيز بشرح الوجيز ١: ٤٢، مغني المحتاج ١: ٧٩.  (٩٥)

وفيه   ١: ٢٠٨ - ٢٠٩ للشيرازي  ب  المهذ الكبير ١: ٢٩٣، ٢٩٥،  الحاوي  الأم ١: ١٢٤،   (٩٦)
العفو عن قليل الدم قولان.
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تحفة الفقهاء ١: ٦٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٧.  (٩٧)

كتاب الأصل ١: ٥٧، المحيط البرهاني ١: ١٩٣.  (٩٨)

نة الكبرى ١: ٢٠، ٢١، المنتقى للباجي ١: ٤٣. المدو  (٩٩)

نة الكبرى ١: ٢٠، المنتقى للباجي ١: ٤٣. المدو  (١٠٠)

الهداية للمرغيناني ١: ٣٧ - ٣٨، المحيط البرهاني ١: ١٩٢ - ١٩٣.  (١٠١)

المنتقى للباجي ١: ٤٣.  (١٠٢)

في المسألة الرابعة المتقدمة آنفًا وانظر: المنتقى للباجي ١: ٤٣.  (١٠٣)

مختصر القدوري: ٢١، الهداية للمرغيناني ١: ٣٧ - ٣٨.  (١٠٤)

نة الكبرى ١: ٢١، مختصر القدوري: ٢١، الاستذكار ٣: ١١٣ - ١١٤. المدو  (١٠٥)

الكافي لابن قدامة ١: ١٥٥، ونقل في الأخير عن  الأم ١: ١٢٤، الاســتذكار ٣: ١١٤،   (١٠٦)
أحمد نجاسة المني أيضًا.

المني وفركه وغســل  باب غســل  الوضوء،  البخــاري ١: ١١١ - ١١٢، كتاب  صحيح   (١٠٧)
ما يصيب من المرأة، الحديث ٩٢، ٩٣، صحيح مســلم ١: ٢٣٩، كتاب الطهارة، باب 

حكم المني، الحديث ٢٨٩/١٠٨.

صحيح مسلم ١: ٢٣٨، كتاب الطهارة، باب حكم المني، الحديث ٢٨٨/١٠٥.  (١٠٨)

المحلى بالآثار ١: ١٢٥ - ١٢٦، الكافي لابن قدامة ١: ١٥٥.  (١٠٩)

المعونة ١: ١٦٨، المحلى بالآثار ١: ١٢٦.  (١١٠)

بدائع الصنائع ١: ٤٣٨، الهداية للمرغيناني ١: ٣٧.  (١١١)

نة الكبرى ١: ٢١، الاستذكار ٣: ١١٣. المدو  (١١٢)

الاستذكار ٣: ٢٠٥، الإقناع لابن القطّان ١: ٧٩، ١٢٢.  (١١٣)

سورة المدثر: الآية ٤.  (١١٤)

صحيح البخاري ١: ١٣٩، كتاب الحيض، باب غسل دم المحيض، الحديث ١٣.  (١١٥)

صحيح البخاري ١: ١٠٩، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، الحديث ٨٥.  (١١٦)



٢٤١ كتاب الطهارة من النجس

تقدم في كتاب الوضوء، المسألة الأولى من الباب الثالث (في المياه).  (١١٧)

صحيح البخاري ١: ٢٤٧، كتاب الحيض، باب المذي، الحديث ٣٠٣/١٧.  (١١٨)

سنن ابن ماجه ١، ١٢٧، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، الحديث ٣٥٥.  (١١٩)

الاستذكار ٣: ١٤، ١٩ - ٢٠، فتح المالك ١: ٤٠٦.  (١٢٠)

تقدّم آنفًا في الحديث قبل السابق.  (١٢١)

الاستذكار ٣: ٢٠، فتح المالك ١: ٤٠٦.  (١٢٢)

انظر: الاستذكار ٣: ١٥، ٢٠.  (١٢٣)

المقدّمات الممهّدات ١: ٨٦، البيان للعمرانــي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ٤٣٧، المغني   (١٢٤)
لابن قدامة ١: ٣٦.

مراتب الإجماع: ٢٢، الإقناع لابن القطّان: ٨٠.  (١٢٥)

الاستذكار ٢: ٤٥، ١٣٢. إلا أن المنقول عن محمد وزفر وأبي يوسف تفصيل بين الماء   (١٢٦)
 ،١: ٢٢٦ - ٢٢٧ للسرخسي  المبسوط  انظر:  والبدن.  الثوب  بين  أو  المائعات  وغيره من 

بدائع الصنائع ١: ٤٣٧.

الإقناع لابن المنذر ١٥ - ١٦، الاستذكار ٢: ١٣٢.  (١٢٧)

الأم ١: ٧٣، الكافي في فقه أهل المدينة: ١٧.  (١٢٨)

الاستذكار ٢: ٤٤، الكافي في فقه أهل المدينة: ١٧٣.  (١٢٩)

عقد الجواهر الثمينة ١: ٤٠.  (١٣٠)

المحلى بالآثار ١: ٩٥، ١٠٠، الاستذكار ٢: ٤٤.  (١٣١)

انظر: الاستذكار ٢: ٤٤، بدائع الصنائع ١: ١٨٤ - ١٨٥.  (١٣٢)

الاستذكار ٢: ٤٤.  (١٣٣)

مراتب الإجماع: ٢٠، الإقناع لابن القطّان: ٨٠.  (١٣٤)
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قال الغماري فــي الهداية: ليس الحديــث هكذا، ولكنّه عن أم ولــد لإبراهيم بن   (١٣٥)
عبد الرحمٰن بن عوف أنها سألت أم سلمة.... وانظر: سنن أبي داود ١: ١٠٤، كتاب 
الترمذي ١: ٢٦٦،  الحديث ٣٨٣، ســنن  الذيل،  الطهارة، باب في الأذى يصيــب 
٢٦٧، أبواب الطهارة باب ما جاء فــي الوضوء من الموطأ، الحديث ١٤٣، الهداية 

في تخريج أحاديث البداية ٢: ٢٠٦.

سنن أبي داود ١: ١٠٥، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل، الحديث ٣٨٥.  (١٣٦)

المبســوط للسرخســي ١: ٢٢٧، الاســتذكار ٢: ١٣٣ - ١٣٤، بدائع الصنائع ١: ٤٣٨،   (١٣٧)
الهداية للمرغيناني ١: ٣٦.

الإشراف لعبد الوهاب ١: ١٠٨ - ١٠٩، البيان للعمراني ١: ٨٨ - ٨٩، ٩٨.  (١٣٨)

الحاوي الكبير ١: ٤٤ - ٤٥، المبسوط للسرخسي ١: ٢٢٧، بدائع الصنائع ١: ٤٣٧ - ٤٣٨.  (١٣٩)

الحاوي الكبير ١: ٨٧، المبسوط للسرخسي ١: ١٩٢، بدائع الصنائع ١: ٤٣٧.  (١٤٠)

صحيح مسلم ١: ٢٢٤، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، الحديث ٢٦٢/٥٧.  (١٤١)

البيان للعمراني ١: ٣٢٩، ٣٣٢.  (١٤٢)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ١٤١، بدائع الصنائع ١: ١٨٤ - ١٨٥.  (١٤٣)

انظر: بدائع الصنائع ١: ١٨٨، الهداية للمرغيناني ١: ٤٠.  (١٤٤)

الأوسط ٢: ١٧٠، مراتب الإجماع ٢٠: ٢٤، الاستذكار ٣: ١١٥، الإقناع لابن القطّان ١: ٧٨.  (١٤٥)

تقدّم سابقًا تخريج الأحاديث المبيّنة للغسل والمسح والنضح.  (١٤٦)

معالم السنن ١: ١٠٢، مراتب الإجماع: ٢٤.  (١٤٧)

مراتب الإجماع: ٢٠، الإقناع لابن القطّان ١: ٨٠.  (١٤٨)

الصحيح: القَشْب، وهو الرجيع اليابس، وقَشَبَ الشيء: إذا خلطه بما يفسد، وهو رجيع   (١٤٩)
مخلوط بغيره، انظر: الاستذكار ٢: ١٣٢، الذخيرة ١: ٢٠٠.
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ســنن الترمذي ١: ٢٦٧، البيان للعمراني ١: ٥٥٧، المغنــي لابن قدامة ١: ٧٦٥، وفي   (١٥٠)
المعونة والبيان حكاية وجود خلاف عند المالكية والشافعية في التطهير بمسح الخفّين، 

والتصريح في الأوسط بعدم حصول الطهارة إلا بالماء.

تقدّم تخريجه في الباب السابق: (في الشيء الذي تزال به النجاسة).  (١٥١)

الموطّأ برواية الشيباني: ١٠٧، معالم السنن ١: ١٠٢، الاستذكار ٢: ١٣٢.  (١٥٢)

المحلى بالآثار ١: ١٠٢، حلية العلماء ١: ٣٢٢، وهو منسوب إلى الأوزاعي والحسن والثوري.  (١٥٣)

التهذيب للبغــوي ١: ٢٠٥، ٢٠٦، المغني لابــن قدامة ١: ٧٧٠، وهو قول الشــافعي   (١٥٤)
وأحمد وغيرهما.

المعونة ١: ١٦٩، الاستذكار ٣: ١١٥.  (١٥٥)

صحيح مســلم ١: ٢٣٧، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع، وكيفية غسله،   (١٥٦)
الحديث ٢٨٧/١٠١.

صحيح البخاري ١: ١٠٩ - ١١٠، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، الحديث ٨٦.  (١٥٧)

صحيح البخاري ١: ١٧١، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير، الحديث ٤٦.  (١٥٨)

النوادر والزيادات ١: ٨٨، ٨٩، عارضة الأحوذي ١: ٩٤.  (١٥٩)

سنن أبي داود ١: ١٠٢، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، الحديث ٣٧٦.  (١٦٠)

البيان للعمراني ١: ٥٤٥، المغني لابن قدامة ١: ٧٧١.  (١٦١)

قال الغماري فــي الهداية: لعلّه يريد حديث بول الأعرابي في المســجد، أو حديث نضح   (١٦٢)
البول على الصبي. وكلاهما تقدّم. انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ٢: ٢٢٣ - ٢٢٤.

الاستذكار ٢: ١٣٢ - ١٣٣، بدائع الصنائع ١: ٤٣٩ - ٤٤١، ٤٥٠، الهداية للمرغيناني ١: ٣٩.  (١٦٣)

الاستذكار ٢: ١٣٢، ١٣٣، فتح المالك ١: ٣٠٢، ٣٠٣، عقد الجواهر الثمينة ١: ٢٠، ٢١.  (١٦٤)

بدائع الصنائــع ١: ١٨٨، ٤٥٠، الهداية للمرغيناني ١: ٣٩، وفي البدائع والهداية أن عدم   (١٦٥)
اشتراط العدد إنما هو في النجاسة المرئية كالدم لا في غير المرئية كما سيأتي بعد قليل.
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الأم ١: ٧٣، الحاوي الكبير ١: ١٧١.  (١٦٦)

الحاوي الكبير ١: ٣٠٦، المحلى بالآثار ١: ١٠٩، ١١٢.  (١٦٧)

الإفصاح ١: ٢٢ - ٢٣، المغني لابن قدامة ١: ٧٥، وفي الأول أن المشــهور هو اشتراط   (١٦٨)
السبع في النجاسات ـ عدا النجاســة على الأرض ـ وقد نقل أربع روايات أخُرى عن 

أحمد في المسألة، وجعل في الثاني اشتراط السبع إحدى الروايتين عنه.

المبسوط للسرخسي ١: ٢٢٣، بدائع الصنائع ١: ٤٤٩، ٤٥١، الهداية للمرغيناني ١: ٣٩.  (١٦٩)

صحيح مسلم ١: ٢٢٣، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، الحديث ٢٦٢/٥٧.  (١٧٠)

المعونة ١: ١٧١، ١٧٢، ١٨١، الكافي في فقه أهل المدينة: ١٧.  (١٧١)

المهذّب للشيرازي ١: ١١٢، ١٧٣، ١٧٥ - ١٧٦، البيان للعمراني ١: ٣٢٤ - ٣٢٥، ٥٣٨.  (١٧٢)

المغني لابن قدامة ١: ٧٥.  (١٧٣)

تقدّم تخريجه في أول الكتاب، في المسألة الأولى من الباب الثاني من كتاب الوضوء.  (١٧٤)

المبسوط للسرخسي ١: ٢٢٣، بدائع الصنائع ١: ٤٤٩.  (١٧٥)

المهذّب للشيرازي ١: ١٠٦، ١٠٨، ١١٢، المغني لابن قدامة ١: ١٧٦ - ١٧٧، ١٨٦.  (١٧٦)

صحيح مسلم ١: ٢٢٥، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، الحديث ٢٦٧/٦٣.  (١٧٧)

شرح معاني الآثار ٤: ٢٣٣، الاســتذكار ٧: ١٧١، الهداية للمرغيناني ١: ٧٠، وهو قول   (١٧٨)
أبي حنيفة.

الحاوي الكبير ١: ١٥١، المحلى بالآثار ١: ١٩٤، الاســتذكار ٧: ١٧٥، وهو قول داود   (١٧٩)
وعروة بن الزبير وربيعة.

التفريع ١: ٢١٢، الحاوي الكبير ١: ١٥١، الاستذكار ١: ١٧٢، وهو قول مالك والشافعي.  (١٨٠)

صحيح البخاري ١: ١٧٥، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام، الحديث ٥٩.  (١٨١)

صحيح البخاري ١: ٨٠ - ٨١، كتاب الوضوء، باب من تبرّز على لبنتين، الحديث ١١.  (١٨٢)

الاستذكار ٧: ١٧٢، ١٧٤، المقدّمات الممهّدات ١: ٩٤.  (١٨٣)



٢٤٥ كتاب الطهارة من النجس

شــرح معانــي الآثــار ٤: ٢٣٢ - ٢٣٣، المحلى بالآثــار ١: ١٩٤ - ١٩٦، الاســتذكار   (١٨٤)
.٧: ١٧٠ - ١٧١

المحلى بالآثار ١: ١٩٥ - ١٩٩.  (١٨٥)

تقدّم تخريجه آنفًا.  (١٨٦)

المحلى بالآثار ١: ١٩٣، ١٩٤.  (١٨٧)

الجامع لمذاهــب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنــه الموطّأ من معاني الرأي   (١٨٨)
والآثار، لأبي عمر يوسف بن عبد البرّ النمري الأندلسي، المتوفّى سنة ٤٦٣هـ.





IÓ```°ü`dG
ÜÉ`à`c





٢٤٩ كتاب الصــلاة

(•)IÓ°üdG  ÜÉàc

بسم االله الرحمٰن الرحيم
وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا

(1)[IÓ°üdG  ÜÉàc]
الصلاة تنقسم أولاً وبالجملة إلى فرض وندب، والقول المحيط بأصول 

هذه العبادة ينحصر بالجملة
في أربعة أجناس، أعني: أربع جمل:

الجملة الأولى: في معرفة الوجوب وما يتعلّق به.
والجملــة الثانية: في معرفة شــروطها الثلاثة، أعني: شــروط الوجوب، 

وشروط الصحة، وشروط التمام والكمال.
وأقوال، وهي  أفعــال  عليه من  ما تشــتمل  معرفة  فــي  الثالثة:  والجملة 

الأركان.
والجملــة الرابعة: في قضائهــا، ومعرفة إصلاح ما يقــع فيها من الخلل 

وجبره، لأنه قضاءٌ ما إذا كان استدراكًا لما فات.

¬H  ≥q∏©àj  Éeh  ÜƒLƒdG  áaô©e  »a  ≈dhC’G  á∏ªédG

وهذه الجملة فيها أربع مسائل، هي في معنى أصول هذا الباب: المسـألة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الصلاة ركن من أركان الإسلام، وفريضة من أجل فرائضه، وصفها النبي ژ بأنها   :١٠٥
عماد الدين من أقامهــا أقام الدين ومن هدمها فقد هــدم الدين. وهي مما علم من 
الدين بالضرورة فلا يسع مسلمًا جهلها أو إنكارها، والأمر بها في كتاب االله تعالى: 
﴿ z y x w v u t } | { ~ ﴾. وقوله تعالى: 
﴿ N M L K J I H ﴾. وهــي سُــنة االله من لــدن آدم حتى 

رسول االله ژ ، ودأب الصالحين ومعراجهم إلى االله تعالى.
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الأولى: في بيان عدد وجوبها، الثانية: فــي بيان عدد الواجبات منها، الثالثة: 
في بيان على من تجب، الرابعة: ما الواجب على من تركها متعمدًا.

نة والإجماع، وشهرة  ا وجوبها(•) فبيّن من الكتاب والسالمسألة الأولى: أم
ذلك تغني عن تكلّف القول فيه(٢)٭.

الواجب منها(••) ففيه قــولان، أحدهما: قولاً  وأما عدد  الثانية:  المســألة 
مالك والشــافعي والأكثر وهــو أن الواجــب هي الصلــوات الخمس فقط 
لا غير(٣). والثاني: قول أبي حنيفة وأصحابه وهو أن الوتر واجب مع الخمس 

نة واجبًا أو فرضًا لا معنى له(٤). واختلافهم هل يسمّى ما ثبت بالس
مفهومها  التي  الأحاديــث  أما  المتعارضة،  الأحاديث  اختلافهم:  وســبب 
وجوب الخَمْس فقط بل هي نصّ في ذلك فمشــهورة وثابتة، ومن أبينها في 
ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور: «أنه لمّا بلغ الفرض إلى خمس قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــنة وإجماع الأمة  أجمع الإباضية علــى أن وجوب الصلاة ثابت بالكتاب والس •  :١٠٦
النيل: ٥/٢،  الدين الحنيف. (شرح  الدليل من أركان  وشــهرة ذلك تغني عن ذكر 

منهج الطالبين: ٥/٣).
•• اتفــق الإباضية على أن االله تعالــى فرض الصلاة على عبــاده خمس صلوات   :١٠٧
النيل: ٥/٢ - ٧، منهج  لا غير وهو مذهب مالك والشــافعي وأكثر العلماء. (شرح 

الطالبين: ٥/٣ - ٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي يندرج منكرها في  الدين  اليومية عند الإمامية من ضروريات  وجوب الصلاة  ٭ 
سلك الكافرين. (مدارك الأحكام ٣: ٩، جواهر الكلام ٧: ١٢، ١٣).
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له موســى: ارجع إلى ربك فــإن أمتك لا تطيق ذلك، قــال: فراجعته، فقال 
»(٥). وحديث الأعرابي  لُ القَولُ لَدَي تعالى: هيَ خَمسٌ وهيَ خَمسُــونَ لا يُبَد
في  «خمس صلوات  له:  فقال  الإســلام  النبي ! عن  الذي ســأل  المشهور 

ع»(٦) و (٧). و أنْ تَط غيرها؟ قال: لا، إلا اليوم والليلة، قال: هل علي
عمرو بن  فمنها حديث  الوتــر،  مفهومها وجوب  التي  الأحاديث  وأما 
شــعيب عن أبيه عن جده: أن رســول االله ژ قال: «إن االله قَدْ زَادَكُمْ صلاةً 
وَهيَ الوتِْرُ فَحافظُِوا عَليهــا»(٨). وحديث حارثة بن حذافة قال: «خرج علينا 
عَمْ،  الن لكَُمْ مـِـنْ حُمْرِ  أمَرَكُمْ بَصَلاة هيَ خَيرٌ  إن االله  رســول االله ژ فقال: 
الفَجْرِ»(٩).  العِشــاءِ إلى طُلُــوعِ  بَيْنَ صَلاةِ  وهيَ الوتِــرُ، وَجَعَلَهَا لكَُمْ فيما 
يُوترْ  لم  فَمَنْ   ، حَق «الوتِْرُ  قال:  أن رســول االله ژ  بريدة الأسلمي  وحديث 

ا»(١٠) و (١١). ِفَلَيْسَ من
فمن رأى أن الزيادة هي نســخ، ولم تقو عنده هــذه الأحاديث قوة تبلغ 
بها أن تكون ناسخة لتلك الأحاديث الثابتة المشهورة، رجّح تلك الأحاديث، 
القَولُ  لُ  ه لا يُبَــده ثبت مــن قوله تعالى في حديث الإســراء: «إنوأيضًا فإن
»(١٢) وظاهره أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منهــا وإن كان هو في النقصان  لَــدَي
أظهر، والخبر ليس يدخله النســخ. ومن بلغت عنده قــوة هذه الأخبار التي 
اقتضت الزيادة علــى الخمس إلى رتبة توجب العمــل، أوجب المصير إلى 
هذه الزيادة، لا سيما إن كان ممّن يرى أن الزيادة لا توجب نسخًا، لكن ليس 

هذا من رأي أبي حنيفة(١٣).
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المســألة الثالثة: وأما على من تجب؟(•) فعلى المسلم البالغ، ولا خلاف 
في ذلك(١٤)٭.

المســألة الرابعة: وأما ما الواجب على من تركها عمدًا وأمُر بها فأبى أن 
ر  قومًا قالــوا: يقتل، وقومًا قالــوا: يُعَز يصلّيهــا لا جحودًا لفرضهــا(••)، فإن
ويحبس. والذين قالوا: يُقتــل؛ منهم من أوجب قتله كفرًا، وهو مذهب أحمد 
ا وهو مالك والشــافعي وإســحاق وابن المبارك(١٥)، ومنهم مــن أوجبه حد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق فقهــاء الإباضية على أن الصلاة تجب على كل مســلم بالغ عاقل ذكر أو   :١٠٨
النفساء  أو  المجنون ولا الحائض  أو  الصبي  أو عبد وأنها لا تجب على  أنثى، حر 

وهو موافق للجمهور. (شرح النيل: ٦/٢، منهج الطالبين: ٥/٣).
•• أكثر فقهاء الإباضية على أن من ترك الصلاة اســتتيب فإن تاب وإلا قتل، وهو   :١٠٩
موافق لقول مالك والشــافعي وأبي حنيفة وأصحابه أنه يُقتــل حدًا. وهو مذهب 
أحمد وابن المبارك واسحاق بن راهويه يُقتل كفرًا متى جحد بها. (منهج الطالبين: 

.(١٥/٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف بين الإمامية أن شــرائط وجوب الصلاة على ضربين: ضرب يشترك فيه  ٭ 
الوقت. وضرب يختصّ  العقل ودخول  البلوغ وكمال  والنساء، وهو ثلاثة:  الرجال 
المطلب  منتهى   ،٢: ٢٩٠ (المعتبــر  والنفــاس.  الحيض  دم  انقطاع  بالنســاء وهو 

.(٤: ١١، ١٢
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وأبو حنيفــة وأصحابــه(١٦). وأهل الظاهــر ممّن رأى حبســه وتعزيره حتى 
يصلّي(١٧)٭.

والســبب في هذا الاختلاف: اختلاف الآثار، وذلك أنه ثبت عنه ! أنه 
قال: «لا يَحِل دَمُ امرئِ مُسلمِ إلا بإحدَى ثَلاث: كُفر بَعدَ إيمان، أو زنِىً بَعدَ 

إحصان، أو قَتْل نَفس بغَِيرِ نَفَس»(١٨).
وروي عنه ! مــن حديث بريدة أنه قــال: «العَهدُ الــذي بَينَنا وبَينهُم 
أنه قال: «ليس  النبي ژ  كَفَرَ»(١٩). وحديث جابر عن  فَقَد  تَرَكَها  فَمَن  الصلاةُ، 

بَينَ العَبدِ وَبينَ الكُفرِ ـ أو قال: الشركِ ـ إلا تَركُ الصلاةِ»(٢٠).
فمن فهم من الكفر هاهنا الكفر الحقيقي، جعل هذا الحديث كأنّه تفسير 
لقوله ! : «كفر بعد إيمان». ومن فهم هاهنا التغليظ والتوبيخ أي: أن أفعاله 
وَهُوَ  الزاني حِينَ يَزني  يَزنـِـي  أفعال كافر، وأنّه في صورة كافر كما قال: «لا 

مُؤمنٌ، ولا يَسرقُِ السارقِ حينَ يَسرقُِ وَهُوَ مُؤمنٌِ»(٢١) لم ير قتله كفرًا(٢٢)٭٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر فقهاء الإمامية أن تارك الصلاة متعمدًا من غير عذر، مع علمه بوجوبها، حتى  ٭ 
يخرج وقتهــا لغير عذر، يعزّر ويؤمر بالصلاة، فإن اســتمر على ذلك وترك صلاة 
ر في  أخرى فعل به مثل ذلك، وإن ترك ثالثة وجب عليه القتل، وقال بعضهم: عز
الكلام  ٢: ٣٩٢، جواهــر  الفقهــاء  (تذكــرة  الرابعــة.  فــي  وقُتــل  أيضًا  الثالثــة 

.(١٣: ١٣١ - ١٣٣
ذكر جمع من فقهاء الإمامية أن تارك الصلاة معتقدًا لوجوبها لم يكفّر وإن استحقّ  ٭٭ 
القتل ـ كما مر ـ بل يغسّــل ويكفّن ويصلّى عليه، ويدفن في مقابر المســلمين، 
ـه صاحب كبيرة.  أنـ وينتقل ماله بعــد قتله إلى ورثة المســلمين، ولا خلاف في 
بقتله  اسلامه  الصلاة، فلا يخرج عن  مقرّ بوجوب  بالأصالة  بأنّه مســلم  واستدلّوا 

كالزاني. (تذكرة الفقهاء ٢: ٣٩٢).
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ا، فضعيف ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن  ا من قال: يقتل حدوأم
أمكن، وهو تشــبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات، والقتل 

رأس المنهيات.
وعلى الجملة: فاسم «الكفر» إنّما ينطلق بالحقيقة على التكذيب، وتارك 
الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدًا لتركها هكذا، فنحن إذًا 
الحقيقــي يجب علينا أن  الكفر  إما أن نفهــم من الحديث  بين أحد أمرين: 
ـه أراد ! مَنْ ترك الصلاة معتقدًا لتركهــا فقد كفر، وإما أن يحمل  نتأوّل أنـ
 ا على أناسم «الكفر» على غير موضوعه الأول، وذلك على أحد معنيين: إم
حكمه حكم الكافر ـ أعني: في القتل وســائر أحــكام الكفّار ـ وإن لم يكن 
 التغليظ والردع له، أي: أن أفعاله أفعال كافر على جهة   أن مكذّبًا، وإما على 
فاعل هذا يشــبه الكافر في الأفعال، إذ كان الكافــر لا يصلّي كما قال ! : 
«لا يزني الزاني حين يزني وهــو مؤمن» وحملُه على أن حكمه حكم الكافر 
إليه إلا بدليل؛ لأنه حكم لــم يثبت بعد في  في أحكامه لا يجب المصيــر 
الشرع من طريق يجب المصير إليه، فقد يجب إذا لم يدلّ عندنا على الكفر 
المجازي، لا على معنىً  المعنــى  يدلّ على  أن  التكذيب  الذي هو  الحقيقي 
أنه لا يحلّ دمه  يوجب حكمًا لم يثبت بعد في الشرع، بل يثبت ضده، وهو 
إذ هو خارج عــن الثلاث الذين نصّ عليهم الشــرع، فتأمّل هــذا، فإنه بيّن 

واالله أعلم(٢٣).
أعني: أنه يجب علينا أحد أمرين: إما أن نقدّر في الكلام محذوفًا إن أردنا 
حمله على المعنى الشــرعي المفهوم من اســم «الكفر»، وإما أن نحمله على 
الكافر في جميع أحكامه،  أن حكمه حكم  المستعار، وأما حمله على  المعنى 
مع أنه مؤمن، فشيء مفارق للأصول، مع أن الحديث نصّ في حقّ من يجب 

ا، ولذلك صار هذا القول مضاهيًا لقول من يكفّر بالذنوب. قتله كفرًا أو حد



٢٥٥ كتاب الصــلاة

•hô°ûdG  »a  á«fÉãdG  á∏ªédG

وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب: الباب الأول: في معرفة الأوقات، الثاني: 
العورة،  الرابع: في ستر  القبلة،  الثالث: في معرفة  الأذان والإقامة،  في معرفة 
واللباس في الصلاة، الخامس: في اشــتراط الطهارة من النجس في الصلاة، 
التي لا يصلّى  المواضع  فيها من  التي يصلّى  المواضع  تعيين  الســادس: في 
الثامن:  التي هي شــروط في صحة الصلاة،  التروك  السابع: في معرفة  فيها، 

في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة.

∫hC’G  ÜÉÑdG

äÉbhC’G  áaô`©e  »a

وهذا الباب ينقســم أولاً إلى فصلين: الأول: في معرفة الأوقات المأمور 
بها، الثاني: في معرفة الأوقات المنهى عنها.

∫hC’G  π°üØdG

É¡H  QƒeCÉªdG  äÉbhC’G  áaô©e  »a

القســم الأول: فــي الأوقات  أيضًا:  ينقســم إلى قســمين  الفصل  وهذا 
الموسعة والمختارة، والثاني: في أوقات أهل الضرورة.

á«fÉãdG  á∏ªédG  øe  ∫hC’G  ÜÉÑdG  øe  ∫ qhC’G  π°üØdG  øe  ∫ qhC’G  º°ù≤dG

 w v u t s ﴿ :والأصل في هــذا الباب قوله تعالــى
y x ﴾(٢٤). اتفق المســلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتًا خمسةً، 
وهي شــرط في صحة الصلاة(٢٥)، وأنّ منها أوقات فضيلة وأوقات توســعة، 
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واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة، وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: اتفقوا على أن أول وقت الظهر(•) الذي لا تجوز قبله هو 
ا روي عن ابن عباس(٢٧)، وإلا ما روي من الخلاف  خلافًا شاذ الزوال(٢٦)٭ إلا

في صلاة الجمعة على ما سيأتي.
واختلفوا منها في موضعين: في آخر وقتها الموسّع، وفي وقتها المرغّب 
فيه. فأمّا آخر وقتها الموسّع، فقال مالك والشــافعي وأبو ثور وداود: هو أن 

يكون ظلّ كلّ شيء مثله(٢٨) و (٢٩).
وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أن يكون ظلّ كل شــيء مثليه(٣٠) في إحدى 
الروايتين عنه، وهو عنده أول وقــت العصر(٣١). وقد روي عنه: أن آخر وقت 
الظهر هو المثل، وأول وقــت العصر المثلان، وأنّ ما بيــن المثل والمثلين 

ليس يصلح لصلاة الظهر، وبه(٣٢) قال صاحباه أبو يوسف ومحمد(٣٣).
وســبب الخلاف في ذلك: اختلاف الأحاديث، وذلك أنه ورد في إمامة 
جبريل: «أنه صلّى بالنبي ژ الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية أن أول صلاة الظهر الزوال أي ذهاب الشمس عن وسط   :١١٠
السماء شتاءً وصيفًا، ووقتها الموسع عندما يكون ظل كل شيء مثله، وهو موافق 

للجمهور والإمامية. (شرح النيل: ١٢/٢ ـ منهج الطالبين: ٦/٣، ٩).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر. (تذكرة الفقهاء  ٭ 
٢: ٣٠٠، مستند الشيعة ٤: ١٢، جواهر الكلام ٧: ٧٤، ٧٥).
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اليــوم الثاني حيــن كان ظلّ كلّ شــيء مثلــه، ثم قال: الوقــت ما بين 
هذين»(٣٤).

بَيْنَ  قَبْلَكُمْ منَِ الأمَُم كما  وروي عنه ژ قال: «إنمَا بَقاؤُكُمْ فيِما سَــلَفَ 
التورَاةَ فَعَمِلوُا حتّى إذا  الشــمس، أوُتيَِ أهَْلُ التورَاةِ  العَصْرِ إلى غُرُوبِ  صَلاةِ 
أوُتــيَ أهلُ الإنجيلِ   ُثم ثـُـمّ عَجَزُوا فأعُطُــوا قيِراطًا قيراطًا،  النهارُ،  انتَصَفَ 
العَصر، ثمُّ عَجَزُوا فأعُطوا قيراطًا قيراطًا، ثمُّ أوتينا  الإنجيلَ فعَمِلوُا إلى صَلاةِ 
القــرآن فَعَملنا إلى غروبِ الشــمس فأعُطينــا قيراطينِ قيِراطيــنِ، فقال أهلُ 
نا ! أعطيتَ هــؤلاءِ قيراطينِ قيراطينِ، وأعطيتنا قيراطًا قيراطًا،  الكتابِ: أي رب
ونحنُ كُنّا أكثر عملاً؟ ! قال االله تعالى: هل ظلمتُكُم من أجركُم من شــيء؟ 

قالوا: لا، قال: فهُوَ فضْلي أوُتيهِ مَنْ أشاءُ»(٣٥).
أبو حنيفة  فذهب مالك والشــافعي إلى حديث إمامة جبريل(٣٦)، وذهب 
إلى مفهوم ظاهر هذا، وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول 
الظهر إلــى العصر على مفهوم هذا الحديث، فواجــب أن يكون أول العصر 
أكثر مِن قامــة، وأن يكون هــذا هو آخر وقــت الظهر(٣٧). قــال أبو محمد 
تنتهي من  القامة  امتحنت الأمر فوجــدت  ابن حزم: وليس كما ظنّــوا، وقد 
النهار إلى تسع ساعات وكسر. قال القاضي: أنا الشاكّ في الكسر، وأظنّه قال: 

وثلث.
 ـ:  حجّة من قــال باتصال الوقتين ـ أعني اتصالاً لا بفصل غير منقســم 
قوله ! : «لا يَخــرُجُ وقتُ صلاة حتّــى يدخُلَ وقتُ أخُــرى» وهو حديث 

ثابت(٣٨).
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أنه للمنفرد أول  وأما وقتها المرغب فيــه والمختار، فذهب مالك إلــى 
الوقت، ويســتحبّ تأخيرها عن أول الوقت قليلاً في مساجد الجماعات(٣٩). 
وقال الشافعي: أول الوقت أفضل إلا في شدّة الحرّ(٤٠). وروي مثل ذلك عن 
للمنفرد والجماعة، وفي  الوقت أفضل بإطلاق،  مالك(٤١). وقالت طائفة: أول 

الحرّ والبرد(٤٢)٭.
وإنّما اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث، وذلك أن في ذلك حديثين 

ثابتين:
أحدهما: قوله ! : «إذَا اشــتَدّ الحَر فأبردُوا عن الصلاةِ، فإن شــدّةَ الحَرّ 

منِْ فَيح جهنمَ»(٤٣).
الظهــر بالهاجرة(٤٤)»(٤٥). وفي حديث  النبي ! كان يصلّي   والثاني: «أن
مْضاء(٤٦) فلََمْ يُشكِهِم»، خرّجه مسلم(٤٧). قال  الر هم شَــكَوا إليه حرخباب: «أن
قال: نعم،  الظهر؟  أفي   ـ: قلت لأبي إسحاق شــيخه:  الحديث  ـ راوي  زهير 
قلت: أفــي تعجيلها؟ قال: نعــم(٤٨). فرجّح قوم حديث الإبــراد إذ هو نصّ، 
وتأوّلوا هذه الأحاديث إذ ليســت بنــصّ(٤٩). وقوم رجّحــوا هذه الأحاديث 
لعموم ما روي من قوله ! وقد ســئل: أيّ الأعمال أفضــل؟ قال: «الصلاةُ 
لأوّلِ ميقاتها». والحديث متّفق عليــه(٥٠) و (٥١)، وهذه الزيادة فيه، أعني: «لأول 

ميقاتها» مختلف فيها(٥٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشــهور الإمامية أن وقت فريضة الظهر من الزوال إلى بلــوغ الظلّ الحادث بعد  ٭ 
الانعــدام أو بعد الانتهاء مثل الشــاخص. (مدارك الأحــكام ٣: ٣٠، ٣١، جواهر 

الكلام ٧: ٧٩).
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المســألة الثانية: اختلفوا من صلاة العصر(•) فــي موضعين: أحدهما: في 
اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر، والثاني: في آخر وقتها.

اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة  فإنه  فأمّا اختلافهم في الاشــتراك، 
على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر، وذلك إذا صار ظلّ كلّ 
شــيء مثله، إلا أن مالكًا يــرى أن آخر وقت الظهــر وأول وقت العصر هو 
وقت مشــترك للصلاتين معًا(٥٣) أعني: بقدر ما يصلّي فيه أربع ركعات. وأما 
الشــافعي وأبو ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هــو الآنُ الذي هو أول 
وقت العصر هو زمان غير منقســم(٥٤). وقال أبو حنيفــة كما قلنا: أول وقت 

العصر أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه(٥٥)٭.
وقد تقدّم ســبب اختــلاف أبي حنيفة معهــم في ذلك(٥٦)، وأما ســبب 
اختلاف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه، فمعارضة حديث جبريل 
في هذا المعنــى لحديث عبد االله بن عمر، وذلك أنه جــاء في إمامة جبريل: 
ـه صلّى بالنبــي ! الظهر فــي اليوم الثانــي في الوقـت الــذي صلّى «أنـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن أول وقت العصر عندما يكون ظل كل شــيء مثله وهو   :١١١
معتدل مســتو وهو وقت الفصل بيــن الظهر والعصر، وقيل هو وقت الاشــتراك 
بينهما. وهو مذهب مالك والشــافعي وداود والظاهري وجماعــة الإمامية. وآخر 
الوقت  الشــمس وهو  مثليه، وظاهرة اصفرار  العصر عندما يكون ظل كل شــيء 

الموسع. (شرح النيل: ١٣/٢ - ١٧، منهج الطالبين: ٩/٣ - ١٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع علماء الإمامية على أن أول وقت العصر عند الفراغ من فرض الظهر، الذي  ٭ 
يبدأ وقته بالزوال. (تذكرة الفقهاء ٢: ٣٠٦، جواهر الكلام ٧: ٧٤ - ٧٥).
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فيه العصر في اليــوم الأول»(٥٧). وفي حديث ابن عمر(٥٨) أنه قال ! : «وَقتُ 
الظهرِ ما لم يحضُر وقتُ العصرِ» خرّجه مسلم(٥٩).

الوقت مشــتركًا، ومــن رجّح حديث  فمن رجّح حديــث جبريل جعل 
عبد االله لم يجعــل بينهما اشــتراكًا، وحديثُ جبريل أمكــن أن يصرف إلى 
إلى حديث جبريل؛ لأنه يحتمل أن يكون  حديث عبد االله من حديث عبد االله 
إمامة جبريل  الوقتين(٦٠)، وحديــث  ما بيــن  لقرب  ذلــك  ز في  الراوي تجو

صحّحه الترمذي(٦١)، وحديث ابن عمر خرّجه مسلم(٦٢).

وأمــا اختلافهم في آخــر وقت العصــر، فعن مالك في ذلــك روايتان: 
إحداهما: أن آخر وقتها أن يصير ظلّ كلّ شــيء مثليه، وبه قال الشافعي(٦٣). 
الشــمس، وهذا قول أحمد بن حنبل(٦٤).  أن آخر وقتها ما لم تصفرّ  والثانية: 

وقال أهل الظاهر: آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة(٦٥).

والسبب في اختلافهم: أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر:

أحدها: حديث عبد االله بن عمر خرّجه مســلم، وفيه: «فإذا صلّيتُمُ العصرَ 
العصرِ ما لم  فإنه وقتٌ إلى أن تصفرّ الشمس»(٦٦). وفي بعض رواياته: «وقتُ 

تصفرّ الشمس»(٦٧).

والثاني: حديث ابن عباس في إمامــة جبريل، وفيه: «أنه صلّى بهِ العصرَ 
في اليوم الثاني حينَ كانَ ظل كل شيء مثليه»(٦٨).

والثالث: حديث أبي هريرة المشهور: «مَن أدركَ ركعةً من العصرِ قبل أن 
تغرُبَ الشــمسُ فقد أدركَ العصر، ومن أدركَ ركعةً من الصبح قبلَ أن تطلعَ 

الشمس فقد أدرك الصبحَ»(٦٩).

فمن صار إلى ترجيــح حديث إمامة جبريل جعل آخــر وقتها المختار: 
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المثلين(٧٠). ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر جعل آخر وقتها المختار: 
اصفرار الشــمس(٧١). ومن صار إلــى ترجيح حديث أبي هريــرة قال: وقت 
العصر إلــى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشــمس، وهم أهل الظاهر كما 
ابن عمر مع  أبي هريرة وحديث  الجمهور فســلكوا في حديث  قلنا(٧٢). وأما 
 الجمع؛ لأن التعارض مســلك  كلّ  لهما  معارضًا  كان  إذ  ابن عباس،  حديث 
فيهما، ولذلك قال  المذكورة  الحــدود  تتقارب  ابن عباس وابن عمر  حديثي 
مالك مرة بهذا، ومرة بذلك. وأما الذي فــي حديث أبي هريرة فبعيد منهما 

ج مخرج أهل الأعذار(٧٣). ومتفاوت، فقالوا: حديث أبي هريرة إنّما خر
الثالثة: اختلفــوا في المغرب(•) هل لها وقت موسّــع كســائر  المســألة 
أن وقتها واحد غير موسّع، وهذا هو أشهر  إلى  الصلوات أم لا؟ فذهب قوم 
الروايات عن مالك(٧٤) وعن الشــافعي(٧٥). وذهب قوم إلى أن وقتها موسّــع 
أبو حنيفة وأحمد  قال  الشــفق، وبه  إلى غروب  الشمس  ما بين غروب  وهو 

وأبو ثور وداود(٧٦)، وقد روي هذا القول عن مالك والشافعي(٧٧)٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق الإباضية على أن وقت صلاة المغــرب هو طلوع الليل من الموضع الذي   :١١٢
تشرق منه الشمس، أما وقتها الموسع ففيه خلاف والراجح في المذهب أنه حتى 
الرقبة. وهو موافق لأبي  الذئب أو حتى وقت معرفة موضع  الشاة من  وقت تمييز 
النيــل: ١٨/٢، منهج  حنيفة وأحمد وأقوال مروية عن مالك والشــافعي. (شــرح 

الطالبين: ٦/٣ - ٧).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعــت الإمامية علــى أن مبدأ صلاة المغــرب هو الغروب علــى الخلاف في  ٭ 
الكلام  المشهور. (جواهر  المشــرقية على  الحمرة  القرص وذهاب  باستتار  تفسيره 

.(٧: ١٥١
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وســبب اختلافهم في ذلــك: معارضة حديــث إمامة جبريــل في ذلك 
أنه صلّى  إمامــة جبريل  أن في حديث  لحديث عبد االله بن عمر(٧٨)، وذلــك 
اليومين في وقــت واحد، وفي حديث عبــد االله: «ووقت صلاة  المغرب في 
المغرب ما لم يغب الشــفق». فمن رجّح حديث إمامة جبريل جعل لها وقتًا 
واحدًا، ومن رجّح حديث عبــد االله جعل بها وقتًا موسّــعًا. وحديث عبد االله 
خرّجه مســلم، ولم يخرّج الشــيخان حديث إمامة جبريل(٧٩) ـ أعني: حديث 
أنه صلّى بالنبي ! عشــر صلوات مفسّرة الأوقات،  ابن عباس ـ الذي فيه: 
الوقت ما بين هذين(٨٠). والذي فــي حديث عبد االله من ذلك هو  له:  ثم قال 
موجود أيضًا في حديث بريدة الأسلمي، خرّجه مسلم(٨١)، وهو أصل في هذا 
له  السائل  بالمدينة عند ســؤال  أولى؛ لأنه كان  بريدة  قالوا: وحديث  الباب، 

عن أوقات الصلوات، وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة(٨٢).
المسألة الرابعة: اختلفوا من وقت العشاء الآخرة(•) في موضعين: أحدهما: 

في أوله، والثاني: في آخره.
أما أولــه فذهب مالك والشــافعي وجماعة إلى أنه مغيــب الحمرة(٨٣)،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية أن وقت صلاة العشاء عند الفراغ من صلاة المغرب إلى   :١١٣
طلوع الفجر، وأن أول الوقت غيوب الأحمر أي الشــفق بمعناه المشترك (الأحمر 

والأبيض) وهو أول الليل. (شرح النيل: ١٨/٢ - ١٩، منهج الطالبين: ٩/٣).
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وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة(٨٤)٭.
وســبب اختلافهم في هذه المســألة: اشــتراك اسم «الشــفق» في لسان 
العرب، فإنه كما أن الفجر في لســانهم فجران، كذلك الشفق شفقان: أحمر، 
وأبيض. ومغيب الشــفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل، إما بعد 
الفجر المســتدقّ من آخر الليــل ـ أعني: الفجر الــكاذب ـ وإما بعد الفجر 
الأبيض المســتطير، وتكون الحمرة نظير الحمرة، فالطوالع إذًا أربعة: الفجر 
الــكاذب، والفجر الصادق، والأحمر، والشــمس، وكذلــك يجب أن تكون 
الغوارب، ولذلــك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشــفق الأبيض فوجده 
بينهم  أنه لا خلاف  والتجربة(٨٥)، وذلك  بالقياس  الليل كذب  ثلث  إلى  يبقى 
أنه قد ثبت في حديث بريدة(٨٦) وحديث إمامة جبريل(٨٧): «أنه صلّى العشــاء 
ثبت:  بما  الجمهور مذهبهم  الشــفق». وقد رجّح  اليوم الأول حين غاب  في 
الليلة  القمــر فــي  «أن رســول االله ژ كان يصلّــي العشــاء عنــد مغيــب 
العشــاء  تأخير  بما ورد في  أبو حنيفة مذهبــه  الثالثــة(٨٨)»(٨٩) و (٩٠). ورجّــح 
رتُ هذه الصلاة إلى  أمُّتي لأخ واستحباب تأخيره، وقوله: «لولا أن أشُق على 

نصف الليل»(٩١) و (٩٢).
الليل،  ثلث  إنه  أقــوال: قول:  فيه على ثلاثة  آخر وقتها(٩٣) فاختلفوا  وأما 
الفجر. وبالأول ـ أعني: ثلث  إنه إلى طلــوع  الليل، وقول:  إنه نصف  وقول: 
مالك(٩٦)، المشــهور من مذهب  وأبو حنيفة(٩٥) وهو  الشافعي(٩٤)  قال  ـ  الليل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور بين الإمامية أن أول وقت العشاء إذا مضى مقدار ثلاث ركعات، أو عند  ٭ 
الفراغ من صلاة المغرب. (تذكرة الفقهاء ٢: ٣١٢، ٣١٣، جواهر الكلام ٧: ١٥٣).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٢٦٤

الثالث فقول  الليل، وأمــا  الثاني(٩٧) أعنــي: نصف  القــول  وروي عن مالك 
داود(٩٨)٭.

وســبب الخلاف في ذلك: تعارض الآثار، ففي حديث إمامة جبريل أنه 
صلاّها بالنبي ! في اليــوم الثاني ثلث الليل(٩٩). وفي حديث أنس أنه قال: 
البخاري(١٠٠). وروي  الليل» خرّجه  إلى نصف  العشــاء  النبي ژ صلاة  «أخّر 
أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ! أنه قال: «لولا 
أن أشُــق على أمُّتي لأخّرتُ العشــاء إلــى نصف الليــل»(١٠١). وفي حديث 
أبي قتادة: «ليس التفريطُ في النومِ، إنّما التفريط أن تؤخّر الصلاة حتى يدخل 

وقت الأُخرى»(١٠٢).
فمن ذهب مذهب الترجيــح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل، ومن 
الظاهر  أهل  وأمــا  الليل.  قال: شــطر  أنس  الترجيــح لحديث  ذهب مذهب 
فاعتمدوا حديث أبي قتــادة وقالوا: هو عام، وهو متأخّــر عن حديث إمامة 
جبريل، فهو ناســخ، ولو لم يكن ناسخًا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها، 

فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع(١٠٣).
وقد اتّفقوا على أن الوقت يخــرج لما(١٠٤) بعد طلوع الفجر(١٠٥) واختلفوا 
في ما قبــل(١٠٦)، فإنّــا روينا عــن ابن عبــاس أن الوقت عنــده إلى طلوع 
الفجر(١٠٧)، فوجب أن يســتصحب حكم الوقت، إلا حيث وقع الاتفاق على 

خروجه، وأحسب أن به قال أبو حنيفة(١٠٨).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور عند الإمامية أن منتهى وقت العشاء هو منتصف الليل، وذهب جمع من  ٭ 
الإعلام إلى امتداد الوقت إلى طلوع الفجر للمضطر. (تذكرة الفقهاء ٢: ٣١٤).
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الفجر  أن أول وقت الصبــح(•) طلوعُ  الخامســة: واتّفقوا على  المســألة 
الصادق، وآخره طلوعُ الشــمس(١٠٩)، إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض 

أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار(١١٠)٭.
الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه  المختار، فذهــب  واختلفوا في وقتها 
العراقيين إلى أن الإســفار بها أفضــل(١١١)، وذهب مالك  والثوري وأكثر 
والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها 

أفضل(١١٢)٭٭.
المختلفة  الأحاديث  اختلافهم في طريقة جمــع  اختلافهم:  وســبب 
ـه ورد عنه ! من طريق رافع بن خديج أنه  الظواهر في ذلك، وذلك أنـ
قال: «أســفـروا بالصبح، فكلّما أســفرتم فـهـو أعظــــم للأجــر»(١١٣). 
قال: أفضــل؟  الأعمــال  أيّ  قــال وقــد ســئل:  ـه  أنـ وروي عنــه ! 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المتفق عليه عنــد الإباضية أن وقت صلاة الصبح تبدأ من طلوع الفجر الصادق   :١١٤
النيل: ١٩/٢،  إلى طلوع شعاع الشــمس وهو موافق للجمهور والإمامية. (شــرح 

منهج الطالبين: ٦/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع علمــاء الإمامية علــى أن وقت صلاة الصبــح من طلوع الفجــر الثاني ـ  ٭ 
(تذكرة  المصلّي.  أفق ذلك  الشــمس في  إلى طلوع  الأفق  المستطير في  الصادق ـ 

الفقهاء ٢: ٣١٦، جواهر الكلام: ٩٦/٧).
إلى حدوث  الصادق  الفجــر  الصبح من طلوع  أن فريضة  بين الإمامية  المشــهور  ٭٭ 

الحمرة في المشرق. (تذكرة الفقهاء ٢: ٣١٦).
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ل ميقاتها»(١١٤). وثبت عنه ! : «أنه كان يصلّي الصبح، فتنصرف  الصلاةُ لأو»
النساء متلفعات بمروطهنّ ما يعرفن من الغلس»(١١٥). وظاهر الحديث أنه كان 

عمله في الأغلب(١١٦).
فمن قال: إن حديث رافــع خاص، وقوله: «الصــلاةُ لأوّل ميقاتها» عام، 
والمشــهور: أن الخاص يقضي على العامّ إذا هو اســتثنى من العموم صلاة 
إنّما تضمن  وأنّه  الجــواز؛  الصبح؛ وجعل حديث عائشــة(١١٧) محمولاً على 
الإســفار  قال:  أحواله ژ ،  منه؛ لا بأنّه كان ذلك غالبَ  بوقوع ذلك  الإخبار 

أفضل من التغليس(١١٨).
ومن رجّح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له، ولأنّه نصّ في ذلك 
ـه يمكن أن يريد بذلك تبيّن  أو ظاهر، وحديث رافع بن خديج محتمل؛ لأنـ
الوارد في  بينه وبين حديث عائشــة ولا العموم  الفجر وتحقّقه، فلا يكــون 

ذلك تعارض، قال: أفضل الوقت أوله(١١٩).
وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإســفار، فإنه تأوّل الحديث في ذلك 
أنه لأهل الضرورات أعنــي: قوله ! : «مَن أدركَ ركعــةً من الصبح قبل أن 
تطلع الشــمسُ فقد أدرك الصبح»(١٢٠) و (١٢١)، وهذا شبيه بما فعله الجمهور في 
العصــر(١٢٢). والعجب أنهم عدلــوا عن ذلك في هذا ووافقــوا أهل الظاهر، 

ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك(١٢٣).



٢٦٧ كتاب الصــلاة

∫ qhC’G  ÜÉÑdG  øe  ∫ qhC’G  π°üØdG  øe  »fÉãdG  º°ù≤dG

فأمّا أوقات الضرورة والعذر(•) فأثبتها ـ كما قلنا ـ فقهاء الأمصار، ونفاها 
أهل الظاهر، وقــد تقدّم ســبب اختلافهم في ذلك. واختلــف هؤلاء الذين 
أثبتوها في ثلاثة مواضع: أحدها: لأيّ الصلوات توجد هذه الأوقات، ولأيّها 
الذين  العذر  لا؟ والثاني: في حدود هذه الأوقات، والثالــث: فيمن هم أهل 
رخّص لهم فــي هذه الأوقات، وفي أحكامهم فــي ذلك، أعني: من وجوب 

الصلاة ومن سقوطها.
المســألة الأولى: اتفق مالك والشــافعي على أن هــذا الوقت هو لأربع 
صلوات: للظهر والعصر مشــتركًا بينهما، والمغرب والعشــاء كذلك(••)(١٢٤)، 
وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد(١٢٥)، وخالفهم أبو حنيفة 
فقال: إن هذا الوقت إنّما هو للعصر فقط، وأنّه ليس هاهنا وقت مشترك(١٢٦).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أثبتها  العذر اســتثناءات ورخص تخــص أصحابها وقد  أوقات الضرورة وأهل   •  :١١٥
والمغرب  والعصــر  الظهر  فالأوقــات؛  الظاهرية.  الأمصــار جميعًا ســوى  فقهاء 
والعشاء، وأهلها المسافر والمريض والصبي حتى يبلغ والكافر حتى يُسلم والمرأة 
في حكم المريض سواء أكانت حائضًا أو نفساء. (شرح النيل: ٩٥/٢ - ١٠٢، منهج 

الطالبين: ٤١٨/٣).
•• المشــهور عند الإباضيــة أن أوقات الجمع هــي الظهر والعصــر، والمغرب   :١١٦
والعشــاء، وأن الجمع جائز لعلة أو ضعف أو على من يشتد عليه الوضوء فيجمع 
النيل: ٩٥/٢ - ١١٠،  (شــرح  والشافعي.  مالك  مطلقًا. وهو مذهب  الصلاتين  بين 

منهج الطالبين: ٣٨٨/٣، ٤١٨).
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وسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين 
في السفر في وقت إحداهما على ما ســيأتي بعد(١٢٧)، فمن تمسّك بالنصّ 
الوارد في صــلاة العصر، أعني الثابت من قوله ! : «مَــنْ أدرَكَ رَكعَةً منِْ 
العَصــرَ»(١٢٨)، وفهم من هذا  أدرَكَ  فَقَــدْ  الشــمسِ  مَغِيبِ  قَبْلَ  العَصرِ  صَلاةِ 
«لا يفوتُ وقتُ صلاة  لقوله ! :  الجمع،  الرخصة، ولم يجز الاشتراك في 
الجمع من  باب  فــي  بعد  الأخرى»(١٢٩)، ولما ســنذكره  حتّى يدخلَ وقتُ 
العصر فقط، ومن  إلا لصلاة  الوقت  إنه لا يكون هذا  قال:  الفريقين،  حجج 
 الضــرورات؛ لأن أهلَ  قاس عليه  الســفر  في  الجمع  في  الاشــتراك  أجاز 
المســافر أيضًا صاحبُ ضــرورة وعذر، فجعل هذا الوقت مشــتركًا للظهر 

والمغرب والعشاء(١٣٠).
المســألة الثانيــة: اختلف مالك والشــافعي في آخر الوقت المشــترك 
لهما(•)، فقال مالك: هو للظهر والعصر من بعد الزوال، بمقدار أربع ركعات 
للظهر للحاضر وركعتين للمســافر، إلى أن يبقى للنهار مقدار أربع ركعات 
ا هو مقدار  للحاضر أو ركعتين للمســافر، فجعل الوقت الخاصّ للظهر إنم
أربع ركعــات للحاضر بعد الــزوال وإما ركعتان للمســافر، وجعل الوقت 
الخاصّ بالعصـر إما أربع ركعات قبل المغيب للحاضر وإما ثنتان للمسافر،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المتفق عليه عند الإباضية أن أوقات الجمع بين صلاتي الظهر والعصر من زوال   :١١٧
الشمس إلى غروبها، وأن الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء من طلوع الليل إلى 
الفجــر الصادق. وهــي الأوقات الموســعة لتلك الصلــوات، وهو مذهب  طلوع 

الجمهور. (شرح النيل: ١٢/٢، ١٧ - ١٩، منهج الطالبين: ٤١٨/٣ - ٤٢١).
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أعني: أنه من أدرك الوقــت الخاصّ فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك 
الوقت إن كان ممّن لم تلزمه الصلاة قبــل ذلك الوقت، ومن أدرك أكثر من 
ذلك أدرك الصلاتين معًا، أو حكم ذلك الوقت، وجعل آخر الوقت الخاص 
لصلاة العصــر مقدار ركعة قبل الغروب، وكذلك فعل في اشــتراك المغرب 
والعشــاء، إلا أن الوقت الخاصّ مرة جعله للمغرب، فقال: هو مقدار ثلاث 
ركعات قبل أن يطلع الفجر، ومرة جعله للصلاة الأخيرة كما فعل في العصر، 
فقال: هــو مقدار أربع ركعات، وهو القياس، وجعــل آخر هذا الوقت مقدار 

ركعة قبل طلوع الفجر(١٣١).

ا واحدًا،  ا الشــافعي: فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدوأم
وهو إدراك ركعة قبل غروب الشــمس، وذلك للظهــر والعصر معًا، ومقدار 
قيل عنه  معًا، وقد  للمغرب والعشــاء  الفجر، وذلك  انصداع  قبل  أيضًا  ركعة 
بمقدار تكبيرة، أعنــي: أنه من أدرك تكبيرةً قبل غروب الشــمس فقد لزمته 

صلاة الظهر والعصر معًا(١٣٢).

وأما أبو حنيفة فوافق مالكًا في أن آخــر وقت العصر مقدار ركعة لأهل 
الضرورات عنده قبل الغروب، ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص(١٣٣).

وســبب اختلافهم، أعني: مالكًا والشــافعي: هل القول باشــتراك الوقت 
للصلاتين معًــا يقتضي أن لهما وقتين: وقت خاصّ بهما ووقت مشــترك، أم 
إنّما دلّ  الجمع   أن الشــافعي  أن لهما وقتًا مشتركًا فقط؟ وحجّة  إنّما يقتضي 
على الاشتراك فقط لا على وقت خاصّ(١٣٤)، وأما مالك فقاس الاشتراك عنده 
لمّا كان  أنه  التوسعة، أعني:  في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت 
لوقت الظهر والعصر الموسّــع وقتان: وقت مشترك ووقت خاص، وجب أن 
اشــتراك  والشــافعي لا يوافقه على  الضرورة،  أوقات  في  الأمر كذلك  يكون 
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الظهر والعصر في وقت التوســعة(١٣٥)، فخلافهما في هذه المسألة إنّما ينبني 
ـ واالله أعلم ـ على اختلافهم في تلك الأولى فتأمّله، فإنه بيّن، واالله أعلم.

المسألة الثالثة: وأما هذه الأوقات، أعني: أوقات الضرورة(•)، فاتّفقوا على 
أنها لأربع:

١ ـ  للحائض تطهر في هذه الأوقــات أو تحيض في هذه الأوقات وهي 
لم تصلّ.

٢ ـ  والمســافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهــو حاضر، أو الحاضر 
يذكرها فيها وهو مسافر.

٣ ـ والصبي يبلغ فيها.
٤ ـ والكافر يسلم(١٣٦).

واختلفوا في المغمى عليه، فقال مالك والشافعي: هو كالحائض من أهل 
هذه الأوقات، لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها(١٣٧).

وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصــلاة في ما دون الخمس، فإذا أفاق عنده 
أنه إذا أفاق في  من إغمائه متى ما أفاق قضــى الصلاة(١٣٨). وعند الآخَرَيـْـن 
أوقات الضــرورة لزمته الصلاة التــي أفاق في وقتها، وإذا لــم يفق فيها لم 

تلزمه الصلاة(١٣٩)، وستأتي مسألة المغمى عليه في ما بعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المريض والمسافر  المشهور عند الإباضية أن من يرخص لهم بأوقات الضرورة   •  :١١٨
والحائض حتى تطهر والمستحاضة ومن في حكمهم. (شرح النيل: ٩٩/٢ - ١١٠، 

٣٥٠ - ٣٥١، منهج الطالبين: ٤٢٢/٣ - ٤٢٣).
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إنّما تجب عليها  إذا طهرت في هذه الأوقات  المرأة   أن واتّفقوا على 
الصلاة التي طهرت في وقتها(١٤٠)، فإن طهــرت عند مالك وقد بقي من 
النهار أربع ركعات لغروب الشــمس إلى ركعــة فالعصر فقط لازمة لها، 
وإن بقي خمس ركعات فالصلاتان معًا(١٤١). وعند الشافعي: إن بقي ركعة 
للغروب فالصلاتان معًــا كما قلنا، أو تكبيرة على القــول الثاني له(١٤٢)، 
وكذلك الأمر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الأوقات، أو 
الحاضر يسافر، وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات، أعني: أنه تلزمهم 

الصلاة، وكذلك الصبي يبلغ(١٤٣).

والســبب في أنْ جَعَــل مالك الركعة جــزءًا لآخــر الوقت، وجعل 
أدرَكَ  أن قولــه ! : «مَنْ  التكبيرة: منها  ا مثل  الركعة حد الشــافعي جزءَ 
العصرَ»(١٤٤) وهو عند  أدركَ  فَقَد  الشــمسُ  العصر قبل أن تغرب  ركعةً من 
مالك من باب التنبيه بالأقلّ(١٤٥) على الأكثر(١٤٦) و (١٤٧)، وعند الشافعي من 
باب التنبيه بالأكثــر(١٤٨) على الأقلّ(١٤٩)، وأيّد هذا بمــا روي: «مَن أدركَ 
سجدةً من العصرِ قبل أن تغرب الشــمس فقد أدرك العصر»(١٥٠) فإنه فهم 
من الســجدة هاهنا جزءًا من الركعة، وذلك على قوله الذي قال فيه: من 
أدرك منهم تكبيرة قبل الغــروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت(١٥١). ومالك 
الفراغ من طهرها، وكذلك  إنّما تعتدّ بهذا الوقت بعــد  يرى أن الحائض 
الفراغ  الكافر يســلم فيعتدّ له بوقت الإسلام من دون  الصبي يبلغ، وأما 
وعند  كالحائض،  مالــك  عند  عليــه  والمغمى  وفيه خــلاف،  الطهر  من 

عبد الملك كالكافر يسلم(١٥٢).

ومالك يــرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقــات وهي لم تصلّ 
بعدُ، أن القضاء ســاقط عنها(١٥٣)، والشــافعي يرى أن القضاء واجب عليها، 
وهو لازم لمن يرى أن الصــلاة تجب بدخول أول الوقت؛ لأنّها إذا حاضت 
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وقــد مضى من الوقــت ما يمكــن أن تقع فيــه الصلاة فقد وجبــت عليها 
الصلاة(١٥٤)، إلا أن يقــال: إن الصلاة إنّما تجب بآخــر الوقت، وهو مذهب 
أعني:  أبي حنيفة(١٥٥)،  لقول  ترى لازم  كما  فهذا  مالك،  أبي حنيفة لا مذهب 

جاريًا على أصوله لا على أصول قول مالك.

∫ qhC’G  ÜÉÑdG  øe  »fÉãdG  π°üØdG
(•)É¡«a  IÓ°üdG  øY  ≈¡æªdG  äÉbhC’G  »a

العلماء منها في الموضعين: أحدهما: في عددها،  وهذه الأوقات اختلف 
والثاني: في الصلوات التي يتعلّق النهي عن فعلها فيها.

منهي عن  الأوقــات  أن ثلاثة من  العلماء علــى  اتفق  الأولى:  المســألة 
الصلاة فيها، وهي: وقت طلوع الشــمس، ووقت غروبهــا، ومن لدن تُصلّى 

صلاةُ الصبح حتى تطلع الشمس(١٥٦).
واختلفوا في وقتين: في وقت الزوال، وفــي الصلاة بعد العصر. فذهب 
الطلوع، والغروب،  أربعة:  المنهى عنها هي  أن الأوقات  إلى  مالك وأصحابه 
وبعد الصبح، وبعد العصر. وأجاز الصلاة عند الزوال(١٥٧). وذهب الشــافعي 
الجمعة الزوال يوم  إلا وقت  الخمسة كلّها منهي عنها،  أن هذه الأوقات  إلى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع فقهاء الإباضية على أن الأوقــات المنهى عن الصلاة فيها هي عند طلوع   :١١٩
الشمس حتى يكتمل طلوعها وترتفع قليلاً عند الزوال وتوسطها في السماء وعند 
النيل: ٢٠/٢ - ٢١،  الجمهور والإمامية. (شرح  يكتمل. وهو مذهب  الغروب حتى 

منهج الطالبين: ٨/٣).



٢٧٣ كتاب الصــلاة

فإنه أجاز فيه الصلاة(١٥٨)٭. واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر(١٥٩).
وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة أثر لأثر، وإما معارضة 
الأثر للعمل عند من راعى العمــل، أعني: عمل أهل المدينة، وهو مالك بن 
أنس، فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معــارض، لا من قول ولا من عمل 

اتّفقوا عليه، وحيث ورد المعارض اختلفوا(١٦٠).
أنه  الــزوال فلمعارضة العمل فيــه للأثر، وذلك  أما اختلافهم في وقت 
أنه قــال: «ثلاث ســاعات كان  ثبت مــن حديث عقبة بــن عامــر الجهني 
رســول االله ژ ينهانا أن نصلّي فيها وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس 
بازغة حتى ترتفــع، وحين يقوم قائــم الظهيرة حتى تميــل، وحين تضيّف 
نابحِي في  الشــمس للغروب» خرّجه مســلم(١٦١). وحديث أبي عبــد االله الص
معناه، ولكنّه منقطع، خرّجه مالك في موطّئه(١٦٢) و (١٦٣). فمن الناس من ذهب 
إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كلّها(١٦٤)، ومن الناس من اســتثنى 
من ذلك وقت الزوال: إمــا بإطلاق وهو مالك، وإما فــي يوم الجمعة فقط 
بالمدينة لمــا وجده على  العمــل عنده  أما مالك فلأنّ  الشــافعي(١٦٥).  وهو 
فيه،  أباح الصلاة  الزوال،  الثالث، أعني:  الوقت  الوقتين فقط ولم يجده على 
واعتقد أن ذلك النهي منســوخ بالعمل. وأما من لم يــر للعمل تأثيرًا فبقي 
على أصله في المنع، وقــد تكلّمنا في العمل وقوّته فــي كتابنا: في الكلام 

الفقهي، وهو الذي يدعى أصول الفقه(١٦٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبب ـ بعد الصبح  النوافل ـ أي: غير ذوات  ابتداء  أجمعت الإمامية على كراهة  ٭ 
الجمعة.  يــوم   إلا النهار  الشــمس وغروبها وقيامهــا نصف  والعصر وعند طلوع 

(تذكرة الفقهاء ٢: ٣٣٣ - ٣٣٦، ٣٤٦، مسالك الافهام ١: ١٤٨ - ١٤٩).
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أبي مالك  ثعلبة بن  ابن شهاب عن  ما روى  فلمِا صحّ عنده  الشافعي  أما 
القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلّون يوم الجمعة حتى يخرج 
عمر، ومعلوم أن خــروج عمر كان بعد الزوال على ما صحّ ذلك من حديث 
الطنفســة التي كانت تطرح إلى جدار المســجد الغربي، فإذا غشّى الطنفسة 
كلّها ظِل الجدار خرج عمر بن الخطاب(١٦٧)، مع ما رواه أيضًا عن أبي هريرة: 
«أن رسول االله ژ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم 
الجمعة»(١٦٨) اســتثنى من ذلــك: النهي يوم الجمعة، وقوّى هــذا الأثر عنده 
العمل في أيام عمر بذلك وإن كان الأثر عنــده ضعيفًا. وأما من رجّح الأثر 
النهــي(١٦٩). وأما اختلافهم في الصلاة  الثابت في ذلك فبقي على أصله في 
الثابتة في ذلك، وذلك أن في ذلك  بعد صلاة العصر فســببه تعارض الآثار 
 حديثيــن متعارضين: أحدهما: حديــث أبي هريرة المتّفق علــى صحّته: «أن
رسول االله ژ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة 

بعد الصبح حتى تطلع الشمس»(١٧٠).
بيتي  في  تركَ رســول االله ژ صلاتين  «ما  قالت:  عائشة  والثاني: حديث 

ا ولا علانية: ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر»(١٧١). سر قط
بالمنع، ومن رجّح حديث عائشــة أو  فمن رجّح حديث أبي هريرة قال 
رآه ناسخًا لأنه العمل الذي مات عليه ژ قال بالجواز(١٧٢). وحديث أم سلمة 
يعارض حديث عائشــة، وفيه: «أنها رأت رســول االله ژ يصلّي ركعتين بعد 
ناسٌ من عبد القيس فشغلوني عن  أتاني  إنه  العصر، فســألته عن ذلك فقال: 

الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان»(١٧٣) و (١٧٤).
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التي لا تجــوز في هذه  الصــلاة  العلماء في  اختلــف  الثانية:  المســألة 
أنها لا تجوز في هذه الأوقات  إلــى  الأوقات(•)، فذهب أبو حنيفة وأصحابه 
صلاة بإطلاق، لا فريضة مقضية ولا سُنة ولا نافلة، إلا عصر يومه(١٧٥)، قالوا: 
فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه(١٧٦). واتّفق مالك والشافعي 

أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات(١٧٧).
الأوقات هي  التي لا تجوز في هذه  الصلوات   أن إلى  الشــافعي  وذهب 
الجنازة تجوز في  السنن مثل صلاة  تُفعل لغير سبب، وأنّ  التي  النوافل فقط 
الصبح(١٧٩) أعني:  العصر وبعد  بعد  هذه الأوقات(١٧٨)، ووافقه مالك في ذلك 
في السنن، وخالفه في التي تفعل لسبب، مثل ركعتي المسجد، فإن الشافعي 
يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح(١٨٠)، ولا يجيز ذلك مالك(١٨١)، 
واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب(١٨٢). وقال الثوري 
في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات: هي ما عدا الفرض، ولم يفرّق 

سُنة من نفل(١٨٣).
فيتحصّل في ذلك ثلاثة أقوال:

١ ـ قول: هي الصلوات بإطلاق.
٢ ـ وقول: إنها ما عدا الفروض، سواء أكانت سُنة أم نفلاً.

٣ ـ وقول: إنها النفل دون السنن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية ألا تصلي في الأوقات المنهى عنها ـ فريضة ولا نافلة ـ   :١٢٠
وهــو مذهــب أبي حنيفة ـ إلا مــا كان مــن جنازة أو خســوف. (شــرح النيل: 

.(٢١/٢ - ٢٣
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الغروب قول رابع  الجنائز عند  التي منع مالك فيها صلاة  الرواية  وعلى 
الطلوع  معًا عند  الصبح والعصر، والنفل والســنن  بعد  النفل فقط  أنها  وهو: 

والغروب(١٨٤).

وسبب الخلاف في ذلك: اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة 
أن عموم  بأيّ، وذلــك  يُخــصّ   الســنة، وأي الواردة في  أعنــي:  في ذلك، 
استغراق  ذكرها»(١٨٥) يقتضي  إذا  فليُصلّها  الصلاةَ  أحدُكم  نسيَ  «إذا  قوله ! : 
جميــع الأوقــات، وقوله فــي أحاديــث النهي في هــذه الأوقــات: «نهى 
أيضًا عمــوم أجناس الصلوات  فيها»(١٨٦). يقتضي  رســول االله ژ عن الصلاة 
المفروضات والســنن والنوافل، فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك 
وقع بينهما تعارض هو من جنس التعــارض الذي يقع بين العام والخاص، 
الزمان،  إلى الاستثناء في  الصلاة. فمن ذهب  الزمان، وإما في اســم  إما في 
أعني: اســتثناء الخاص من العام، منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات، 
ومن ذهب إلى اســتثناء الصــلاة المفروضة المنصوص عليهــا بالقضاء من 

عموم اسم الصلاة المنهى عنها، منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات(١٨٧).

وقد رجّح مالك مذهبه من اســتثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ 
أن تغرب  العصر قبل  أدرك ركعةً مــن  «من  «الصلاة» بما ورد من قوله ! : 
الشــمس فقد أدرك العصر»(١٨٨). ولذلك اســتثنى الكوفيــون عصر اليوم من 
يســتثنوا من ذلك  أن  كان يجب عليهم  قد  لكــن  المفروضة(١٨٩)،  الصلوات 
صلاة الصبح أيضًا؛ للنصّ الوارد فيها، ولا يردّوا ذلك برأيهم من أن المدرك 
لركعة قبل الطلوع يخــرج للوقت المحظور، والمــدرك لركعة قبل الغروب 

يخرج للوقت المباح.

وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا: إن هذا الحديث ليس يدلّ على اســتثناء 
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الصلوات المفروضة من عموم اســم «الصلاة» التــي تعلّق النهي بها في 
المفروضة،  اليوم ليس في معنى ســائر الصلوات  تلك الأيام؛ لأن عصر 
وكذلــك كان لهم أن يقولوا في الصبح لو ســلموا أنه يُقضى في الوقت 

المنهى عنه.
فإذًا الخلاف بينهم آيل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو من 
 أن العام؟ وذلك  باب الخاصّ أريد به الخاصّ، أو من باب الخاصّ أريد به 
من رأى أن المفهــوم من ذلك هي صلاة العصــر والصبح فقط المنصوص 
عليهما، فهو عنده من باب الخاصّ أريــد به الخاصّ، ومن رأى أن المفهوم 
من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميع الصلاة المفروضة، 
فهو عنده من باب الخــاصّ أريد به العام، وإذا كان ذلك كذلك فليس هاهنا 
دليل قاطع علــى أن الصلوات المفروضة هي المســتثناة من اســم الصلاة 
أنه ليس هاهنا دليل أصلاً، لا قاطع ولا غير قاطع، على استثناء  الفائتة، كما 
الزمان الخاصّ الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في أحاديث 
الأمر، من دون اســتثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحاديث الأمر من 
إذا تعارض  فإنه  النهي، وهــذا بيّن،  المنطوق بها في أحاديث  العامة  الصلاة 
حديثان فــي كلّ واحد منهما عــام وخاصّ لم يجب أن يصــار إلى تغليب 
أحدهما إلا بدليل، أعني: استثناءَ خاص هذا من عام ذاك، أو خاصّ ذاك من 

عامّ هذا، وذلك بيّن، واالله أعلم.

»fÉãdG  ÜÉÑdG

áeÉbE’Gh  ¿GPC’G  áaô©e  »a

أيضًا إلى فصليــن: الأول: فــي الأذان، والثاني: في  الباب ينقســم  هذا 
الإقامة.
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∫hC’G  π°üØdG

الثاني: في  أقسام: الأول: صفته،  فيه في خمسة  الكلام  الفصل ينحصر  هذا 
حكمه، الثالث: في وقته، الرابع: في شروطه، الخامس: في ما يقوله السامع له.

القسم الأوّل من الفصل الأوّل من الباب الثاني في صفة الأذان(•)
اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة:

إحداها: تثنيــة التكبير فيه وتربيع الشــهادتين وباقيه مثنى، وهو مذهب 
أهل المدينة: مالك وغيره(١٩٠).

واختــار المتأخّرون مــن أصحاب مالــك الترجيع(١٩١)، وهــو أن يثنّي 
الشهادتين أوّلاً خفيا، ثم يثنّيهما مرةً ثانيةً مرفوع الصوت.

والصفة الثانية: أذان المكّيين، وبه قال الشافعي وهو تربيع التكبير الأول 
والشهادتين وتثنية باقي الأذان(١٩٢).

والصفة الثالثــة: أذان الكوفيّين، وهو تربيع التكبيــر الأول، وتثنية باقي 
الأذان٭، وبه قال أبو حنيفة(١٩٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• صفــة الأذان عند الإباضية هــي صفة الأذان عنــد المكيين بتثنيــة الأذان إلا   :١٢١
الطالبين:  ـ منهج  النيل: ٢٦/٢  (شــرح  الشافعي.  الشهادتين فمربعتان وهو مذهب 

.(٤٧/٣، ٩٩ - ١٠١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشــهور الإمامية ـ وعليه دعوى الإجماع ـ أن فصول الأذان ثمانية عشــر فصلاً،  ٭ 
وصورته: التكبير الأول أربعًا، ثمّ الشهادة بالتوحيد، ثمّ الشهادة بالرسالة، ثمّ «حي 
على الصلاة» ثمّ «حي علــى الفلاح» ثمّ «حي على خير العمــل» ثمّ التكبير، ثم 

التهليل. كلّ منها مرّتين. (تذكرة الفقهاء ٣: ٤١، جواهر الكلام ٩: ٨١ - ٨٢).
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وتثليث  الأول،  التكبير  تربيــع  البصريين، وهو  أذان  الرابعة:  والصفة 
الشــهادتين، وحيّ على الصلاة، وحيّ على الفلاح. يبدأ بأشهد أن لا إله 
إلا االله حتّى يصل إلى حي على الفلاح، ثم يعيد كذلك مرة ثانية ـ أعني: 
الأربع كلمات تبعًــا ـ ثم يعيدهنّ ثالثة، وبه قال الحســن البصري وابن 

سيرين(١٩٤).
والسبب في اختلاف كلّ واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار 
 أن العمل عنــد كلّ واحد منهــم، وذلك  في ذلــك، واختلاف اتصــال 
المدينة،  المتصــل بذلك فــي  بالعمل  المدنييــن يحتجّــون لمذهبهــم 
وكذلك  بذلك،  عندهم  المتصل  بالعمل  يحتجّون  أيضًا  كذلك  والمكّيون 
الكوفيون والبصريون، ولكلّ واحد منهم آثار تشــهد لقوله(١٩٥). أما تثنية 
التكبير في أوله على مذهب أهل الحجــاز، فروي من طرق صحاح عن 
أبي محــذورة وعبد االله بن زيد الأنصــاري(١٩٦)، وتربيعه أيضًا مروي عن 

أبي محذورة من طرق أخر وعن عبد االله بن زيد(١٩٧).
بذلك  العمل  اتصــال  قبولها مع  زيادات يجب  الشــافعي: وهي  قال 

بمكة(١٩٨).
وأما الترجيع الذي اختــاره المتأخّرون من أصحاب مالك فروي من 
طريق أبي قدامة(١٩٩)، قال أبو عمــر: وأبو قدامة عندهم ضعيف(٢٠٠). وأما 
الكوفيون فبحديث أبي ليلى(٢٠١) وفيه: «أن عبد االله بن زيد رأى في المنام 
رجلاً قام على خُرم حائط وعليه بُردان أخضران، فأذّن مثنى، وأقام مثنى، 
مثنــى، وأقام  فقــام بلال(٢٠٢) فــأذّن  أخبــر بذلك رســول االله ژ ،  وأنّه 

مثنى»(٢٠٣).
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جه البخــاري في هذا الباب إنّما هو مــن حديث أنس فقط،  والذي خر
وهو: «أن بلالاً أمُر أن يشــفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا قد قامت الصلاة فإنه 

يثنّيها»(٢٠٤). وخرّج مسلم عن أبي محذورة على صفة أذان الحجازيين(٢٠٥).
التعارض الذي ورد في الأذان، رأى أحمد بن حنبل وداود  ولمكان هذا 
إيجاب واحدة  التخيير لا على  إنّما وردت علــى  المختلفة  الصفات  أن هذه 

منها، وأنّ الإنسان مخيّر فيها(٢٠٦).
النوم»(•)  «الصــلاة خير من  الصبح:  المؤذّن في صلاة  قول  واختلفوا في 
ـه يقال ذلك فيهــا(٢٠٧). وقال  هل يقــال فيها أم لا؟ فذهــب الجمهور إلى أنـ

آخرون: إنه لا يقال؛ لأنه ليس من الأذان المسنون٭ وبه قال الشافعي(٢٠٨).
وسبب اختلافهم: اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي ژ أو إنّما قيل 

في زمان عمر؟(٢٠٩).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النوم  المــؤذن الصلاة خير من  التثويب في الأذان أن يقول  • اتفق الإباضية على   :١٢٢
النيل:  في أذان صلاة الصبح بعد الحيعلة، وهو مذهب الإمامية والجمهور. (شرح 

٣١/٢ - ٣٢، منهج الطالبين: ١٠١/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النــوم» في صلاة  ظاهر الإماميــة إجماعهم على تحريم قــول: «الصلاة خير من  ٭ 
الصبح أو غيرها إذا اُتي به بقصد المشروعية أو الاستحباب؛ لأنه غير مشروع في 
أذان أو إقامة، ولأنّ كلاً منهما عبادة شــرعية متلقّاة من الشارع، والأخبار الواردة 
في كيفيتهما عن الأئمة خالية من هذه الزيادات، فيكون الإتيان به تشريعًا محرّمًا. 

(جواهر الكلام ٩: ١١٣ - ١١٥).
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القسم الثاني من الفصل الأوّل من الباب الثاني في حكم الأذان(•)
اختلف العلماء في حكــم الأذان، هل هو واجب أو سُــنة مؤكّدة؟ وإن 
كان واجبًا فهل هو من فــروض الأعيان أو من فــروض الكفاية؟ فقيل عن 
مالك: إن الأذان هو فرض على مســاجد الجماعات(٢١٠)، وقيل: سُنة مؤكّدة، 

ولم يره على المنفرد، لا فرضًا ولا سُنة(٢١١).
وقال بعض أهل الظاهر: هو واجب على الأعيان(٢١٢).

وقال بعضهم: على الجماعة كانت في سفر أو في حضر(٢١٣).
وقال بعضهم: في الســفر(٢١٤). واتّفق الشــافعي وأبو حنيفة على أنه سُنة 

، أنه آكد في حقّ الجماعة(٢١٥)٭. للمنفرد والجماعة، إلا
أنه سُنة مؤكّدة، أو فرض على المصري؛  قال أبو عمر: واتّفق الكلّ على 
لما ثبت: «أن رســول االله ژ كان إذا ســمع النداء لم يغر، وإذا لم يســمعه 

أغار»(٢١٦) و (٢١٧).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية أن الأذان سُنة على الكفاية في المساجد والجماعات في   :١٢٣
الحضــر، وقيل: فرض على الكفايــة مطلقًا على الجماعات وفي المســاجد وفي 

السفر لا يجب وهو مذهب مالك. (شرح النيل: ٢٤/٢، منهج الطالبين: ٩٨/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور عند الإمامية شــهرة عظيمة ـ قديمًا وحديثًا ـ استحباب الأذان والإقامة  ٭ 
في الفرائض اليومية، أداءً وقضاءً، جماعة وفرادى، حضرًا وسفرًا، للرجال والنساء. 

(جواهر الكلام: ٩: ٤ - ٥).
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الآثار، وذلك  لظواهر  المفهوم من ذلك  معارضة  اختلافهم:  في  والسبب 
أنه ثبت أن رســول االله ژ قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه: «إذا كنتما في 

سفر فأذّنا وأقيما وليؤمّكما أكبركما»(٢١٨).
وكذلك ما روي من اتصــال عمله به ژ في الجماعة. فمن فهم من هذا 
الوجــوب مطلقًا، قال: إنه فرض على الأعيان أو علــى الجماعة، وهو الذي 
حكاه ابن المغلس عن داود(٢١٩). ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة، 
قال: إنه سُنة المساجد، أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة(٢٢٠).

فسبب الخلاف هو تردّده بين أن يكون قولاً من أقاويل الصلاة المختصّة 
بها، أو يكون المقصود به هو الاجتماع.

القسم الثالث من الفصل الأوّل في وقته(•)
أنه لا يؤذّن للصلاة قبل وقتها(٢٢١)،  وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على 
ما عدا الصبح فإنّهم اختلفوا فيها، فذهب مالك والشــافعي إلى أنه يجوز أن 
أبو حنيفة(٢٢٣)، وقال قوم: لا بدّ للصبح  الفجر(٢٢٢)، ومنع ذلك  لها قبل  يؤذّن 
إذا أذّن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجــر؛ لأن الواجب عندهم هو الأذان 

بعد الفجر(٢٢٤).
أذّن قبل الوقت، وإن  بعــد  أذان  لها من  أبو محمد بن حزم: لا بدّ  وقال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن دخول وقت الصلاة شــرط في صحة الأذان لصلاة   :١٢٤
الصبح وغيرها، ومن أذن قبل دخول وقت الصلاة أعاد أذانه وهو مذهب الجمهور 

والإمامية. (شرح النيل: ٢٧/٢، منهج الطالبين: ١٠١/٣).
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الوقــت جــاز إذا كان بينهما زمان يســير قــدر ما يهبــط الأول ويصعد 
الثاني(٢٢٥)٭.

والســبب في اختلافهم: أنه ورد في ذلك حديثــان متعارضان: أحدهما: 
الحديث المشــهور الثابت، وهو قولــه ! : «إن بلالاً ينــادي بليل، فكلوا 
واشــربوا حتّى ينادي ابــن أمّ مكتــوم»، وكان ابن أم مكتــوم رجلاً أعمى 

لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت(٢٢٦).
والثاني: ما روي عــن ابن عمر: «أن بلالاً أذن قبــل طلوع الفجر، فأمره 
الحجازيين  نــام»(٢٢٧). وحديث  العبد قد   إن ألا  فينــادي:  النبي ژ أن يرجع 
من  كثير  أبــو داود(٢٢٩)، وصحّحه  خرّجه  أيضًا  الكوفيين  أثبت(٢٢٨)، وحديث 
أهل العلــم(٢٣٠). فذهب الناس في هذين الحديثين إمــا مذهب الجمع، وإما 
قالوا: حديث  فإنّهم  فالحجازيون،  الترجيــح  فأمّا من ذهب  الترجيح.  مذهب 
بلال أثبــت، والمصيــر إليه أوجــب(٢٣١). وأمــا من ذهب مذهــب الجمع 
فالكوفيون، وذلك أنهم قالوا: يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشكّ فيه 
في طلوع الفجر؛ لأنه كان في بصــره ضعف، ويكون نداء ابن أم مكتوم في 
أنها قالت:  وقت يتيقّن فيه طلوع الفجر، ويدلّ على ذلك ما روي عن عائشة 
أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا»(٢٣٢) و (٢٣٣). وأما من  «لم يكن بين 
قال: إنه يجمع بينهما، أعني: أن يؤذّن قبل الفجر وبعده، فعلى ظاهر ما روي 
من ذلك في صلاة الصبح خاصــة(٢٣٤) و (٢٣٥) أعني: أنه كان يؤذن لها في عهد 

رسول االله ژ مؤذّنان: بلال وابن أم مكتوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية علــى أنه لا يؤذّن للصلاة قبل وقتهــا، ما عدا صلاة الصبح فقد  ٭ 
رخّــص في تقديمــه قبل الفجــر للإعلام كمــا هو المشــهور. (جواهــر الكلام 

.(٩: ٧٧ - ٨٠



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٢٨٤

القسم الرابع من الفصل الأوّل في الشروط(•)
وفي هذا القسم مســائل ثمانٍ: إحداها: هل من شروط من أذن أن يكون 
هو الذي يقيم أم لا؟ والثانية: هل من شرط الأذان ألا يتكلّم في أثنائه أم لا؟ 
والثالثة: هل من شــرطه أن يكون على طهارة أم لا؟ والرابعة: هل من شرطه 
قائمًا  القبلة أم لا؟ والخامسة: هل من شرطه أن يكون  إلى  أن يكون متوجّهًا 
أم لا؟ والسادســة: هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره؟ والســابعة: هل من 
البلوغ أم لا؟ والثامنة: هل من شــرطه ألا يأخذ على الأذان أجرًا، أم  شرطه 
يجوز له أن يأخذه؟ فأمّــا اختلافهم في الرجلين يؤذّن أحدهما ويقيم الآخر، 
أن ذلك  إلى  بعضهــم  ذلك(٢٣٦)٭، وذهب  إجــازة  الأمصار على  فقهاء  فأكثر 

لا يجوز(٢٣٧).
والســبب في ذلك: أنه ورد في هذا حديثان متعارضان: أحدهما: حديث 
الصدائي(٢٣٨) قال: «أتيت رســول االله ژ فلمّا كان أوان الصبح أمرني فأذّنت،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• يستحب عند الإباضية أن يكون المؤذن حرًا بالغًا عاقلاً أمينًا فقيهًا ورعًا حافظًا   :١٢٥
للأوقات عارفًا بها، طاهرًا حسن الصوت، ويجوز أن يؤذن مؤذنان، كما يجوز أن 
يؤذن بغير وضوء أو وهو على ظهر دابته. وإن أخذ أجرًا على أذانه فلا بأس وهو 
والحنابلة  والشافعية  الحنفية  الأمصار من  فقهاء  المالكية وغيرهم من  لرأي  موافق 

والإمامية. (شرح النيل: ٢٦/٢ - ٢٧، منهج الطالبين: ٤٨/٣، ٩٩ - ١٠٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف عند الإمامية في أن يؤذّن واحد ويقيم آخر، وقد ادّعى عليه الإجماع في  ٭ 
الخلاف. (تذكرة الفقهاء ٣: ٧٣ - ٧٤).



٢٨٥ كتاب الصــلاة

ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول االله ژ : إن أخا صداء أذّن، 
ومن أذّن فهو يقيم»(٢٣٩).

والحديث الثاني: مــا روي: «أن عبد االله بن زيد حيــن أرُي الأذان، فأمر 
رسول االله ژ بلالا فأذّن، ثم أمر عبد االله فأقام»(٢٤٠). فمن ذهب مذهب النسخ 
متأخّر(٢٤١). ومن ذهب  الصدائي  قال: حديث عبد االله بن زيد متقدّم، وحديث 
الصدائي  أثبــت؛ لأن حديث  زيد  عبد االله بن  قال: حديــث  الترجيح  مذهب 

انفرد به عبد الرحمٰن بن زياد الإفريقي، وليس بحجّة عندهم.
وأمــا اختلافهم في الأجــرة علــى الأذان(•)(٢٤٢) فلمــكان اختلافهم في 
تصحيح الخبر الوارد فــي ذلك أعني: حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: 
اتّخذ مؤذّنًــا لا يأخذ على أذانه  إليّ رســول االله ژ أن  «إن من آخر ما عهد 

أجرًا»(٢٤٣) ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة(٢٤٤)٭.
وأما سائر الشروط الأخر فســبب الخلاف فيها: هو قياسها على الصلاة، 
فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة، ومن لم 

يقسها لم يوجب ذلك(٢٤٥).
قال: «حقّ أبي وائل بــن حجر  قــد روينا عن  أبو عمر بن عبد البر:  قال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• ذهب الإباضية إلى عــدم جواز أخذ الأجرة على الأذان إلا إذا كانت مما يجريه   :١٢٦
الإمام من فضل بيت المال. (منهج الطالبين: ١٠٠/٢ - ١٠١).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور عند فقهاء الإمامية عدم جواز أخذ الأجرة علــى أذان الصلاة، بل عليه  ٭ 
الإجماع. (جواهر الكلام ٩: ٧١ - ٧٣).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٢٨٦

وسُنّة مسنونة ألا يؤذّن إلا وهو قائم، ولا يؤذّن إلا على طهر» قال: وأبو وائل 
هو من الصحابة، وقوله: سُنة، يدخل في المسند، وهو أولى من القياس(٢٣٦).

«لا يؤذّن  قال:  أنه !  أبي هريــرة  الترمذي عن  القاضي: وقد خرّج  قال 
إلا متوضّئ»(٢٤٧)٭.

القسم الخامس
أنه يقول  اختلف العلماء في ما يقوله السامع للمؤذّن(•): فذهب قوم إلى 

ما يقول المؤذّن كلمة بكلمة إلى آخر النداء(٢٤٨)٭٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• يســتحب عند الإباضية لمن يســمع المؤذن أن يتبعه في قوله إلا عند الحيعلة   :١٢٧
فيقول: لا حول ولا قــوة إلا باالله. وهو مذهب مالك وأصحابــه. وجمهور الفقهاء 

والإمامية. (منهج الطالبين: ١٠١/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العقل والإسلام، ولا يشترط  المؤذّن  يشــترط في  أنه  الإمامية على  بين  لا خلاف  ٭ 
الفقهاء ٣: ٦٥، ٤٧٤،  البلوغ في المؤذّن إجماعًــا، فيجزي أذان المميّز. (تذكــرة 

جواهر الكلام ٩: ٥٠ - ٧٢).
لــه جملة من  اســتحباب حكاية الأذان مطلقًا، ويشــهد  أجمعت الإماميــة على  ٭٭ 

النصوص. (الحدائق الناضرة ٧: ٤٢٢).



٢٨٧ كتاب الصــلاة

وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذّن، إلا إذا قال: حي على 
الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا باالله(٢٤٩)٭.

قد روي من  أنه  الآثار، وذلك  تعارض  والسبب في الاختلاف في ذلك: 
المــؤذّن فقولوا مثل  «إذا ســمعتم  أنه ! قال:  حديث أبي ســعيد الخدري 

ما يقول»(٢٥٠).
وجاء من طريــق عمر بن الخطاب، وحديث معاوية: «أن الســامع يقول 
عند حي علــى الفلاح: لا حول ولا قــوة إلا باالله»(٢٥١). فمــن ذهب مذهب 

الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري(٢٥٢).
الخاصّ جمع بين الحديثين، وهو مذهب  العامّ في ذلك على  ومن بنى 

مالك بن أنس(٢٥٣).

»fÉãdG  π°üØdG
(•)áeÉbE’G  »a  á«fÉãdG  á∏ªédG  øe  »fÉãdG  ÜÉÑdG  øe

اختلفوا في الإقامة في موضعين: في حكمها وفي صفتها. أما حكمها فإنّها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن حكم الإقامة كالأذان ســنة على الكفاية، وقيل هي   :١٢٨
آكد ـ بمعنى الفرض ـ منه لا تترك في حضر أو ســفر لجماعة أو فرد كالظاهرية. 
النيل: ٣٣/٢ - ٣٧،  المالكية. (شــرح  تاركها الإعادة كبعض  وعند من فرض على 

منهج الطالبين: ٥١/٣، ٩٨).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأذان.  بالحوقلة في حكاية  الحيعــلات  تبديل  الإمامية بجواز  فقهاء  ح بعض  صر ٭ 
(جواهر الكلام ٩: ١٢٢).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٢٨٨

أكثر من  سُــنة مؤكّــدة  فقهاء الأمصــار في حــقّ الأعيان والجماعات  عند 
الأذان(٢٥٤)، وهــي عند أهل الظاهر فــرض، ولا أدري هل هي فرض عندهم 
على الإطــلاق أو فرض من فروض الصلاة؟ والفــرق بينهما أن على القول 
الأول: لا تبطل الصلاة بتركها، وعلى الثانــي: تبطل(٢٥٥). وقال ابن كنانة من 

أصحاب مالك: من تركها عامدًا بطلت صلاته(٢٥٦).
وســبب هذا الاختلاف: اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانًا 
«صلّوا كما  الوجــوب؛ لقولــه ! :  لمجمل الأمــر بالصلاة فيحمــل على 
الندب؟ وظاهر  التــي تحمل على  الأفعال  رأيتموني أصلّي»(٢٥٧)، أم هي من 
حديث مالك بن الحويــرث(٢٥٨) يوجب كونها فرضًا، إما فــي الجماعة وأما 
الذي  التكبير  إما  فإنّها عند مالك والشافعي:  الإقامة  المنفرد. وأما صفة  على 
في أولها فمثنى، وأمــا ما بعد ذلك فمرة واحدة، إلا قوله: قد قامت الصلاة؛ 

فإنّها عند مالك مرة واحدة(٢٥٨)، وعند الشافعي مرتان(٢٦٠).
أحمد بن حنبل  مثنى(٢٦١)٭، وخيّر  مثنى  عندهم  الإقامة   فإن الحنفية  وأما 

بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء(٢٦٢).
المعنــى وحديث  فــي هذا  أنس  تعــارض حديث  الاختلاف:  وســبب 
الثابت: «أمر بلال أن يشفع  أبي ليلى المتقدم(٢٦٣)، وذلك أن في حديث أنس 

: قد قامت الصلاة». الأذان ويفرد الإقامة، إلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور عند الإمامية أن فصول الإقامة سبعة عشــر فصلاً، وصورته: االله اكبر في  ٭ 
أولها مرتان، ويزيد بعد «حي علــى خير العمل» قد قامت الصلاة مرتين، وينقص 

من لا إله إلا االله في آخرها مرّة ويجعلها واحدة. (جواهر الكلام ٩: ٨٢).



٢٨٩ كتاب الصــلاة

وفي حديث أبي ليلى(٢٦٤) أنه ! : «أمر بلالاً فأذن مثنىً وأقام مثنى»(٢٦٥).
والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة(٢٦٦)، وقال مالك: إن أقمن 
 فحســن(٢٦٧)، وقال الشــافعي: إن أذّنّ وأقمن فحســن(٢٦٨)، وقال إسحاق: إن
عليهن الأذان والإقامة(٢٦٩)٭، وروي عن عائشــة: أنهــا كانت تؤذّن وتقيم(٢٧٠) 

فيما ذكره ابن المنذر(٢٧١).
والخلاف آيل إلى هل تؤمّ المرأة أو لا تؤمّ؟ وقيل: الأصل إنها في معنى 
الرجل في كلّ عبادة، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها، أم في بعضها هي 

كذلك، وفي بعضها يطلب الدليل؟(٢٧٢).

(•)á∏Ñ≤dG  »a  á«fÉãdG  á∏ªédG  øe  ådÉãdG  ÜÉÑdG

اتفق المســلمون على أن التوجّه نحو البيت شــرط من شـروط صحـة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، مع لزوم العلم بها   :١٢٩
والاجتهاد في تحصيلها وهي المســجد الحرام قبلة الآفــاق إذ تجزى الجهة لمن 
لا يبصر الكعبة. إلا لخوف أو عدو أو عجز أو مرض أو نافلة في سفر. وتستحب 
السترة للمنفرد والإمام ســترة من خلفه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والإمامية. 

(شرح النيل: ٧٦/٢ - ٨٣، ٩٣، منهج الطالبين: ٥٠/٣، ٦٠ - ٦١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد تقدّم قول الإمامية في حكم الأذان، وأنّ المشــهور اســتحباب الأذان والإقامة  ٭ 
مطلقًا للرجال والنساء. (جواهر الكلام ٩: ٢١).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٢٩٠

 W  V  U  T  S  R  Q ﴿ تعالــى:  لقولــه  الصلاة(٢٧٣)٭ 
X ﴾(٢٧٤) و (٢٧٥). أما إذا أبصر البيــت، فالفرض عندهم هو التوجّه إلى عين 
البيت، ولا خلاف في ذلك(٢٧٦). وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا 
والثاني:  الجهة؟  أو  العيــن  الفرض هو  من ذلك في موضعين: أحدهما: هل 
هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد، أعني: إصابة الجهة أو العين عند من أوجب 
أنه  إلى  العين(٢٧٧)، وذهــب آخرون  الفــرض هو   أن إلى  العين؟ فذهب قوم 

الجهة(٢٧٨)٭٭.
 W V U T ﴿ :والســبب في اختلافهم: هل في قوله تعالى
X ﴾ محذوف حتى يكون تقديره: ومن حيث خرجت فولّ وجهك شــطر 
المســجد الحرام، أم ليس هاهنا محذوف أصــلاً، وأنّ الكلام على حقيقته؟ 
فمن قدّر هنالك محذوفًا قال: الفــرض الجهة، ومن لم يقدّر هنالك محذوفًا 
الدليل  الحقيقة حتّى يدلّ  العين، والواجب حمل الكلام علــى  الفرض  قال: 

على حمله على المجاز(٢٧٩).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أن اســتقبال القبلة واجب وشرط في صحة الصلاة مع  ٭ 
التمكّن، فمن ترك الاســتقبال عمدًا أعاد مطلقًا، ســواء في الوقت أو في خارجه. 

(تذكرة الفقهاء ٣: ١٤، جواهر الكلام ٩: ٢).
للبعيد  القبلة  المشــاهدة، وأنّ  الكعبة مع  القبلة هي   أن فقهاء الإمامية على  أجمع  ٭٭ 
الكلام  ٣: ٥، جواهر  الفقهــاء  (تذكرة  المســتفيضة.  والنصوص  للآية  الجهة؛  هي 

.(٧: ٣٢٠ - ٣٢٢



٢٩١ كتاب الصــلاة

«ما بين  قولــه ! :  المحذوف  تقدير هــذا  الدليل على   إن يقــال:  وقد 
المشــرق والمغرب قبلة إذا توجّه نحو البيت»(٢٨٠). قالوا: واتفاق المســلمين 
على الصفّ الطويل خارج الكعبة يدلّ علــى أن الفرض ليس هو العين(٢٨١) 

أعني: إذا لم تكن الكعبة مبصرة.
إنه لو كان واجبًا قصدُ العين لكان حرجًا، وقد قال تعالى:  والذي أقوله: 
العين لا يدرك إلا بتقريب  ¡ ﴾(٢٨٢)، فإن إصابة  ے   ~  }  |  {  z ﴿
وتسامح بطريق الهندســة واستعمال الأرصاد في ذلك، فكيف بغير ذلك من 
المبني على  الهندســة  فيه بطريق  لم نكلّف الاجتهاد  طرق الاجتهاد، ونحن 

الأرصاد، المستنبط منها طول البلاد وعرضها.
أو  القبلــة الإصابة  المجتهد في  الثانية فهي: هل فــرض  المســألة  وأما 
أنه  له  تبيّن  إن فرضه الإصابة؛ متــى  قلنا:  إذا  الاجتهاد فقط؟٭ حتّى يكــون 
أخطأ أعاد الصلاة، ومتــى قلنا: إن فرضه الاجتهاد لم يجب أن يعيد إذا تبيّن 
له الخطأ، وقد كان صلّى قبل اجتهاده. أما الشافعي: فزعم أن فرضه الإصابة، 
أبــدًا(٢٨٣). وقال قــوم: لا يعيد، وقد مضت  أنه أخطأ أعاد  لــه  تبيّن  إذا  وأنّه 
قــال مالك وأبو حنيفة(٢٨٤)،  بغير اجتهاد، وبه  يتعمّد أو صلّى  صلاته، ما لم 

إلا أن مالكًا استحبّ له الإعادة في الوقت(٢٨٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالقبلة للقادر عليه، وإلا فيرجع  العلم  لا خلاف بين الإمامية في وجوب تحصيل  ٭ 
إلــى الاجتهاد في تحصيل الأمــارات المفيدة للظنّ، كما هــو الغالب للبعيد عن 

القبلة. (جواهر الكلام ٧: ٣٨٦).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٢٩٢

وسبب الخلاف في ذلك: معارضة الأثر للقياس، مع الاختلاف أيضًا في 
القياس فهو تشــبيه الجهة بالوقت، أعني  أما  الوارد في ذلك.  تصحيح الأثر 
أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة، وأنّه إن  بوقت الصلاة، وذلك 

انكشف للمكلّف أنه صلّى قبل الوقت أعاد أبدًا(٢٨٦)٭.
الشعبي(٢٨٧)، وما روي عن  ابن عباس وعن  ا في ذلك عن  خلافًا شاذ إلا
مالك من أن المسافر إذا جهل فصلّى العشاء قبل غيبوبة الشفق، ثم انكشف 
له أنه صلاّهــا قبل غيبوبة الشــفق، أنه قد مضت صلاته(٢٨٨)، ووجه الشــبه 

بينهما: أن هذا ميقات وقت، وهذا ميقات جهة(٢٨٩).
وأما الأثر فحديــث عامر بن ربيعة قال: كنّا مع رســول االله ژ في ليلة 
ظلماء في سفر، فخفيت علينا القبلة، فصلّى كلّ واحد منّا إلى وجه وعلمنا، 
فلمّا أصبحنا فإذا نحن قد صلّينا إلى غير القبلة، فســألنا رسول االله ژ فقال: 
 k  j  i  h  gf  e  d ﴿ ونزلــت:  صلاتكــم»  «مضــت 
l ﴾(٢٩٠) و (٢٩١). وعلى هــذا فتكون هذه الآية محكمــة، وتكون فيمن صلّى 
فانكشف له أنه صلّى لغير القبلة، والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى: 
لــم  فمــن  X ﴾(٢٩٢) و (٢٩٣).   W  V  U  T  S  R  Q ﴿
يصحّ عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان(٢٩٤)، ومن ذهب 

مذهب الأثر لم تبطل صلاته(٢٩٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف بين الإمامية في أنه يجب العلم بدخول وقت الصلاة حين الشروع فيها.  ٭ 
(تذكرة الفقهاء ٢: ٣٨٠ - ٣٨١، جواهر الكلام ٧: ٢٧٥، ٢٧٨).



٢٩٣ كتاب الصــلاة

وفي هذا الباب مســألة مشــهورة، وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة. 
وقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من منعــه على الإطلاق(٢٩٦)، ومنهم من أجازه 

ق بين النفل في ذلك والفرض(٢٩٨)٭. على الإطلاق(٢٩٧)، ومنهم من فر
لمن  المتطرّق  الآثار في ذلك، والاحتمــال  تعارض  اختلافهم:  وســبب 
اســتقبل أحد حيطانها من داخل: هل يسمّى مســتقبلاً للبيت كما يسمّى من 
اســتقبله من خارج أم لا؟ أما الأثــر فإنه ورد في ذلــك حديثان متعارضان 
كلاهما ثابت: أحدهما: حديث ابن عباس قال: «لمّا دخل رسول االله ژ البيت 
دعا في نواحيه كلّها ولم يصلّ حتــى خرج، فلمّا خرج ركع ركعتين في قُبُل 

الكعبة وقال: هذه القبلة»(٢٩٩).
والثانــي: حديث عبد االله بن عمر: «أن رســول االله ژ دخــل الكعبة هو 
وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح، فأغلقها عليه ومكث فيها، 
فســألت بلالاً حين خرج ماذا صنع رســول االله ژ ؟ فقال: جعل عمودًا عن 

يساره وعمودًا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلّى»(٣٠٠).
فمن ذهب مذهب الترجيح أو النســخ قال إما بمنع الصلاة مطلقًا إن 
رجّح حديث  إن  مطلقًــا  بإجازتهــا  وإما  ابن عبــاس(٣٠١)،  رجّح حديــث 
ابن عمر(٣٠٢). ومــن ذهب مذهب الجمع بينهما حمــل حديث ابن عباس 
 النفل، والجمع بينهما فيه عسر، فإن على الفرض، وحديث ابن عمر على 
الركعتيــن اللتين صلاّهما ! خارج الكعبة وقال: «هــذه القبلة» هي نفل. 
ومــن ذهــب مذهــب ســقوط الأثــر عنــد التعــارض: فــإن كان ممّن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف بين الإمامية في جواز صلاة النافلة مطلقًا والفريضة مع الاضطرار داخل  ٭ 
الكعبة. (كشف اللثام ٣: ١٣٤، جواهر الكلام ٧: ٣٤٩).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٢٩٤

يقول باســتصحاب حكم الإجماع والاتفــاق لم يُجزِ الصــلاة داخل البيت 
أصلاً، وإن كان ممّن لا يرى استصحاب حكم الإجماع عاد النظرُ في انطلاق 
اسم المستقبل للبيت على من صلّى داخل الكعبة، فمن جوّزه أجاز الصلاة، 

ومن لم يجوّزه ـ وهو الأظهر ـ لم يجز الصلاة في البيت(٣٠٣).
إذا  المصلّي والقبلة٭  بين  السترة  العلماء بأجمعهم على استحباب  واتفق 
صلّى، منفــردًا كان أو إمامًا(٣٠٤)، وذلك لقولــه ! : «إذا وضع أحدكم بين 

»(٣٠٥) و (٣٠٦). رة الرحل فليصل يديه مثل مؤخ
واختلفوا فــي الخطّ إذا لم يجد سُــترةً، فقال الجمهــور: ليس عليه أن 

يخطّ(٣٠٧)، وقال أحمد بن حنبل: يخطّ خطا بين يديه(٣٠٨).
وســبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخطّ، والأثر 
رواه أبو هريرة أنه ! قال: «إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن 
 ا، ولا يضرّه من مر لم يكن فلينصب عصًا، فإن لم تكن معه عصًا فليخطّ خط
بين يديه» خرّجه أبو داود(٣٠٩)، وكان أحمد بن حنبل يصحّحه(٣١٠)، والشافعي 
الثابت:  والحديث  لغير سترة»(٣١٢).  «أنه ژ صلى  لا يصحّحه(٣١١). وقد روي: 

«أنه كان يخرج له العنزة(٣١٣)»(٣١٤).
فهذه جملة قواعد هذا الباب، وهي أربع مسائل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السُترة ـ بضم السين ـ للمصلّي في قبلته، وعليه  أجمعت الإمامية على استحباب  ٭ 
الإجماع. (مدارك الأحكام ٣: ٢٣٨، جواهر الكلام ٨: ٤٠١).



٢٩٥ كتاب الصــلاة

á«fÉãdG  á∏ªédG  øe  ™HGôdG  ÜÉÑdG

»q∏°üªdG  ¢SÉÑd  »a

وهذا الباب ينقسم إلى فصلين: أحدهما: في ستر العورة، والثاني: في ما 
يجزئ من اللباس في الصلاة.

∫hC’G  π°üØdG

بإطلاق(•)(٣١٥)٭،  العورة فرض  أن ستر  العلماء على  اتفق  الأولى:  المسألة 
واختلفوا هل هو شرط من شــروط صحة الصلاة أم لا؟ وكذلك اختلفوا في 
حد العورة من الرجل والمرأة. وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة(٣١٦)، 

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى إأنها من فروض الصلاة(٣١٧)٭٭.
وســبب الخلاف في ذلك: تعارض الآثار، واختلافهــم في مفهوم قوله 
بذلك على  الأمــر  ) ﴾(٣١٨) هل   '  &  %  $  #  " ﴿ تعالــى: 
الوجوب أو علــى الندب؟ فمن حملــه على الوجوب قال: المراد به ســتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن ســتر العورة في الصلاة واجب فإن انكشف منها شيء   :١٣٠
مع القدرة على ســتره لم تصح الصلاة. وهو مذهب الجمهور والإمامية. (شــرح 

النيل: ٣٨/٢ - ٣٩، ٨٤ - ٩٣، منهج الطالبين: ٧٢/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناظر  العورة في الصلاة مطلقًا وفي غيرها عن  اتّفقت الإمامية على وجوب ســتر  ٭ 
محترم، بالنصّ والإجماع والضرورة من الدين. (الحدائق الناضرة ٧: ٢ - ٣).

لا خلاف عند الإمامية في أن ســتر العورة شرط للصلاة مع الذكر والإمكان، فلو  ٭٭ 
أخلّ به كذلــك عامدًا بطلــت صلاته. (الحدائــق الناضــرة ٧: ٥، جواهر الكلام 

.(٨: ١٧٧
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المرأة كانت تطوف   أن بأنّ سبب نزول هذه الآية كان  العورة، واحتجّ لذلك 
بالبيت عريانة وتقول:

أحلّــهاليــوم يبــدو بعضُــه أو كلــه فــلا  منــه  بــدا  ومــا 
العام مشــرك،  بعد  ألا يحجّ  الآية(٣١٩)، وأمر رســول االله ژ  فنزلت هذه 

ولا يطوف بالبيت عريان(٣٢٠) و (٣٢١).
ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة، من الرداء وغير 
ذلك من الملابس التي هي زينة، واحتــجّ لذلك بما جاء في الحديث: «من 
أعناقهم كهيئة  أزرهم علــى  النبي ! عاقــدي  يصلّــون مع  كان رجال  أنه 
الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكنّ حتّى يستوي الرجال جلوسًا»(٣٢٢) 

قالوا: ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلّي(٣٢٣).
واختلف فيمن عدم الطهارة، هل يصلّي أم لا يصلّي؟(٣٢٤)٭.

مالك  الرجــل(•)، فذهب  مــن  العورة  وهــي حدّ  الثانية:  المســألة  ا  وأم
والشــافعي إلى أن حدّ العورة منه ما بين السرّة إلى الركبة(٣٢٥)، وكذلك قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الركبة، وهو  السرة إلى  الرجل ما بين  العورة من  • المشهور عند الإباضية أن حد   :١٣١
مذهــب الجمهور. لكن المســتحب عند الإباضية الثوب الســابغ الســاتر للبدن 
والعورة لذا قيــل: يصلّي الرجل في قميص وإزار، وهو مذهب الجمهور. (شــرح 

النيل: ٤٨/٢، منهج الطالبين: ٧٢/٣ - ٧٣، ٨٧).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور عند فقهاء الإمامية أن فاقد الطهورين: الماء والتراب، غير مكلّف بأداء  ٭ 
الصــلاة، لكن يجب عليــه القضاء خارج الوقــت: وقيل يســقط الأداء والقضاء. 

(جواهر الكلام ٥: ٢٣٢ - ٢٣٤).
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أبو حنيفة(٣٢٦)، وقال قوم: العورة هما السوأتان فقط من الرجل(٣٢٧)٭.
أحدهما:  ثابــت:  متعارضان كلاهما  أثــران  ذلك:  في  الخلاف  وســبب 
 النبي ژ قال: «الفخذ عورة»(٣٢٨). والثاني: حديث أنس: «أن حديث جرهد أن
النبيّ ژ حُســر عن فخــذه وهو جالس مــع أصحابه»(٣٢٩). قــال البخاري: 
وحديث أنس أســند، وحديث جرهد أحوط(٣٣٠). وقد قــال بعضهم: العورة: 

الدبر والفرج والفخذ(٣٣١).
 ا المسألة الثالثة: وهي حدّ العورة في المرأة(•)، فأكثر العلماء على أن وأم
بدنها كلّه عورة، ما خلا الوجه والكفّين(٣٣٢)، وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها 
ليست بعورة(٣٣٣)، وذهب أبو بكر بن عبد الرحمٰن وأحمد إلى أن المرأة كلّها 

عورة(٣٣٤).
 j i h g ﴿ :وســبب الخلاف في ذلك: احتمال قوله تعالى
m l k ﴾(٣٣٥)، هل هذا المستثنى المقصودُ منه أعضاء محدودة، أم إنّما 
المقصــود من ذلك   أن إلى  بــه ما لا يملك ظهوره؟ فمــن ذهب  المقصود 
ما لا يملــك ظهوره عند الحركة، قــال: بدنها كلّها عورة حتّــى ظهرها(٣٣٦)، 
 r  q  p  o  n  m ﴿ :تعالــى قولــه  لذلــك بعموم  واحتجّ 
s ﴾ الآية(٣٣٧). ومن رأى أن المقصـود من ذلك ما جرت به العـادة بأنّه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفق الإباضية على أن بدن المرأة كله عــورة إلا وجهها وكفيها، وهو ما يجب   •  :١٣٢
ســتره عند الصلاة، وهو مذهب جمهــور الفقهاء إلا الأحناف يــرون قدمها ليس 

بعورة. (شرح النيل: ٤٦/٢ - ٤٧ منهج الطالبين: ٧٢/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور بين فقهاء الإمامية أن عــورة الرجل الواجب عليه ســترها في الصلاة  ٭ 
وغيرها هي القبل والدبر. (جواهر الكلام ٨: ١٨٢).
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لا يستر، وهو الوجه والكفّان، ذهب إلى أنّهما ليسا بعورة، واحتجّ لذلك بأنّ 
المرأة ليست تستر وجهها في الحجّ(٣٣٨).

الفصل الثاني من الباب الرابع في ما يجزئ في اللباس في الصلاة(•)
 (٣٣٩)﴾ (  '  &  % تعالى: ﴿ $  قوله  فيه  فالأصل  اللباس  أما 
اتّفقوا  أنهم  الصلاة، وذلــك  الملابس في  بعــض  الوارد عن هيئات  والنهي 
ـ في ما أحســب ـ على أن الهيئات من اللباس التــي نهي عن الصلاة فيها، 
ليس  في ثوب واحد  الرجل  يحتبي  أن  الصماء(٣٤٠) و (٣٤١)٭ وهو:  اشتمال  مثل: 
على عاتقه منه شيء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه 
شيء(٣٤٢) وسائر ما ورد من ذلك، أن ذلك كلّه سدّ ذريعة ألا تنكشف عورته، 
ولا أعلــم أن أحدًا قــال: لا تجوز صلاة علــى إحدى هــذه الهيئات إن لم 

تنكشف عورته(٣٤٣)، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك(٣٤٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن اللباس المجزئ في الصلاة هو الســابغ الساتر للعورة،   :١٣٣
ويكره اشتمال الصماء أو التلثم والسدل. كما لا تجوز الصلاة بملابس أهل الذمة 
إلا لضرورة،  الحرير  الرجل  ما عليه صور ولا لبس  أو  النجس  احتياطًا ولا الثوب 
ولا جلــد إلا لمذكّي. مع جــواز الحرير للنســاء مطلقًا، وهو مذهــب الجمهور 
والإمامية. والمرأة كالرجل مع الفارق في حد العورة، وليست الأمة كالحرة حيث 
النيل:  الرأس. (شــرح  بيتها. مكشــوفة  فــي  أجازوا صلاتهــا مــن دون خمارها 

٣٨/٢ - ٤٣، منهج الطالبين: ٧٣ - ٧٧، ٨٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على كراهة اشتمال الصماء. (جواهر الكلام ٨: ٢٤٠). ٭ 
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ـه يجــزئ الرجل مــن اللباس فــي الصــلاة الثوب  واتفقــوا علــى أنـ
الواحد(٣٤٥) و (٣٤٦)؛ لقول النبي ژ وقد سئل: أيصلّي الرجل في الثوب الواحد؟ 

فقال: «أولكم ثوبان؟»(٣٤٧) و (٣٤٨).
واختلفــوا في الرجل يصلّي مكشــوف الظهر والبطــن، فالجمهور على 
قوم  بعورة(٣٤٩)، وشــذّ  ليســا  الرجل  والبطن من  الظهر  جواز صلاته؛ لكون 
فقالوا: لا تجوز صلاتــه(٣٥٠)؛ لنهيه ژ أن يصلّي الرجــل في الثوب الواحد 
ليس على عاتقه منه شيء،(٣٥١) وتمسّــك بوجوب قوله تعالى: ﴿ $ % 
& ' ) ﴾. واتّفق الجمهور علــى أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة 
هو درع وخمار(٣٥٢)؛ لما روي عن أم ســلمة: أنها سألت رسول االله ژ : ماذا 
تصلّــي فيه المــرأة؟ فقال: «فــي الخمار والــدرع الســابغ إذا غيبت ظهور 

قدميها»(٣٥٣) و (٣٥٤)٭.
ولما روي أيضًا عن عائشــة عن النبي ! أنه قــال: «لا يقبل االله صلاة 
أنهم  حائض(٣٥٥) إلا بخمار»(٣٥٦). وهو مروي عن عائشــة وميمونة وأم سلمة 
إنها إن صلّت مكشــوفةً أعادت  كانوا يُفتون بذلك(٣٥٧)، وكلّ هؤلاء يقولون: 

في الوقت وبعده(٣٥٨)، إلا مالكًا فإنه قال: إنها تعيد في الوقت فقط(٣٥٩).
والقدمين٭٭، الرأس  تصلّي مكشــوفة  أن  لها  الخادم   أن على  والجمهور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور عند الإمامية ـ في ستر المرأة في حال الصلاة ـ أن بدن المرأة الحرة كلّه  ٭ 
الكلام  الناضرة ٧: ٧، جواهر  (الحدائق  القدمين.  الوجه والكفّين وظاهر   إلا عورة، 

.(٨: ١٦٣
أجمعت الإمامية على أن الأمة كالحرّة في وجوب الســتر، إلا في الرأس، فيجوز  ٭٭ 

لها أن تصلّي مكشوفة الرأس. (جواهر الكلام ٨: ٢٢١).
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وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار، واستحبّه عطاء(٣٦٠).
يتناول  الواحــد: هل  الجنس  إلــى  المتوجّه  الخطاب  وســبب الخلاف: 

الأحرار والعبيد معًا أم الأحرار فقط من دون العبيد؟
واختلفــوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير، فقــال قوم: تجوز صلاته 

فيه(٣٦١)، وقال قوم: لا تجوز(٣٦٢)٭، وقوم استحبّوا له الإعادة في الوقت(٣٦٣).
وسبب اختلافهم في ذلك: هل الشــيء المنهى عنه مطلقًا اجتنابه شرط 
إن الصلاة لا تجوز  أنه شــرط قال:  إلى  في صحة الصلاة أم لا؟ فمن ذهب 
أنه يكون بلباسه مأثومًا والصلاة جائزة، قال: ليس شرطًا  به، ومن ذهب إلى 
في صحة الصــلاة؛ كالطهارة التي هي شــرط، وهذه المســألة هي من نوع 

الصلاة في الدار المغصوبة، والخلاف فيها مشهور(٣٦٤).

¢ùeÉîdG  ÜÉÑdG

ا الطهارة من النجس(•): فمن قال: إنها سُــنة مؤكّدة، فيبعد أن يقـول: وأم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البدن  الصــلاة في  النجس شــرط لصحة  الطهارة من  المشــهور عند الإباضية   •  :١٣٤
والثوب والمكان إلا ما كان عن ســهو أو نســيان أو جهالة أو خطأ وهو مذهب 

الإمامية. (شرح النيل: ٣٨/٢ - ٤٥، منهج الطالبين: ٧٤/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على تحريم لبس الحريــر المحض للرجال، وبطلان الصلاة  ٭ 
فيه، وأنّ من شــرائط لباس المصلّي ألا يكون حريرًا محضًا، إلا في حال الحرب 

وعند الضرورة. (تذكرة الفقهاء ٢: ٤٧٠، جواهر الكلام ٨: ١١٤).



٣٠١ كتاب الصــلاة

إنها فرض في الصلاة، أي من شروط صحتها، ومن قال: إنها فرض بإطلاق٭؛ 
إنها فرض في الصــلاة، ويجوز ألا يقــول ذلك، وحكى  فيجوز أن يقــول: 

عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين:
أحدهما: إن إزالة النجاســة شــرط فــي صحة الصلاة في حــال القدرة 

والذكر.
أنها شــرط  إنها ليســت شــرطًا(٣٦٥). والذي حكاه من  والقول الآخــر: 
لا يتخرّج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سُنة مؤكّدة(٣٦٦)، وإنّما 

يتخرّج على القول بأنّها فرض مع الذكر والقدرة.
وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة(٣٦٧)، وعرف هنالك أسباب 
الخلاف فيها، وإنّما الــذي يتعلّق به هاهنا الكلام مــن ذلك: هل ما هو 
فرض مطلق ممّا يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضًا في الصلاة أم لا؟ 
والحقّ أن الشــيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطًا في 
صحة شيء ما آخر مأمور به وإن وقع فيه إلا بأمر آخر، وكذلك الأمر في 
الشــيء المنهى عنه على الإطلاق يجب ألا يكون شرطًا في صحة شيء 

ما إلا بأمر آخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناضرة  (الحدائق  المصلّي ولباسه.  اشتراط طهارة بدن  الإمامية في  لا خلاف عند  ٭ 
٥: ٤٠٨ - ٤١٨، جواهر الكلام ٦: ٢٠٧ - ٢١٨، ٥٠/٣ - ٥١، ٦٢/٣).
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¢SOÉ°ùdG   ÜÉÑdG

الناس من أجاز الصلاة في  فإن مــن  فيها(•)،  التي يصلّى  المواضع  وأما 
كلّ موضع لا تكون فيه نجاســة(٣٦٨)٭. ومنهم من اســتثنى من ذلك ســبعة 
مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبــرة وقارعة الطريق والحمّام ومعاطن الإبل 
وفوق ظهر بيت االله(٣٦٩). ومنهم من اســتثنى من ذلك المقبرة فقط(٣٧٠). ومنهم 
من اســتثنى المقبرة والحمّام(٣٧١) ومنهم من كرّه الصــلاة في هذه المواضع 
المنهى عنها ولــم يبطلها، وهو أحد ما روي عن مالــك(٣٧٢)، وقد روي عنه 

الجواز، وهذه رواية ابن القاسم(٣٧٣).
وســبب اختلافهم: تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب، وذلك أن هاهنا 
المتّفق عليهما فأمّا  فيهمــا.  حديثين متّفق على صحتهما، وحديثين مختلف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمــع الإباضية على أن طهارة موضع الصلاة شــرط صحتهــا، وأنه لا تجوز   :١٣٥
الطرق،  المقبرة والمنحــرة والمزبلة والحمام ومعاطن الإبــل وقوارع  الصلاة في 
وفوق الكعبــة. وهو مذهب جمهــور الفقهــاء، وزاد الإباضيــة أن يحرم الصلاة 
المغصوبة ويكره الصلاة في أرض الخســف كأرض عــاد وثمود وقوم لوط وكذا 
منازل أهل الشــرك في بيوت أهل الذمة من اليهود والنصــارى احتياطا ومواضع 
المد والجزر من البحر حتى تصير أرضًا. (شرح النيل: ٦٥/٢ - ٧٠، منهج الطالبين 

.(٦٢/٣ - ٦٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على جواز الصلاة في كلّ موضع لا تكون فيه نجاســة ـ أي:  ٭ 
مسرية ـ في غير موضع الســجود، فالنجاســة فيه مطلقًا مانعة. (الحدائق الناضرة 

٧: ١٩٩ - ٢٣٥، جواهر الكلام ٨: ٣٣٩ - ٣٧٥).



٣٠٣ كتاب الصــلاة

فقوله ! : «أعُطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فيها: وجُعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركتني الصلاة صلّيت»(٣٧٤).

وقولــه ! : «اجعلــوا من صلاتكــم فــي بيوتكــم، ولا تتّخذوها 
قبورًا»(٣٧٥). وأما الغير المتفق عليهما فأحدهما: ما روي: «أنه ! نهى أن 
الطريق،  المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة  يصلّى في سبعة مواطن: في 
وفــي الحمّــام، وفــي معاطن الإبــل، وفوق ظهــر بيــت االله»، خرّجه 
الترمــذي(٣٧٦). والثاني: ما روي أنه قال ! : «صلــوا في مرابض الغنم، 
الناس في هذه الأحاديث ثلاثة  ولا تصلوا في أعطان الإبل»(٣٧٧). فذهب 
أعني:  البناء،  مذهب  والثاني:  والنسخ،  الترجيح  مذهب  أحدها:  مذاهب: 

بناء الخاص على العامّ، والثالث: مذهب الجمع.

فأمّا من ذهب مذهب الترجيح والنســخ فأخذ بالحديث المشــهور، 
وهو قوله ! : «جُعلت لي الأرض مســجدًا وطهورًا»، وقال: هذا ناســخ 
وأما  ممّا لا يجوز نسخه(٣٧٨).  له ! ، وذلك  لغيره؛ لأن هذه هي فضائل 
الإباحة عام،  فقال: حديــث  العام،  الخــاص على  بناء  من ذهب مذهب 
فمن هؤلاء  العام.  الخاص علــى  يُبنى  أن  فيجب  النهي خاص،  وحديث 
من استثنى الســبعة مواضع، ومنهم من اســتثنى الحمّام والمقبرة وقال: 
ـه قــد روي أيضًــا النهــي عنهمــا  هــذا هــو الثابــت عنــه ! ؛ لأنـ
المتقدّم(٣٨١).  المقبرة فقط؛ للحديث  مفردين(٣٧٩) و (٣٨٠)، ومنهم من استثنى 
ا من عام، فقال: أحاديث  ا من ذهب مذهب الجمع ولم يســتثن خاصوأم
النهي محمولــة على الكراهــة، والأول على الجــواز(٣٨٢). واختلفوا في 
الصلاة في البيَِع والكنائس، فكرّهها قوم(٣٨٣)، وأجازها قوم(٣٨٤)، وفرق قوم 



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٣٠٤

بين أن يكون فيها صــور أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس(٣٨٥) لقول عمر: 
لا ندخل كنائســهم من أجل التماثيل(٣٨٦)٭، والعلّة في من كرهها لا من أجل 

التصاوير: حملها على النجاسة(٣٨٧).
الصلاة على  فــي  الصــلاة علــى الأرض(٣٨٨)، واختلفوا  واتّفقوا علــى 
الطنافس(٣٨٩) وغير ذلك ممّا يقعــد عليه على الأرض، والجمهور على إباحة 
السجود على الحصير وما يشبهه ممّا تنبته الأرض(٣٩٠)، والكراهية بعد ذلك، 

وهو مذهب مالك بن أنس(٣٩١).

™HÉ°ùdG  ÜÉÑdG

في معرفة التروك التي هي شروط في صحّة الصلاة(•)
وأما التروك المشــترطة في الصلاة فاتفق المسلمون على أن منها قولاً،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق الإباضية علــى أن كل فعل مباح ليس من الصــلاة ينقضها إن حدث بها   :١٣٦
كضحك أو بكاء أو كلام ونحوه ولو بالعقل والحســاب ما دام عمدًا، وأنه يجوز 
النخاع أو  البزاق أو  المخــاط أو  في الصلاة كل فعل خفيف لا يبطلها كمن غلبه 
التفت أو نظر  أيضًا من ســها فتكلم كلامًا خفيفًا أو تنحنح من علة أو  ما أشبهه، 
لأمر مهــم أو راوح بين قدميه لعلة فــلا بأس، واتفقوا ـ الإباضيــة ـ على جواز 
العمل القليل لمصلحة الصلاة، أو لقتل حيــة أو عقرب أو دآبة عارضة فلا بأس. 
يســتأنف الصلاة، وهو مذهب مالك. (شرح النيل: ٤٢٥/٢ - ٤٢٧، منهج الطالبين 

.(٢١١/٣، ٢١١/٣ - ٢٣٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيع والكنائس من دون كراهة، والتزم  المشهور عند فقهاء الإمامية جواز الصلاة في  ٭ 
جماعة بكراهة الصلاة فيهــا، وأنّها تزول بالرشّ، وقال بعضهــم: ولو كانت مصوّرة 

كرهت قطعًا من حيث الصورة. (الحدائق الناضرة ٧: ٢٣٢، جواهر الكلام ٨: ٣٧٥).



٣٠٥ كتاب الصــلاة

أفعال  ليســت من  التي  المباحة  فأمّــا الأفعال فجميع الأفعــال  فعلاً.  ومنها 
فإنّهم اختلفوا في ذلك(٣٩٣)  العقرب والحيّة في الصلاة٭  الصلاة(٣٩٢)، إلا قتل 
لمعارضة الأثر(٣٩٤) في ذلك للقياس، واتفقوا في ما أحسب على جواز الفعل 

الخفيف(٣٩٥).
أما الأقوال فهي أيضًا الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة، وهذه أيضًا 
لــم يختلفــوا أنها تفســد الصــلاة عمــدًا(٣٩٦) لقولــه تعالــى: ﴿ & ' 
) ﴾(٣٩٧)، ولما ورد من قوله ! : «إن االله يحدث من أمره ما يشاء، وممّا 
أحدث ألا تكلموا في الصلاة» وهو حديث ابن مسعود(٣٩٨). وحديث زيد بن 
أرقم أنه قال: «كنّا نتكلّم في الصلاة حتّى نزلت ﴿ & ' ) ﴾ فأُمرنا 
ــلَميّ:  الس الحكم  معاوية بن  الكلام»(٣٩٩) وحديــث  عن  ونُهينا  بالســكوت، 
سمعت رسول االله ژ يقول: «إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، 
أنهم اختلفوا من   القرآن»(٤٠٠). إلا التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة  إنما هو 

ذلك في موضعين: أحدهما: إذا تكلّم ساهيًا٭٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صرّح فقهاء الإمامية بجواز جملة من الأفعال في الصلاة وعدم بطلان الصلاة بها؛  ٭ 
كقتل العقرب والحية. (الحدائق الناضرة ٩: ٤٠، جواهر الكلام ١١: ٥٥ - ٥٨).

المشهور بين فقهاء الإمامية ـ وعليه دعوى الإجماع ـ أن التكلم في الصلاة سهوًا  ٭٭ 
غير مبطل لها. (الحدائق الناضرة ٩: ٢٣، جواهر الكلام ١١: ٥٢).
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إذا تكلّم عامدًا لإصلاح الصلاة. وشــذّ الأوزاعي فقال: من  والآخر: 
يبني(٤٠١). والمشهور من  فإنه  تكلّم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبير 
مذهب مالك: أن التكلّم عمدًا على جهة الإصلاح لا يفســدها(٤٠٢)، وقال 
النسيان(٤٠٣). وقال أبو حنيفة:  التكلّم كيف كان، إلا مع  الشافعي: يفسدها 

يفسدها التكلّم كيف كان(٤٠٤).
 والسبب في اختلافهم: تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، وذلك أن
وحديث  العمــوم،  على  الــكلام  تحريم  تقتضــي  المتقدّمة  الأحاديــث 
أبي هريرة المشــهور: «أن رســول االله ژ انصرف من اثنتين، فقال له ذو 
اليدين: أقصرت الصلاة أم نســيت يا رســول االله؟ فقال رســول االله ژ : 
أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فقام رسول االله ژ فصلّى ركعتين أخريين 
ثم ســلّم»(٤٠٥) ظاهره أن النبــي ژ تكلّم والناس معــه، وأنّهم بنوا بعد 

التكلّم، ولم يقطع ذلك التكلّم صلاتهم.
فمن أخذ بهذا الظاهر، ورأى أن هذا شــيء يخصّ الكلام لإصلاح 
الصلاة، اســتثنى هذا من ذلك العموم، وهو مذهب مالك بن أنس(٤٠٦). 
ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليــل على أنهم تكلّموا عمدًا في 
الصــلاة، وإنّما يظهر منهــم أنهم تكلّمــوا وهم يظنّــون أن الصلاة قد 
قصرت، وتكلّم النبيّ ! وهو يظنّ أن الصلاة قد تمّت، ولم يصحّ عنده 
الصلاةُ وما  قَصُــرَتِ  «ما  الناس قد تكلّموا بعد قول رســول االله ژ :  أن 
لغير  الكلام  إجــازة  إنّما هو  الحديث  المفهوم من   إن نَســيتُ»(٤٠٧) قال: 

العامد(٤٠٨).
فإذًا الســبب في اختلاف مالك والشــافعي في المســتثنى من ذلك 
اعتمد  الشــافعي   أن الحديث، مع  العموم هو اختلافهم فــي مفهوم هذا 
أيضًا فــي ذلك أصــلاً عاما، وهــو قولــه ! : «رُفع عن أمّتــي الخطأ 
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والنســيان»(٤٠٩) و (٤١٠). وأمــا أبو حنيفة فحمل أحاديث النهــي على عمومها، 
ورأى أنها ناسخة لحديث ذي اليدين، وأنّه متقدّم عليها(٤١١).

øeÉãdG  ÜÉÑdG
(•)IÓ°üdG  »a  É¡WGôà°TG  á«Ø«ch  á q«ædG  áaô©e  »a

وأما النية فاتّفق العلماء على كونها شــرطًا في صحة الصلاة(٤١٢)٭ لكون 
الصلاة هــي رأس العبادات التي وردت في الشــرع لغيــر مصلحة معقولة، 

أعني: من المصالح المحسوسة.
واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة 
وفي الوجوب حتّى لا يجــوز أن يصلّي المأموم ظُهرًا بإمــام يصلّي عصرًا، 
ولا يجوز أن يصلّي الإمام ظهرًا يكون في حقّه نفلاً وفي حقّ المأموم فرضًا؟ 
ـه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام(٤١٣)،  فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنـ

وذهب الشافعي إلى أنه ليس يجب(٤١٤)٭٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن النية فرض من فرائــض الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا   :١٣٧
بها. وهو مذهب الجمهور والإمامية. (شرح النيل: ١١/٢، منهج الطالبين: ٥٠/٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الضروريات، فضلاً عن  الصلاة، بل هو من  النية في  اعتبار  أجمعت الإمامية على  ٭ 
انعقاد الإجماع عليه. (الحدائق الناضرة ٨: ١٣، جواهر الكلام ٩: ١٥٤).

لا خلاف بيــن الإمامية على عدم اشــتراط توافق نية المأموم مــع نية الإمام في  ٭٭ 
تعيين الصلاة، فيجوز الاقتداء في كلّ من الصلــوات اليومية بمن يصلّي الأخرى 
الجهر والإخفــات والأداء والقضاء والقصر  اختلفتا في  أيًا كانت وإن  اليومية  من 

والتمام. (الحدائق الناضرة ١١: ١٤٨ - ١٥٧، جواهر الكلام ١٣: ٢٤٠ - ٢٤٥).
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والسبب في اختلافهم: معارضة مفهوم قوله ! : «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ 
ـه كان يصلّي مع النبيّ ژ ثم يصلّي  به»(٤١٥) لما جاء في حديث معاذ من أنـ
ا لمعاذ، وأن عمــوم قوله ! : «إنّما جعل  بقومه(٤١٦). فمــن رأى ذلك خاص
 الإمام ليؤتمّ به» يتناول النية، اشترط موافقة الإمام للمأموم(٤١٧). ومن رأى أن
الإباحة لمعاذ فــي ذلك هي إباحة لغيره من ســائر المكلّفين، وهو الأصل، 
قال: لا يخلو الأمر فــي ذلك الحديث الثاني من أحــد أمرين: إما أن يكون 
إنّما هو في الأفعال، فلا  النية؛ لأن ظاهــره  ذلك العموم الذي فيه لا يتناول 
يكون بهــذا الوجه معارضًا لحديــث معاذ، وإما أن يكــون يتناولها، فيكون 

حديث معاذ قد خصّص في ذلك العموم(٤١٨).
وفي النية مســائل ليس لها تعلّق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها، إذ 
تتعلّق  التي  المســائل  الــكلام في  إنّما هو  القصــد الأول  كان غرضنا على 

بالمنطوق به من الشرع.
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IÓ°üdG  ÜÉàc  øe  áãdÉãdG  á∏ªédG
ÉcQC’G¿(•)٭  »gh  ,∫É©aC’Gh  ∫GƒbC’G  øe  ¬«∏Y  πªà°ûJ Ée  áaô©e  »gh

والصلوات المفروضــة تختلف في هذيـن بالزيــادة والنقصـان، إما من 
قبل الانفراد والجماعة، وإما من قبل الزمان، مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر 
سائر الأيام، وإما من قبل الحضر والسفر، وإما من قبل الأمن والخوف، وإما 
من قبل الصحة والمــرض. فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيا وجاريًا 
على نظام، فيجب أن يقال أولاً في ما تشــترك فيه هذه كلّها، ثم يقال في ما 
يخصّ واحدة واحــدة منها، أو يقال في واحدة واحدة منها، وهو الأســهل، 
وإن كان هــذا النوع مــن التعليم يعرض منــه تكرار مّا، وهو الذي ســلكه 
الفقهاء، ونحن نتّبعهم في ذلك، فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة أبواب:

الباب الأوّل: في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح.
الباب الثاني: في صلاة الجماعــة، أعني: في أحكام الإمام والمأموم في 

الصلاة.
الباب الثالث: في صلاة الجمعة.
الباب الرابـع: في صلاة السفر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية ان أركان الصلاة سبع: النية، والطهارة، والسترة الطاهرة،   :١٣٨
الكعبة والقيام  إلى  بالوقــت، والتوجيه  فيه، والعلم  الذي يصلّى  الموضع  وطهارة 
عند الصلاة، وقيل خمس تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتشــهد، وقيل ســت وعشرون. 

(شرح النيل: ١١/٢، منهج الطالبين: ٥٠/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور بين الإمامية أن أركان الصلاة خمســة: النية وتكبيــرة الإحرام والقيام  ٭ 
والركوع والسجدتان معًا. وأجزاء الصلاة الباقية واجبات غير ركنية. (جواهر الكلام 

.(٩: ٢٣٩ - ٢٤١
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الباب الخامس: في صلاة الخوف.
الباب السادس: في صلاة المريض.

∫hC’G  ÜÉÑdG

í«ë°üdG  øeB’G  ô°VÉëdG  OôØæªdG  IÓ°U  »a

وهذا الباب فيه فصلان: الفصل الأول: في أقوال الصلاة، والفصل الثاني: 
في أفعال الصلاة.

∫hC’G  π°üØdG

IÓ``°üdG  ∫Gƒ`bCG  »a

وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل:
المسألة الأولى: اختلف العلماء في التكبير(•) على ثلاثة مذاهب، فقوم 
قالــوا: إن التكبير كلّه واجب فــي الصلاة(٤١٩). وقوم قالــوا: إنه كلّه ليس 
بواجــب(٤٢٠)، وهــو شــاذّ. وقوم أوجبــوا تكبيــرة الإحرام فقــط، وهم 
الجمهور(٤٢١)٭. وســبب اختلاف من أوجبه كله ومــن أوجب منه تكـبيرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية أن تكبيرة الافتتاح (الإحرام) التي يحرم بها ما حل قبلها   :١٣٩
التكبيــرات داخل الصلاة كالجمهور مع جــواز االله اكبر أو االله  فرض كغيرها من 
أعظم أو االله أجل ونحوها من ألفاظ العظمة قياسًــا علــى التوقيف. والمختار في 
المذهب التكبير بالعربية مع وجوب الترتيب والموالاة، (االله أكبر). (شــرح النيل: 

١٢٤/٢ - ١٢٩، منهج الطالبين ٥٠/٣ - ٥١)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع علماء الإمامية على أن تكبيرة الإحــرام ـ المعبّر عنها في كثير من الأخبار  ٭ 
بتكبيرة الافتتاح ـ جزء واجب في الصلاة، وركن فيها، تبطل الصلاة بتركها عمدًا 

أو سهوًا. (الحدائق الناضرة ٨: ١٨، ٢٥٦، ٢٩٠).
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الإحرام فقط: معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله ! . فأمّا ما نقل 
من قوله، فحديث أبي هريرة المشــهور: أن النبــي ! قال للرجل الذي 
القِبلَةَ،  ثمُّ استقبلِ  الوضُوءَ،  أرَدتَ الصــلاة فأســبـغِ  «إذا  علّـمه الصـلاة: 
التكبيــرة الأولى هي الفرض   اقــرَأ»(٤٢٢). فمفهوم هذا هو أن ثمُّ  ر،  ثمُّ كب
له كما ذكر ســائر  التكبير فرضًا لذكره  فقط، ولو كان ما عدا ذلك مــن 
فروض الصلاة(٤٢٣). وأما ما نقل مــن فعله، فمنها حديث أبي هريرة: «أنه 
كان يصلّي فيكبّــر كلّما خفض ورفــع، ثم يقول: إنّي لأشــبهكم صلاةً 
بصلاة رسول االله ژ »(٤٢٤). ومنهــا حديث مطرف بن عبد االله بن الشـخّير 
 ƒ أبي طالب الحصين خـلــف علي بن  أنــا وعمران بن  قال: «صلّيت 
فكان إذا سجد كبّر، وإذا رفـع رأســه من الركوع كبّر، فلمّا قضى صلاته 
وانصرفنــا أخــذ عمران بـيــدي، فقــال: أذكرنــي هــذا بصلاته صلاة 

محمد ژ »(٤٢٥).

المنقول في هذه الأحاديث،  العمل  بهذا  تمسّــكوا  بإيجابه  فالقائلون 
وقالوا: الأصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بيانًا لواجب، محمولة على 
عنّي  أصُلّــي»(٤٢٦) و«خُذُوا  رأيتُمُوني  كما  «صلوا  قال ژ :  كما  الوجوب، 

مناسكَكُمْ»(٤٢٧) و (٤٢٨).
وقالــت الفرقة الأولى: ما في هــذه الآثار يدلّ علــى أن العمل عند 
إنّي  يقول:  أبو هريرة  التكبير، ولذلــك كان  تمام  إنّما كان على  الصحابة 
أذكَرَني هذا بصلاته  . وقال عمران:  لأشبهكم صلاةً بصلاة رسول االله ژ 

صلاة محمد ژ (٤٢٩).

وأما من جعل التكبير كلّه نفلاً فضعيف، ولعلّه قاسه على سائر الأذكار 
التي في الصلاة ممّا ليســت بواجب، إذ قاس تكبيرة الإحرام على ســائر 
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الجمهور ما رواه  يؤيّد مذهب  أبو عمر بن عبد البر: وممّا  التكبيرات. قال 
شــعبة بن الحجــاج(٤٣٠) عــن الحســن بن عمــران(٤٣١) عــن عبد االله بن 
عبد الرحمٰــن بن أبزى(٤٣٢) عن أبيــه قال: صلّيت مع النبــي ژ فلم يتمّ 
رواه  التكبير(٤٣٣). وما  يتــمّ  فلم  التكبير، وصلّيت مع عمر بن عبد العزيز 
أحمد بن حنبل عن عمــر ƒ أنه كان لا يكبّر إذا صلّى وحده(٤٣٤)، وكأن 
بقيامه  للمأمومين  إنّما هو لمكان إشــعار الإمــام  التكبير   أن هؤلاء رأوا 

وقعوده(٤٣٥)، ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كلّه نفلاً.
المســألة الثانيــة: قال مالــك: لا يجزئ من لفــظ التكبيــر إلا «االله 
أكبر»(•) (٤٣٦). وقال الشافعي: االله أكبر واالله أكبر اللفظان كلاهما يجزئ(٤٣٧). 
وقــال أبو حنيفة: يجزئ من لفــظ التكبير كلّ لفظ في معنــاه، مثل: االله 

الأعظم، واالله الأجل(٤٣٨).
وســبب اختلافهم: هل اللفظ هو المتعبّد به فــي الافتتاح أو المعنى؟ 
وقد اســتدلّ المالكيون والشــافعيون بقوله ! : «مفِتاحُ الصــلاةِ الطهُورُ، 
واللام هاهنا  قالــوا: والألف  التســليِمُ»(٤٣٩)،  التكبيِرُ، وتحليِلُها  وتَحريِمُِها 
به، وأنّه لا يجوز  بالمنطوق  الحكم خاص   أن يدلّ على  للحصر، والحصر 
بغيره(٤٤٠)، وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل، فإن هذا المفهوم هو 
عنده من باب دليل الخطاب، وهو أن يُحكم للمســكوت عنه بضد حكم 

المنطوق به، ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به(٤٤١) و (٤٤٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• يجوز عند الإباضيــة للإحرام بالصلاة كل لفظ يدل على العظمة مثل االله أعظم،   :١٤٠
االله أجل، االله أعز قياسًا على الصيغة التوقيفية (االله أكبر). (شرح النيل: ١٢٦/٢).
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المســألة الثالثة: ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب(•)، وهو أن 
الســماوات والأرض، وهو  إما: وجّهت وجهي للذي فطر  التكبير  يقول بعد 
أن  وإما  أبي حنيفة(٤٤٤)،  يســبّح وهو مذهب  أن  وإما  الشــافعي(٤٤٣)،  مذهب 
يجمع بينهما وهو مذهب أبي يوسف صاحبه(٤٤٥)، وقال مالك: ليس التوجيه 

بواجب في الصلاة ولا بسنّة(٤٤٦)٭.
وسبب الاختلاف: معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك، أو 
الاختلاف في صحــة الآثار الواردة بذلــك(٤٤٧). قال القاضــي: قد ثبت في 
الصحيحيــن عن أبي هريرة: «أن رســول االله ژ كان يســكتُ بيــن التكبيرِ 
بين  أنت وأمي: إسكاتك  بأبي  يا رســول االله  قال: فقلت:  والقراءة إســكاتةً، 
اللّهمّ باعِدْ بينــي وبين خطاياي كما  التكبير والقراءة ما تقــول؟ قال: أقول: 
الثوب  يُنقّى  الخطايا كمــا  نقّني من  اللّهمّ  المشــرق والمغرب،  باعدت بين 
الأبيض من الدنس، اللّهمّ اغســل خطاياي بالماء والثلــج والبَرَد»(٤٤٨). وقد 
ذهب قوم إلى استحسان ســكتات كثيرة في الصلاة، منها حين يكبّر، ومنها 
حين يفرغ من قراءة أم القرآن، وإذا فرغ من القـراءة قبل الركـوع، وممّن قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختلفت الإباضية في التوجــه فقال البعض إن التوجيه ســنة، ومع الدعاء بعد   •  :١٤١
التكبير بقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك 
وجهت وجهي للذي فطر الســماوات والأرض حنيفًــا». وهو مذهب مالك. وقال 
بعض الإباضية إنه فرض وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. (شرح النيل: ١١١/٢، 

منهج الطالبين: ٥٠/٣، ١٠٤ - ١٠٥)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواردة في جملة من  التوجّه للصلاة ببعض الأدعية   أن فقهاء الإمامية على  أجمع  ٭ 
الروايات غير واجب، بل هو مســتحبّ. (تذكرة الفقهاء ٣: ١١٧ و ١٢٤، الحدائق 

الناضرة ٨: ٣٩، جواهر الكلام ١٠: ٣٤٥، ٣٤٧).
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مالك وأصحابه  ذلك  وأنكر  والأوزاعي(٤٤٩)٭،  وأبو ثور  الشافعي  القول:  بهذا 
وأبو حنيفة وأصحابه(٤٥٠).

وســبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة(٤٥١) أنه قال: 
«كانت له ! ســكتات في صلاته: حين يكبّرُ ويفتتــح الصلاة، وحين يقرأ 

فاتحة الكتاب، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع»(٤٥٢) و (٤٥٣).
المسألة الرابعة: اختلفوا في قراءة (بســم االله الرحمٰن الرحيم)(•) في افتتاح 
ا،  القراءة في الصلاة، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة، جهرًا كانت أو سر
النافلة(٤٥٤).  السور؛ وأجاز ذلك في  القرآن ولا في غيرها من  أم  استفتاح  لا في 
ا(٤٥٥).  وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يقرؤها مع أم القرآن في كلّ ركعة ســر
وقال الشــافعي: يقرؤها ولا بد في الجهر جهرًا، وفي السرّ سرًا، وهي عنده آية 
قال أحمد وأبو ثــور وأبو عبيد(٤٥٧). واختلف قول  الكتاب(٤٥٦)، وبه  فاتحة  من 
الشافعي هل هي آية من كلّ ســورة أم إنّما هي آية من سورة النمل فقط؛ ومن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية قراءة (بســم االله الرحمٰن الرحيــم) أول الفاتحة جهرًا   :١٤٢
ا. وهو مذهب الشافعي، لأنها آية منه وكذا عند الإمامية،  كانت الصلاة أم ســر
الطالبين:  منهج  النيل: ١٣٤/١ - ١٣٥،  الإعادة. (شــرح  تركها عليه  تعمد  ومن 

.(١١٦/٣ - ١١٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظاهر فقهاء الإمامية استحباب الســكتة بين الحمد والسورة، وكذا بعد الفراغ من  ٭ 
القراءة وقبل الركوع. (الحدائق الناضرة ٨: ١٩٠، جواهر الكلام ٩: ٤٢١).
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فاتحة الكتاب؟ فروي عنه القولان جميعًا(٤٥٨)٭.
وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيئين: أحدهما: اختلاف الآثار في هذا 
الباب، والثاني: اختلافهم: هل بسم االله الرحمٰن الرحيم آية من فاتحة الكتاب 

أم لا؟
فأمّا الآثار التي احتجّ بها من أســقط ذلك، فمنها حديث ابن مغفل قال: 
«سمعني أبي وأنا أقرأُ بسم االله الرحمٰن الرحيم، فقال: يا بُني ! إيّاكَ والحدثَ، 
فإنّي صلّيتُ مع رســول االله ژ وأبي بكــر وعُمر، فلم أســمع رجلاً منهم 

يقرأهُا»(٤٥٩). قال أبو عمر بن عبد البر: ابن مغفل رجل مجهول(٤٦٠).
ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال: «قمتُ وراء أبي بكر وعُمر 
قال  الصــلاة»(٤٦١).  افتتحوا  إذا  االله  بســم  وعثمان @ ، فكلّهــم كان لا يقرأُ 
أبو عمر: وفي بعض الروايات أنه قال: «خلف النبيّ ژ فكان لا يقرأُ بسم االله 
قالوا في حديث أنس  الحديث  أهــل  أن   إلا أبو عمر:  قال  الرحيم».  الرحمٰن 
أنه مرة روي  النقل فيه مضطرب اضطرابًا لا تقوم بــه حجّة، وذلك   إن هذا: 
عنه مرفوعًا إلى النبيّ ژ ، ومرة لــم يرفع(٤٦٢)، ومنهم من يذكر عثمان ومن 
لا يذكــره، ومنهم من يقول: فكانوا يقرأون بســم االله الرحمٰــن الرحيم(٤٦٣)، 
ومنهم من يقول: فكانوا لا يقرأون بسم االله الرحمٰن الرحيم، ومنهم من يقول: 

فكانوا لا يجهرون ببسم االله الرحمٰن الرحيم(٤٦٤) و (٤٦٥).
ر  المُجَم عبد االله  نُعيم بن  فمنها حديــث  لهذا،  المعارضة  الأحاديث  وأما 
القـرآن أمُّ  الرحيم قبل  الرحمٰن  قال: «صلّيتُ خلفَ أبي هريرة، فقرأ بسم االله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهــاء الإمامية على أن البســملة جزء من الفاتحة، ومن كلّ ســورة تجب  ٭ 
الناضرة ٨: ١٠٥، مهــذب الأحكام  (الحدائــق  بــراءة.  قراءتها معها، عدا ســورة 

.(٦: ٢٧٥
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أشــبهكُم بصلاة  أنــا  وقال:  والرفــع  الخفــض  في  وكبــر  الســورة،  وقبل 
ببسم  يجهرُ  كان  النبي !   أن» ابن عباس:  ومنها حديث  رسول االله ژ »(٤٦٦). 
االله الرحمٰــن الرحيــم»(٤٦٧). ومنهــا حديــث أم ســلمة أنهــا قالــت: «كان 

رسول االله ژ يقرأُ ببسم االله الرحمٰن الرحيم، الحمد الله رب العالمين»(٤٦٨).

فاختلاف هذه الآثار أحدُ ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم االله الرحمٰن 
الرحيم في الصلاة(٤٦٩).

والســبب الثاني كما قلنا هو: هل بســم االله الرحمٰــن الرحيم آية من أم 
الكتاب وحدها، أو من كل سورة، أو ليســت آيةً لا من أم الكتاب، ولا من 
كل سورة؟ فمن رأى أنها آيةٌ من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم 
الكتاب عنده في الصلاة، ومن رأى أنها آيةٌ من أول كلّ ســورة وجب عنده 
أن يقرأها مع الســورة(٤٧٠). وهذه المســألة قد كثر الاختلاف فيها، والمسألة 
ربّما  يقولون:  أنهــم  المســألة  ما وقع في هذه  أعجــب  محتملة، ولكن من 
اختلف فيه هل بسم االله الرحمٰن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل، 
أم إنّما هي آية من القرآن في ســورة النمل فقــط؟ ويحكون على جهة الردّ 
لبيّنه  النمــل  القــرآن في غير ســورة  أنهــا لو كانت مــن  الشــافعي:  على 

رسول االله ژ لأن القرآن نقل تواترًا.

هذا الذي قاله القاضي في الردّ على الشــافعي(٤٧١)، وظنّ أنه قاطع، وأما 
أبو حامد فانتصر لهذا بأن قال: إنه أيضًا لو كانت من غير القرآن لوجب على 
رســول االله ژ أن يبيّن ذلك(٤٧٢)، وهذا كلّه تخبّط، وشــيء غير مفهوم، فإنه 
كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها: إنها من القرآن في موضع، 
وإنّها ليست من القرآن في موضع آخر، بل يقال: إن بسم االله الرحمٰن الرحيم 
قد ثبت أنها من القرآن حيثما ذكرت، وأنها آية من سورة النمل، وهل هي آية 
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فيه، والمسألة  القرآن، ومن كلّ سورة يســتفتح بها؟ مختلف  أم  من ســورة 
محتملة، وذلك أنها في ســائر الســور فاتحة، وهي جزء من ســورة النمل، 

فتأمّل هذا فإنه بيّن، واالله أعلم.
قراءة(•)،  بغير  أنه لا تجوز صلاة  العلماء على  اتفق  الخامســة:  المســألة 
القراءة،  أنه صلّى فنسي   ƒ شيئًا روي عن عمر إلا لا عمدًا ولا سهوًا(٤٧٣)٭، 
فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع والســجود؟ فقيل: حســن، فقال: 
مالــك في موطّئه في بعض  أدخله  إذًا، وهو حديث غريب عندهم،  لا بأس 
الروايات(٤٧٤). وإلا شيئًا روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السرّ، وأنّه 
قال: «قرأ رســول االله ژ في صلوات وســكت في أخُرى»، فنقرأ في ما قرأ، 
ونسكت في ما سكت(٤٧٥). وسئل هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا(٤٧٦).

قيل:  الظهرِ والعصرِ،  فــي  يقرأُ  «أنه ژ كان  الجمهور بحديث خباب:  وأخذ 
فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيتهِ»(٤٧٧) و (٤٧٨). وتعلّق الكوفيون 
بحديث ابن عباس في ترك وجــوب القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة؛ 

لاستواء صلاة الجهر والسرّ في سكوت النبي ژ في هاتين الركعتين(٤٧٩).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية قراءة ســورة مع الفاتحة عند الجهر أو صلاة السر بالنهار   :١٤٣
ولو آيات ثلاث أو آية طويلة، ويلزم المأموم مع الإمام أو المنفرد قراءة الفاتحة على 
الصحيح في المذهب، وقيل لا يلزمه في مع الإمام. وهو مذهب الجمهور والإمامية. 

(شرح النيل: ١٣١/٢ - ١٣٤، ١٣٨ - ١٣٩، منهج الطالبين: ١١٦/٣ - ١١٩)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أن القراءة في الصلاة واجبة، لكنّها ليســت بركن على  ٭ 
المشهور، فلو تركها سهوًا صحّت صلاته. (الحدائق الناضرة ٨: ٩١، جواهر الكلام 

.(٩: ٢٨٤
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واختلفوا في القراءة الواجبة في الصــلاة، فرأى بعضهم أن الواجب من 
ذلك أم القرآن لمن حفظهــا، وأنّ ما عداها ليس فيه توقيت(٤٨٠)، ومن هؤلاء 
من أوجبها في كلّ ركعــة، ومنهم من أوجبها في أكثــر الصلاة، ومنهم من 
أوجبها في نصف الصلاة، ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة، وبالأول 
قال الشافعي(٤٨١)، وهي أشــهر الروايات عن مالك(٤٨٢)، وقد روي عنه أنه إن 
قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته(٤٨٣). وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة، 
فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة(٤٨٤). وأما أبو حنيفة فالواجب 
عنده إنّما هو قراءة القرآن، أيّ آية اتفقت أن تقرأ(٤٨٥)، وحدّ أصحابه في ذلك 
ين(٤٨٦) و (٤٨٧)، وهذا في الركعتين  ثلاث آيات قصار، أو آية طويلــة مثل آية الد
القراءة(٤٨٨)،  التسبيح فيهما دون  الأوليين، وأما في الأخيرتين فيستحبّ عنده 

وبه قال الكوفيون(٤٨٩). والجمهور يستحبّون القراءة فيها كلّها(٤٩٠)٭.
الباب، ومعارضة  والســبب في هذا الاختلاف: تعارض الآثار في هــذا 
ظاهــر الكتاب للأثــر. أما الآثــار المتعارضة فــي ذلك، فأحدهــا: حديث 
ثمّ جاء فســلّم على  المســجد فصلّى،  «أن رجلا دخل  الثابــت:  أبي هريرة 
، فصلّى ثم  تصُل لم  فإنّك   ارجع فصــل النبيّ ژ وقال:  فرد عليه  النبيّ ژ ، 
جاء فأمــره بالرجوع، فعل ذلك ثلاث مــرات، فقال: والــذي بعثك بالحقّ 
ما أحُســن غيره، فقال ! : إذا قمُتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوءَ، ثمُّ استقبل 
ــر معكَ من القرآن، ثمُّ اركع حتّى تطمئن راكعًا،  ر، ثمُّ اقرأ ما تيس القبلة فكب
ثمُ ارفع حتّى  ثمُّ اســجد حتّى تطمئن ســاجدًا،  ثمُ ارفع حتّى تعتدل قائمًا، 
تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتّى تطمئن ســاجدًا، ثمّ ارفع حتّى تستوي قائمًا، 

ها»(٤٩١). ثمّ افعل ذلك في صلاتك كل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفاتحة تتعيّن قراءتها في كلّ صلاة ثنائية، وفي  أجمعت الإمامية على أن ســورة  ٭ 
الأوليين من غيرها. (الحدائق الناضرة ٨: ١١٥، جواهر الكلام ٩: ٢٨٥، ٣٣١).
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ثابتان متّفــق عليهما، أحدهما: حديث  المعارض لهذا فحديثان  وأما 
أنه ! قــال: «لا صــلاةَ لمِــنْ لم يقــرأ بفاتحة  عبادة بــن الصامــت: 
«مَنْ صلّى  قال:  أن رسول االله ژ  أيضًا:  أبي هريرة  الكتابِ»(٤٩٢). وحديث 
القرآن فهــيَ خداجٌ، فهي خــداجٌ، فهي خداجٌ»   ُصلاةً لم يقرأ فيها بــأم
ثلاثًا(٤٩٣) و (٤٩٤). وحديث أبي هريــرة المتقدّم ظاهره أنه يجزئ من القراءة 
الثاني  أبي هريرة  القرآن، وحديث عبادة وحديث  ما تيسّر من  الصلاة  في 
يقتضيان أن أم القرآن شــرط في الصلاة، وظاهر قوله تعالى: ﴿ < ? 

@ B A ﴾(٤٩٥) يعضد حديث أبي هريرة المتقدّم.

إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل  المسألة:  المختلفون في هذه  والعلماء 
الترجيح،  ذهبوا مذهب  يكونــوا  أن  وإما  الجمع،  الأحاديث مذهب  هذه 
أنه من ذهب مذهب من  المعنى. وذلــك  القولين يتصور هذا  وعلى كلا 
لــه أن يقول: هذا أرجــح؛ لأن ظاهر  القرآن  أوجب قراءة ما تيسّــر من 
ـه يمكن أن يكون  الكتــاب يوافقه، وله أن يقول علــى طريق الجمع: إنـ
حديث عبــادة المقصــود به نفــي الكمــال لا نفي الإجــزاء، وحديث 
أبي هريرة المقصود منه الإعــلام بالمجزئ من القراءة، إذا كان المقصود 

منه تعليم فرائض الصلاة(٤٩٦).

أيضًا أن يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولوا: هذه الأحاديث  ولأولئك 
أوضح؛ لأنّها أكثر، وأيضًا فإن حديث أبي هريرة المشــهور يعضده وهو 
الحديث الذي فيه: يقول االله تعالى: «قســمتُ الصــلاة بيني وبين عبدي 
نصفين: نصفها لي، ونصفـها لعبـدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: الحمدُ 
الله رب العالمين، يقول االله: حمدني عبدي...»(٤٩٧) الحديث(٤٩٨)، ولـهم أن 
القرآن» مبهـم،  يقولــوا أيضًا: إن قوله ! : «ثمُّ اقرأ ما تيسّــر معـكَ منَِ 
والأحـاديث الأخـر معيّنـة، والمعيّن يقضي على المبهم، وهذا فيه عسر، 
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إنّما هو معنى: أيّ شــيء تيسّر، وإنّما يسوغ  فإن معنى حرف (ما) هاهنا 
هذا إن دلّت (ما) فــي كلام العرب على ما تدلّ عليــه لام العهد، فكان 
يكون تقدير الكلام: اقرأ الذي تيسّر معك من القرآن ويكون المفهوم منه 
أم الكتاب، إذا كانت الألف واللام فــي (الذي) تدلّ على العهد، فينبغي 
أن يتأمّل هــذا في كلام العرب، فــإن وجدت العرب تفعــل هذا أعني: 
 ـ(ما) على شــيء معيّن فليســغ هذا التأويل،  تتجوّز في موطن ما فتدلّ ب
يرتفع الاحتمال  فالمسألة كما ترى محتملة، وإنّما كان  له،  وإلا فلا وجه 

لو ثبت النسخ(٤٩٩).

وأمــا اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصــلاة في كلّ ركعة أو في 
يقرأ  «لم  قوله ! :  الذي في  الضمير  احتمال عودة  الصلاة: فســببه  بعض 
فيها بأمُ القُرآن» علــى كلّ أجزاء الصلاة أو على بعضها، وذلك أن من قرأ 
في الكلّ منها أو في الجزء ـ أعني: في ركعة أو ركعتين ـ لم يدخل تحت 
قوله ! : «لم يقرأ فيها»(٥٠٠) وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة 
الركعتين  أيضًا في بعــض الصلاة(٥٠١) ـ أعني: فــي  القــراءة  إلى أن يترك 
الأخيرتين ـ واختــار مالك أن يقرأ فــي الركعتين الأوليين مــن الرباعية 
بالحمد وسورة، وفي الأخيرتين بالحمد فقط(٥٠٢)، واختار الشافعي أن تقرأ 
في الأربع من الظهر بالحمد وسورة، إلا أن السورة التي تقرأ في الأوليين 
يقرأ  «أنه ! كان  الثابت:  أبي قتــادة  إلى حديث  أطول(٥٠٣)، فذهب مالك 
في الأوليين من الظهــر والعصر بفاتحة الكتاب وســورة، وفي الأُخريين 
الشــافعي إلى ظاهر حديث  الكتاب فقــط»(٥٠٤) و (٥٠٥). وذهب  منها بفاتحة 
أبي ســعيد الثابت أيضًا أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 
ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية(٥٠٦) و (٥٠٧)، ولم يختلفوا في 
العصر(٥٠٨) لاتفاق الحديثين فيها، وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا: «أنه 
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كان يقرأ فــي الأوليين من العصر قدر خمس عشــرة آيةً، وفي الأخريين 
قدر النصف من ذلك»(٥٠٩).

المســألة السادســة: اتفق الجمهور على منــع قراءة القــرآن في الركوع 
والســجود(•)؛ لحديث علي في ذلك، قال ژ : «نهاني جبريلُ أن أقرأ القرآن 
راكعًا وســاجدًا»(٥١٠) و (٥١١). قــال الطبري: وهو حديث صحيــح(٥١٢) وبه أخذ 
التابعين إلى جواز ذلك(٥١٤)، وهو مذهب  فقهاء الأمصار(٥١٣)، وصار قوم من 

البخاري؛ لأنه لم يصحّ الحديث عنده(٥١٥) واالله أعلم.
واختلفوا: هل في الركوع والســجود قول محدود يقوله المصلّي أم لا؟٭ 
وأبو حنيفة  الشــافعي  قــول محدود(٥١٦). وذهب  ذلك  في  ليس  مالك:  فقال 
وأحمد وجماعــة غيرهم إلــى أن المصلّي يقول في ركوعه: (ســبحان ربي 
العظيم) ثلاثًا، وفي الســجود (ســبحان ربي الأعلى) ثلاثًا على ما جاء في 
إلــي أن يقولها الإمام   الثوري: أحب حديث عقبة بن عامــر(٥١٧) و (٥١٨). وقال 

خمسًا في صلاته حتّى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات(٥١٩).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أن يقول المصلّي عند الركوع (سبحان ربي العظيم) ثلاثًا.   :١٤٤
وتجــوز المرادفة وهو مذهب الجمهــور، ولما كان التعظيم مشــتركًا بين الركوع 
والســجود سن عند الســجود ســبحان ربي الأعلى. حتى إن من تعمّد ترك ذلك 
كانت عليه الإعادة في المذاهب. (شرح النيل: ١٥٩/٢ - ١٦٠، ١٧١ - ١٧٥، منهج 

الطالبين: ١٤٨/٣ - ١٤٩، ١٥٥ - ١٥٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أن المصلّي في الركعتين الثالثة والرابعة مخيّر بين قراءة  ٭ 
الحمد وبين التســبيح، وعليه اســتفاض الإجماع، والأخبار به متواترة. (الحدائق 

الناضرة ٨: ٤٢٢، جواهر الكلام ٩: ٣١٩، ١٠: ٢٦).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٣٢٢

الباب  ابن عباس في هذا  والســبب في هذا الاختلاف: معارضة حديث 
«ألا  أنه ! قال:  لحديث عقبة بن عامر، وذلــك أن في حديث ابن عبــاس 
وإنّي نهُيتُ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ســاجدًا، فأمّا الركوع: فعظمّوا فيه الربّ، 
ا السجودُ: فاجتهدُوا فيه في الدعاءِ، فَقَمِنٌ(٥٢٠) أن يُستجاب لكم»(٥٢١). وفي  وأم
 ﴾ Ë Ê É È ﴿ :ه قال: «لمّــا نزلتحديــث عقبة بن عامر أن
 q p o ﴿ :قال لنا رســول االله ژ : اجعلُوها في ركوعكُــم، ولمّا نزلت

r ﴾ قال: اجعلُوها في سُجُودكُِم»(٥٢٢) و (٥٢٣).
وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتّفاقهم على جواز الثناء على 
موا فيه  ا الركوعُ فعظ ه قال ! : «أماالله(٥٢٤)، فكره ذلك مالك؛ لحديث عليّ أن
ا الســجود فاجتهدوا فيه في الدعاء»(٥٢٥) و (٥٢٦). وقالت طائفة: يجوز  وأم ، الرب
الدعاء في الركوع، واحتجّوا بأحاديث جــاء فيها أنه ! دعا في الركوع(٥٢٧) 
وهو مذهب البخاري، واحتجّ بحديث عائشة قالت: «كان النبي ! يقول في 
ركوعه وســجوده: ســبحانك اللهــم ربنا وبحمــدك، اللهم اغفر لــي»(٥٢٨) 
القــرآن(٥٢٩)، ومالك  ألفــاظ  بغير  الصلاة  فــي  الدعاء  وأبو حنيفــة لا يجيز 
والشافعي يجيزان ذلك(٥٣٠). والســبب في ذلك: اختلافهم فيه، هل هو كلام 

أم لا؟(٥٣١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على وجــوب الذكر في الركوع، وقد اســتفاضت به النصوص.  ٭ 
(الحدائق الناضرة ٨: ٢٤٨، جواهر الكلام ١٠: ٨٩).



٣٢٣ كتاب الصــلاة

المختار منه،  التشــهّد(•)(٥٣٢) وفي  الســابعة: اختلفوا في وجوب  المسألة 
فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشــهّد ليس بواجب(٥٣٣)، وذهبت 
اختلافهم:  الشــافعي وأحمد وداود(٥٣٤)٭. وسبب  قال  إلى وجوبه، وبه  طائفة 
معارضة القياس لظاهر الآثار، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان 
التشهّد  القرآن، وأنّ  الصلاة؛ لاتفاقهم على وجوب  بواجبة في  ليســت  التي 

ليس بقرآن فيجب.
وحديث ابن عباس أنه قال: «كان رسول االله ژ يعلّمنا التشهّد كما يعلّمنا 
القرآن»(٥٣٥) يقتضي وجوبه، مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله  الســورة من 
الدليل  يدلّ  الوجوب حتى  أن تكون محمولة على  الصلاة يجب  وأقواله في 
على خلاف ذلــك، والأصل عند غيرهم على خلاف هــذا، وهو أن ما ثبت 
اتفق عليه أو صــرّح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به،  وجوبه في الصلاة ممّا 

إلا ما صرّح به ونصّ عليه، فهما كما ترى أصلان متعارضان(٥٣٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجــح عنــد الإباضية وجوب التشــهد، ومــن تركها عمدًا فســدت صلاته،   :١٤٥
ولا تجوز الصلاة إلا بها ـ وهو مذهب الشــافعي وأحمد وداوود ـ كما أن القعود 
النيل: ١٨٩/٢ - ١٩٢، منهج  أيضًا وهو مذهب الإمامية. (شــرح  للتشــهد واجب 

الطالبين: ١٦٣/٣ - ١٦٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أن التشــهّد واجب في كلّ صلاة، ثنائية مرّة وفي غيرها  ٭ 
مرّتين، والإجماع بقسميه عليه، بل هو من ضروريات المذهب. (الحدائق الناضرة 

٨: ٤٤٠، ٢٣، جواهر الكلام ١٠: ٢٤٦).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٣٢٤

وأما المختار من التشهّد فإن مالكًا 5 اختار تشهّد عمر ƒ الذي كان 
يعلّمه الناس على المنبر، وهو: «التحيّات الله، الزاكيات الله، الطيّبات الصلوات 
النبيّ ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله  أيّها  الله، السلام عليكَ 
أن محمدًا  له، وأشــهد  إلا االله وحده لا شريك  الصالحين، أشــهد أن لا إله 

عبده ورسوله»(٥٣٧) و (٥٣٨).
قال  عبد االله بن مسعود(٥٣٩).  تشهّد  وغيره  وأبو حنيفة  الكوفة  أهل  واختار 
أبو عمر: وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث؛ لثبوت نقله عن رســول االله ژ 
وهو: «التحيّات الله، والصلوات والطيّبات، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة االله 
وبركاته، الســلام علينا وعلى عبــاد االله الصالحين، أشــهد أن لا إله إلا االله، 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»(٥٤٠) و (٥٤١)٭.
واختار الشــافعي وأصحابــه تشــهّد عبد االله بن عباس الــذي رواه عن 
النبي ژ قال: كان رسول االله ژ يعلّمنا التشهّد كما يعلّمنا السورة من القرآن، 
فكان يقول: «التحيّــاتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ اللهِ، ســلامٌ عليكَ أيها 
الصالحين، أشهدُ ألا  االله  النبي ورحمةُ االله وبركاتهُ، ســلامٌ علينا وعلى عباد 

إله إلا االلهُ وأنّ محمدًا رسولُ االلهِ»(٥٤٢) و (٥٤٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التشهّد في الصلاة، وذلك بأن  الشهادتين واجب من واجبات   أن مشهور الإمامية:  ٭ 
يقول المصلّي: أشــهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورســوله. وقد ادّعى عليه غير واحد الإجماع. (تذكــرة الفقهاء ٣: ٢٢٧، الحدائق 

الناضرة ٨: ٤٤٤، جواهر الكلام ١٠: ٢٥٠).



٣٢٥ كتاب الصــلاة

وســبب اختلافهم: اختلاف ظنونهم في الأرجح منهــا، فمن غلَب على 
ظنّه رجحان حديــث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مــال إليه(٥٤٤)، وقد ذهب 
كثير من الفقهاء إلى أن هذا كلّه على التخيير؛ كالأذان والتكبير على الجنائز 

وفي العيدين، وفي غير ذلك ممّا تواتر نقله، وهو الصواب، واالله أعلم(٥٤٥).
وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي ژ في التشهّد وقال: إنها فرض٭ 
لقوله تعالى: ﴿ O N M L K J I ﴾(٥٤٦) و (٥٤٧) ذهب إلى 

أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة(٥٤٨).
وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه(٥٤٩).

وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوّذ المتشهّد من الأربع 
التــي جاءت في الحديث: من عــذاب القبر، ومن عــذاب جهنم، ومن فتنة 
المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات؛ لأنه ثبت أن رسول االله ژ كان 
يتعوّذ منها في آخر تشهّده(٥٥٠)، وفي بعض طرقه: «إذا فرغ أحدكم من التشهّد 

الأخير فليتعوّذ من أربع» الحديث خرّجه مسلم(٥٥١) و (٥٥٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أن الصــلاة على محمد وآل محمد واجب من واجبات  ٭ 
التشهّد الواجب في الصلاة، فيقول المصلّي بعد الشهادتين بلا فصل: «اللّهمّ صلّ 
على محمــد وآل محمد» بل اســتفاض نقل الإجمــاع عليه. (الحدائــق الناضرة 

٨: ٤٤٨، جواهر الكلام ١٠: ٢٥٣).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٣٢٦

التســليم مــن الصلاة(•)، فقــال الجمهور  الثامنة: اختلفوا في  المســألة 
أبو حنيفة وأصحابه: ليس بواجب(٥٥٤)٭٭. والذين أوجبوه  بوجوبه(٥٥٣)٭، وقال 
منهم من قال: الواجب على المنفرد والإمام تســليمة واحدة(٥٥٥)، ومنهم من 
قوله !  الجمهور مذهب ظاهــر حديث علي، وهو  اثنتان(٥٥٦). فذهب  قال: 
الواجب من ذلك   أن إلــى  التســليم»(٥٥٧) و (٥٥٨). ومن ذهب  «وتحليلهــا  فيه: 
أنه ! كان يسلّم تسليمتين(٥٥٩)٭٭٭، وذلك عند من  تسليمتان، فلما ثبت من 

حمل فعله على الوجوب(٥٦٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية أن التسليم سنة وليس بفرض، وقد اختلف الإباضية في   :١٤٦
المصلّى يخرج من الصلاة بغير تســليم، فقال البعض لا يخرج إلا بالتسليم وإلا 
عليه الإعادة إن تركه لقــول النبي ژ : «... تحريمها التكبير وتحليلها التســليم». 
وقال البعض يجوز الخروج بغير تســليم. وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه وجماعة 

من الإمامية. (شرح النيل: ٢٠١/٢ - ٢٠٣، منهج الطالبين: ١٧١/٣ - ١٧٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور عند فقهاء الإمامية القول بوجوب التسليم في الصلاة، وأنّه الجزء الأخير  ٭ 
منها، بل هو ممّا استقرّ عليه المذهب منذ قرون كثيرة. (الحدائق الناضرة ٨: ٤٧١، 

جواهر الكلام ١٠: ٢٧٨).
ذهب جماعــة من فقهــاء الإمامية إلى أن التســليم في الصلاة مســتحب وليس  ٭٭ 

بواجب. (الحدائق الناضرة ٨: ٤٧١ و ٤٧٣، جواهر الكلام ١٠: ٢٨١).
الذي عليه الإمامية: أن التســليم له صيغتان هما «الســلام علينــا وعلى عباد االله  ٭٭٭ 
الصالحين» و«الســلام عليكم ورحمة االله وبركاته». والمشــهور وجوب الصيغتين 

وجوبًا تخييريًا. (الحدائق الناضرة ٨: ٤٨٥، جواهر الكلام ١٠: ٣١٢).



٣٢٧ كتاب الصــلاة

 واختــار مالك للمأموم تســليمتين وللإمــام واحدة، وقد قيــل عنه: إن
المأموم يســلّم ثلاثًا: الواحدة للتحليل، والثانية للإمام، والثالثة لمن هو عن 
يســاره(٥٦١). وأمــا أبو حنيفــة فذهب إلــى مــا رواه عبد الرحمٰن بــن زياد 
رافع(٥٦٣) وبكر بن ســوادة(٥٦٤) حدّثاه عن  عبد الرحمٰن بن   أن الإفريقــي(٥٦٢): 
في  الرجلُ  «إذا جلسَ  قال رســول االله ژ :  قال:  العاص  عبد االله بن عمرو بن 

آخر صلاتهِ فأحدث قبلَ أن يُسلم فقد تمّت صلاتهُ»(٥٦٥) و (٥٦٦).
قال أبو عمر ابن عبد البرّ: وحديث علــي المتقدّم أثبت عند أهل النقل؛ 
لأن حديــث عبد االله بن عمرو بن العاص انفرد بــه الإفريقي، وهو عند أهل 
النقــل ضعيف(٥٦٧). قــال القاضــي: إن كان(٥٦٨) أثبت من طريــق النقل فإنه 
أنه ليس يــدلّ على أن الخروج من الصلاة  محتمل من طريق اللفظ، وذلك 
لا يكون بغير التســليم إلا بضرب من دليل الخطــاب، وهو مفهوم ضعيف 
عند الأكثر، ولكن للجمهــور أن يقولوا: إن الألف واللام التي للحصر أقوى 
من دليل الخطاب(٥٦٩) في كون حكم المسكوت عنه بضدّ حكم المنطوق به.

المسألة التاسعة: اختلفوا في القنوت(•)، فذهب مالك إلى أن القنوت في 
سُــنة(٥٧١)، وذهب  أنه  إلــى  الشــافعي  الصبح مســتحبّ(٥٧٠)، وذهب  صلاة 
إنّما  القنوت  الصبــح؛ وأنّ  القنوت في صــلاة  ـه لا يجوز  أنـ إلى  أبو حنيفة 
 موضعه الوتر(٥٧٢)، وقال قوم: بل يقنت في كلّ صلاة، وقال قوم: لا قنوت إلا
في رمضان، وقال قوم: بل في النصف الأخير منه، وقال قوم: بل في النصف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• لم يثبت عند الإباضية القنوت (الدعاء) فــي الصلوات أو الوتر إذ الصلاة كلها   :١٤٧
دعاء وقنــوت وذكر والاســتقراء دليــل ذلك في الوتر والخســوف والكســوف 
الطالبين:  القعود قبــل الصــلاة أو بعدها. (منهــج  والاستســقاء. والقنوت عنــد 

.(٤٨٦/٣ - ٤٨٧، ٤٩٠ - ٤٩٣، ٤٩٧



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٣٢٨

الأول منه(٥٧٣)٭. والســبب في ذلــك: اختلاف الآثــار المنقولة في ذلك عن 
النبي ژ (٥٧٤)، وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض، أعني: التي قنت 

فيها على التي لم يقنت فيها(٥٧٥).
قال أبو عمر بن عبد البرّ: والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض في 
الصدر الأول؛ اقتداءً برسول االله ژ في دعائه على رعِل وذكوان، والنفر الذين 
قتلوا أصحــاب بئر معونــة(٥٧٦) و (٥٧٧). وقال الليث بن ســعد(٥٧٨): ما قنت منذ 
أربعين عامًا أو خمسة وأربعين عامًا إلا وراء إمام يقنت. قال الليث: وأخذت 
أنه قنت شــهرًا أو أربعين يدعو  في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي ژ : 
 x w ﴿ :لقوم ويدعو على آخرين، حتّى أنزل االله تبارك وتعالى عليه معاتبًا
£ ﴾(٥٧٩) فترك رســول االله ژ   ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
القنوت، فما قنت بعدها حتّى لقي االله(٥٨٠)، قال: فمنذ حملت هذا الحديث لم 

أقنت، وهو مذهب يحيى بن يحيى(٥٨١).
قال القاضي: ولقد حدّثني الأشــياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا 
بقرطبة، وأنّه اســتمر إلــى زماننا أو قريب مــن زماننا، وخرّج مســلم عن 
أبي هريرة: «أن النبي ! قنت فــي صلاة الصبح، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لمّا 
أنه  ~ ﴾(٥٨٢) وخــرّج عن أبي هريرة   }  |  {  z  y  x  w ﴿ :نزلت
قنت في الظهر والعشــاء الأخيرة وصلاة الصبح(٥٨٣). وخــرّج عنه ! : «أنه 

قنت شهرًا في صلاة الصبح يدعو على بني عُصيّة»(٥٨٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القنوت في عامة  المشــهور عند الإمامية، بل عليه دعــوى الإجماع، اســتحباب  ٭ 
الصلوات، فريضةً كانت أم نافلةً. (الحدائق الناضرة ٨: ٣٥٣، ٣٥٦، جواهر الكلام 

.(١٠: ٣٥٢، ٣٥٥



٣٢٩ كتاب الصــلاة

 ـ«اللّهم إنّا  واختلفــوا في مــا يقنت به: فاســتحبّ مالــك القنــوت ب
نســتعينك ونســتغفرك ونســتهديك، ونؤمن بك ونخنع لك(٥٨٥)، ونخلع 
ونترك من يكفرك، اللّهم إيّاك نعبد، ولك نصلّي ونســجد، وإليك نســعى 
بالكافرين  عذابــك   إن عذابــك،  ونخاف  رحمتــك،  نرجو  ونحفــد(٥٨٦)، 
أنها في مصحف  ملحِق»(٥٨٧). ويســمّيها أهل العراق الســورتين، ويــروى 
فيمن  اهدنا   ـ«اللّهم  ب يقنت  بل  الشافعي وإسحاق:  أبيّ بن كعب(٥٨٨). وقال 
هديت، وعافنا في من عافيت، وقنا شرّ ما قضيت، إنّك تقَضِي ولا يُقضَى 
عليك، تباركت ربّنا وتعاليت»(٥٨٩)، وهذا يرويه الحســن بن علي من طرق 
الدعاء يقنت به فــي الصلاة(٥٩٠) و (٥٩١). وقال  النبي ! علّمه هذا   ثابتة: أن
عبد االله بن داود: من لم يقنت بالســورتين فلا يصلّى خلفه(٥٩٢). وقال قوم: 

ليس في القنوت شيء موقوت(٥٩٣).

»fÉãdG  π°üØdG

¿ÉcQCG  »g  »àdG  ∫É©aC’G  »a

وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل:
اليدين في الصلاة(•) في ثلاثة  العلماء في رفع  المســألة الأولى: اختلف 
مواضع: أحدها: في حكمه، والثاني: في المواضع التي يرَفع فيها من الصلاة، 

والثالث: إلى أين ينتهي برفعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن رفع اليدين في الصلاة ليس ركنًا ولا سُنة بل يكره   :١٤٨
رفــع اليدين عند تكبيــرة الإحرام ومن فعل ذلك فلا فســاد عليه. (شــرح النيل: 

١٢٤/١ - ١٢٦، منهج الطالبين: ٥٢/٢).
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فأمّا الحكم فذهب الجمهور إلى أنه سُــنة في الصلاة(٥٩٤)٭، وذهب داود 
وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرض(٥٩٥). وهؤلاء انقسموا أقسامًا: فمنهم 
من أوجب ذلــك في تكبيــرة الإحرام فقــط، ومنهم من أوجــب ذلك في 
الاســتفتاح وعند الركوع ـ أعني: عند الانحطاط فيه، وعنــد الارتفاع منه ـ 
ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود(٥٩٦) وذلك بحسب 

اختلافهم في المواضع التي يرَفع فيها.
الــذي فيه تعليم  وســبب اختلافهم: معارضة ظاهر حديــث أبي هريرة 
أنه قال  إنّما فيه  فرائض الصلاة(٥٩٧) لفعله ! ، وذلك أن حديــث أبي هريرة 
رْ» ولم يأمره برفــع يديه، وثبت عنه ! من حديث ابن عمر وغيره:  له: «وكب

«أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة»(٥٩٨) و (٥٩٩).
الكوفة:  أهــل  فيها، فذهب  ترُفــع  التي  المواضــع  اختلافهــم في  وأما 
 ه لا يرفع المصلّي يديه إلاأبو حنيفة وسفيان الثوري وســائر فقهائهم إلى أن
عند تكبيرة الإحرام فقط(٦٠٠)، وهي رواية ابن القاســم عن مالك(٦٠١). وذهب 
الشــافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهــل الحديث وأهل الظاهر 
الركوع(٦٠٢)،  الرفع مــن  الركوع وعند  الرفع عند تكبيرة الإحــرام وعند  إلى 
وهو مروي عن مالــك(٦٠٣) إلا أنه عند بعض أولئــك(٦٠٤) فرض، وعند مالك 
سُــنة. وذهــب بعــض أهــل الحديــث إلى رفعهــا عنــد الســجود وعند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليدين في تكبيرة الإحرام ومواضع أخرى  المشهور عند الإمامية اســتحباب رفع  ٭ 
من الصلاة. (الحدائق الناضرة ٨: ٤٢، جواهر الكلام ٩: ٢٢٩).



٣٣١ كتاب الصــلاة

الواردة في  الرفع منه(٦٠٥)٭. والســبب في هذا الاختلاف كلّه: اختلاف الآثار 
أن في ذلك أحاديث: أحدها:  بالمدينة لبعضها، وذلك  العمل  ذلك، ومخالفة 
البراء بن عازب: «أنه كان ! يرفع يديه  حديث عبد االله بن مسعود، وحديث 

عند الإحرام مرّةً واحدةً، لا يزيد عليها»(٦٠٦).
والحديث الثانــي: حديث ابن عمر عن أبيه: «أن رســول االله ژ كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضًا 
كذلك وقال: ســمع االله لمن حمده ربّنا ولك الحمد، كان لا يفعل ذلك في 
ـه روى ذلك عن  الســجود» وهو حديث متّفق علــى صحّته(٦٠٧)، وزعموا أنـ
النبي ژ ثلاثة عشــر رجلاً من أصحابه(٦٠٨). والحديث الثالث: حديث وائل 
ابن حُجر، وفيه زيادة على ما في حديث عبد االله بن عمر: «أنه كان يرفعُ يديه 

عند السجود»(٦٠٩).
أنه ندب أو فريضة، فمنهــم من اقتصر به  فمن حمل الرفع هاهنا علــى 
على الإحرام فقــط ترجيحًا لحديث عبد االله بن مســعود وحديــث البراء بن 
العمل بــه، ومنهم مــن رجّح حديث  عازب، وهــو مذهب مالــك لموافقة 
عبد االله بن عمر، فرأى الرفع في الموضعين ـ أعني: في الركوع وفي الافتتاح ـ 
الرفع فريضة حمل   لشهرته، واتّفق الجميع عليه. ومن كان رأيه من هؤلاء أن
ذلك على الفريضة، ومن كان رأيه أنه نــدب حمل ذلك على الندب، ومنهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام  أن مواضع رفع  لا خلاف عند الإمامية في  ٭ 
إلى  استنادًا  القنوت،  الســجود وفي  إلى  التكبير  الركوع وحال  إلى  التكبير  وحال 
ورود النصــوص بذلك. (الحدائــق الناضــرة ٨: ٤٢، ٢٥٨، ٣٨٥، جواهر الكلام 

.(٩: ٢٢٩، ١٠: ١٠٤، ١٦٩، ٣٦٨
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من ذهب مذهب الجمع وقال: إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى 
بعض علــى ما في حديث وائل بن حُجــر(٦١٠). فإذًا العلمــاء ذهبوا في هذه 

الآثار مذهبين: أما مذهب الترجيح، وأما مذهب الجمع.
والســبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين فــي الصلاة هل هو على 
الندب أو على الفرض، هو السبب الذي قلناه قبل، من أن بعض الناس يرى 
أن الأصل في أفعاله ژ أن تحمل على الوجوب حتّى يدلّ الدليل على غير 
ذلك، ومنهم من يــرى أن الأصل ألا يزاد في ما صحّ بدليل واضح من قول 
ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصــلاة إلا بدليل واضح، وقد تقدّم هذا من 

قولنا، ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة.
وأما الحدّ الــذي ترفع إليه اليدان: فذهب بعضهم إلــى أنه المنكبان، وبه 
قال مالك والشافعي وجماعة(٦١١)، وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الأذنين، وبه 
قال أبو حنيفــة(٦١٢)، وذهب بعضهم إلــى رفعهما إلى الصــدر(٦١٣). وكلّ ذلك 
مروي عن النبيّ ژ (٦١٤)، إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبيه 
وعليه الجمهور(٦١٥)، والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدر وأشهر(٦١٦).

المســألة الثانية: ذهب أبو حنيفة إلــى أن الاعتدال مــن الركوع(•) وفي 
الشــافعي: هو واجب(٦١٨)٭. واختلف أصحاب الركوع غير واجب(٦١٧)، وقال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضيــة أن الرفع من الركــوع يكون باســتواء واعتدال كامل   :١٤٩
الطالبين:  النيل: ١٦٣/١ - ١٦٤، منهــج  أنه مــن أركان الصلاة. (شــرح  والراجح 

.(٥٠/٣ - ٥١، ١٥٠ - ١٥١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الركوع،  الواجب فــي  الذكر  الطمأنينة بمقــدار   أن لا خلاف عنــد الإمامية فــي  ٭ 
والطمأنينة قائمًا بعد الرفع منه، واجب من واجبات الركوع، بل إجماعًا كما صرّح 

به جماعة. (الحدائق الناضرة ٨: ٢٤٢ - ٢٤٤، جواهر الكلام ١٠: ٨٢).
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سُنة أو واجبًا(٦١٩)؟ إذ لم ينقل عنه  مالك: هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون 
نصّ في ذلك.

والسبب في اختلافهم: هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم، 
أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم؟ فمن كان الواجب عنده الأخذ 
الركــوع، ومن كان  ببعض ما ينطلق عليه الاســم لم يشــترط الاعتدال في 
الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال، وقد صحّ عن النبيّ ژ أنه قال 
 تطمئن «اركَعْ حتّى  الصلاة:  الذي علمه فروض  للرجل  المتقدّم  الحديث  في 
راكعًِا، وارفع حتّــى تطمئن رافعًِا»(٦٢٠). فالواجب اعتقــاد كونه فرضًا، وعلى 
هذا الحديث عوّل كلّ مــن رأى أن الأصل ألا تحمل أفعاله ! في ســائر 
أفعال الصلاة ممّا لم ينصّ عليهــا في هذا الحديث على الوجوب حتّى يدلّ 
الدليل على ذلــك، ومن قبل هذا لم يــروا رفع اليدين فرضًــا، ولا ما عدا 
تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة، فتأمّل هذا، فإنه أصل 

مناقض للأصل الأول، وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل(٦٢١).
المســألة الثالثــة: اختلف الفقهــاء في هيئــة الجلوس(•)، فقــال مالك 
وأصحابه: يفضي بإليتيه إلى الأرض، وينصب رجله اليمنى، ويثَني اليسرى، 
أبو حنيفة وأصحابه ينصب الرجل(٦٢٢). وقال  المرأة عنده كجلوس  وجلوس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن هيئة الجلوس بين السجدتين أو للتشهد أن يفترش   :١٥٠
رجله اليســرى ناصبًا رجله اليمنى جاعلاً رجله اليمنــى في انتصابها في أخمص 
رجله اليســرى، وهو بخلاف الإقعاء والتربع المنهي عنه. والمشهور في المذهب 
فســاد الصلاة بهما بقعود الحبشــة (وهو وضع إليتيه على عقبيه). (شــرح النيل: 

١٨١/٢ - ١٨٥، منهج الطالبين: ٥٠/٣ - ٥١، ١٥٦، ١٦٥).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٣٣٤

جل اليمنى ويقعد على اليسرى(٦٢٣)٭. وفرّق الشافعي بين الجلسة الوسطى  الر
والأخيرة، فقال في الوســطى بمثل قول أبي حنيفة، وفي الأخيرة بمثل قول 

مالك(٦٢٤).
وســبب اختلافهم في ذلك: تعارض الآثار، وذلــك أن في ذلك ثلاثة 
آثار: أحدهــا وهو ثابت باتفــاق: حديث أبي حميد الســاعدي الوارد في 
وصف صلاتــه ! ، وفيه: «وإذا جلــس في الركعتين جلــس على رجله 
اليســرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليسرى 
ونصب اليمنى وقعــد على مقعدته»(٦٢٥). والثانــي: حديث وائل بن حُجر، 
اليســرى»(٦٢٦).  اليمنى وقعد على  الصلاة نصب  إذا قعد في  أنه كان  وفيه: 
والثالث: ما رواه مالك عن عبد االله بن عمر أنه قال: «إنّما سُــنّة الصلاة أن 
تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى»(٦٢٧) وهو يدخل في المسند لقوله فيه: 
«إنّما سُــنة الصلاة». وفي روايته عن القاسم بن محمد: أنه أراهم الجلوس 
وركه  على  اليســرى، وجلــس  وثنى  اليمنى،  رجله  فنصب  التشــهّد؛  في 
الأيســر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد االله بن عبد االله بن 
عمر، وحدّثني أن أباه كان يفعل ذلــك(٦٢٨). فذهب مالك مذهب الترجيح 
لهذا الحديــث، وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيــح لحديث وائل، وذهب 
الشــافعي مذهب الجمع على حديث أبي حميــد، وذهب الطبري مذهب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على اســتحباب الجلوس متورّكًا بين الســجدتين وبعدهما مما  ٭ 
لا تشهّد فيه، المسمّاة بجلسة الاستراحة، بل وفي التشهّد عند جماعة. والتورّك هو 
أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلاً ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى. (الحدائق 

الناضرة ٨: ٣٠٥، جواهر الكلام ١٠: ١٧٨ - ١٨٢).



٣٣٥ كتاب الصــلاة

لثبوتها عن  فعلهــا؛  كلّها جائــزة وحســن  الهيئــات  وقــال: هــذه  التخيير 
رســول االله ژ (٦٢٩)، وهو قول حســن، فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل 
على التخيير منها على التعارض، وإنّما يتصوّر ذلك التعارض أكثر في الفعل 

مع القول، أو في القول مع القول.
الوسطى والأخيرة؛ فذهب  الجلســة  العلماء في  الرابعة: اختلف  المسألة 
إنها  قالوا:  سُنة وليست بفرض(٦٣٠)، وشذّ قوم  أنها  إلى  الوسطى(•)  الأكثر في 
فرض(٦٣١)، وكذلك ذهب الجمهور في الجلســة الأخرى إلى أنها فرض(٦٣٢)، 
وشذّ قوم فقالوا: إنها ليست بفرض(٦٣٣)٭. والسبب في اختلافهم: هو تعارض 
مفهوم الأحاديث، وقياس إحدى الجلستين على الثانية، وذلك أن في حديث 
على  الجلوس  جالسًــا»(٦٣٤) فوجب  تطمئنّ  «اجلس حتّى  المتقدّم:  أبي هريرة 
ظاهر هذا الحديث فــي الصلاة كلّها، فمن أخذ بهذا قــال: إن الجلوس كلّه 
فــرض. ولمّا جاء في حديــث ابن بُحَينة الثابت: «أنه ! أســقط الجلســة 

الوسطى، ولم يجبرها، وسجد لها»(٦٣٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أن القعود للتشــهد فرض (واجــب) في الصلاة. ومن لم   :١٥١
يقعد لم تتم صلاته ســواء كان القعود للتشهد الأول (الأوســط) أو الأخير. وهو 

مذهب الجمهور. (شرح النيل: ١٨١/١ - ١٨٢، منهج الطالبين: ٥١/٣، ١٦٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على أن الجلوس بمقدار الذكر في التشــهّد واجب من واجبات  ٭ 
التشهّد، بلا فرق بين التشهّد الأوسط أو التشهّد الأخير. (جواهر الكلام ١٠: ٢٤٨، 

مهذّب الأحكام ٧: ٥٢).
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فهِمَ  أنه أســقط ركعتين فجبرهمــا(٦٣٦)، وكذلك ركعــة(٦٣٧)؛  وثبت عنه 
الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلســة الوســطى وحكم الركعة، وكانت 
عندهم الركعة فرضًا بإجماع، فوجب ألا تكون الجلسة الوسطى فرضًا، فهذا 
إنّما  الفقهاء بين الجلستين، ورأوا أن سجود السهو  ق  أنْ فر هو الذي أوجب 
يكون للســنن من دون الفروض، ومن رأى أنها فرض قال: السجود للجلسة 
الوسطى شــيء يخصّها من دون ســائر الفرائض، وليس في ذلك دليل على 
أنها ليســت بفرض. وأما من ذهب إلى أنّهما كلاهما سُــنة فقاس الجلســة 
به  اعتقد  الذي  بالدليل  الوســطى  اعتقد في  أن  الوســطى بعد  الأخيرة على 

الجمهور أنها سُنة(٦٣٨).
فإذًا الســبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل إلى معارضة الاستدلال 
أيضًا من اعتقد أن الجلســتين  الناس  الفعل، فإن من  القول أو ظاهر  لظاهر 
كليهما فرض من جهة أن أفعاله ! عنده؛ الأصل فيها أن تكون في الصلاة 
فإذًا  الدليل على غير ذلك، على ما تقدّم،  محمولة على الوجوب حتّى يدلّ 
الأصلان جميعًا يقتضيان هاهنا أن الجلوس الأخير فرض، ولذلك عليه أكثر 
الجمهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس ـ وأعني بالأصلين: القول 
سُنة، واالله أعلم.  الجلســتين   أن والعمل ـ ولذلك أضعف الأقاويل مَن رأى 
وثبت عنه ! : «أنه كان يضع كفّه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفّه اليسرى 
على ركبته اليسرى ويشير بأصبعه»(٦٣٩) واتّفق العلماء على أن هذه الهيئة من 
الأصـابع  تحريك  في  واختلفوا  الصلاة(٦٤٠)٭،  في  المستحسنة  الجلوس  هيئة 

لاختلاف الأثر في ذلك(٦٤١)، والثابت أنه كان يشير فقط(٦٤٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على اســتحباب وضع اليدين حال الجلوس للتشــهّد وغيره  ٭ 
على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، اليمنى على اليمنى، واليسرى على 

اليسرى. (تذكرة الفقهاء ٣: ٢٥٣، مهذّب الأحكام ٧: ١٢).



٣٣٧ كتاب الصــلاة

اليديــن(•) إحداهما على  العلماء في وضع  الخامســة: اختلف  المســألة 
الأخرى في الصلاة، فكــره ذلك مالك في الفرض، وأجــازه في النفل(٦٤٣). 

ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة، وهم الجمهور(٦٤٤)٭.
نُقلــت فيها صفة  ثابتة  آثــار  إنه قد جــاءت  والســبب في اختلافهــم: 
صلاته ! ، ولم ينقــل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليســرى، وثبت 
أيضًــا من صفة  بذلــك(٦٤٥)، وورد ذلك  يؤمــرون  الناس كانــوا   أن أيضًــا 

صلاته ! في حديث أبي حُميد(٦٤٦).
فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلــك اقتضت زيادة على الآثار التي لم 
 تنقل فيهــا هذه الزيــادة، وأنّ الزيادة يجــب أن يصار إليهــا. ورأى قوم أن
الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيهــا هذه الزيادة؛ لأنّها أكثر، ولكون 
هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنّما هي من باب الاستعانة(٦٤٧)، ولذلك 
أجازها مالك في النفل ولــم يجزها في الفرض، وقد يظهــر من أمرها أنها 

هيئة تقتضي الخضوع، وهو الأولى بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليدين  اليد وعدم رفعها أو وضع  • الراجح في المذهب ـ عند الإباضية ـ إرسال   :١٥٢
إحداهما على الأخرى فــي الصلاة لذا لم يذكروها في ســنن الصلاة ولا خلافه. 

(منهج الطالبين: ٥٠/٣ - ٥٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليدين على  التكتّف، وهو وضع إحدى  أو  التكفير  المشــهور عند الإمامية حرمة  ٭ 
الأخرى في الصلاة. (الحدائق الناضرة ٩: ١٠ - ١٣، جواهر الكلام ١١: ١٥ - ١٦).
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المسألة السادسة: اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينهض 
حتّى يستوي قاعدًا(•)٭، واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه، وبالأول 

قال الشافعي وجماعة(٦٤٨)، وبالثاني قال مالك وجماعة(٦٤٩).
وســبب الخلاف: إن في ذلك حديثين مختلفين: أحدهما: حديث مالك 
وتر من  كان في  فإذا  يُصلّي،  «إنه رأى رســول االله ژ  الثابت:  ابن الحويرث 
صلاته لم ينهض حتّى يســتوي قاعدًا»(٦٥٠). وفي حديث أبي حُميد في صفة 
صلاته ! : «أنه لمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم 

يتورّك»(٦٥١). فأخذ بالحديث الأول: الشافعي(٦٥٢)، وأخذ بالثاني: مالك(٦٥٣).
وكذلك اختلفوا إذا سجد، هل يضع يديه قبل ركبتيه(٦٥٤)، أو ركبتيه قبل 
أن اليدين(٦٥٥)٭٭. وسبب اختلافهم:  الركبتين قبل  يديه؟ ومذهب مالك وضع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية القيام من الســجود كالمهر إلا لعذر وهو مذهب مالك.   :١٥٣
كما أن المســنون ـ في المذهب ـ أن يضع يديه قبل ركبتيه عند الســجود. (شرح 

النيل: ١٧٠/٢، منهج الطالبين: ٥١/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الحدائق  الاســتراحة.  استحباب جلسة  الإمامية  فقهاء  عند  والمشــهور  المعروف  ٭ 
الناضرة ٨: ٣٠٢، مهذّب الأحكام ٧: ٢٠).

أجمع فقهــاء الإمامية على اســتحباب أن يبدأ الرجل في الهوي للســجود بيديه  ٭٭ 
فيضعهما علــى الأرض قبل ركبتيــه. (الحدائق الناضــرة ٨: ٢٩١، جواهر الكلام 

.(١٠: ١٧١ - ١٧٢



٣٣٩ كتاب الصــلاة

إذا سجد وضع ركبتيه قبل  قال: «رأيت رســول االله ژ  ابن حُجْر  في حديث 
يديــه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه»(٦٥٦). وعــن أبي هريرة: أن النبي ! 
قال: «إذا ســجد أحدكــم فلا يبرك كمــا يبــرك البعير، وليضــع يديه قبل 
ركبتيه»(٦٥٧) وكان عبد االله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه(٦٥٨). وقال بعض أهل 

الحديث: حديث وائل بن حُجر أثبت من حديث أبي هريرة(٦٥٩) و (٦٦٠).
المســألة الســابعة: اتفق العلمــاء على أن الســجود يكون على ســبعة 
أعضاء(•): الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين(٦٦١)٭ لقوله ! : «أمُرت 
أن أسجد على ســبعة أعضاء»(٦٦٢) و (٦٦٣). واختلفوا في من سجد على وجهه 
ونقصه الســجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال 
قوم: لا تبطل صلاته؛ لأن اســم الســجود إنّما يتناول الوجه فقط(٦٦٤). وقال 

قوم: تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء(٦٦٥) للحديث الثابت(٦٦٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن الســجود يكون على ســبعة أعضاء كالجمهور، وهو   :١٥٤
فرض باتفاق على تلك الأعضاء مع تمكينها بالأرض (من الوجه والكفين والركبتين 

والقدمين). (شرح النيل: ١٦٩/٢ - ١٧٠، منهج الطالبين: ١٥٢/٣، ١٦١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أن من واجبات الســجود وضع المســاجد السبعة على  ٭ 
(الحدائق  الرجليــن.  من  والإبهامان  والركبتــان  والكفّان  الجبهــة  الأرض، وهي: 

الناضرة ٨: ٢٧٦، جواهر الكلام ١٠: ١٣٥).
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ولــم يختلفوا أن من ســجد علــى جبهتــه وأنفه فقد ســجد على 
إن ســجد  فقال مالك:  فيمن ســجد على أحدهما،  وجهه(٦٦٧)، واختلفوا 
على جبهته دون أنفه جاز، وإن ســجد على أنفه دون جبهته لم يجز(٦٦٨). 
وقال أبو حنيفة: بل يجوز ذلك(٦٦٩). وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يسجد 

عليهما جميعًا(٦٧٠).

وسبب اختلافهم: هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم 
أم كله، وذلك أن في حديث النبي ! الثابت عن ابن عباس: «أمُرت أن 
أسجد على سبعة أعضاء»(٦٧١) فذكر منها الوجه، فمن رأى أن الواجب هو 
بعض ما ينطلق عليه الاســم قال: إن سجد على الجبهة أو الأنف أجزأه، 
يتناول من سجد على الجبهة، ولا يتناول من  ومن رأى أن اسم السجود 
ســجد على الأنف أجاز الســجود على الجبهة دون الأنــف، وهذا كأنّه 
تحديد البعض الذي امتثاله هو الواجب ممّا ينطلق عليه الاسم(٦٧٢)، وكان 
هذا على مذهب من يفرّق بين أبعاض الشيء، فرأى أن بعضها يقوم في 
امتثاله مقام الوجوب، وبعضها لا يقوم مقامــه، فتأمّل هذا فإنه أصل في 
هذا الباب، وإلا جاز لقائل أن يقــول: أنه إن مسّ من أنفه الأرض مثقال 

خردلة تمّ سجوده.

وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كلّ ما ينطلق عليه الاسم، فالواجب 
عنده أن يســجد على الجبهة والأنف. والشــافعي يقول: إن هذا الاحتمال 
الذي من قبَِل اللفظ قد أزاله فعله ! وبيّنه، فإنه كان يســجد على الأنف 
والجبهة لما جاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وأنفه 
أثر الطين والماء(٦٧٣)، فوجب أن يكون فعله مفسّــرًا للحديث المجمل(٦٧٤). 
قال أبو عمر بن عبد البر: وقـد ذكـر جماعـة من الحفّاظ حديث ابن عباس، 
وذكر  أبو الوليــد(٦٧٦):  القاضي  قــال  والجبهـة(٦٧٥).  الأنـــف  فيـه  فـذكروا 
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بعضهــم الجبهة فقــط، وكلا الروايتين في كتاب مســلم(٦٧٧)، وذلك حجّة 
لمالك(٦٧٨).

واختلفــوا أيضًا: هل من شــرط الســجود أن تكون يد الســاجد بارزة 
وموضوعــة على الذي يوضع عليــه الوجه أم ليس ذلك من شــرطه؟ فقال 
مالك: ذلك من شرط السجود، أحسبه شرط تمامه(٦٧٩)٭. وقالت جماعة: ليس 

ذلك من شرط السجود(٦٨٠).
ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العمامة٭، وللناس فيه 
ثلاثة مذاهب: قول بالمنع(٦٨١) وقول بالجواز(٦٨٢) وقول بالفرق بين أن يسجد 
العمامة أو كثيرة(٦٨٣)، وقول بالفرق بين أن يمسّ من  على طاقات يسيرة من 
كلّه موجود  أو لا يمسّ منها شيء(٦٨٤)، وهذا الاختلاف  جبهته الأرض شيءٌ 
في المذهب وعنــد فقهاء الأمصار(٦٨٥)، وفي البخاري كانوا يســجدون على 

القلانس(٦٨٦) والعمائم(٦٨٧).
اليدين في الســجود بقول ابن عبــاس: «أمر  إبــراز  واحتجّ من لــم ير 
ثوبًــا  ولا نكفــت(٦٨٨)  أعضــاء،  ســبعة  علــى  نســجد  أن  النبــيّ ژ 
الخفّين يمكن  الركبتين وعلى الصلاة في  ولا شعرًا»(٦٨٩) و (٦٩٠)، وقياسًــا على 

أن يحتجّ بهذا العموم في السجود على العمامة(٦٩١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجبهة لما يصحّ السجود عليه، وكونها  أجمع فقهاء الإمامية على اشتراط مباشرة  ٭ 
مكشوفة عند الســجود، فلو كان هناك مانع أو حاجب وجب رفعه، بخلاف سائر 

ا وإجماعًا. (الحدائق الناضرة ٨: ٣٠١، جواهر الكلام ١٠: ١٤٨). المساجد، نص
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المسألة الثامنة: اتفق العلماء على كراهية الإقعاء(٦٩٢) في الصلاة(•)(٦٩٣) لما 
النهــي أن يقعــي الرجل فــي صلاته كمــا يقعي  جاء فــي الحديث مــن 

الكلب(٦٩٤)٭، إلا أنهم اختلفوا في ما يدلّ عليه الاسم.
إليتيه في  فبعضهم رأى أن الإقعاء المنهى عنه هو جلــوس الرجل على 
أن هذه  بينهم  والســبع، ولا خلاف  الكلب  إقعاء  مثل  ناصبًا فخذيه،  الصلاة 
الهيئة ليســت من هيئات الصلاة(٦٩٥). وقوم رأوا أن معنى الإقعاء الذي نُهي 
السجدتين، وأن يجلس على صدور  بين  إليتيه على عقبيه  أن يجعل  عنه هو 
إنّما كان  أنه  أنه ذكر  قدميه، وهو مذهب مالك(٦٩٦)٭ لما روي عن ابن عمــر 
«الإقعاء  يقول:  فكان  ابن عباس  وأما  قدميه(٦٩٧).  يشتكي  كان  يفعل ذلك لأنه 
على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سُنة نبيكم» خرّجه مسلم(٦٩٨).

وسبب اختلافهم: هو تردّد اســم الإقعاء المنهى عنه في الصلاة بين أن 
يدلّ على المعنى اللغوي، أو يدلّ على معنىً شرعي، أعني: على هيئة خصّها 
أنه يدلّ على المعنى اللغوي قال: هو إقعاء  الشــرع بهذا الاســم، فمن رأى 
الكلب(٦٩٩)، ومن رأى أنه يدلّ على معنىً شرعي قال: إنّما أريد بذلك إحدى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أن الإقعاء يفسد الصلاة ويجب الإعادة للنهي عنه. (شرح   :١٥٥
النيل: ١٨١/٢ - ١٨٥، منهج الطالبين: ١٥٧/٣، ١٦٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور عند فقهاء الإمامية ـ وادّعى عليه الإجمــاع ـ كراهة الإقعاء في الصلاة  ٭ 
بمعنييه الاصطلاحي: وهو أن يجلس الشخص بصدور قدميه على الأرض ويجلس 
علــى عقبيه، واللغوي: وهــو أن يضع الرجل إليتيه على الأرض وينصب ســاقيه 

ويتساند إلى ظهره. (الحدائق الناضرة ٨: ٣١٢ جواهر الكلام ١٠: ١٨٩).
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هيئات الصــلاة المنهى عنها، ولما ثبت عن ابن عمــر أن قعود الرجل على 
صدور قدميه ليس من سُــنة الصلاة(٧٠٠)، سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي 
التي أريد بالإقعاء المنهى عنه، وهذا ضعيف، فإن الأسماء التي لم تثبت لها 
معانٍ شــرعية يجب أن تحُمل علــى المعنى اللغوي حتى يثبــت لها معنىً 
شــرعي، بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت لها معانٍ شــرعية، أعني: أنه 
يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتّى يدلّ الدليل على المعنى اللغوي، 

مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس(٧٠١).

áãdÉãdG  á∏ªédG  øe  »fÉãdG  ÜÉÑdG

وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة:
الجماعــة، والثاني: في معرفة شــروط  أحدها: في معرفــة حكم صلاة 
الإمامة، ومن أولــى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة بــه، الثالث: في مقام 
المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة بالمأمومين، الرابع: في معرفة ما يتبع 
فيه المأموم الإمام ممّا ليس يتبعه، الخامس: في صفة الاتّباع، السادس: في ما 
يحمله الإمام عن المأمومين، الســابع: في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة 

الإمام يتعدّى الفساد إلى المأمومين.

∫hC’G  π°üØdG
(•)áYÉªédG  IÓ°U  ºμM  áaô©e  »a

في هذا الفصـل مسـألتان: إحداهمـا: هل صلاة الجماعة واجبة على مـن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، وهو رأي الظاهرية   :١٥٦
والمرجوح من رأي الجمهور. (شرح النيل: ٢٠٦/٢، منهج الطالبين: ٢٨٤/٣).
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سمع النداء أم ليســت بواجبة؟ المســألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد 
وقد صلّى؛ هل يجــب عليه أن يصلّي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاّها 

أم لا؟
ا المسألة الأولى: فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنها  أم
سُــنة(٧٠٢)٭ أو فرض علــى الكفايــة(٧٠٣). وذهبت الظاهرية إلــى أن صلاة 

الجماعة فرض متعيّن على كلّ مكلّف(٧٠٤).
 أن والســبب في اختلافهم: تعارض مفهومات الآثار في ذلك، وذلك 
الفذ بخمس وعشرين درجة  تفضل صلاة  الجماعة  «صلاة  قوله ! :  ظاهر 
أو بســبع وعشــرين درجة»(٧٠٥) يعني: أن الصلاة في الجماعات من جنس 
الواجبــة، فكأنّه قال ! :  إليه، وكأنّهــا كمال زائد على الصلاة  المندوب 
زائد على  إنّما هو شيء  المنفرد، والكمال  أكمل من صلاة  الجماعة  صلاة 

الإجزاء.
التخلّف عن صلاة  فــي  اســتأذنه  الأعمى(٧٠٦) المشــهور حين  وحديث 
الجماعة لأنه لا قائد له، فرخّص له في ذلك، ثم قال ! : «أتســمع النداء؟» 
العذر،  «لا أجد لك رُخصةً» هو كالنصّ في وجوبها مع عدم  قال: نعم، قال: 
خرّجه مســلم(٧٠٧). وممّا يقوي هذا حديث أبي هريــرة المتّفق على صحّته، 
وهو أن رسول االله ژ قال: «والذي نفســي بيده ! لقد هممت أن آمر بحطب 
فيحطــب، ثــمّ آمــر بالصلاة فيــؤذّن لهــا، ثمّ آمــر رجــلاً فيــؤمّ الناس،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلّها.  اليومية  الحواضر  الفرائض  الجماعة مستحبّة في  الإمامية على كون  أجمعت  ٭ 
(الحدائق الناضرة ١١: ٨٣ - ٨٤، جواهر الكلام ١٣: ١٣٤ - ١٤٥).
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ثم أخالف(٧٠٨) إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفســي بيده ! لو 
لشــهد  حســنتين  مرماتين(٧٠٩)  أو  عظمًا ســمينًا  يجد  أنــه  أحدهم  يعلم 
العشاء»(٧١٠). وحديث ابن مسعود، وقال فيه: «إن رسول االله ژ علّمنا سنن 
الهدى، وإنّ من ســنن الهدى الصلاة في المســجد الذي يؤذّن فيه»(٧١١). 
وفي بعض رواياته: «ولو تركتم سُنة نبيّكم لضللتم»(٧١٢). فسلك كلّ واحد 
من هذين الفريقين مســلك الجمع بتأويل حديــث مخالفه، وصرفه إلى 
ظاهر الحديث الذي تمسّك به. فأمّا أهل الظاهر فإنّهم قالوا: إن المفاضلة 
لا يمتنع أن تقع في الواجبات أنفسها، أي: إن صلاة الجماعة في حقّ من 
فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حقّ من سقط عنه وجوب 
قالوا: وعلى هذا  المذكورة.  الدرجات  بتلك  العذر  لمكان  الجماعة  صلاة 
فلا تعارض بين الحديثين، واحتجّوا لذلك بقوله ! : «صلاة القاعد على 

النصف من صلاة القائم»(٧١٣) و (٧١٤).
وأما أولئــك فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديــث الأعمى على نداء 
إليه  النداء الذي يجب على من ســمعه الإتيان  يوم الجمعة، إذ ذلك هو 
باتّفاق(٧١٥)، وهذا فيه بُعد ـ واالله أعلم ـ لأن نصّ الحديث هو أن أبا هريرة 
قال: «أتــى النبي ژ رجل أعمى، فقال: يا رســول االله ! إنه ليس لي قائد 
يقودني إلى المســجد، فسأل رســول االله أن يرخّص له فيصلّي في بيته، 
فرخّص له، فلمّا ولّى دعاه فقال: هل تســمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم، 
 قال: فأجــب»(٧١٦). وظاهر هذا يبعــد أن يفهم منه نــداء الجمعة، مع أن
الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على من كان في المصر وإن لم يسمع 

النداء، ولا أعرف في ذلك خلافًا(٧١٧).

وعارض هذا الحديث أيضًا حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطّأ، 
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وفيه: أن عتبان بن مالك كان يؤمّ وهو أعمى، وأنّه قال لرســول االله ژ : «إنه 
تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول االله في 
بيتي مكانًا أتّخذه مصلى، فجاءه رســول االله ژ فقال: أين تحب أن أصلي؟ 

فأشار له إلى مكان من البيت، فصلّى فيه رسول االله ژ »(٧١٨).
المســجد وقد صلّى لا يخلو من  الذي دخل   فإن الثانية:  المسألة  ا  وأم
أحد وجهين: أما أن يكون صلّى منفردًا، وإما أن يكون صلّى في جماعة(•). 
فإن كان صلّى منفــردًا، فقال قوم: يعيد معهــم كلّ الصلوات إلا المغرب 
فقط، وممّن قال بهــذا القول مالك وأصحابه(٧١٩). وقــال أبو حنيفة: يعيد 
الصلوات كلّهــا إلا المغرب والعصــر(٧٢٠). وقال الأوزاعــي: إلا المغرب 
والصبح(٧٢١). وقــال أبو ثور: إلا العصر والفجر(٧٢٢). وقال الشــافعي: يعيد 

الصلوات كلّها(٧٢٣)٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أن من صلّى فريضة منفردًا أو مع جماعة ثم وجد جماعة   :١٥٧
في المســجد صلّى معهم كانت نافلة عند الجمهور، ما لــم تكن فجرًا أو عصرًا، 
وهو قول أبي ثور من الشــافعية. (شــرح النيــل: ٢٠٦/٢ - ٢٠٨، منهج الطالبين: 

.(٣٠٤/٣ - ٣٠٥
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف بين الإمامية أنه يســتحبّ أن يعيد المنفرد صلاته التي صلاّها إذا وجد  ٭ 
الناضرة  (الحدائــق  من يصلّــي تلك الصــلاة جماعــة، إمامًــا كان أو مأمومًــا. 

١١: ١٦٢ - ١٦٣، جواهر الكلام ١٣: ٢٥٩ - ٢٦٠).
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وإنّمــا اتّفقوا على إيجــاب(٢٢٤) إعادة الصلاة عليــه بالجملة، لحديث 
بشر بن محمد عن أبيه: أن رســول االله ژ قال له حين دخل المسجد ولم 
يصلّ معه: «ما لك لم تصلّ مع الناس؟ ألســت برجل مسلم؟» فقال: بلى 
يا رســول االله، ولكنّي صلّيت فــي أهلي، فقــال ! : «إذا جئت فصل مع 
الناس وإن كنت قد صلّيــت»(٧٢٥). فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا 
العموم بالقياس أو بالدليل، فمن حمله على عمومه أوجب(٧٢٦) عليه إعادة 
الصلوات كلّها، وهو مذهب الشافعي(٧٢٧). وأما من استثنى من ذلك صلاة 
المغرب فقط فإنه خصّص العموم بقياس الشــبه، وهو مالك 5 ، وذلك 
أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر، فلو أعيدت لأشــبهت صلاة الشــفع 
التي ليســت بوتر؛ لأنّها كانت تكون بمجموع ذلك ستّ ركعات، فكأنّها 
لها(٧٢٨)،  إلى جنس صلاة أخرى، وذلــك مبطل  تنتقل من جنســها  كانت 
والتمسّك  الأوتار(٧٢٩)،  بين  قد فصل  السلام   فيه ضعف؛ لأن القياس  وهذا 
بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس. وأقوى من هذا: ما قاله 
الكوفيون من أنه إذا أعادها يكــون قد أوتر مرتين(٧٣٠)، وقد جاء في الأثر: 

«لا وتران في ليلة»(٧٣١).

وأما أبو حنيفة فإنه قال: إن الصلاة الثانية تكون له نفلاً، فإن أعاد العصر 
العصر  النهى عــن ذلك(٧٣٢)، فخصّص  العصر، وقد جاء  تنفّل بعد  يكون قد 
إن  قياس جيد  بأنّها وتر، والوتر لا يعــاد(٧٣٣)، وهذا  القياس، والمغرب  بهذا 
ق بين العصر  ا من فرالصلاة الأخيرة لهم نفل(٧٣٤). وأم سلّم لهم الشافعي أن
والصبح في ذلك: فلأنّه لم تختلف الآثار في النهى عن الصلاة بعد الصبح، 
العصر كما تقدّم(٧٣٥)، وهو قول الأوزاعي(٧٣٦). وأما  واختُلف في الصلاة بعد 
إذا صلّى في جماعــة، فهل يعيد في جماعة أخرى؟ فأكثــر الفقهاء على أنه 
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لا يعيد٭، منهم مالــك وأبو حنيفة(٧٣٧)، وقال بعضهم: بــل يعيد، وممّن قال 
بهذا القول أحمد وداود وأهل الظاهر(٧٣٨).

والســبب في اختلافهم: تعارض مفهوم الآثار فــي ذلك، وذلك أنه ورد 
عنه ! أنه قــال: «لا تصلّى صلاة في يوم مرّتيــن»(٧٣٩) وروي عنه: «أنه أمر 

الذين صلّوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية»(٧٤٠).
وأيضًا فإن ظاهر حديث بشــر(٧٤١) يوجب الإعادة على كلّ مصل إذا جاء 
المســجد، فإن قوته قوة العموم، والأكثر على أنه إذا ورد العام على ســبب 
خاصّ لا يقتصر به على ســببه(٧٤٢)، وصلاة معاذ مع النبي ! ؛ ثم كان يؤمّ 
قومه في تلك الصــلاة(٧٤٣) فيه دليل على جواز إعــادة الصلاة في الجماعة، 

فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح.
«لا تصلّى  فإنه أخذ بعمــوم قوله ! :  الترجيح،  أما من ذهب مذهــب 
المنفرد فقط؛  صلاة واحدة في يوم مرّتين»، ولم يســتثن من ذلك إلا صلاة 
إن معنى  لوقوع الاتفاق عليهــا(٧٤٤). وأما من ذهب مذهب الجمــع، فقالوا: 
قوله ! : «لا تصلّــى صلاة واحدة في يــوم مرّتين»، إنّما ذلــك ألا يصلّي 
الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين. يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض، 
الفرض، ولكنه مأمور بها. وقال قوم بل  أنها زائدة على  الثانية  بل يعتقد في 
معنى هذا الحديث إنما هو للمنفــرد، أعني: ألا يصلي الرجل المنفرد صلاة 

واحدة بعينها مرتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأشــهر الأظهر عند الإمامية عدم اســتحباب إعادة الصلاة جماعــة لمن صلاّها  ٭ 
جماعةً. (مدارك الأحكام ٤: ٣٤٢ - ٣٤٣، الحدائق الناضرة ١١: ١٦٣ - ١٦٤).
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وفي هذا الفصل مسائل أربع:
المسألة الأولى: اختلفوا فيمن أولى بالإمامة(•)، فقال مالك: يؤمّ القوم 
والثوري  أبو حنيفة  وقــال  الشــافعي(٧٤٦).  قال  وبه  أفقههم لا أقرأهم(٧٤٥)، 
وأحمد: يؤمّ القوم أقرأهم(٧٤٧)٭، والسبب في هذا الاختلاف: اختلافهم في 
مفهوم قوله ! : «يؤمّ القوم أقرأهم لكتاب االله، فإن كانوا في القراءة سواء 
ة سواء فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في  ة، فإن كانوا في السن ــن فأعلمهم بالس
الهجرة سواء فأقدمهم إسلامًا، ولا يؤمّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد 
متّفق على صحّته(٧٤٩)،  بإذنه». وهو حديــث   إلا بيته على تكرمته(٧٤٨)  في 
العلمــاء في مفهومــه، فمنهم من حمله علــى ظاهره وهو  اختلف  لكن 
ـه زعم أن أبو حنيفــة(٧٥٠)، ومنهــم من فهم من الأقــرأ هاهنا الأفقه، لأنـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضيــة أن يكون الأولى بالإمامة أقرأ القوم للكتاب وهو مذهب   :١٥٨
أبي حنيفة والثوري وأحمد ثم أعلمهم بالســنة وأورعهم وأكبرهم ســنًا وأقدمهم 
إســلامًا، فإن اســتووا اختاروا. (شــرح النيــل: ٢١٣/٢ - ٢١٤، منهــج الطالبين: 

.(٢٨٩/٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتّفقت الإمامية على أن صاحب المســجد الراتب فيــه، وصاحب الإمارة من قبَِل  ٭ 
الإمام العادل، وصاحب المنزل الســاكن فيه، أولى من غيرهــم بالتقدم في إمامة 

الجماعة. (جواهر الكلام ٣٤٨ - ٣٦٦).
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الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمسّ من الحاجة إلى القراءة، وأيضًا فإن الأقرأ 
من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة(٧٥١)، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم.

المسألة الثانية: اختلف الناس في إمامة الصبي(•) الذي لم يبلغ الحلم إذا 
أنه كان يؤمّ قومه  كان قارئًا، فأجاز ذلك قوم؛ لعموم حديث عمرو بن سلمة 
وهو صبــي(٧٥٢). ومنع ذلــك قوم مطلقًــا(٧٥٣)٭. وأجازه قوم فــي النفل ولم 

يجيزوه في الفريضة، وهو مروي عن مالك(٧٥٤).
وســبب الخلاف في ذلك: هل يؤم أحدٌ في صــلاة غير واجبة عليه من 

وجبت عليه؟ وذلك لاختلاف نيّة الإمام والمأموم(٧٥٥).
بإطلاق(٧٥٦)٭٭، قوم  فردّها  الفاسق(••)،  إمامة  في  اختلفـوا  الثالثة:  المسألة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أنه لا تجوز إمامة الصبي في الفرائض ولا في النوافل،   :١٥٩
ورجح البعض إمامته مطلقًا إن لم يوجد محســن للقراءة سواه وهو الأرجح عند 

الشافعية. (شرح النيل: ٢١٤/٢ - ٢١٤، منهج الطالبين: ٢٨٩/٣ - ٢٩٠).
الفاسق مع الكراهة، والمشهور في المذهب  الراجح عند الإباضية جواز إمامة   ••  :١٦٠
أن من قــدم منافقًا للإمامة فقد خالف الســنة. وهو رأي الجمهور. (شــرح النيل: 

٢١٨/٢ - ٢١٩، منهج الطالبين: ٢٩٤/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتّفقت الإمامية على عدم صحّة إمامة الطفل غير المميّز، بلا إشكال فيه، والأشهر  ٭ 
الصبي  إمامة  المشــهور عن جماعة دعوى الإجماع عليه؛ عدم صحّة  الأظهر، بل 

المميّز. (جواهر الكلام ١٣: ٣٢٥ - ٣٢٧).
أجمعت الإمامية ـ إجماعًــا منقولاً ومحصّلاً، مســتفيضًا أو متواترًا ـ على اعتبار  ٭٭ 
العدالة، فلا يجوز الائتمام بالفاسق. (جواهر الكلام ١٣: ٢٧٥ - ٢٧٧، فقه الصادق 

.(٦: ٢٢٦ - ٢٢٨
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وأجازها قوم بإطلاق(٧٥٧)، وفرّق قوم بين أن يكون فســقه مقطوعًا به أو 
غير مقطوع به؛ فقالوا: إن كان فســقه مقطوعًا به أعــاد الصلاة المصلّي 
وراءه أبدًا، وإن كان مظنونًا اســتحبّت له الإعادة في الوقت، وهذا الذي 
ق بين أن  اختاره الأبهري تــأوّلاً على المذهب(٧٥٨) و (٧٥٩). ومنهــم من فر
يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل، مثل الذي يشرب النبيذ ويتأوّل 
أقوال أهل العراق، فأجازوا الصلاة وراء المتأوّل، ولم يجيزوها وراء غير 

المتأوّل(٧٦٠).
وسبب اختلافهم في هذا: أنه شيء مسكوت عنه في الشرع، والقياس 
فيه متعارض، فمن رأى أن الفســق لما كان لا يبطل صحّة الصلاة، ولم 
يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحّة صلاته فقط ـ على قول من يرى: 
الفاســق. ومن قاس الإمامة  أن الإمام يحمل عن المأمــوم ـ أجاز إمامة 
يُتّهم في  ـ كما  الفاسق أن يكون يصلّي صلاة فاسدة  الشهادة واتّهم  على 
ق قوم بين أن يكون  الشــهادة أن يكذب ـ لم يجز إمامته(٧٦١). ولذلك فر
ق بين أن  فســقه بتأويل أو بغير تأويل، وإلى قريب من هذا يرجع من فر
يكون فســقه مقطوعًا به أو غير مقطوع به؛ لأنه إذا كان مقطوعًا به فكأنّه 
الفاسق  إمامة  أن يجيزوا  الظاهر  أهل  رام  تأويله(٧٦٢)، وقد  غير معذور في 
بعمــوم قوله ! : «يؤم القــوم أقرأهم»(٧٦٣)، قالوا: فلم يســتثن من ذلك 
فاسقًا من غير فاسق(٧٦٤)، والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف. 
ق بين أن يكون فسقه في شروط صحّة الصلاة، أو في أمور  ومنهم من فر
إنّما يشــترط فيه وقوع صلاته  بناءً علــى أن الإمام  خارجة عن الصلاة؛ 

صحيحة(٧٦٥).
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أنه لا يجوز  فالجمهور على  المرأة(•)،  إمامة  في  اختلفوا  الرابعة:  المسألة 
أن تؤمّ الرجال(٧٦٦)٭.

ذلك  الشــافعي(٧٦٧)٭٭ ومنع  ذلك  فأجاز  النســاء،  إمامتها  في  واختلفوا 
وإنّما  إمامتها على الإطلاق(٧٦٩).  فأجازا  أبو ثور والطبري  مالك(٧٦٨)، وشــذّ 
اتفق الجمهور على منعها أن تؤمّ الرجال؛ لأنه لو كان جائزًا لنقل ذلك عن 
الصدر الأول، ولأنّه أيضًا لمّا كانت سنّتهنّ في الصلاة التأخير عن الرجال، 
 حيث أخّرهن التقدّم عليهم؛ لقوله ! : «أخّروهن أنه ليس يجوز لهنّ  علم 
االله»(٧٧٠) و (٧٧١). ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النســاء إذا كنّ متســاويات في 
المرتبة في الصلاة، مــع أنه أيضًا نقل ذلك عن بعــض الصدر الأول(٧٧٢). 
 ومن أجاز إمامتها فإنّما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أمّ ورقة: «أن
أن  لها، وأمرها  يؤذن  نًا  لها مؤذ بيتها، وجعل  يزورها في  رسول االله ژ كان 

تؤمّ أهل دارها»(٧٧٣) و (٧٧٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أنه لا تجوز إمامة المرأة للرجل مطلقًا سواء في فريضة أم   :١٦١
غيرها. والصلاة عندئذ ـ للرجل ـ فاســدة، بينما صلاة النساء خلفها صحيحة وهو 

رأي الجمهور. (شرح النيل: ٢١٦/٢ - ٢١٧، منهج الطالبين: ٢٩٢/٣ - ٢٩٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف بيــن الإمامية ـ بل دعــوى الإجماع عليه من جماعة ـ أنه يشــترط في  ٭ 
الإمام الذكورة إذا كان المأموم ذكرًا أو ذكرًا وأنثــى، فلا تجوز إمامة المرأة لهم؛ 

لأصالة عدم سقوط القراءة. (جواهر الكلام ١٣: ٣٣٦ - ٣٣٧).
لا خلاف بين الإمامية ـ بل الإجماع عليه كما عن جماعة ـ في جواز إمامة المرأة  ٭٭ 

للنساء في النوافل التي يجوز فيها الاجتماع. (جواهر الكلام ١٣: ٣٣٧ - ٣٤٠).
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وفي هذا الباب مسائل كثيرة، أعني: من اختلافهم في الصفات المشترطة 
في الإمــام، تركنا ذكرها لكونها مســكوتًا عنها في الشــرع. قــال القاضي: 
له تعلّق  المســموعة، أو ما  المســائل  إنّما هو ذكر  الكتاب  وقصدنا في هذا 
قريب بالمســموع. وأما أحكام الإمام الخاصة به، فإن في ذلك أربع مسائل 
متعلّقة بالســمع: إحداها: هل يؤمــن الإمام إذا فرغ من قــراءة أم القرآن، أم 
المأموم هو الذي يؤمن فقط؟ والثانية: متى يكبّــر تكبيرة الإحرام؟ والثالثة: 
إذا ارتجّ عليه هــل يفتح عليه أم لا؟ والرابعة: هل يجــوز أن يكون موضعه 
أم  إذا فرغ مــن قراءة  فأمّا هــل يؤمن الإمام  المأمومين؟  أرفع من موضــع 
أنه  والمصريين  ابن القاســم عنــه  مالكًا ذهــب في روايــة   فــإن الكتاب؟ 
لا يؤمن(٧٧٥)٭، وذهــب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمّن كالمأموم ســواء، وهي 

رواية المدنيين عن مالك(٧٧٦).
أحدهما:  الظاهــر:  متعارضي  ذلك حديثيــن  في   أن اختلافهم:  وســبب 
«إذا  قال رسول االله ژ :  قال:  أنه  الصحيح  المتّفق عليه في  أبي هريرة  حديث 
نوا»(٧٧٧). والحديث الثاني: ما خرّجه مالك عن أبي هريرة أيضًا  ن الإمام فأم أم
 (٧٧٨)﴾ C  B  A  @ الإمــام: ﴿ ?  قال  «إذا  قــال ! :  أنه 

فقولوا: آمين»(٧٧٩).
فأمّــا الحديث الأول فهو نصّ فــي تأمين الإمام، وأمــا الحديث الثاني 
فيستدلّ منه على أن الإمام لا يؤمن، وذلك أنه لو كان يؤمّن لما أمر المأموم 
بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمّـن الإمام؛ لأن الإمـام كما قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور بين الإمامية ـ بل عن غير واحد الإجماع عليــه ـ حرمة قول: آمين في  ٭ 
آخر الحمــد، وتبطل الصلاة بها؛ لأن الكلام مبطــل إلا ما ثبت جوازه، والمحرّم 
الفقهــاء ٣: ١٦٢ - ١٦٣، مــدارك الأحكام  غير جائــز وإن كان دعــاءً. (تذكــرة 

٣: ٣٧١ - ٣٧٥، الحدائق الناضرة ٨: ١٩٦ - ٢٠٢).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٣٥٤

أن يخصّ هذا   به»(٧٨٠)، إلا ليؤتمّ  الإمام  «إنّما جعل  الصلاة والســلام:  عليه 
من أقوال الإمام، أعني: أن يكون للمأموم أن يؤمّن معه أو قبله، فلا يكون 
فيه دليل على حكم الإمام في التأميــن، ويكون إنّما تضمّن حكم المأموم 
فقط. لكن الذي يظهر أن مالكًا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه؛ 
لكون الســامع هو المؤمّن لا الداعي، وذهب الجمهــور لترجيح الحديث 
ا، ولأنّه ليس فيه شــيء من حكم الإمــام، وإنّما الخلاف  الأول لكونه نص
بينه وبين الحديث الآخر فــي موضع تأمين المأموم فقط، لا في هل يؤمّن 

الإمام أو لا يؤمّن(٧٨١)، فتأمّل هذا.

أيضًا أن يتأوّل الحديث الأول بأن يقــال: إن معنى قوله: «فإذا  ويمكن 
أمن فأمنوا» أي: فإذا بلغ موضع التأميــن، وقد قيل: إن التأمين هو الدعاء، 
وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس، أعني: أن 
يفهم من قوله: «فإذا قال: ﴿ ? @ C B A ﴾(٧٨٢) فأمنوا» 
 قومًا قالوا: لا يكبّر إلا ا متى يكبّــر الإمام؟ فإنه لا يؤمّن الإمام(٧٨٣). وأمأن
بعــد تمــام الإقامة واســتواء الصفــوف، وهو مذهــب مالك والشــافعي 
يتــمّ الإقامة،  أن  قبل  التكبيــر هو  إن موضع  قالــوا:  وجماعة(٧٨٤). وقــوم 
واستحســنوا تكبيره عند قــول المؤذّن: قــد قامت الصــلاة، وهو مذهب 
ظاهر  تعارض  ذلــك:  في  الخلاف  وســبب  وزفر(٧٨٥).  والثوري  أبي حنيفة 
أما حديث أنس فقال: أقبل علينا رسول االله ژ  حديث أنس وحديث بلال، 
وا، فإنّي أراكم من  ر في الصلاة فقال: «أقيمــوا صفوفكم وتراصقبل أن يكب
وراء ظهــري»(٧٨٦). وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعــد الفراغ من الإقامة، 
مثل ما روي عــن عمر أنه كان إذا تمّت الإقامة واســتوت الصفوف حينئذ 
يكبّر(٧٨٧). وأما حديث بلال فإنه روي: «أنه كان يقيم للنبيّ ژ ، فكان يقول 
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له: يا رســول االله ! لا تســبقني بآمين»(٧٨٨). خرّجه الطحاوي. قالوا: فهذا يدلّ 
على أن رسول االله ژ كان يكبّر والإقامة لم تتمّ(٧٨٩).

مالكًا   ارتج عليــه(٧٩١) فإن إذا  الإمام  الفتــح(٧٩٠) على  اختلافهم في  وأما 
الكوفيون(٧٩٣).  الفتح عليه(٧٩٢) ومنع ذلــك  العلماء أجازوا  والشــافعي وأكثر 
أنه روي: «أن رسول االله ژ  وسبب الخلاف في ذلك: اختلاف الآثار، وذلك 
تردّد في آية، فلمّا انصرف قال: أين أبي ألم يكــن في القوم؟»(٧٩٤) أي: يريد 
أنه قال: «لا يفتح على الإمام»(٧٩٥). والخلاف في  الفتح عليه. وروي عنه ! 
ذلك في الصــدر الأول، والمنع مشــهور عن علي، والجــواز عن ابن عمر 
مشــهور(٧٩٦). وأما موضع الإمام: فإن قومًا أجازوا أن يكون أرفع من موضع 
اليسير، وهو  ذلك  استحبّوا من  وقوم  ذلك(٧٩٨)٭،  منعوا  وقوم  المأمومين(٧٩٧)، 
أحدهما:  متعارضان:  الخلاف في ذلك حديثــان  مالك(٧٩٩). وســبب  مذهب 
الحديث الثابت: «أنه ! أم الناس على المنبر ليعلّمهم الصلاة، وأنّه كان إذا 

أراد أن يسجد نزل من على المنبر»(٨٠٠).
فأخذ  دكّان،  النــاس علــى   أم أن حذيفــة  أبــو داود  مــا رواه  والثاني: 
ابن مســعود بقميصه فجذبه، فلمّا فرغ من صلاته قــال: ألم تعلم أنهم كانوا 

ينهون عن ذلك، أو يُنهى عن ذلك؟(٨٠١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه لا تنعقد الصلاة والإمام أعلى من المأمومين بما يعتدّ  المشــهور بين الإمامية  ٭ 
به. وأجمعت الإمامية ـ كما عن التذكرة وغيرها ـ على أنه لو كان العلو يسيرًا جاز 

إجماعًا. (جواهر الكلام ١٣: ١٦٥ - ١٧١، فقه الصادق ٦: ١٦٣ - ١٦٦).
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وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينــوي الإمامة أم لا؟ فذهب قوم 
إلى أنه ليس ذلك بواجب عليــه(٨٠٢)٭ لحديث ابن عبّاس: «أنه قام إلى جنب 
رســول االله ژ بعد دخوله في الصلاة»(٨٠٣)، ورأى قوم أن هذا محتمل، وأنّه 
لا بدّ من ذلــك إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين(٨٠٤)، وهذا 

على مذهب من يرى أن الإمام يحمل فرضًا أو نفلاً عن المأمومين.

ådÉãdG  π°üØdG

ø«eƒeCÉªdÉH  á q°UÉîdG  ΩÉμMC’Gh  ,ΩÉeE’G  øe  ΩƒeCÉªdG  ΩÉ≤e  »a

وفي هذا الباب خمس مسائل:
المنفرد أن  الواحد  سُنة   العلماء على أن اتفق جمهور  المسألة الأولى: 
ابن عباس(٨٠٦) ذلك من حديــث  لثبوت  الإمــام(•)(٨٠٥)٭٭  يمين  يقوم عن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن صلاة الواحد خلف الإمام تكون بالوقوف عن يمينه.   :١٦٢
بحيث يســبقه الإمام بمنكبه، ورجلاه تكونان بحذاء الإمام ولو ساواه المأموم عند 
السجود أو سبقه لطوله. قال الإباضية هو السنة وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه، وهو 

رأي الجمهور والإمامية. (شرح النيل: ٢٢٠/٢، منهج الطالبين: ٣٢٤/٣، ٣٨٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه لا يشــترط فــي صحّة الجماعــة المندوبة وترتّب  لا خلاف بين الإمامية في  ٭ 
النساء؛ للأصل  أمّ  أحكامها بالنســبة للإمام والمأموم أن ينوي الإمام الإمامة وإن 
في وجــه، وإطــلاق الأدلّة. (مــدارك الأحــكام ٤: ٣٣٢ - ٣٣٣، جواهــر الكلام 

.(١٣: ٣٤٧
المشهور بين الإمامية نقلاً وتحصيلاً أنه يستحبّ أن يقف المأموم عن يمين الإمام  ٭٭ 
ـ لا خلفه ولا يســاره ـ إن كان رجلاً واحــدًا. (الحدائق الناضــرة ١١: ٨٩ - ٩٣، 

جواهر الكلام ١٣: ٢٤٦ - ٢٤٩).
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وغيره(٨٠٧) وأنّهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام، قاموا وراءه(٨٠٨)٭.
واختلفوا إذا كانا اثنين ســوى الإمام، فذهب مالك والشافعي إلى أنّهما 
يقومان خلــف الإمام(٨٠٩)، وقــال أبو حنيفة وأصحابــه والكوفيون: بل يقوم 

الإمام بينهما(٨١٠).
والسبب في اختلافهم: أن في ذلك حديثين متعارضين: أحدهما: حديث 
جابر بن عبد االله قال: «قمت عن يســار رســول االله ژ ، فأخذ بيدي فأدارني 
حتّى أقامني عن يمينه، ثمّ جاء جابر بن صخر فتؤضّأ، ثمّ جاء فقام عن يسار 
والحديث  خلفه»(٨١١).  قمنا  حتّى  فدفعنا  بأيدينا جميعًا،  فأخذ  رســول االله ژ 
أنه صلّى بعلقمة والأســود فقام وسطهما»(٨١٢).  ابن مســعود:  الثاني: حديث 
فبعضهم  الحديث،  رواة هذا  أبو عمر: واختلف  قال  النبي ژ .  إلى  وأســنده 

أوقفه(٨١٣) وبعضهم أسنده(٨١٤)، والصحيح أنه موقوف(٨١٥).
وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل 
سوى الإمام، أو خلف الإمام إن كانت وحدها٭٭، فلا أعلم في ذلك خلافًا(٨١٦) 
لثبوت ذلك من حديث أنس الــذي خرّجه البخاري(٨١٧): «أن النبيّ ژ صـلى 
المرأة خلفنا»(٨١٨). والذي  يمينه، وأقــام  فأقامني عن  قال:  أو خالته،  به وبأمّه 
خرّجــه عنــه(٨١٩) أيضًا مالــك أنه قــال: «فصففت أنــا واليتيــم وراءه ! ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه يستحبّ أن يقف المأموم خلف الإمام إن كانوا جماعة.  المشهور بين الإمامية  ٭ 
(تذكرة الفقهاء ٤: ٢٤٣ - ٢٤٤، جواهر الكلام ١٣: ٢٤٧ - ٢٥١).

فالمستحبّ أن تقف  أنثى ولو متعدّدة  المأموم  أنه لو كان  المشــهور بين الإمامية  ٭٭ 
خلــف الإمــام (الذكر) للأمر بــه. (مــدارك الأحــكام ٤: ٣٣٩، جواهــر الكلام 

.(١٣: ٢٥١ - ٢٥٣
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يمين  أن يقف عن  الجمهــور:  الواحد عند  والعجوز من ورائنا»(٨٢٠). وسُــنة 
الإمام(٨٢١) لحديــث ابن عبّاس(٨٢٢) حيــن بات عند ميمونــة. وقال قوم: عن 
إن  الواحدة تصلّي خلف الإمام، وأنّها  المرأة   أن يســاره(٨٢٣). ولا خلاف في 

كانت مع الرجل صلّى الرجل إلى جانب الإمام، والمرأة خلفه(٨٢٤)٭.
فيه(•)(٨٢٥)٭٭،  الصفّ الأوّل مرغّب   أن العلماء على  أجمع  الثانية:  المسألة 
وكذلــك تــراصّ الصفــوف وتســويتها٭٭٭ لثبــوت الأمــر بذلــك عـــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق فقهاء الإباضية علــى أن أفضلية الصفوف في الصلاة للأول ثم الذي يليه،   :١٦٣
وأفضل الأوضاع في الصفوف خلفه ثم الميامن، ورجّحوا أفضلية من بيساره عند 
الكاملة أن يكون عن  التوسط ـ للإمام ـ مندوب وصورته  العدد لأن  الاستواء في 
اليمين والشــمال عدد ســواء خلفه قدر الســجود. وإذا صلى الفرد خلف الإمام 
بمفرده بعيدًا عن الصفــوف يجزيه مع العذر كخوف على مال أو نفس أو لحر أو 
لبرد، وهو مذهب الجمهور. أما لغير عذر فالراجح ـ عند الإباضية ـ أنها لا تجزئ. 

(شرح النيل: ٢٢٤/٢ - ٢٢٦، منهج الطالبين: ٣٢٨/٣، ٣٤٧).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر جماعة من فقهاء الإمامية من دون نقل خلاف أنه لو كان المأموم رجلاً وامرأة  ٭ 
الفقهاء  (تذكــرة  والمــرأة خلفــه.  يمينــه  الرجــل على  والإمــام رجلاً، وقــف 

٤: ٢٤٧ - ٢٤٨، الحدائق الناضرة ١١: ٩٥).
أجمعت الإمامية على اســتحباب أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل، ممّن له  ٭٭ 
العلم، والكمال، والعقل، والورع، والتقــوى، وأن يكون يمينه لأفضلهم  مزية في 
في الصفّ الأوّل، فإنه أفضــل الصفوف. (جواهر الكلام ١٣: ٢٦٤ - ٢٦٦، مهذب 

الأحكام ٨: ١٥٣ - ١٥٤).
أجمعت الإمامية على اســتحباب إقامة الصفوف، واعتدالها، وســدّ الفرج الواقعة  ٭٭٭ 

فيها، والمحاذاة بين المناكب. (مهذّب الأحكام ٨: ١٥٤ - ١٥٥).
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رسول االله ژ . واختلفوا إذا صلّى إنسان خلف الصفّ وحده، فالجمهور على 
أن صلاته تجزئ٭. وقال أحمد وأبو ثور وجماعة: صلاته فاسدة(٨٢٦).

وســبب اختلافهم: اختلاف فــي تصحيح حديث وابصــة(٨٢٧) ومخالفة 
ـه قــال ! : «لا صــلاة لقائم خلف  العمــل له، وحديــث وابصــة هو أنـ
الصفّ»(٨٢٨). وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف 
 الصفّ فــي حديث أنس(٨٢٩). وكان أحمد يقول: ليــس في ذلك حجة؛ لأن
سُــنة النســاء هي القيام خلف الرجال. وكان أحمد كما قلنا يصحّح حديث 

وابصة(٨٣٠) و (٨٣١).
وقال غيره: هو مضطرب الإســناد لا تقوم به حجّة(٨٣٢). واحتجّ الجمهور 
بحديث أبي بكرة(٨٣٣) أنه ركع دون الصفّ، فلم يأمره رسول االله ژ بالإعادة، 
وقال له: «زادك االله حرصًا ولا تعــد»(٨٣٤) و (٨٣٥)، ولو حمل هذا على الندب لم 

يكن تعارض، أعني: بين حديث وابصة وحديث أبي بكرة.
المســألة الثالثة: اختلف الصــدر الأوّل في الرجل يريد الصلاة فيســمع 
الإقامة، هل يسرع المشــي إلى المسجد أم لا(•) مخـافة أن يفـوته جـزء مـن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• لا خلاف عند فقهاء الإباضية أن المســارعة إلى الجماعة في كل مســجد عامر   :١٦٤
فرض علــى الكفاية لكن مع الســكينة، وهو ثابت في عمــوم الفتاوى في صلاة 
النيل:  الجمهــور. (شــرح  الجماعــة وحــال الإمام ومــن خلفــه وهو مذهــب 
 ،٣١٠ - ٣١١  ،٣٠٦/٣ - ٣٠٧ الطالبيــن:  منهــج   ،٢٢٨ - ٢٣٠  ،٢٠٦/٢ - ٢٠٩

.(٣١٥ - ٣١٧، ٣٣٨ - ٣٤٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور بين الإمامية أنه يكره أن يقوم المأموم وحده مع سعة الصفوف إذا كان  ٭ 
رجلاً. (مدارك الأحكام ٤: ٣٤٥ - ٣٤٦، مهذّب الأحكام ٨: ١٥٩).
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الصلاة؟ فروي عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا 
أنهم كانوا  الصحابة  ثابت وأبي ذر وغيرهم مــن  الإقامة، وروي عن زيد بن 
القول قال  لا يرون الســعي، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وســكينة(٨٣٦)، وبهذا 
ب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم  الثابت: «إذا ثو فقهاء الأمصار لحديث أبي هريرة 
الخلاف  أن يكون سبب  الســكينة»(٨٣٧) و (٨٣٨). ويشبه  تسعون، واتوها وعليكم 
في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث، أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى: 
 (٨٤٠)﴾ ª  ©  ❁  §  ¦ ﴿ وقولــه:   (٨٣٩)﴾ @  ? ﴿
وقوله: ﴿ " # $ % & ﴾(٨٤١). وبالجملة: فأصول الشرع تشهد 
بالمبادرة إلى الخير، لكن إذا صحّ الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين 

سائر أعمال القرب.
إلى الصلاة؟(•) فبعـض استحسـن يقام  أن  الرابعة: متى يستحبّ  المسألة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجــح عند فقهاء الإباضية القيام إلى الصــلاة أول وقتها في الجماعة وإدراك   :١٦٥
تكبيــرة الإحرام مع الإمام والمســارعة في ذلــك أولى إلا لمن دخل المســجد 
لفريضة قبل الإمام فصلى، ثــم أقام المقيم فإن رجا أن يتــم ركعتين أتمهما ولو 
نافلــة. وإن كان في أول الصلاة قطــع ودخل مع الإمام، وهــو مذهب الجمهور 

والإمامية. (شرح النيل: ٢٠٦/٢، ٢٢٨، منهج الطالبين: ٣٣٦/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا قال  ـ  إلــى الصلاة ـ صلاة الجماعــة  القيام  أن وقت  المشــهور بين الإمامية  ٭ 
المؤذّن: قــد قامت الصلاة. (مــدارك الأحــكام ٤: ٣٤٦ - ٣٤٧، الحدائق الناضرة 

١١: ١٧٩، جواهر الكلام ١٣: ٢٧٢ - ٢٧٣).



٣٦١ كتاب الصــلاة

البدء فــي أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المســارعة(٨٤٢)، وبعض 
عنــد قوله: قد قامت الصــلاة(٨٤٣)٭، وبعضهــم عند: حي علــى الفلاح(٨٤٤)، 
ا؛  وبعضهم قــال: حتّى يروا الإمــام(٨٤٥)، وبعضهــم لم يحدّ فــي ذلك حد
الناس(٨٤٦). وليس في هذا شــرع  فإنه وكّل ذلك إلى قدر طاقة   ، ƒ كمالك
أنه قال ! : «إذا أقيمــت الصلاة فلا تقوموا  مســموع، إلا حديث أبي قتادة 
حتّى تروني»(٨٤٧) فإن صحّ هذا وجب العمل به(٨٤٨)، وإلا فالمسألة باقية على 

أصلها المعفو عنه، أعني: أنه ليس فيها شرع، وأنّه متى قام كلّ فحسن(٨٤٩).
المســألة الخامســة: ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء 
الإمام إذا خاف فوات الركعة(•) ـ بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتّى 
يصل إلــى الصــف الأوّل ـ أن له أن يركــع دون الصــف الأوّل، ثمّ يدبّ 
راكعًا(٨٥٠)٭، وكره ذلك الشافعي(٨٥١)، وفرّق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن من دخل المســجد وخاف أن يركع الإمام قبل أن   :١٦٦
يصل إلى الصف يجــوز له الدخول في الصــلاة قبل الوصول إليــه فإذا قام من 
الركوع زحــف إلى الصف وهو يقرأ. وهو مروي عن مالك وأجازه الشــافعي مع 
الكراهــة وأباحه الإمام أبو حنيفــة للجماعة دون الفرد. ورجحــه الإمامية مطلقًا. 

(منهج الطالبين: ٣٤٠/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف بين الإمامية في أنه لو دخل المأموم المسجد، وكان الإمام راكعًا، وخاف  ٭ 
فوت الركــوع، جاز أن يكبّر ويركع ويمشــي راكعًــا حتّى يلتحــق بالصف؛ لأنّها 
مســارعة في تحصيل فضيلة الجماعة، فكان ســائغًا، والمشــي في الركوع لإدراك 

الصف غير مبطل. (مدارك الأحكام ٤: ٣٧٤ - ٣٧٥، فقه الصادق ٦: ٣٠٤ - ٣٠٨).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٣٦٢

فكرهه للواحد، وأجازه للجماعة(٨٥٢). وما ذهب إليه مالك مروي عن زيد بن 
ثابت وابن مسعود(٨٥٣).

وســبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث أبي بكــرة، وهو: «أنه 
دخل المسجد ورسول االله ژ يصلّي بالناس وهم ركوع، فركع ثمّ سعى إلى 
الصف، فلمّا انصرف رسول االله ژ قال: من الساعي؟ قال أبو بكرة: أنا، قال: 

زادك االله حرصًا ولا تعد»(٨٥٤) و (٨٥٥).

™HGôdG  π°üØdG
(•)ΩÉeE’G  ¬«a  ™Ñ qàj  ¿CG  ΩƒeCÉªdG  ≈∏Y  Öéj Ée  áaô©e  »a

ـه يجب على المأموم أن يتّبــع الإمام في جميع  أنـ وأجمع العلماء على 
أقواله٭ وأفعاله(٨٥٦)٭٭ إلا في قوله: سمع االله لمن حمده، وفي جلوسه إذا صلّى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أنه يجب اتباع الإمام في الأقوال غير سمع االله لمن حمده،   :١٦٧
والأفعال إن لم يصل جالسًــا لعذر ولا يقتدي به في جلوسه. وينبه الإمام إذا سها 
أو أخطأ. ولا يُتأخر عنه في ركوع أو ســجود، وهو مذهــب الجمهور والإمامية. 
(شرح النيل: ٢٥٧/٢ - ٢٦٥، منهج الطالبين: ٣٥١/٣ - ٣٥٥، ٣٥٩ - ٣٦٠، ٣٨٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـه لا تجب المتابعة في ســائر الأذكار من القراءة ـ  الأشــهر عند فقهاء الإمامية أنـ ٭ 
المســتحبّة.  الركوع والســجود والتشــهّد والأذكار  ـ وذكر  أو تجب  حيث تجوز 
(مدارك الأحكام ٤: ٣٢٦ - ٣٢٧، جواهر الــكلام ١٣: ٢٠١، ٢٠٧ - ٢١٠، مهذّب 

الأحكام ٨: ٥١ - ٥٢).
أنه تجب المتابعة في صــلاة الجماعة على المأموم للإمام  أجمعت الإمامية على  ٭٭ 

في الأفعال. (مدارك الأحكام ٤: ٣٢٦، جواهر الكلام ١٣: ٢٠١).



٣٦٣ كتاب الصــلاة

جالسًــا لمرض، عند من أجاز إمامة الجالس. وأما اختلافهم في قوله: سمع 
إذا رفع رأســه من  إلــى أن الإمام يقول  االله لمن حمده، فــإن طائفة ذهبت 
فقط،  الحمد  ربنا ولك  المأموم:  االله لمن حمده فقط، ويقول  الركوع: ســمع 
وممّن قال بهذا القول مالــك وأبو حنيفة وغيرهما(٨٥٧). وذهبت طائفة أخرى 
إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعًا: سمع االله لمن حمده ربنا ولك الحمد، 
وأنّ المأموم يتّبع فيهما معًا الإمام، كســائر التكبير سواء(٨٥٨). وقد روي عن 
المنفرد،  في  يقولانهما جميعًا(٨٥٩)، ولا خلاف  المنفرد والإمام   أن أبي حنيفة 

أعني: أنه يقولهما جميعًا(٨٦٠)٭.
 أن أنس  وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان: أحدهما: حديث 
النبــيّ ژ قال: «إنّما جعــل الإمام ليؤتمّ بــه، فإذا ركع فاركعــوا، وإذا رفع 
فارفعــوا، وإذا قال: ســمع االله لمن حمده فقولــوا: ربنا ولــك الحمد»(٨٦١). 
يديه  الصلاة رفع  افتتح  إذا  ـه ژ كان  «أنـ ابن عمر:  الثاني: حديث  والحديث 
أيضًا وقال: سمع االله  الركوع رفعهما كذلك  حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من 
لمــن حمده ربّنا ولــك الحمد»(٨٦٢). فمــن رجّح مفهوم حديــث أنس قال: 
لا يقول المأموم: سمع االله لمن حمده، ولا الإمام: ربّنا ولك الحمد، وهو من 
باب دليل الخطاب؛ لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق 
به(٨٦٣). ومــن رجّح حديث ابن عمر قــال: يقول الإمام: ربّنــا ولك الحمد، 
ويجب علــى المأموم أن يتّبع الإمام في قوله: ســمع االله لمن حمده؛ لعموم 
ق في  فر الحديثين  بيــن  ليؤتــمّ به»(٨٦٤). ومن جمع  «إنّما جعل الإمام  قوله: 

ذلك بين الإمام والمأموم(٨٦٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور بين الإمامية أنه يستحبّ أن يقول المصلّي، إمامًا كان أو مأمومًا بعد رفع  ٭ 
الكلام  ٣: ٣٩٨ - ٣٩٩، جواهر  الأحــكام  (مدارك  لمن حمده.  االله  رأســه: ســمع 

١٠: ١١٣ - ١١٤، فقه الصادق ٥: ٢٧ - ٢٨).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٣٦٤

أنــس يقتضي بدليل الخطــاب أن الإمام  والحقّ في ذلــك: أن حديث 
المأمــوم لا يقول: ســمع االله لمن حمده.  الحمد، وأنّ  ربّنا ولــك  لا يقول: 
ا أن الإمام يقــول: ربّنا ولك الحمد، فلا يجب  وحديث ابن عمر يقتضي نص
أن يترك النصّ بدليل الخطاب، فإن النصّ أقوى من دليل الخطاب. وحديث 
المأموم يقول: ســمع االله لمن حمــده بعموم قوله:   أن أنس يقتضي بعمومه 
«إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به»، وبدليل خطابه ألا يقولها، فوجب أن يرجّح بين 
العموم ودليل الخطاب، ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب، لكنّ 
أن يكون بعض  يبعد  القوة والضعف، ولذلك ليس  أيضًا في  العموم يختلف 
أدلّة الخطــاب أقوى من بعض أدلّة العموم، فالمســألة ـ لعمري ـ اجتهادية، 

أعني: في العموم.
ا المسألة الثانية: وهي صلاة القائم خلف القاعد(•): فإن حاصل القول  وأم
فيها: أن العلماء اتّفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلّي فرضًا قاعدًا إذا كان 

منفردًا أو إمامًا؛ لقوله تعالى: ﴿ & ' ) ﴾(٨٦٦) و (٨٦٧)٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن الصحيح ـ غير المريض ـ يصلّي خلف القاعد لعذر   :١٦٨
النيل:  (شــرح  والظاهريــة.  والأحنــاف  الشــافعية  عنــد  الراجــح  قائمًــا وهــو 

.(٢٥٧/٣ - ٢٥٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـه يجب القيام في الفرائض مــع الاختيار؛ للكتاب وهو  أجمعت الإمامية على أنـ ٭ 
قوله تعالــى: ﴿ & ' ) ﴾. وأجمعــت الإمامية علــى أن القيام ركن في 
الصلاة، تبطل بالإخلال به عمدًا أو ســهوًا. (جواهر الــكلام ٩: ٢٣٨ - ٢٣٩، فقه 

الصادق ٤: ٣٦٨ - ٣٦٩).



٣٦٥ كتاب الصــلاة

إمــام مريض يصلّي  المأمــوم صحيحًا فصلّى خلف  إذا كان  واختلفوا 
قاعدًا على ثلاثة أقوال: أحدهــا: أن المأموم يصلّي خلفه قاعدًا، وممّن قال 
بهذا القول: أحمد وإســحاق(٨٦٨). والقول الثاني: أنهــم يصلّون خلفه قيامًا. 
قــال أبو عمر بن عبد البــر: وعلى هذا جماعــة فقهاء الأمصار: الشــافعي 
الظاهــر وأبو ثور وغيرهم(٨٦٩)، وزاد  وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأهل 
هؤلاء فقالوا: يصلّون وراءه قيامًا وإن كان لا يقوى على الركوع والســجود 

بل يومئ إيماءً(٨٧٠).
وروى ابن القاســم أنه لا تجوز إمامة القاعد، وأنّه إن صلّوا خلفه قيامًا 
أنهم يعيدون الصلاة  أو قعودًا بطلت صلاتهم(٨٧١)٭، وقد روي عــن مالك: 
المنع، والأوّل هو  الكراهة لا علــى  بني على  إنّمــا  الوقت(٨٧٢)، وهذا  في 

المشهور عنه.
للآثار،  العمل  ومعارضــة  ذلك،  في  الآثار  تعارض  الاختلاف:  وســبب 
أعني: عمــل أهل المدينــة عند مالــك(٨٧٣)، وذلــك أن في ذلــك حديثين 
«وإذا صلّى قاعدًا فصلّوا  متعارضين: أحدهما: حديث أنس، وهو قولــه ! : 
قعودًا»(٨٧٤). وحديث عائشــة في معناه، وهو: أنه صلّى ژ وهو شاك جالسًا، 
«إنّما  إليهم أن اجلســوا، فلمّا انصرف قال:  وصلّى وراءه قوم قيامًا، فأشــار 
جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلّى جالسًــا 

فصلّوا جلوسًا»(٨٧٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفقهاء  (تذكرة  بقائم.  قاعدًا  ألا يكون  الإمام  يعتبر في  أنه  الإمامية  بين  المشــهور  ٭ 
الكرامة ٦: ١٦٣٥ - ١٦٣٦  الناضرة ١١: ١٩٣، مفتــاح  ٤: ٢٨٧، ٢٨٩، الحدائــق 

جواهر الكلام ١٣: ٣٢٧ - ٣٢٨، فقه الصادق ٦: ٢٨٨).
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«أن رسول االله ژ خرج في مرضه  الثاني: حديث عائشــة:  والحديث 
بالناس،  قائم يصلّي  أبا بكر وهو  المســجد فوجد  فأتى  الذي توفّي منه، 
إليــه رســول االله ژ أن كما أنــت، فجلس  فاســتأخر أبو بكر، فأشــار 
رســول االله ژ إلــى جنــب أبي بكر، فــكان أبو بكــر يصلّــي بصلاة 

رسول االله ژ ، وكان الناس يصلّون بصلاة أبي بكر»(٨٧٦).

النســخ، ومذهب  الحديثين مذهبين: مذهب  في هذين  الناس  فذهب 
الترجيــح. فأمّا من ذهب مذهب النســخ، فإنّهم قالــوا: إن ظاهر حديث 
أبا بكر كان مسمعًا» لأنه  الناس، وأنّ  يؤمّ  النبيّ ! كان   أن» عائشة وهو: 
الناس كانوا قيامًا، وإنّ  لا يجوز أن يكون إمامان في صلاة واحــدة، وإنّ 
إذا كان آخر  فعله ! ،  أن يكون هذا من  النبيّ ! كان جالسًــا، فوجب 
الترجيح،  المتقدّم(٨٧٧). وأما من ذهــب مذهب  ناســخًا لقوله وفعله  فعله 
إن هذا الحديــث قد اضطربت  قالــوا:  فإنّهم رجّحــوا حديث أنس، بأن 
الرواية عن عائشة فيه فيمن كان الإمام، هل رسول االله ژ أو أبو بكر؟(٨٧٨). 
وأما مالك فليس له مســتند من الســماع؛ لأن كلا الحديثيــن اتّفقا على 
إنه لقد  أو قعوده، حتّى  المأموم  قيام  القاعد، وإنّما اختلفا في  إمامة  جواز 
الناس صلّوا،   ه ليس فــي حديث عائشــة أنإن قال أبو محمد بن حــزم: 
لا قيامًا ولا قعودًا، وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينصّ 
أنه  أبو المصعب في مختصره عن مالك  أبو عمر: وقد ذكر  قال  عليه(٨٧٩). 
قال: لا يؤمّ الناس أحد قاعدًا، فإن أمّهم قاعدًا فســدت صلاتهم وصلاته؛ 
لأن النبي ژ قــال: «لا يؤمّنّ أحد بعدي قاعــدًا»(٨٨٠). قال أبو عمر وهذا 
ـه يرويه جابر الجعفي(٨٨١)  العلم بالحديث؛ لأنـ حديث لا يصحّ عند أهل 
مرســلاً، وليس بحجّة في ما أســند، فكيف فيما أرســل؟(٨٨٢). وقد روى 
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ربيعة بــن  رواه  بمــا  يحتــجّ  كان  ـه  أنـ مالــك  عــن  ابن القاســم 
أبي عبد الرحمٰن(٨٨٣): «أن رسول االله ژ خرج وهو مريض، فكان أبو بكر هو 
نبيّ حتّى  الإمام، وكان رســول االله ژ يصلّي بصلاة أبي بكر وقال: ما مات 
أنه ائتمّ  يؤمّه رجل من أمّتــه»(٨٨٤) و (٨٨٥). وهذا ليس فيه حجّــة إلا أن يتوهّم 
ـه لا تجوز صلاة الإمام القاعد، وهذا ظــنّ يجب ألا يترك له  بأبي بكر، لأنـ

النصّ، مع ضعف هذا الحديث.

¢ùeÉîdG  π°üØdG
(•)´ÉÑ qJ’G  á`Ø°U  »a

وفيه مســألتان: إحداهما: في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم، والثانية: في 
 ا اختلافهم في وقت تكبير المأموم، فإنحكم من رفع رأســه قبل الإمام. أم
مالكًا استحســن أن يكبّر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام، قال: وإن كبّر 
معه أجــزأه، وقد قيل: إنه لا يجزئه، وأما إن كبّر قبلــه فلا يجزئه(٨٨٦)٭. وقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن المأموم لا يبدأ بالتكبير حتــى يقطع الإمام تكبيره،   :١٦٩
وهو قول مالك وأحد قولي الشافعية، ولا يرفع رأسه حتى يرفع الإمام، ومن تعمد 
أبطأ بركوع أو ســجود حتى رجــع الإمام أعــاد، وهو مذهب  ســبقه أعاد ومن 

أبي حنيفة. (شرح النيل: ٢٥٧/٢ - ٢٦١، منهج الطالبين: ٣٥١/٣ - ٣٥٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور بين الإمامية أن المراد بالمتابعة الواجبة في تكبيرة الإحرام هو عدم تقدّم  ٭ 
الصادق  فقــه  الــكلام ١٣: ٢٠٨،  (جواهر  الامتثــال.  المأموم؛ للأصــل، وصدق 

.(٦: ٢١٩ - ٢٢١
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أبو حنيفة وغيــره: يكبّر مع تكبيرة الإمام، فإن فرغ قبلــه لم يجزه(٨٨٧). وأما 
الشــافعي فعنه في ذلك روايتــان: إحداهما: مثل قول مالك وهو الأشــهر، 

والثانية: أن المأموم إن كبّر قبل الإمام أجزأه(٨٨٨).
وســبب الخلاف: أن في ذلك حديثين متعارضيــن: أحدهما: قوله ! : 
الصلوات،  كبر في صلاة من  «أنه !  روا»(٨٨٩)؛ الثاني: ما روي  فإذا كبّر فكب»
ثمّ أشــار إليهم أن امكثوا، فذهب ثمّ رجع وعلى رأسه أثر الماء»(٨٩٠) فظاهر 
هذا أن تكبيره(٨٩١) وقع بعد تكبيرهم؛ لأنه لم يكن له تكبير(٨٩٢) أوّلاً؛ لمكان 
عدم الطهــارة، وهو أيضًا مبني علــى أصله: أن صلاة المأمــوم غير مرتبطة 
التكبير أو لم يستأنفوه،  بصلاة الإمام، والحديث ليس فيه ذكر: هل استأنفوا 
فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف، والأصل هو الاتّباع، وذلك 

لا يكون إلا بعد أن يتقدّم الإمام إما بالتكبير وإما بافتتاحه(٨٩٣).
وأما من رفع رأسه قبل الإمام: فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن صلاته 
جائزة، وأنّه يجب عليه أن يرجع فيتّبع الإمام(٨٩٤). وذهب قوم إلى أن صلاته 
تبطل للوعـيــد الذي جـاء في ذلك(٨٩٥)٭، وهو قولــه ! : «أما يخاف الذي 

يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول االله رأسه رأس حمار؟»(٨٩٦) و (٨٩٧).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور بين الإمامية ـ نقلاً وتحصيلاً ـ أنه لو رفع المأموم رأسه عامدًا استمر،  ٭ 
بمعنى أنه إن رفع رأســه عمدًا لم يجز له المتابعة. والمشهور بين الإمامية أنه لو 
رفع رأســه ناســيًا وجب عليه العود والمتابعة. (مدارك الأحكام ٤: ٣٢٧ - ٣٢٩، 

جواهر الكلام ١٣: ٢١٢ - ٢١٧).
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واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئًا من فرائض الصلاة(٨٩٨) 
ما عدا القراءة٭ فإنّهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال٭٭:

أحدها: أن المأموم يقرأ مع الإمام في ما أسرّ فيه، ولا يقرأ معه في ما جهر 
ـه لا يقرأ معه أصلاً، والثالث: أنه يقرأ فيما أســرّ أم الكتاب به٭٭٭، والثاني: أنـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الســورة  القراءة الأولى  المأمــوم  اتفق الإباضيــة على أن الإمــام يحمل عن   •  :١٧٠
والفاتحة) في الركعة الأولى والمشهور أنه يحمل الفاتحة فقط، ورجح البعض في 
حمله كل عمل ســوي تكبيــرة الإحرام. فالإمــام يجبر صلاة المأموميــن. قالوا: 
«فالأئمة وفدنــا إلى ربنا». (شــرح النيــل: ٢١٩/٢، ٢٦٣ - ٢٦٤، منهج الطالبين: 

.(٣٥٤/٣ - ٣٥٥
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفعال  المأموم شيئًا من  لا إشكال ظاهرًا عند الإمامية في أن الإمام لا يتحمّل عن  ٭ 
الصلاة، غير القراءة في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما (مهذّب الأحكام ٨: ٧٠).

أجمعــت الإمامية على ســقوط وجــوب القراءة عــن المأموم. (جواهــر الكلام  ٭٭ 
.(١٣: ١٨١

أنه  ـ على  ـ إجماعًا محصّلاً ومنقولاً مســتفيضًا حدّ الاستفاضة  أجمعت الإمامية  ٭٭٭ 
لا قراءة واجبة على المأموم غير المســبوق في الأوليين في الصلوات الجهرية إذا 
سمع صوت الإمام. وأجمعت الإمامية على أنه لا قراءة راجحة في الأوليين منهما 
الفقهــاء ٤: ٣٤١ - ٣٤٣، جواهــر الكلام  مع ســماع صــوت الإمــام. (تذكــرة 

.(١٣: ١٨١ - ١٩٥
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ق فــي الجهر بين أن  وغيرها، وفي مــا جهر أم الكتاب فقــط. وبعضهم فر
يســمع قراءة الإمام أو لا يســمع، فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع، ونهاه 
عنها إذا سمع. وبالأوّل قال مالك، إلا أنه يستحسن له القراءة في ما أسرّ فيه 
الإمام(٨٩٩)، وبالثاني قال أبو حنيفة(٩٠٠)، وبالثالث قال الشــافعي(٩٠١). والتفرقة 

بين أن يسمع أو لا يسمع هو قول أحمد بن حنبل(٩٠٢).

والســبب في اختلافهم: اختلاف الأحاديث في هذا الباب، وبناء بعضها 
على بعض، وذلك أن في ذلك أربعــة أحاديث: أحدها: قوله ! : «لا صلاة 
إلا بفاتحــة الكتاب»(٩٠٣). ومــا ورد من الأحاديث في هــذا المعنى ممّا قد 
 ذكرناه في بــاب وجوب القراءة. والثاني: ما روى مالــك عن أبي هريرة: أن
رسول االله ژ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي منكم 
أحد آنفًا؟ فقال رجل: نعم، أنا يا رسول االله، فقال رسول االله ژ «إنّي أقول ما 
لــي أنــازع القــرآن؟». فانتهــى النــاس عــن القــراءة فــي ما جهــر فيه 
رســول االله ژ (٩٠٤). والثالــث: حديث عبادة بــن الصامت قــال: «صلّى بنا 
رسول االله صلاة الغداة(٩٠٥) فثقلت عليه القراءة، فلمّا انصرف قال: إنّي لأراكم 
تقــرأون وراء الإمام ! قلنــا: نعم، قال: فلا تفعلــوا إلا بأمّ القــرآن»(٩٠٦). قال 
أبو عمر: وحديــث عبادة بن الصامت هنا من روايــة مكحول وغيره متصل 
الســند صحيح(٩٠٧). والحديث الرابع: حديث جابــر عن النبي ! قال: «من 

كان له إمام فقراءته له قراءة»(٩٠٨).
أنه  أيضًا حديث خامس صحّحه أحمد بن حنبل، وهو ما روي  وفي هذا 

قال ! : «إذا قرأ الإمام فانصتوا»(٩٠٩).

فاختلف الناس في وجه جمع هذه الأحاديث، فمن الناس من استثنى من 
النهــي عن القراءة في ما جهر فيــه الإمام قراءة أمّ القــرآن فقط على حديث 
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 لا صلاة إلا» عبادة ابن الصامت(٩١٠). ومنهم من استثنى من عموم قوله ! : 
بفاتحة الكتاب»، المأمــوم فقط في صلاة الجهر؛ لمــكان النهي الوارد عن 
القراءة في ما جهر فيه الإمام في حديــث أبي هريرة، وأكّد ذلك بظاهر قوله 
قالوا:   (٩١١)﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿ تعالــى: 

وهذا إنّما ورد في الصلاة(٩١٢).
ا كانت  ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلّي المأموم فقط، سر
الصلاة أم جهرًا، وجعل الوجــوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد 
فقط مصيــرًا إلى حديث جابر، وهو مذهــب أبي حنيفة، فصار عنده حديث 
جابر مخصّصًا لقوله ! : «واقرأ ما تيسر معك»(٩١٣) فقط لأنه لا يرى وجوب 
القــراءة مطلقًا على ما تقدّم.  القرآن في الصلاة، وإنّما يرى وجوب  أمّ  قراءة 
وحديث جابر لم يــروه مرفوعًا إلا جابر الجعفي، ولا حجّة في شــيء ممّا 

ينفرد به. قال أبو عمر: وهو حديث لا يصحّ إلا مرفوعًا عن جابر(٩١٤).

™HÉ°ùdG  π°üØdG

ΩÉeE’G  IÓ°U  É¡d  äó°ùa  GPEG  »àdG  AÉ«°TC’G  »a
(•)ø«eƒeCÉªdG  ≈dEG  OÉ°ùØdG  i qó©àj

ـه إذا طرأ عليه الحــدث في الصلاة فقطــع، أن صلاة  واتّفقــوا على أنـ
المأمومين ليست تفسد(٩١٥).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عنــد الإباضية أن الإمــام إذا طرأ عليه حدث أو إغماء أو غُشــي عليه   :١٧١
بطلت صلاته ولا تبطل صلاتهم، وهو مذهب الشافعي، ويستخلف البدل إن تيقن 
بنجاسة ثوبه بقيء أو رعاف أو خشي حدوث ذلك كما عند المالكية وكان ناسيًا 
وإلا بطلــت صلاتــه وصــلاة مــن معه، وهــو مذهــب مالــك. (شــرح النيل: 

٢٧١/٢ - ٢٧٥، ٢٧٦ - ٢٧٩، منهج الطالبين: ٣٨٥/٣ - ٣٨٧).
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واختلفوا إذا صلّى بهــم وهو جنب، وعلموا بذلك بعــد الصلاة، فقال 
قوم: صلاتهم صحيحة٭. وقال قوم: صلاتهم فاسدة. وفرّق قوم بين أن يكون 
الإمام عالمًا بجنابته أو ناسيًا لها؛ فقالوا: إن كان عالمًا فسدت صلاتهم، وإن 
قال  الشــافعي(٩١٦)، وبالثاني  قــال  لم تفســد صلاتهم. وبالأوّل  ناســيًا  كان 
انعقاد  اختلافهم: هل صحّة  مالك(٩١٨). وســبب  قال  أبو حنيفة(٩١٧)، وبالثالث 
يرها  ليســت مرتبطة؟ فمن لم  أم  المأموم مرتبطة بصحّة صلاة الإمام  صلاة 
مرتبطة قال: صلاتهم جائزة(٩١٩) ومن رآها مرتبطة قال: صلاتهم فاســدة(٩٢٠)، 
ق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدّم وهو: «أنه ! كبّر  ومن فر
في صلاة من الصلوات، ثمّ أشــار إليهم أن امكثــوا، فذهب ثمّ رجع وعلى 
جســمه أثر الماء»(٩٢١). فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم(٩٢٢)، والشافعي 

يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدأوا بالصلاة مرة ثانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه لو علم المأمــوم حدث الإمام بعد الصــلاة فلا إعادة؛  الأشــهر بين الإمامية  ٭ 
لأصالة براءة الذمّة عن الإعادة. (مدارك الأحكام ٤: ٣٧٢ - ٣٧٤، الحدائق الناضرة 

.(١١: ٢٣٠ - ٢٣٤
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áãdÉãdG  á∏ªédG  øe  ådÉãdG  ÜÉÑdG

الــكلام المحيط بقواعد هــذا الباب منحصر في أربعــة فصول: الفصل 
الأول: في وجــوب الجمعة وعلى مــن تجب. الثاني: في شــروط الجمعة. 

الثالث: في أركان الجمعة. الرابع: في أحكام الجمعة.

∫hC’G  π°üØdG
(•)¬«∏Y  ÖéJ  øeh  á©ªédG  ÜƒLh  »a

أما وجوب صلاة الجمعة علــى الأعيان فهو الذي عليه الجمهور(٩٢٣)٭ 
 " تعالى: ﴿ !  الظهر، ولظاهر قولــه  لكونها بدلاً من واجب وهــو 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
/ ﴾(٩٢٤) والأمر على الوجوب، ولقولــه ! : «لينتهينّ أقوامٌ عن وَدْعهِِمُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعــة على من جمع خمس خصال،  أجمع فقهاء الإباضية على وجوب صلاة   •  :١٧٢
ولم يكن له عذر، وهي البلوغ والعقل والذكــورة والحرية والإقامة. ولا جمعة على 
امرأة أو صبى أو مملوك إلا أن يأذن له ســيده، ولا تجب على مسافر على الراجح 
ولا تجب على مــن له عذر مرض أو خوف على مال أو نفــس أو بعد جاز له ترك 
الجمعة لأجله ويجب العــذر بالمطر والوحل وطلب القــوت، والراجح أن كل من 
لا تجب عليه الجمعة فحضرها مع الإمام سقط عنه فرض الظهر. وتجب الجمعة مع 
النيل: ٣١٩/٢ - ٣٢٣،  الراجح عند جمهور المسلمين. (شرح  مقيمها ولو جائرًا وهو 

منهج الطالبين: ٤٣٩/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية ـ بل أجمعت الأمة ـ على وجوب صلاة الجمعة مع اجتماع  ٭ 
الشــرائط، واحتجّوا بقوله تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
ــرون على أن المــراد به صلاة  حيــث أجمع المفس ﴾ - , + * )

نة المتواترة. (مدارك الأحكام ٤: ٥ - ٧). الجمعة، وبالس
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أنها من  إلى  قوم  قلوبهــم»(٩٢٥) و (٩٢٦). وذهب  االله على  ليختمنّ  أو  الجمعات، 
فروض الكفايات(٩٢٧). وعن مالك رواية شاذّة أنها سُنة(٩٢٨)٭.

والسبب في هذا الاختلاف: تشبيهها بصلاة العيد، لقوله ! : «إن هذا 
يومٌ جعلهُ االله عيــدًا»(٩٢٩) و (٩٣٠). وأما على من تجب؟ فعلى من وجدت فيه 
أربعة  زائــدًا عليها  فيها  وَوُجدَِ  المتقدّمــة(٩٣١)٭٭،  الصلاة  شــروط وجوب 
المتفق عليهما: فالذكورة  أما  باتّفاق، واثنان مختلف فيهما:  اثنان  شــروط: 
والصحة، فــلا تجب على امــرأة ولا على مريض باتفــاق(٩٣٢)، ولكن إن 
حضــروا كانوا من أهــل الجمعــة(٩٣٣)٭٭٭. وأمــا المختلف فيهمــا: فهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف بين فقهاء الإمامية في وجوب صــلاة الجمعة عينًا مع حضور الإمام أو  ٭ 
من نصبه بالخصوص. والمشهور بينهم هو اشتراط حضور الإمام أو نائبه. (مدارك 
الأحــكام ٤: ٢١ - ٢٦، الحدائق الناضــرة ٩: ٣٧٨، ٤١٩، ٤٣٦، مهذّب الأحكام 

٩: ٧٦ - ٨٠، فقه الصادق ٥: ١٥٨ - ١٦٥).
ذكر فقهاء الإمامية أنه يعتبر في من تجب عليه الجمعة عدّة شروط: الأول والثاني:  ٭٭ 
البلــوغ والعقل، ويجمعهمــا التكليف اتفاقًــا، فلا تجب الجمعــة على المجنون 
والصبي وإن كان مميّزًا. الثالث: أجمعوا على اشتراط الذكورة، الرابع: الحرية، فلا 
تجب على العبد اتفاقًا، الخامس: الحضر، فلا تجب على المسافر اتفاقًا. السادس 
العــرج إجماعًا،  انتفاء  الثامن:  العمى والمرض إجماعًا،  الســلامة من  والســابع: 
الحادي عشر:  المطر وفاقًا للأكثر،  انتفاء  العاشر:  الكبر بالشيخوخة،  انتفاء  التاسع: 
عــدم البُعد بأكثر من فرســخين. (مــدارك الأحــكام ٤: ٤٨ - ٥١، جواهر الكلام 

.(١١: ٢٥٧ - ٢٦٥
والمشهور أن من لا تلزمه الجمعة لو تكلّف الحضور صحّت وأجزأته عن الظهر.  ٭٭٭ 

(مدارك الأحكام ٤: ٥٢ - ٥٣، ٥٥، الحدائق الناضرة ١٠: ١٥٤ - ١٥٦).



٣٧٥ كتاب الصــلاة

ـه لا تجب عليهما الجمعــة(٩٣٤). وداود  المســافر والعبد، فالجمهور على أنـ
وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة(٩٣٥).

وســبب اختلافهم: اختلافهــم في صحة الأثــر الوارد فــي ذلك، وهو 
«الجمعةُ حق واجبٌ على كلّ مســلم في جماعــة إلا أربعة: عبدٌ  قوله ! : 
مملوكٌ أو امرأةٌ أو صبي أو مريضٌ»(٩٣٦). وفي أخـرى: «إلا خمسـةٌ» وفيه: «أو 

مسافرٌ»(٩٣٧). والحديث لم يصحّ عند أكثر العلماء(٩٣٨).

»fÉãdG  π°üØdG

á©ªédG  •hô°T  »a

وأما شــروط الجمعــة(•): فاتفقوا على أنها شــروط الصــلاة المفروضة 
بعينها(٩٣٩) أعني: الثمانية المتقدمــة(٩٤٠) ما عدا الوقت والأذان؛ فإنّهم اختلفوا 

فيهما، وكذلك اختلفوا في شروطها المختصّة بها.
أما الوقت: فإن الجمهور على أن وقتهــا وقت الظهر بعينه، أعني: وقت 
أنه يجوز أن تصلّي  الزوال، وأنّها لا تجوز قبل الزوال(٩٤١)٭، وذهب قوم إلى 

قبل الزوال، وهو قول أحمد بن حنبل(٩٤٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نائبه والمسجد  أجمع الإباضية على أن الجمعة خصت بشروط وهي: الإمام أو   •  :١٧٣
والمصر والجماعة. وقيل العدد والوقت. وهو مذهب الجمهور والإمامية. (شــرح 

النيل: ٣٢٤/٢ - ٣٢٥، منهج الطالبين: ٤٤٣/٣ - ٤٤٤، ٤٤٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية علــى أن أوّل وقت الجمعة هو عند الزوال. (مهذّب الأحكام  ٭ 
.(٩: ٧٢ - ٧٣
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والسبب في هذا الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة، 
مثل ما خرّجه البخاري عن ســهل بن سعد أنه قال: «ما كُنّا نتغدّى على عهد 
رســول االله ژ ولا نقيل إلا بعد الجمعــة»(٩٤٤). ومثل مــا روي: «أنهم كانوا 
يصلّون وينصرفون وما للجدران أظلال»(٩٤٤). فمن فهم من هذه الآثار الصلاة 
قبل الزوال أجاز ذلك(٩٤٥)، ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط لم يجز ذلك، 
لئلاّ تتعارض الأصول في هذا الباب، وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن 
مالك: «أن النبي ژ كان يصلّي الجمعة حين تميل الشمس»(٩٤٦). وأيضًا فإنّها 
الظهــر وجب أن يكون وقتها وقــت الظهر، فوجب من  لمّا كانت بدلاً من 
ا في  طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير، إذ ليست نص

الصلاة قبل الزوال، وهو الذي عليه الجمهور(٩٤٧).
وأما الأذان: فإن جمهور الفقهاء اتّفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام 

على المنبر(٩٤٨)٭.
واختلفوا هل يؤذّن بين يدي الإمام مؤذّن واحد فقط أو أكثر من واحد؟ 
فذهب بعضهم إلى أنه إنّما يؤذّن بين يدي الإمام مؤذّن واحد فقط(٩٤٩)، وهو 
الذي يحرم به البيع والشــراء. وقال آخرون: بل يؤذّن اثنــان فقط(٩٥٠). وقال 

قوم: بل إنّما يؤذّن ثلاثة(٩٥١)٭٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنبر.  أن وقــت الأذان حال جلوس الإمــام على  المشــهور بين فقهاء الإمامية  ٭ 
(الحدائق الناضرة ١٠: ١٠٩ - ١١٠، جواهر الكلام ١١: ٣٠١ - ٣٠٢).

الثاني يوم الجمعة، هل يكون حرامًا لكونه  اختلف فقهاء الإمامية في حكم الأذان  ٭٭ 
بدعة أو مكروهًــا؟ ذهب عامة المتأخّرين والحلّي إلــى حرمته؛ لأن الاتفاق واقع 
 النبي ژ لم يفعله ولا أمر بفعله، وإذا لم تثبت مشــروعيته كان بدعة؛ لأن على أن
العبادات تســتفاد من التوقيف. (مــدارك الأحــكام ٤: ٧٤ - ٧٦، الحدائق الناضرة 

١٠: ١٧٨ - ١٨١، جواهر الكلام ١١: ٣٠٠ - ٣٠٣).



٣٧٧ كتاب الصــلاة

والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روى البخاري 
عن الســائب بن يزيد(٩٥٢) أنه قال: «كان النداءُ يــوم الجمعة إذا جلس الإمام 
على المنبر على عهد رســول االله ژ وأبي بكر وعمر، فلمّا كان زمان عثمان 
وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء(٩٥٣)»(٩٥٤). وروي أيضًا عن السائب 
ابن يزيد أنه قال: «لم يكن يوم الجمعة لرســول االله ژ إلا مؤذنٌ واحدٌ»(٩٥٥). 
وروي أيضًا عن ســعيد بن المســيب أنه قال: «كان الأذان يوم الجمعة على 
عهد رسول االله ژ وأبي بكر وعمر أذانًا واحدًا حين يخرج الإمام، فلمّا كان 

زمان عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهيّأ الناس للجمعة»(٩٥٦).
الجمعــة على عهد  يوم  كانــوا  المؤذّنيــن   أن» ابن حبيــب(٩٥٧):  وروى 

رسول االله ژ ثلاثة»(٩٥٨).
فذهب قــوم إلى ظاهر مــا رواه البخــاري، وقالوا: يؤذّن يــوم الجمعة 
مؤذّنان(٩٥٩). وذهب آخرون إلى أن المؤذّن واحد، فقالوا: إن معنى قوله: فلمّا 
الثاني هو  النــداء   الثالــث: إن النــداء  النــاس زاد  كان زمــان عثمان وكثر 
الإقامة(٩٦٠). وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب، وأحاديث ابن حبيب عند أهل 
الحديث ضعيفة، ولا سيما في ما انفرد به(٩٦١). وأما شروط الوجوب والصحة 
الــكلّ على أن من شــرطها الجماعة(٩٦٢)٭،  فاتّفق  ليــوم الجمعة،  المختصّة 
واختلفــوا فــي مقــدار الجماعة: فمنهــم من قــال: واحد مع الإمــام وهو 
الطبري(٩٦٣). ومنهم من قال: اثنان ســوى الإمــام(٩٦٤). ومنهم من قال: ثلاثة 
دون الإمــام، وهو قــول أبي حنيفــة(٩٦٥). ومنهم من اشــترط أربعين، وهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على اشــتراط الجماعة في صلاة الجمعة، فلا تصحّ فرادى.  ٭ 
(الحدائق الناضرة ١٠: ١١٢، ١١٤).
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قول الشافعي وأحمد(٩٦٦). وقال قوم: ثلاثين(٩٦٧). ومنهم من لم يشترط عددًا، 
ولكــن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين، ولا يجــوز بالثلاثة والأربعة، وهو 

مذهب مالك، وحدّهم بأنّهم الذين يمكن أن تتقرّى بهم قرية(٩٦٨)٭.
أقلّ ما ينطلق عليه اسم الجمع،  وسبب اختلافهم في هذا: اختلافهم في 
هل ذلك ثلاثــة أو أربعة أو اثنان؟ وهل الإمام داخــل فيهم أم ليس بداخل 
فيهم؟ وهل الجمع المشــترط في هذه الصلاة هو أقلّ ما ينطلق عليه اســم 

الجمع في غالب الأحوال، وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة؟
اســم  ما ينطلق عليه  أقلّ  الشــرط في ذلك هــو   أن إلى  فمن ذهب 
الجمع؛ وكان عنده أن أقلّ ما ينطلق عليه اســم الجمــع اثنان؛ فإن كان 
ممّن يعدّ الإمام في الجمع المشــترط في ذلك قال: تقوم الجمعة باثنين: 
الإمام وواحد ثانٍ، وإن كان ممّن لا يــرى أن يعدّ الإمام في الجمع قال: 
تقوم باثنين ســوى الإمام(٩٦٩). ومن كان أيضًا عنده أن أقلّ الجمع ثلاثة؛ 
فإن كان لا يعدّ الإمام في جملتهم قال بثلاثة سوى الإمام، وإن كان ممّن 
يعدّ الإمام فــي جملتهم وافق قول من قال: أقلّ الجمــع اثنان، ولم يعدّ 
الإمام في جملتهم(٩٧٠). وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر؛ والعرف 
المستعمل اسم الجمع قال: لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة، ولم يحدّ في 
ا، ولمّا كان من شــرط الجمعة الاستيطان عنده، حد هذا الجمع  ذلك حد
الناس، وهو  الذين يمكنهم أن يســكنوا على حدة من  الناس  بالقدر من 

مالك 5 (٩٧١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد شــرط في صحة صلاة الجمعة ووجوبها، إلا أجمع فقهاء الإمامية على أن ٭ 
أنهم اختلفوا في أقلّه، فالمشــهور بينهم أنه خمســة نفر أحدهــم الإمام. (مدارك 

الأحكام ٤: ٢٧ - ٢٨، الحدائق الناضرة ١٠: ٧٢ - ٧٥).
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وأما من اشترط الأربعين فمصيرًا إلى ما روي أن هذا العدد كان في أول 
بالناس(٩٧٢) و (٩٧٣)، فهذا هو أحد شــروط صلاة الجمعة، أعني:  جمعة صلّيت 
شروط الوجوب وشــروط الصحة، فإن من الشــروط ما هي شروط وجوب 
أنها شــروط وجوب وشــروط  فقط، ومنها ما يجمع الأمرين جميعًا، أعني: 
صحة. وأما الشــرط الثاني وهو الاســتيطان، فإن فقهاء الأمصار اتّفقوا عليه 
لاتفاقهم علــى أن الجمعة لا تجب على مســافر(٩٧٤)، وخالف في ذلك أهل 

الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر(٩٧٥).
واشــترط أبو حنيفة المصر والسلطان مع هذا، ولم يشــترط العدد(٩٧٦). 
وســبب اختلافهم في هذا الباب: هو الاحتمال المتطرّق إلى الأحوال الراتبة 
التي اقترنــت بهذه الصلاة عند فعله إياها ژ هل هي شــرط في صحتها أو 
وجوبها أم ليســت بشــرط؟ وذلك أنه لم يصلّها ژ إلا فــي جماعة ومصر 
اقتران هذه الأشــياء بصلاته ممّا يوجب كونها   ومسجد جامع، فمن رأى أن
شرطًا في صلاة الجمعة اشــترطها، ومن رأى بعضها من دون بعض اشترط 
ذلك البعض من دون غيره(٩٧٧)، كاشــتراط مالك المســجد وتركه اشــتراط 
المصر والســلطان(٩٧٨)٭. ومن هذا الوضع اختلفوا في مســائل كثيرة من هذا 

الباب، مثل اختلافهم: هل تقام جمعتان في مصر واحد أو لا تقام؟(٩٧٩)٭٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرى كما تجب على أهل  أنه تجب الجمعة على أهل  أجمع فقهاء الإمامية على  ٭ 
(تذكرة  الإجماع.  الاســتيطان، وظاهرهم  ومنها  الشــرائط،  اســتكمال  مع  المصر 
الــكلام  جواهــر   ،٣  ،٤: ٢٨١ - ٢٨٢ اللثــام  كشــف   ،٤: ١١٠ - ١١١ الفقهــاء 

.(١١: ٢٧٩ - ٢٨٠
ـه لا تنعقد جمعتــان بينهما أقلّ مــن ثلاثة أميال،  أجمع فقهــاء الإمامية على أنـ ٭٭ 
الحدائق  الفقهــاء ٤: ٥٥،  (تذكرة  المتضافــرة.  واحتجّوا بعد الإجمــاع، بالأخبار 

الناضرة ١٠: ١٢٨ - ١٢٩، جواهر الكلام ١١: ٢٤٥).
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والســبب في اختلافهم في اشــتراط الأحوال والأفعال المقترنة بها: هو 
كون بعض تلك الأحوال أشــدّ مناســبة لأفعال الصلاة مــن بعض، ولذلك 
اتّفقوا على اشتراط الجماعة، إذ كان معلومًا من الشرع أنها حال من الأحوال 
الموجودة في الصلاة، ولم ير مالك المصر ولا الســلطان شــرطًا في ذلك؛ 
أقرب  لكونه  المســجد شــرطًا  ورأى  الصلاة،  مناســب لأحوال  غير  لكونه 
مناسبة(٩٨٠)، حتى لقد اختلف المتأخّرون من أصحابه: هل من شرط المسجد 
السقف أم لا؟ وهل من شــرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا؟(٩٨١)، وهذا 
كلّه لعلّه تعمّق في هذا الباب، ودين االله يســر. ولقائــل أن يقول: إن هذه لو 
كانت شــروطًا في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها ! ، ولا أن يترك 
بيانها؛ لقوله تعالى: ﴿ 8 9 : ; > ﴾(٩٨٢) ولقوله تعالى: ﴿ × 

ÜÛ Ú Ù Ø ﴾(٩٨٣). واالله المرشد للصواب.

ådÉãdG  π°üØdG
(•)¿É`cQC’G  »`a

اتفق المسلمون على إنها خُطبة وركعتان بعد الخُطبة(٩٨٤)٭، واختلفوا من 
ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن فرائض الجمعة الوقت والخطبة والنداء وهو مذهب   :١٧٤
الجمهور. (شرح النيل: ٣٣١/٢ - ٣٣٤، منهج الطالبين: ٤٣٨/٣ - ٤٣٩)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية علــى أن صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبــح وخطبتان، وأنّ  ٭ 
الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة، وهما عوض عن الركعتين. (مدارك الأحكام ٤: ٩، 

٣٠، ٣٧ - ٣٨، الحدائق الناضرة ١٠: ٨١ - ٨٣، جواهر الكلام ١١: ٢٠٧، ٢٢٨).
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المســألة الأولى: في الخُطبة، هل هي شرط في صحّة الصلاة وركن من 
إنها  قوم:  أنها شــرط وركــن(٩٨٥). وقال  إلى  الجمهور  أم لا؟ فذهب  أركانها 
 ها فــرض، إلاليســت بفــرض(٩٨٦)، وجمهــور أصحــاب مالــك علــى أن

ابن الماجشون(٩٨٧).
بهذه  ما اقترن  المتقدّم من احتمال كلّ  وسبب اختلافهم هو: هل الأصل 
الصلاة أن يكون من شــروطها أو لا يكون؟ فمــن رأى أن الخُطبة حال من 
الركعتين  أنها عوض من  إذا توهّم  الأحوال المختصة بهذه الصلاة؛ وبخاصة 
اللتين نقصتا من هذه الصلاة، قال: إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشــرط 
في صحتها(٩٨٨). ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر 
أنها ليست شرطًا من شــروط الصلاة، وإنّما وقع الخلاف في  الخطب رأى 
هذه الخُطبة هل هي فرض أم لا، لكونها راتبة من سائر الخطب، وقد احتجّ 

قوم لوجوبها بقوله تعالى: ﴿ * + , - ﴾(٩٨٩) وقالوا: هو الخُطبة(٩٩٠).
المسألة الثانية: واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها(•)، 
فقال ابن القاســم: هو أقلّ ما ينطلق اسم خُطبة في كلام العرب من الكلام 
أقــلّ ما يجزئ من ذلك الشــافعي:  االله(٩٩١). وقال  المبتــدأ بحمد  المؤلّف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشــهور عند الإباضية أن القدر المجزئ في الخطبــة وتنعقد به الصلاة ـ أي   :١٧٥
لا تصح الصــلاة إلا به ـ قدر ما يحمد االله ويثني عليه مــع الصلاة على نبيه وآله 
وصحبه مع الدعاء والاســتغفار إذ التقصير في الخطبــة الأولى أولى وأفضل لذا 
لا يشــترط فيها عند الإباضية الجلوس إذ لم يرفع عن الخلفاء الجلوس وإن جاز 
للاســتراحة جازت جلســة خفيفة. (شــرح النيل: ٣٣٣/٢ - ٣٣٤، منهج الطالبين: 

.(٤٦٠/٣
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خُطبتــان اثنتان٭ يكون في كلّ واحــدة منهما قائمًا٭٭. يفصــل إحداهما عن 
أولها، ويصلّي  االله في كلّ واحدة منهما في  الأخرى بجلسة خفيفة٭٭٭ يحمد 
على النبي ژ ، ويوصي بتقوى االله، ويقرأ شيئًا من القرآن في الأولى، ويدعو 

في الآخرة(٩٩٢).
والسبب في اختلافهم هو: هل يجزئ من ذلك أقلّ ما ينطلق عليه الاسم 
اللغوي أو الاسم الشــرعي؟ فمن رأى أن المجزئ أقلّ ما ينطلق عليه الاسم 
اللغوي لم يشترط فيها شــيئًا من الأقوال التي نقلت عنه ژ فيها. ومن رأى 
أن المجزئ من ذلك أقلّ ما ينطلق عليه الاســم الشرعي اشترط فيها أصول 
الأقوال التي نقلت من خطبه ژ ، أعني: الأقوال الراتبة غير المبتذلة(٩٩٣) و (٩٩٤).

والســبب في هذا الاختلاف: أن الخُطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة 
الراتبة وغلّب حكمهــا قال: يكفي من  وغير راتبة، فمن اعتبر الأقــوال غير 
ذلك أقلّ ما ينطلق عليه الاسم اللغوي ـ أعني: اسم خُطبة عند العرب ـ ومن 
اعتبر الأقوال الراتبة وغلب حكمها قال: لا يجزئ من ذلك إلا أقّل ما ينطلق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على عدم كفاية الخطبة الواحدة، بل لا بدّ من الخطبتين، فلو  ٭ 
أخلّ بواحدة منهما فلا جمعة له. (جواهر الكلام ١١: ٢٠٧).

أجمع فقهاء الإمامية على أنه يجب أن يكون الخطيب قائمًا حين إيراد الخطبة مع  ٭٭ 
القدرة. (جواهر الكلام ١١: ٢٣٠، مهذّب الأحكام ٩: ٨٤).

المشهور بين فقهاء الإمامية أنه يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة. (جواهر  ٭٭٭ 
الكلام ١١: ٢٣٣، مهذّب الأحكام ٩: ٨٤).
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الخُطبة  الشرع واســتعماله(٩٩٥). وليس من شرط  الخُطبة في عرف  عليه اسم 
عند مالك الجلوس(٩٩٦)، وهو شــرط كما قلنا عند الشــافعي، وذلك أنه من 
اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطًا، ومن 

جعل ذلك عبادة جعله شرطًا.
الثالثة: اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب(•) على  المسألة 
ثلاثة أقوال: فمنهم من رأى أن الإنصات واجــب على كلّ حال، وأنّه حكم 
لازم من أحكام الخُطبة، وهم الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد 
ابن حنبل وجميع فقهاء الأمصار(٩٩٧)٭، وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام: فبعضهم 
أجاز التشــميت وردّ الســلام في وقت الخُطبة، وبه قال الثوري والأوزاعي 
ق  وغيرهما(٩٩٨)٭٭. وبعضهم لم يجز ردّ الســلام ولا التشميت(٩٩٩). وبعض فر

بين السلام والتشميت فقالوا: يردّ السلام ولا يشمت(١٠٠٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى الإمام وجوبًــا، ومن دخل والإمام يخطب  الراجح عند الإباضية الإنصات   •  :١٧٦
الراجح، ومن تكلم لم يجز لأحد إســكاته إلا بالإشارة الخفيفة وإلا  جلس على 
فسدت صلاته وهو مذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم 

من فقهاء الأمصار. (شرح النيل: ٣٤١/٢ - ٣٤٢، منهج الطالبين: ٤٥٤/٣ - ٤٥٦)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكنه  للخطبة لمن  الإمامية هو وجوب الإصغاء والإنصات  فقهاء  بين  المشــهور  ٭ 
ذلك. والمشــهور بينهم أيضًا هو حرمــة الكلام أثناء الخطبــة. (الحدائق الناضرة 

١٠: ٩٦ - ١٠٠، جواهر الكلام ١١: ٢٨٨ - ٢٩٦).
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والقول الثاني مقابل القول الأول، وهو: أن الكلام في حال الخطبة جائز 
الشــعبي(١٠٠١) وســعيد بن  فيها، وهو مروي عن  القــرآن  قراءة  إلا في حين 

جبير(١٠٠٢) وإبراهيم النخعي(١٠٠٣) و (١٠٠٤).
والقول الثالث: الفرق بين أن يســمع الخطبة أو لا يسمعها، فإن سمعها 
أنصت، وإن لم يسمع جاز له أن يســبّح أو يتكلّم في مسألة من العلم، وبه 
قــال أحمد وعطاء وجماعــة(١٠٠٥)، والجمهــور على أنه إن تكلّم لم تفســد 

صلاته(١٠٠٦)٭. وروي عن ابن وهب أنه قال: من لغا فصلاته ظُهْرٌ أربع(١٠٠٧).
وإنّما صار الجمهور لوجوب الإنصات؛ لحديث أبي هريرة: أن النبي ! 
قــال: «إذا قلُــتَ لصَاحِبـِـكَ: أنصِــتْ يــومَ الجُمُعةِ والإمــامُ يَخطُــبُ فَقَد 
أن يكونوا   إلا أعلم لهم شــبهة  لم يوجبه فلا  لغوتَ»(١٠٠٨) و (١٠٠٩). وأما مــن 
 ª © ﴿ :هذا الأمر قد عارضــه دليل الخطاب في قوله تعالى يرون أن
فليس  القرآن  ما عدا   أن ± ﴾(١٠١٠)، أي   °  ¯  ®  ¬  «
يجب له الإنصات(١٠١١)، وهذا فيه ضعف واالله أعلم. والأشــبه أن يكون هذا 
الحديث لــم يصلهم. وأمــا اختلافهم في ردّ الســلام وتشــميت العاطس، 
فالســبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك(١٠١٢) لعموم الأمــر بالإنصات(١٠١٣)، 
واحتمال أن يكون كلّ واحد منهما مســتثنىً من صاحبه، فمن اســتثنى من 
عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمرَ بالسلام وتشميتَ العاطس أجازهما، 
ومن استثنى من عموم الأمر بردّ السلام والتشميت الأمرَ بالصمت في حين 
ق فإنه استثنى ردّ السلام من النهي عن التكلّم  الخطبة لم يُجزِ ذلك، ومن فر

في الخطبة، واستثنى من عموم الأمر التشميتَ وقت الخطبة(١٠١٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أنه لا تبطل جمعــة المتكلم وإن حرم الكلام؛ للأصل.  ٭ 
(جواهر الكلام ١١: ٢٩٢).
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وإنّمــا ذهــب واحد واحــد من هــؤلاء إلى واحــد واحد مــن هذه 
فــي أحدها وضعفه في  العموم  قوة  لما غلب على ظنّه من  المســتثنيات؛ 
الوقت،  الكلام خــاصّ في  بالصمــت هو عام في  أن الأمر  الآخر، وذلك 
الكلام، فمن  الوقت خاصّ في  السلام والتشــميت هو عام في  بردّ  والأمر 
السلام ولا التشميت  ردّ  لم يجز  العام  الكلام  الخاصّ من  الزمان  اســتثنى 
في وقت الخطبة، ومن اســتثنى الكلام الخاصّ من النهي عن الكلام العام 
العمومين بأحد الخصوصين  أجاز ذلك. والصواب: ألا يصار لاستثناء أحد 
إلا بدليل، فإن عســر ذلك فبالنظر في ترجيــح العمومات والخصوصات، 

وترجيح تأكيد الأوامر بها.

إنه إن كانت  والقول في تفصيل ذلك يطول، ولكن معرفة ذلك بإيجاز: 
الأوامر قوتهــا واحدة؛ والعمومات والخصوصــات قوتها واحدة؛ ولم يكن 
هناك دليل على أي يستثنى من أي وقع التمانع ضرورة، وهذا يقل وجوده، 
أمثال  الواقعة في  العمومات والخصوصات  الترجيح في  لم يكن فوجه  وإن 
الواقعة بين الخصوصين  النســب  النظر إلى جميع أقسام  المواضع هو  هذه 
والعمومين، وهي أربع: عمومان في مرتبة واحدة من القوة، وخصوصان في 
مرتبة واحدة من القوة، فهذا لا يصار لاســتثناء أحدهمــا إلا بدليل. الثاني 
مقابل هذا، وهو خصوص في نهاية القــوة، وعموم في نهاية الضعف، فهذا 
يجب أن يصار إليه ولا بد، أعني: أن يستثنى من العموم الخصوص. الثالث: 
خصوصان في مرتبة واحدة، وأحد العمومين أضعف من الثاني، فهذا ينبغي 
أن يخصّــص فيه العموم الضعيف. الرابع: عمومان فــي مرتبة واحدة وأحد 
الخصوصين أقوى من الثاني، فهذا يجــب أن يكون الحكم فيه للخصوص 
التأكيد، فإن اختلفت  القوي، وهذا كلّه إذا تســاوت الأوامر فيها في مفهوم 
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الألفاظ  قوة  بين  أيضًا  المقايســة  تراكيب مختلفة، ووجبت  حدثت من ذلك 
وقوة الأوامر، ولعســر انضباط هذه الأشــياء قيل: إن كلّ مجتهد مصيب، أو 

أقلّ ذلك غير مأثوم.
المنبر(•)،  على  والإمام  الجمعة  يوم  فيمن جاء  اختلفوا  الرابعة:  المســألة 

هل يركع أم لا؟
فذهب بعض إلى أنه لا يركع، وهــو مذهب مالك(١٠١٥)٭ وذهب بعضهم 

إلى أنه يركع(١٠١٦).
والســبب في اختلافهم: معارضة القياس لعموم الأثــر، وذلك أن عموم 
قوله ! : «إذا جاءَ أحدُكُم المســجدَ فليركع ركعتين»(١٠١٧). يوجب أن يركع 
الداخل في المســجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب. والأمر بالإنصات 
إلى الخطيب يوجب دليله ألا يشــتغل بشيء ممّا يشــغل عن الإنصات وإن 

كان عبادة(١٠١٨).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اختلف فقهاء الإباضية في من يدخل المســجد والخطيــب يخطب قول: يركع   :١٧٧
المذهب الإنصات والجلوس للخطبة  المشــهور في  ركعتين تحية للمسجد، لكن 

وهو مذهب مالك. (شرح النيل: ٣٤١/٢، منهج الطالبين: ٤٥٦/٢)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر بعض فقهاء الإمامية أن مَن دخل المسجد والإمام يخطب فلا ينبغي أن يصلّي  ٭ 
نافلــة، لا تحية المســجد ولا غيرها. (تذكــرة الفقهاء ٤: ٨٠، الحدائــق الناضرة 

.(١٠: ٩٩
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ويؤيّد عمومَ هذا الأثر ما ثبت من قوله ! : «إذا جاءَ أحدكُمُ المســجدَ 
فليركــع ركعتيــن خفيفتيــن» خرّجه مســلم في بعض  والإمــامُ يخطــبُ 
يركع، ولم  أن  الداخل  الرجل  أمر  النبي !   أن» رواياته:  وأكثر  رواياته(١٠١٩)، 
يقل: إذا جاء أحدكم» الحديــث(١٠٢٠). فيتطرّق إلى هذا الخلاف في هل تقبل 
زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشــيخ الأول الذي اجتمعوا في 
الرواية عنه أم لا؟(١٠٢١)، فإن صحّــت الزيادة وجب العمل بها، فإنّها نصّ في 
موضع الخلاف، والنــصّ يجب ألا يعارض بالقياس، لكن يشــبه أن يكون 

الذي راعاه مالك في هذا هو العمل.
المســألة الخامســة: أكثر الفقهاء على أن من ســنة القــراءة في صلاة 
الجمعة(•) قراءةَ ســورة الجمعة في الركعة الأولى(١٠٢٢)٭ لما تكرر ذلك من 
فعله ! ، وذلك أنه خرّج مسلم عن أبي هريرة: «أن رسول االله ژ كان يقرأُ 
في الركعة الأُولى بالجمعة، وفي الثانيــة بإذا جاءك المنافقون»(١٠٢٣) و (١٠٢٤). 
وروى مالك أن الضحّـاك بن قيــس ســــأل النعـمان بن بشــيـر ماذا كان 
يقــرأ به رســول االله ژ يــوم الجمعــة على أثــر ســورة الجمعــة، قال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة ويستحب  بالقراءة ســنة في ركعتي  الجهر  أن  الإباضية  المشــهور عند   •  :١٧٨
ســورة الجمعة والمنافقون في الركعتين، وإلا فثلاث آيات وقيل بســورة الأعلى 
والغاشية وهو المشهور عند مالك وأصحابه. (شرح النيل: ٣٤٥/٢، منهج الطالبين: 

.(٤٤٢/٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أنه يستحبّ في صلاة الجمعة أن يقرأ في الركعة الأُولى  ٭ 
بعد الحمد سورة الجمعة، وفي الثانية بعد الحمد سورة المنافقين. (تذكرة الفقهاء 

.(٤: ٩٨
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«كان يقــرأُ بهل أتاك حديث الغاشــية». واســتحبّ مالك العمــل على هذا 
الحديث، وإن قرأ عنده بسبّح اســم ربك الأعلى كان حسنًا لأنه مروي عن 

عمر بن عبد العزيز. وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئًا.
القياس   الفعل للقياس، وذلك أن والســبب في اختلافهم: معارضة حال 
الفعل  الصلوات، ودليل  يوجب ألا يكون لها سورةٌ راتبة كالحال في ســائر 
النعمان بن  القاضي: خرّج مسلم عن  يقتضي أن يكون لها سورةٌ راتبة. وقال 
العيدين وفي الجمعة: بسبّح اسم ربك  في  بشير: «أن رسول االله ژ كان يقرأُ 
الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية»، قال: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم 
واحد قرأ بهما في الصلاتين، وهذا يدلّ على أنه ليس هناك سورة راتبة، وأنّ 

الجمعة ليس كان يقرأ بها دائمًا.

™HGôdG  π°üØdG
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الثانية:  الجمعة،  أربع مســائل: الأولى: في حكم طهــر  الباب  وفي هذا 
على من تجب ممّن خارج المصر، الثالثة: في وقت الرواح المرغب فيه إلى 

الجمعة، الرابعة: في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء.
أنه المســألة الأولى: اختلفوا في طهر الجمعة(•)، فذهــب الجمهور إلى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• يســتحب عند فقهاء الإباضية الاغتسال والبكور والســواك والطيب والمسارعة   :١٧٩
للمســجد أول الوقت والتنفل قبل الجمعة رغبة في التوبة وهو مذهب الجمهور. 

(شرح النيل: ٣٤٨/٢ - ٣٤٩، منهج الطالبين ٤٤٩/٣ - ٤٥٢، ٤٦٨/٣).



٣٨٩ كتاب الصــلاة

أنه فرض(١٠٢٦)، ولا خلاف في ما أعلم  سُــنة(١٠٢٥)٭، وذهب أهل الظاهر إلى 
أنه ليس شرطًا في صحة الصلاة(١٠٢٧).

والســبب في اختلافهم: تعارض الآثار، وذلك أن في هذا الباب حديث 
الجمعة واجــبٌ على كلّ  «طُهــر يوم  الخدري، وهو قوله ! :  أبي ســعيد 
عمّالَ  الناسُ  «كان  قالــت:  عائشــة  وفيه حديث  الجنابة».  كطُهر  محتلم(١٠٢٨) 
أنفســهم فيروحون إلى الجمعــةِ بهيئتهم، فقيل: لو اغتســلتم»(١٠٢٩). والأول 
أبو داود ومســلم(١٠٣١). وظاهر حديث  باتّفــاق(١٠٣٠)، والثاني خرّجه  صحيح 
أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل، وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع 
النظافة، وأنّــه ليس عبادة، وقد روي: «مَن توضّأ يــوم الجمعة فبها ونعمت، 
أفضلُ»(١٠٣٢). وهو نصّ في ســقوط فرضيّته(١٠٣٣) إلا أنه  فالغُسلُ  اغتسل  ومَن 

حديث ضعيف.
قالوا:  قومًا   فــإن المصر(•)،  الجمعــة على من هو خــارج  وأما وجوب 
لا تجب على من خــارج المصر(١٠٣٤)، وقوم قالوا: بــل تجب(١٠٣٥)، وهؤلاء 
بينه وبين الجمعة مسيرة يوم  اختلفوا اختلافًا كثيرًا، فمنهم من قال: من كان 
وجب عليه الإتيان إليها(١٠٣٦)، وهو شــاذّ، ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان 
إليها على ثلاثة أميال، ومنهم من قال: يجب عليه الإتيان من حيث يســمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقامتها ـ كما  الراجح عند الإباضية أن المسافر لا جمعة عليه لأن الإقامة شرط   •  :١٨٠
تقدم ـ لكن مع عدم وجوبها على المســافر إن حضرها مع إمام سقط عنه فرض 

الظهر. (شرح النيل: ٣٢٢/٢، منهج الطالبين: ٤٣٩/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشــهور بين فقهــاء الإمامية وعليه دعوى الإجماع اســتحباب غســل الجمعة.  ٭ 
(جواهر الكلام ٥: ٢ - ٣).
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النداء في الأغلب، وذلك مــن ثلاثة أميال من موضع النداء، وهذان القولان 
عن مالك(١٠٣٧)، وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب.

وسبب اختلافهم في هذا الباب: اختلاف الآثار، وذلك أنه ورد أن الناس 
كانوا يأتون الجمعة من العوالي في زمــان النبي ژ ، وذلك ثلاثة أميال من 
النبي ! قال: «الجمعةُ على مَن ســمعَ   المدينــة(١٠٣٨). وروى أبــو داود أن
النــداءَ»(١٠٣٩). وروي: «الجمعــةُ علــى مَــن آواهُ الليلُ إلى أهلــهِ» وهو أثر 

ضعيف(١٠٤٠).
وأما اختلافهم في الســاعات التــي وردت في فضل الــرواح(•)، وهو 
ب بدنــةً، ومَن راحَ في  قولــه ! : «مَن راحَ في الســاعةِ الأولى فكأنّما قر
ب  فكأنّما قر الثالثةِ  الســاعةِ  بَ بقرةً، ومَن راحَ في  الثانية فكأنّما قر الساعة 
ب دجاجــةً، ومَن راحَ في  كبشًــا، ومَنْ راحَ في الســاعة الرابعة فكأنّما قر
ب بيضةً»(١٠٤١)، فإن الشافعي وجماعة من العلماء  الساعة الخامسةِ فكأنّما قر
اعتقدوا أن هذه الســاعة هي ســاعات النهار، فندبوا إلــى الرواح من أول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى  الجماعة للأســبق فالأســبق من بدنه  اتفق الإباضية على أن ترتيب ثواب   •  :١٨١
البدنة، وهي من طلوع الشمس، ومن  بيضة، فمن مشــى في الســاعة الأولى فله 
مشــى في الســاعة الثانية فله البقرة وهي من طلوعها لارتفاعها، ومن مشــى في 
الثالثة فكبش أقــرن وهي من الارتفــاع إلى أن ترمض الفصال، ومن مشــى في 
الرابعة فدجاجــة وهي من الترمض حتــى الضحى، والخامســة فبيضة وهي من 
الضحى حتى الــزوال. ومن جاء في الــزوال فله فضل الاســتماع والصلاة فقط. 

(شرح النيل: ٣٤٣/٢، منهج الطالبين: ٤٤١/٣ - ٤٤٢).



٣٩١ كتاب الصــلاة

النهــار(١٠٤٢)٭، وذهــب مالــك إلى أنهــا أجزاء ســاعة واحدة قبــل الزوال 
وبعــده(١٠٤٣)، وقال قوم: هي أجزاء ســاعة قبــل الــزوال(١٠٤٤) وهو الأظهر؛ 
الواجب يدخله   على مذهب من يــرى أن الزوال، إلا لوجوب الســعي بعد 

الفضيلة.
وأما اختلافهم في البيع والشــراء وقت النداء(•)، فإن قومًا قالوا: يفســخ 
البيع إذا وقع النداء(١٠٤٥)، وقومًا قالوا: لا يفسخ(١٠٤٦)٭٭. وسبب اختلافهم: هل 
النهي عن الشــيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهى 
عنــه أم لا؟(١٠٤٧) وآداب الجمعة ثلاثة: الطيب والســواك واللباس الحســن. 

ولا خلاف فيه(١٠٤٨)٭٭٭ لورود الآثار بذلك(١٠٤٩).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أن البيع يوم الجمعة عند النداء حرام والمتبايعان عاصيان   :١٨٢
عصيانًا كبيرًا، وإن انعقد البيع ـ عند من يجيــزه لمن لا تلزمه الجمعة ـ ولو بعد 

الأذان وظهور الإمام جاز. (شرح النيل: ٣٣١/٢ - ٣٣٢، منهج الطالبين: ٤٣٨/٣)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذهب فقهاء الإمامية ـ بلا خلاف بينهم ـ إلى اســتحباب المباكرة إلى المســجد  ٭ 
الكلام  ٤: ١٠١ - ١٠٢، جواهر  الفقهــاء  (تذكرة  النهــار.  أوّل  في  الجمعة ـ  ـ يوم 

.(١١: ٣٢٥ - ٣٢٦
المشهور بين فقهاء الإمامية أنه لو باع بعد الأذان أثم وصحّ البيع. (جواهر الكلام  ٭٭ 

.(١١: ٣٠٦ - ٣٠٧
الرأس  المسجد وحلق  إلى  المباكرة  الجمعة:  آداب يوم  أن من  ذكر فقهاء الإمامية:  ٭٭٭ 
والأخذ من الشــارب وقصّ الأظفار والســكينة والوقار والتطيــب ولبس الفاخر 
ه إلى المســجد. (مدارك الأحــكام ٤: ٨٤ - ٨٦، جواهر الكلام  والدعاء عند التوج

.(١١: ٣٢٧ - ٣٢٨
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وهذا الباب فيه فصــلان: الفصل الأول: في القصــر، الفصل الثاني: في 
الجمع.
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والســفر له تأثير في القصر باتفاق، وفي الجمــع باختلاف(١٠٥٠). وأما 
ـه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمســافر(١٠٥١)٭ إلا قول  القصر فإنـ
شــاذّ، وهو قول عائشــة وهو: أن القصر لا يجوز إلا للخائــف(١٠٥٢) لقوله 
تعالى: ﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾(١٠٥٣). وقالــوا: إن النبي ! إنّما قصر 
لأنه كان خائفًا(١٠٥٤) و (١٠٥٥)، واختلفوا في ذلك في خمســة مواضع: أحدها: 
في حكم القصر، والثاني: في المســافة التي يجــب فيها القصر، والثالث:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع فقهاء الإباضية على أن صلاة المســافر ركعتــان، وإن صلى خلف مقيم   :١٨٣
أتم، وأنهما ليستا قصرًا بل تمامًا في الســفر لأن القصر واحدة عند الخوف فقط 
وهو موافق للأحناف والكوفيين والشافعي وأصحابه. (شرح النيل: ٣٥٠/٢، منهج 

الطالبين: ٣٨٨/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية ـ بل هو إجماع المسلمين ـ على مشروعية القصر في السفر  ٭ 
 Ò Ñ Ð Ï ﴿ :في الصلاة الرباعية عند اســتجماع الشــرائط؛ لقوله تعالى

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾. (تذكرة الفقهاء ٤: ٣٤٩).
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في الســفر الذي يجب فيــه القصر، والرابــع: في الموضع الــذي يبدأ منه 
المســافر بالتقصير، والخامس: في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا 

أقام في موضع أن يقصر الصلاة.
أقوال: فمنهم من رأى  فإنّهم اختلفوا فيه على أربعة  القصر(•):  فأمّا حكم 
أن القصر هــو فرض المســافر المتعيّن عليــه، ومنهم مــن رأى أن القصر 
والإتمام كلاهما فرض مخيّر له؛ كالخيار في واجب الكفّارة. ومنهم من رأى 

أن القصر سُنة، ومنهم من رأى أنه رخصة، وأنّ الإتمام أفضل.

بأســرهم(١٠٥٦)٭،  والكوفيون  أبو حنيفة وأصحابه  قــال  الأول:  وبالقول 
أعنــي: أنه فرض متعيّــن، وبالثاني: قــال بعض أصحاب الشــافعي(١٠٥٧)، 
وبالثالث ـ أعني: أنه سُنة ـ قال مالك في أشهر الروايات عنه(١٠٥٨)، وبالرابع 
المتصوّر  الروايات عنه، وهو  الشافعي في أشــهر  أنه رخصة ـ قال  ـ أعني: 

عند أصحابه(١٠٥٩).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الراجح عند الإباضية أن القصر في الســفر ركعتان للرباعية فقط، وأنها فريضة   •  :١٨٤
بألا يصلي المســافر خلف مقيم فيصلــي بصلاته أربعًا وهــو موافق لأبي حنيفة 
وأصحابه والشــافعي وأصحابه في قول. (شــرح النيــل: ٣٥١/٢، منهج الطالبين: 

.(٣٩٧/٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهــاء الإمامية على أن القصــر عزيمة في الســفر ـ أي واجب ـ لا يجوز  ٭ 
تركها. هذا والمشهور بينهم أن المسافر مخير بين القصر والتمام في مواطن أربعة: 
الفقهاء  الكوفة وحائر الحســين، والإتمام أفضل. (تذكرة  مكة والمدينة ومســجد 

٤: ٣٥٥ - ٣٥٧، فقه الصادق ٦: ٤٢٣ - ٤٢٤).
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والســبب في اختلافهــم: معارضة المعنــى المعقــول لصيغة اللفظ 
اللفظ  المعقــول ولصيغة  للمعنى  أيضًا  الفعل  المنقول، ومعارضة دليــل 
الرخصة  إنّما هو  للمســافر  الصلاة  المفهوم من قصر   أن المنقول. وذلك 
الفطر وفي أشــياء كثيرة، ويؤيّد هذا  المشقّة، كما رخص له في  لموضع 
 Ý Ü Û Ú ﴿ :حديث يعلى بن أمية قــال: قلت لعمر: إنّما قــال االله
ß Þ ﴾(١٠٦٠) يريد في قصر الصلاة في السفر؟ فقال عمر: عجبت ممّا 
«صدقةٌ تصدّقَ  عجبت منه، فسألت رسول االله ژ عمّا سألتني عنه، فقال: 
الرخصة(١٠٦٢) وحديث  هذا  فمفهوم  فاقبلوا صدقتهُ»(١٠٦١).  عليكم،  بها  االلهُ 
أبي قلابة عــن رجل من بني عامر أنه أتى النبــي ژ فقال له النبي ژ : 
«إن االلهَ وضعَ عن المسافرِ الصومَ وشطرَ الصلاةِ» وهما في الصحيح(١٠٦٣)، 
القصر هو   الحرج، لا أن التخفيف والرخصة ورفــع  يدلّ على  وهذا كلّه 

الواجب، ولا أنه سُنة(١٠٦٤).
وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار، 
الصلاة ركعتين ركعتين،  قالت: «فرضت  باتّفاق،  الثابت  فحديث عائشــة 
فأقرّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر»(١٠٦٥) و (١٠٦٦). وأما دليل الفعل 
الذي يعــارض المعنــى المعقول ومفهوم الأثــر المنقــول، فإنه ما نقل 
عنه ! من قصر الصلاة في كلّ أســفاره، وأنّه لم يصحّ عنه ! أنه أتمّ 

الصلاة قطّ(١٠٦٧).
فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخيّر، فإنّما حمله على ذلك أنه لم 
يصحّ عنده أن النبي ! أتمّ الصلاة، وما هذا شــأنه؛ فقد يجب أن يكون 
أحد الوجهين، أعني: إما واجبًا مخيّرًا، وإما أن يكون سُنة، وإما أن يكون 
فرضًا معيّنًا، لكــن كونه فرضًا معيّنًــا يعارضه المعنــى المعقول، وكونه 
رخصة يعارضه اللفــظ المنقول، فوجب أن يكون واجبًا مخيّرًا أو سُــنة، 
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بالمشهور عنها  اعتلّوا لحديث عائشة  الجمع، وقد  نوعًا من طريق  وكان هذا 
من أنها كانت تُتمّ(١٠٦٨)، وروى عطاء عنها: «أن النبيّ ژ كان يتمّ الصلاة في 
ر المغرب  ر الظهر ويعجّل العصر، ويؤخ السفر ويقصر، ويصوم ويفطر، ويؤخ
ويعجّل العشــاء»(١٠٦٩). وممّا يعارضه أيضًا حديــث أنس وأبي نجيح المكي 
قــال: اصطحبت أصحاب محمد ژ ، فــكان بعضهم يتــمّ وبعضهم يقصر، 
وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على 
فهذا هو  إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة(١٠٧١)،  هؤلاء(١٠٧٠)، ولم يُختلف في 

اختلافهم في الموضع الأول.
فيها  يجــوز  التي  المســافة  وهي  الثاني:  الموضــع  فــي  اختلافهم  ا  وأم
أيضًا اختلافًــا كثيرًا، فذهب مالك  العلمــاء اختلفوا في ذلك   فإن القصر(•)، 
بُرُد، وذلك  أربعة  الصلاة تقصر في   أن إلى  والشافعي وأحمد وجماعة كثيرة 
أقلّ  أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون:  الوســط(١٠٧٢)٭. وقال  مسيرة يوم بالسير 
ما تقصر فيه الصــلاة ثلاثة أيام، وإنّ القصر إنّما هو لمن ســار من أفق إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نية  أجمع فقهاء الإباضية على أن مســافة السفر فرسخان أي ســتة أميال على   •  :١٨٥
السفر مطلقًا وهو مذهب الجمهور. (شــرح النيل: ٣٥٢/٢ - ٣٥٣، منهج الطالبين: 

.(٣٨٩/٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أن قدر مسافة التقصير هو مسير يوم تام بريدين، ثمانية  ٭ 
فراســخ، أربعة وعشــرون ميلاً. (مدارك الأحكام ٤: ٤٢٨، ٤٣٠ - ٤٣٢، الحدائق 

الناضرة ١١: ٢٩٨ - ٢٩٩، ٣٠٣ - ٣٠٤، جواهر الكلام ١٤: ١٩٣ - ١٩٨).
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أفق(١٠٧٣). وقال أهل الظاهر: القصر في كلّ ســفر قريبًــا كان أو بعيدًا(١٠٧٤)٭. 
 والســبب في اختلافهم: معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ، وذلك أن
المعقول من تأثير الســفر في القصر أنه لمكان المشــقّة الموجودة فيه، مثل 
تأثيره في الصوم، وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقّة(١٠٧٥).

 اللفظ فقط، فقالوا: قد قال النبي ! : «إن ا من لا يراعي في ذلك إلاوأم
االلهَ وضعَ عن المسافرِ الصومَ وشــطرَ الصلاةِ»(١٠٧٦). فكلّ من انطلق عليه اسم 
بما رواه مســلم عن عمر بن  وأيّدوا ذلك  والفطر،  القصر  له  «مســافر» جاز 

الخطاب: «أن النبي ! كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلاً»(١٠٧٧) و (١٠٧٨).
 إلا القصــر لا يجوز   إن قلنــا، وهو:  إلى خامــس(١٠٧٩) كما  وذهب قوم 
للخائف؛ لقولــه تعالى: ﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ وقــد قيل: إنه مذهب 

عائشة، وقالوا: إن النبي ژ إنّما قصَر لأنه كان خائفًا(١٠٨٠).
وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشــقّة فسببه اختلاف الصحابة في 
ابن عمر وابن عباس، ورواه  بُرُد مروي عن  أن مذهب الأربعة  ذلك، وذلك 
مالــك(١٠٨١)، ومذهب الثلاثــة أيام مــروي أيضًا عن ابن مســعود وعثمان 

وغيرهما(١٠٨٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أن المسافة شــرط في التقصير، والنصوص به متواترة.  ٭ 
(الحدائق الناضرة ١١: ٢٩٨، مستند الشيعة ٨: ١٧٧، جواهر الكلام ١٤: ١٩٣).
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ا الموضــع الثالث: وهو اختلافهم في نوع الســفر الــذي تُقصَر فيه  وأم
ب به؛ كالحج  ذلك مقصور على الســفر المتقر الصلاة(•)، فــرأى بعضهم أن
والعمرة والجهــاد، وممّن قال بهذا القول أحمــد(١٠٨٣). ومنهم من أجازه في 
السفر المباح من دون سفر المعصية، وبهذا القول قال مالك والشافعي(١٠٨٤)٭. 
ومنهم من أجــازه في كلّ ســفر: قُربــةً كان أو مباحًا أو معصيــةً، وبه قال 

أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور(١٠٨٥).
والســبب في اختلافهم: معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل 
الفعل، وذلك أن من اعتبر المشــقّة أو ظاهر لفظ الســفر لم يفرّق بين سفر 
ب  المتقر السفر  إنه لا يجوز إلا في  الفعل قال:  اعتبر دليل  وســفر، وأما من 
ق بين  ا من فرفي ســفر متقرّب بــه. وأم النبي ! لم يقصر قطّ إلا به؛ لأن
المبــاح والمعصية فعلــى جهة التغليــظ، والأصل فيه: هــل تجوز الرخص 
للعصاة أم لا؟(١٠٨٦) وهذه مســألة عارض فيها اللفظ المعنى، فاختلف الناس 

فيها لذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند فقهاء الإباضية أن قصر الصلاة للمســافر مطلقًا من دون تقيد بنوع   :١٨٦
السفر لطاعة أو لمعصية. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور. (شرح 

النيل: ٣٥٢/٢، منهج الطالبين: ٣٩٠/٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أنه يشترط في التقصير أن يكون السفر سائغًا، سواء كان  ٭ 
واجبًا كالحج أو مستحبًا كالزيارة أو مباحًا كالتجارة، فلا يترخّص العاصي بسفره. 
الكلام  الناضــرة ١١: ٣٨٠، جواهر  الحدائــق  (مدارك الأحــكام ٤: ٤٤٥ - ٤٤٦، 

.(١٤: ٢٥٧
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المسافر  يبدأ  منه  الذي  الموضع  اختلافهم في  وهو  الرابع:  الموضع  ا  وأم
بقصر الصلاة(•)، فإن مالكًا قال في الموطّأ: لا يقصُر الصلاة الذي يريد السفر 
حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتمّ حتى يدخل أول بيوتها(١٠٨٧). وقد روي 
أنه لا يقصُر إذا كانــت قرية جامعة حتى يكون بهــا بنحو ثلاثة أميال،  عنه 
وذلك عنده أقصــى ما تجب فيــه الجمعة على من كان خــارج المصر في 

إحدى الروايتين عنه(١٠٨٨)، وبالقول الأول قال الجمهور(١٠٨٩)٭.
والســبب في هذا الاختلاف: معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل، وذلك 
أنه إذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم «مسافر»، فمن راعى مفهوم الاسم 
قال: إذا خــرج من بيوت القرية قصَــر(١٠٩٠) ومن راعى دليــل الفعل، أعني: 
فعله ! ، قال: لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال؛ لما صح 
أميال أو ثلاثةِ  من حديث أنس قال: «كان النبي ژ إذا خرجَ مســيرةَ ثلاثــةِ 

فراسخَ ـ شعبة الشاكّ(١٠٩١) ـ صلّى ركعتين»(١٠٩٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند فقهــاء الإباضية أن الموضع الذي يبدأ فيه المســافر بقصر الصلاة   :١٨٧
فرسخان من سور البلد التي يســكنها. وهو قول الجمهور. (شرح النيل: ٣٥٢/٢، 

منهج الطالبين: ٣٩٠/٣، ٣٩٧)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص، أنه  الترخ ه يشــترط في التقصير الوصول إلى حدأجمع فقهاء الإمامية على أن ٭ 
يكفي فــي الترخيص حصول أحد أمرين: خفاء جدران البلــد الذي يخرج منه أو 
خفاء أذانه. (مدارك الأحــكام ٤: ٤٥٦ - ٤٥٨، الحدائق الناضرة ١١: ٤٠٤ - ٤٠٥، 
 ،٩: ٢١٤ - ٢١٥ الاحــكام  مهــذّب   ،١٤: ٢٨٤ - ٢٨٥ الــكلام  جواهــر   ،٤١٢

.(٢١٨ - ٢١٩



٣٩٩ كتاب الصــلاة

ا اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمســافر إذا أقــام فيه في بلد أن  وأم
يقصُر(•): فاختلاف كثير، حكى فيه أبو عمر نحوًا من أحد عشــر قولا(١٠٩٣)٭، 
إلا أن الأشــهر منها: هو ما عليه فقهاء الأمصار، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها: مذهب مالك والشــافعي أنه إذا أزمع المســافر على إقامة أربعة أيام 
إقامة  أزمع على  إذا  أنه  الثوري  أبي حنيفة وسفيان  والثاني: مذهب  أتمّ(١٠٩٤). 
إذا أزمع على  أنه  أتمّ(١٠٩٥). والثالث: مذهب أحمد وداود  يومًا  خمسة عشــر 

أكثر من أربعة أيام أتمّ(١٠٩٦).
وســبب الخلاف: أنه أمر مســكوت عنه في الشــرع، والقياس على 
التحديــد ضعيف عنــد الجميع، ولذلــك رام هؤلاء كلّهم أن يســتدلّوا 
لمذهبهم من الأحــوال التي نقلت عنه ! أنه أقام فيهــا مُقصِرًا، أو أنه 
جعل لها حكم المســافر. فالفريــق الأول: احتجّــوا لمذهبهم بما روي: 
«أنه ! أقام بمكّــة ثلاثًا يقصر في عمرتــه»(١٠٩٧) و (١٠٩٨)، وهـذا ليس فيه 
حجّة علــى أنه النهاية للتقصـيــر، وإنّمـا فيـه حجّة علــى أنه يقصر في 
الثلاثــة فما دونهــا. والفريــق الثاني: احتجّــوا لمذهبهم بمــا روي أنه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• المشهور عند الإباضية أن المسافر يقصر الصلاة ما دام على نية السفر وإن أقام   :١٨٨
عشرين عامًا أو أكثر، ومتى نوى المقام أتم، والمرأة على حال زوجها وهو موافق 
الطالبين:  منهــج  النيــل: ٣٧٤/٢ - ٣٧٥،  (شــرح  الجمهــور.  أقــوال  لمجمــوع 

.(٣٩٥/٣ - ٣٩٦
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أنه لو عزم المســافر على إقامة عشــرة أيّام وجب عليه  ٭ 
الإتمام، (تذكرة الفقهاء: ٣٨٣ - ٣٨٤، مهذّب الأحكام ٩: ٢٤١ - ٢٤٢).
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أقام بمكة عام الفتح مقصرًا، وذلك نحوًا من خمســة عشــر يومًا في بعض 
الروايات(١٠٩٩) و (١١٠٠).

وقد روي سبعة عشــر يومًا(١١٠١)، وثمانية عشــر يومًا(١١٠٢)، وتسعة عشر 
والفريق  فريــق(١١٠٤).  قال   وبكل ابن عبــاس(١١٠٣)،  عــن  البخاري  رواه  يومًا 

الثالث احتجّوا بمُقامه في حجّه بمكة مقصرًا أربعة أيام(١١٠٥).

المالكية لمذهبها: «أن رســول االله ژ جعلَ للمهاجرِ ثلاثةَ  وقد احتجّت 
أيام بمكّةَ مقامَ بعدَ قضاءِ نُسُــكهِ»(١١٠٦). فدلّ هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة 
أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم الســفر(١١٠٧)، وهي النكتة التي ذهب 
الجميع إليها، وراموا اســتنباطها من فعله ! ، أعني: متى يرتفع عنه بقصد 
الإقامة اسم السفر، ولذلك اتّفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها 
عنه اسم الســفر بحســب رأي واحد منهم في تلك المدة؛ وعاقه عائق عن 

السفر أنه يقصر أبدًا، وإن أقام ما شاء االله(١١٠٨).

الزمان الأكثر ممّا  الزمان الأقلّ مــن مقامه تأوّل مقامه فــي  ومن راعى 
ادّعاه خصمه على هذه الجهة، فقالت المالكية مثلا: إن الخمســة عشر يومًا 
ـه لا يقيم أربعة  التــي أقامها ! عام الفتــح إنّما أقامها وهــو أبدًا ينوي أنـ

أيام(١١٠٩)، وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه.

والأشــبه في المجتهد في هذا أن يســلك أحد أمرين: إما أن يجعل 
الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه ! أنه أقام فيه مقصِرًا، ويجعل ذلك 
 يزاد على هذا الزمان إلا ا من جهة أن الأصل هو الإتمام، فوجب ألا حد
الــذي وقع عليه  الزمان  أقلّ  إن الأصل في هذا هــو  يقــول:  أو  بدليل، 
ـه ! أقام مقصرًا أكثر من ذلك الزمان، فيحتمل  الإجماع. وما ورد من أنـ
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أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافر، ويحتمل أن يكون أقامه بنيّة الزمان الذي 
تجوز إقامته فيــه مقصِرًا باتفاق، فعرض له أن قــام أكثر من ذلك، وإذا كان 
الاحتمال وجب التمسّــك بالأصل. وأقلّ ما قيل في ذلــك: يوم وليلة، وهو 
قول ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن(١١١٠). وروي عن الحسن البصري: أن المسافر 
يقصُــر أبدًا، إلا أن يقدم مصــرًا من الأمصار(١١١١)، وهذا بناءً على أن اســم 
«السفر» واقع عليه حتى يقدم مصرًا من الأمصار. فهذه أمهات المسائل التي 

تتعلّق بالقصر.

»fÉãdG  π°üØdG

™``ªédG  »a

وأما الجمع فإنه تتعلّق به ثلاث مســائل: إحداها: جــوازه، والثانية: في 
صفة الجمع، والثالثة: في مبيحات الجمع.

ا جوازه(•) فإنّهم أجمعوا على أن الجمــع بين الظهر والعصر في وقت  أم
الظهر بعرفة سُنة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضًا في وقت العشاء سُنة 
الجمهور فأجازه  المكانين،  هذيــن  غير  في  الجمع  في  واختلفوا  أيضًا(١١١٢)٭. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظهر والعصر والمغرب والعشاء  بين  للمسافر  الجمع  أن  الإباضية  الراجح عند   •  :١٨٩
ثابتة عند الجمهور. (شرح  بإجماع للفرد وللجماعة بتأخير أو تعجيل، لكونه سنة 

النيل: ٣٨٩/٢ - ٣٩١، منهج الطالبين: ٤١٨/٣ - ٤١٩).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعرفة وبين  الظهرين  بيــن  الجمع  للحاج  ـه يجوز  أنـ الإمامية على  الظاهر إجماع  ٭ 
العشاءين بالمزدلفة. (تذكرة الفقهاء ٢: ٣٦٩).
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التي لا يجوز(١١١٣)٭،  التي يجوز فيهــا من  المواضع  على اختلاف بينهم في 
ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق(١١١٤).

وســبب اختلافهــم: أولاً: اختلافهم فــي تأويل الآثار التــي رويت في 
الجمع، والاستدلال منها على جواز الجمع؛ لأنّها كلّها أفعال وليست أقوالاً، 
اللفــظ. وثانيًا:  والأفعال يتطــرّق إليها الاحتمال كثيــرًا أكثر من تطرقه إلى 
القياس  أيضًا في إجازة  أيضًا في تصحيح بعضها. وثالثًا: اختلافهم  اختلافهم 

في ذلك، فهي ثلاثة أسباب كما ترى.
الثابت باتّفاق  أما الآثار التي اختلفــوا في تأويلها، فمنها حديث أنــس 
أخرجه البخاري ومســلم، قال: «كان رســولُ االله ژ إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
ر الظهر إلى وقت العصــر، ثمّ نزل فجمع بينهمــا، فإن زاغت  الشــمس أخ
الشــمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر ثمّ ركب»(١١١٥). ومنها حديث ابن عمر 
ل به السير في السفر  أخرجه الشيخان أيضًا قال: «رأيتُ رسولَ االله ژ إذا عج

ر المغرب حتّى يجمع بينها وبين العشاء»(١١١٦). يؤخ
والحديــث الثالث: حديث ابن عباس خرّجه مالك ومســلم قال: «صلّى 
رسول االله ژ الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف 

ولا سفر»(١١١٧).
فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخّر الظهر 
أنه  إلى  الكوفيون  بينهمــا(١١١٨). وذهب  المختصّ بها وجمع  العصر  إلى وقت 
إنّمــا أوقع صلاة الظهر فــي آخر وقتها وصــلاة العصر فــي أول وقتها على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا خلاف بين فقهاء الإمامية فــي جواز الجمع بين الظهرين، والعشــاءين حضرًا  ٭ 
وسفرًا، من غير عذر، في وقت الأولى والثانية (تذكرة الفقهاء ٢: ٣٧٣ - ٣٧٤).
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قالــوا: وعلى هذا يصحّ حمل حديث  إمامة جبريل(١١١٩)،  ما جاء في حديث 
ابن عباس لأنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر(١١٢٠)، 
أيضًا  لتأويلهم  معًا في وقت إحداهمــا، واحتجّوا  الصلاتان  تُصلى  أن  أعني: 
 بحديث ابن مسعود قال: «والذي لا إله غيرهُ ما صلّى رسول االله ژ صلاةً قط
إلا في وقتهــا، إلا صلاتين: جمعَ بين الظهرِ والعصــرِ بعرفةَ، وبين المغربِ 
والعشاءِ بجمعِ»(١١٢١). قالوا: وأيضًا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأوّلناه 
الصلاة وتبيانهــا في الأوقات، فلا  توقيت  أنتم. وقد صــحّ  تأوّلتموه  أو  نحن 

يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل(١١٢٢).
اختلفــوا في تصحيحه فمــا رواه مالك من حديث  الذي  الأثر  وأما 
فكان  تبــوك،  عام  رســول االله ژ  مــع  «أنهــم خرجوا  جبــل:  معاذ بن 
فأخّر  قال:  الظهر والعصر، والمغرب والعشاء،  بين  رســول االله ژ يجمع 
الظهر والعصــر جميعًا، ثم دخل ثم خرج  الصلاة يومًا، ثم خرج فصلّى 
الحديث لو صحّ لكان أظهر  المغرب والعشاء جميعًا»(١١٢٣). وهذا  فصلّى 
العشــاء إلى  أنه قدّم  من تلك الأحاديث في إجــازة الجمع؛ لأن ظاهره 
إنه أخّر المغرب إلى آخر وقتها،  وقت المغرب، وإن كان لهم أن يقولوا: 
وصلّى العشاء في أول وقتها؛ لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على 

ذلك، بل لفظ الراوي محتمل.
وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق ســائر الصلوات 
قياسًا على تلك،  الجمع  أن يجاز  أعني:  الســفر بصلاة عرفة والمزدلفة،  في 
فيقال مثلاً: صلاة وجبت في ســفر فجاز أن تجمع، أصله جمع الناس بعرفة 
هذا  أعني: جواز  عبد االله(١١٢٥) و (١١٢٦)،  ســالم بن  مذهب  وهو  والمزدلفة(١١٢٤)، 
القياس، لكن القياس في العبادات يضعف. فهذه هي أسباب الخلاف الواقع 

في جواز الجمع.
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ا المســألة الثانية: وهي صورة الجمع(•)، فاختلــف فيه أيضًا القائلون  وأم
بالجمع، أعني: في الســفر، فمنهم مــن رأى أن الاختيــار أن تؤخّر الصلاة 
الثانية؛ وإن جمعتا معًا في أول وقت الأولى جاز، وهي  الأولى وتصلّى مع 
م  إحدى الروايتين عن مالك. ومنهم من ســوّى بيــن الأمرين، أعني: أن يقد
الآخرة إلى وقت الأولى، أو يعكس الأمر، وهو مذهب الشافعي(١١٢٧)٭، وهي 
رواية أهل المدينة عن مالك(١١٢٨)، والأولى رواية ابن القاسم عنه(١١٢٩)، وإنّما 
كان الاختيــار عند مالك هــذا النوع من الجمــع لأنه الثابــت من حديث 
أنه  أعني:  بالعدالة،  أنه لا يرجّح  إلى  بينهما فمصيرًا  أنس(١١٣٠)، ومن ســوّى 
لا تفَْضُل عدالةٌ عدالةً في وجوب العمل بها، ومعنى هذا: أنه إذا صحّ حديث 
معــاذ وجب العمل بــه؛ كما وجب بحديــث أنــس إذا كان رواة الحديثين 

عدولاً؛ وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل.
القائلون فاتّفق  للجمع(••)،  المبيحة  الأســباب  وهي  الثالثة:  المسألة  ا  وأم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• لم يــر الإباضية فارقًا في صــورة الجمع بين التعجيــل والتأخير، وهو مذهب   :١٩٠
الشافعي ورواية عن مالك. (شرح النيل: ٣٩٢/٢، منهج الطالبين: ٤١٨/٣ - ٤٢١).

•• اتفق الإباضية على أن الأســباب المبيحة للجمع هي السفر والمرض والمطر،   :١٩١
أو لعذر خيف به فوت الوقت وهو إلى المرض أقرب كاتصال النجس أو الرعاف، 
وكذا المحبوس الــذي لا يجد من يدله على الوقت وكذا الرهائن. (شــرح النيل: 

٣٩٦/٢ - ٣٩٨، منهج الطالبين: ٤١٨/٣ - ٤٢٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أنه لا فرق فــي الجمع بين صلاة الظهر والعصر، وبين  ٭ 
المغرب والعشاء، بين أن يجمع بينهما في وقت الأوّلة منهما أو في وقت الثانية؛ 

لأن الوقت مشترك بعد الزوال وبعد المغرب. (تذكرة الفقهاء ٢: ٣٦٦).
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بجواز الجمع على أن الســفر منها(١١٣١)، واختلفوا فــي الجمع في الحضر، 
الســفر: منهم من جعله سببًا مبيحًا   أن له، وذلك  المبيح  السفر  وفي شروط 
للجمع، أي سفر كان، وبأيّ صفة كان(١١٣٢). ومنهم من اشترط فيه ضربًا من 
السير، ونوعًا من أنواع الســفر. فأمّا الذي اشــترط فيه ضربًا من السير فهو 
مالك في رواية ابن القاسم عنه، وذلك أنه قال: لا يجمع المسافر إلا أن يجدّ 
الشافعي(١١٣٤)، وهي إحدى  السير(١١٣٣)، ومنهم من لم يشــترط ذلك وهو  به 
الروايتين عن مالك(١١٣٥)، ومن ذهب هذا المذهب فإنّما راعى قول ابن عمر: 
ل به السير...» الحديث(١١٣٦) و (١١٣٧)، ومن لم يذهب  كان رسول االله ژ إذا عج»

هذا المذهب فإنّما راعى ظاهر حديث أنس وغيره(١١٣٨).
وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع الســفر الذي يجوز فيه الجمع، فمنهم 
من قال: هو ســفر القربة؛ كالحج والغزو، وهو ظاهر رواية ابن القاسم(١١٣٩)، 
ومنهم من قال: هو السفر المباح دون سفر المعصية، وهو قول الشافعي(١١٤٠)، 

وظاهر رواية المدنيين عن مالك(١١٤١).
والسبب في اختلافهم في هذا: هو السبب في اختلافهم في السفر الذي 
تقصر فيه الصــلاة وإن كان هنالــك التعميم؛ لأن القصر نقــل قولاً وفعلاً، 
والجمع إنّما نقل فعلاً فقط، فمن اقتصر به على نوع الســفر الذي جمع فيه 
رســول االله ژ لم يجزه في غيره، ومن فهم منه الرخصة للمســافر عدّاه إلى 

غيره من الأسفار(١١٤٢).
الفقهاء  وأكثــر  مالــكًا   فــإن لغير عــذر،  الحضــر  فــي  الجمع  وأمــا 
الظاهر وأشــهب من أصحاب  لا يجيزونه(١١٤٣)، وأجاز ذلك جماعة من أهل 

مالك(١١٤٤).
فمنهم  ابن عباس(١١٤٥)،  حديث  مفهوم  في  اختلافهم  اختلافهم:  وســبب 
أنه كان في مطر كما قال مالك(١١٤٦)، ومنهم من أخذ بعمومه  من تأوّله على 
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ج مسلم زيادة في حديثه، وهو قوله ! : «في غيرِ خوف  مطلقًا(١١٤٧). وقد خر
ولا سفر ولا مطر»(١١٤٨) وبهذا تمسّك أهل الظاهر(١١٤٩).

وأمــا الجمع في الحضر لعــذر المطر فأجازه الشــافعي، ليــلاً كان أم 
الطين  أيضًا في  الليل، وأجازه  النهار وأجازه في  نهارًا(١١٥٠)، ومنعه مالك في 
تفريقه من صلاة  مالكًا في  الشــافعي  الليل(١١٥٥١)، وقد عدل  المطر في  دون 
النهــار في ذلك وصلاة الليــل، لأنه روى الحديث وتأوّلــه، أعني: خصّص 
ـه قال في قــول ابن عبــاس: «جمعَ  عمومــه من جهــة القيــاس، وذلك أنـ
رســول االله ژ بين الظهــر والعصــر، والمغرب والعشــاء فــي غير خوف 
ولا ســفر». أرى ذلك كان في مطــر(١١٥٢)، قال: فلم يأخــذ بعموم الحديث 
ولا بتأويلــه، أعنــي: تخصيصه، بل ردّ بعضــه وتأوّل بعضه، وذلك شــيء 
لا يجوز بإجماع، وذلك أنه لــم يأخذ بقوله فيه: «جمعَ بين الظهر والعصر»، 
والعشــاءِ» وتأوّله(١١٥٣)، وأحسب أن مالكًا 5 إنما  وأخذ بقوله: «والمغربِ 
ردّ بعض هــذا الحديث لأنه عارضــه العمل، فأخذ منــه بالبعض الذي لم 
يعارضه العمل، وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشــاء على ما روي 
أن ابن عمر كان إذا جمــع الأُمراء بين المغرب والعشــاء جمع معهم(١١٥٤)، 
لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلاً شرعيًا فيه نظر، 
إنه من باب الإجماع(١١٥٥)، وذلك  فإن متقدّمي شيوخ المالكية كانوا يقولون: 
إنه من  لا وجه له، فإن إجماع البعض لا يحتجّ به، وكان متأخّروهم يقولون: 
باب نقــل التواتر، ويحتجّون في ذلك بالصاع وغيــره ممّا نقله أهل المدينة 
خلفًا عن ســلف(١١٥٦)، العمل إنّمــا هو فعل، والفعل لا يفيــد التواتر إلا أن 
يقترن بالقــول، فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل، وبــأنّ جَعلَ الأفعال تفيد 

التواتر عسير، بل لعلّه ممنوع.
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إليه  الــذي يذهب  البلوى  والأشــبه عندي أن يكون مــن باب عمــوم 
تكرّرها  الســنن مع  أمثال هذه  يكون  أن  أنه لا يجوز  أبو حنيفة(١١٥٧)، وذلك 
المدينة  أهل  بها على  العمل  أســبابها غير منســوخة، ويذهب  وتكرّر وقوع 
الذين تلقّوا العمل بالســنن خلفًا عن ســلف، وهو أقوى مــن عموم البلوى 
الذي يذهب إليه أبو حنيفة، لأن أهــل المدينة أحرى ألا يذهب عليهم ذلك 

من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل(١١٥٨).

ـه قرينة إذا اقترنت بالشــيء المنقول، إن  وبالجملة: العمل لا يُشــكّ أنـ
وافقته أفادت به غلبة ظنّ، وإن خالفته أفــادت به ضعف ظنّ، فأمّا هل تبلغ 
هذه القرينة مبلغًا تردّ بها أخبار الآحاد الثابتة ففيه نظر، وعسى أنها تبلغ في 
بعض ولا تبلغ في بعض؛ لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بها، وذلك 
أنه كلّما كانت السنة الحاجة إليها أمسّ؛ وهي كثيرة التكرار على المكلّفين، 
كان نقلها مــن طريق الآحاد من غير أن ينتشــر قولاً أو عمــلاً فيه ضعف، 
النقل فيه   ــا أنها منســوخة، وإمإن إما  أنه يوجب ذلــك أحد أمرين:  وذلك 

اختلال، وقد بيّن ذلك المتكلّمون كأبي المعالي وغيره(١١٥٩).

وأما الجمع في الحضر للمريض، فإن مالكًا أباحه له إذا خاف أن يُغمى 
عليه، أو كان به بطن(١١٦٠)، ومنع ذلك الشافعي(١١٦١).

السفر،  الجمع في  علّة  تعدّي  اختلافهم في  اختلافهم: هو  والســبب في 
أعني: المشقّة، فمن طرد العلّة رأى أن هذا من باب الأوَلى والأحرى، وذلك 
أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشدّ منها على المسافر، ومن لم 
يعدّ هذه العلّة وجعلها كما يقولون قاصرة، أي: خاصة بذلك الحكم من دون 

غيره، لم يُجزِ ذلك.
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النبي ! ، وفي صفتها:  الخــوف(•) بعد  العلماء في جواز صلاة  اختلف 
 Ï ﴿ :صلاة الخوف جائــزة(١١٦٢)٭ لعموم قوله تعالى فأكثر العلمــاء على أن
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð × ﴾ الآيــة(١١٦٣)، ولمــا ثبــت ذلك من 
فعله ! (١١٦٤)، وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك(١١٦٥)، وشذّ أبو يوسف من 
أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلّى صلاة الخوف بعد النبي ژ بإمام واحد، 
وإنّما تصلّى بعده بإماميــن: يصلّي واحد منهما بطائفــة ركعتين، ثم يصلّي 
قد  التي  أيضًــا، وتحــرس  الحارســة ركعتين  بطائفــة أخرى وهــي  الآخر 

صلّت(١١٦٦).
الخوف هي  بأصحابه صلاة  النبي  اختلافهم: هل صلاة  في  والسبب 
عبادة أو هي لمكان فضــل النبي ژ ؟ فمن رأى أنها عبــادة لم ير أنها 
النبــي ! رآها خاصةً  بالنبــي ! (١١٦٧) ومن رآها لمكان فضل  خاصة 
إمامين، علــى  الناس  ينقســم  أن  يمكننــا  كان  فقــد   وإلا بالنبــي ! ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سُنة  أجمع فقهاء الإباضية على أن صلاة الخوف جائزة في سفر أو حضر وهي   •  :١٩٢
مؤكدة عند الجمهور. (شرح النيل: ٣٩٧/٢، منهج الطالبين: ٣٨٨/٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية على أن صلاة الخوف ثابتة شــرعًا، واحتجّوا بالكتاب وهو  ٭ 
 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :قوله تعالى
الــكلام ١٤: ١٥٥ - ١٥٦،  (جواهر  المتواترة.  ß ﴾، وبالإجماع، والأخبــار   Þ

مهذّب الأحكام ٩: ٣٠٩، فقه الصادق ٦: ٣٤٠ - ٣٤٢).
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وإنّما كان ضرورة اجتماعهــم على إمام واحد خاصةً من خواصّ النبي ! ، 
وتأيد عنده هذا التأويل بدليــل الخطاب المفهوم من قوله تعالى: ﴿ ! " 
فيهم  يكن  لم  إذا  أنه  الخطاب  الآية(١١٦٨)، ومفهوم   ﴾ &  %  $  #
فالحكم غير هذا الحكم(١١٦٩). وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشــام إلى أن صلاة 
الخوف تؤخّر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن(١١٧٠)، كما فعل رســول االله ژ 
يوم الخندق(١١٧١)، والجمهور على أن ذلــك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول 

صلاة الخوف، وأنّه منسوخ بها(١١٧٢).
وأمــا صفة صلاة الخوف(•) فــإن العلماء اختلفوا فيهــا اختلافًا كثيرًا؛ 
لاختــلاف الآثار في هذا البــاب، أعني: المنقولة مــن فعله ژ في صلاة 
الخوف، والمشهور من ذلك سبع صفات، فمن(١١٧٣) ذلك ما أخرجه مالك 
ومسلم من حديث صالح بن خوّات عمّن صلّى مع رسول االله ژ يوم ذات 
الرقاع(١١٧٤) صــلاة الخوف: «أن طائفــة صفّت معه، وصفّــت طائفة وُجاهَ 
العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمًا، وأتمّوا لأنفسهم، ثم انصرفوا 
وُجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلّــى بهم الركعة التي بقيت من 
صلاتهم، ثم ثبت جالسًــا، وأتمّوا لأنفسهم، ثم مســلّم بهم»(١١٧٥)، وبهذا 

الحديث قال الشافعي(١١٧٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• رجــح فقهاء الإباضيــة أن صلاة الخــوف ركعتــان للإمام، ولــكل طائفة من   :١٩٣
المحاربين ركعة، الطائفة الأولى بإحرام الإمام والثانية تصلى الركعة الثانية ويسلم 
الجميع مع الإمام، وهو مذهب مالك الشــافعي. (شــرح النيــل: ٣٩٧/٢ - ٣٩٩، 

منهج الطالبين: ٢٨٨/٣ - ٢٨٩).
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القاســم بن محمد عن صالح  بعينه عن  الحديث  هذا  وروى(١١٧٧) مالك 
الركعة  لمّا قضى  «أنه  يزيد بن رومان(١١٧٨):  ابن خوّات موقوفًا؛ كمثل حديث 
بالطائفة الثانية سلّم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة»(١١٧٩) واختار مالك 
الموقوف  آثر  الموقوف، ومالك  المسند على  آثر  فالشافعي  الصفة(١١٨٠)،  هذه 
لأنه أشبه بالأصول(١١٨١) أعني: ألا يجلس(١١٨٢) الإمام حتى تفرغ الطائفة الثانية 

من صلاتها؛ لأن الإمام متبوع لا متبع، وغير مختلف عليه.

والصفة الثالثة: ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبد االله بن مســعود عن 
أبيه، رواه الثوري وجماعة، وخرّجه أبو داود قال: «صلّى رسول االله ژ صلاة 
الخوف بطائفة، وطائفة مستقبلي العدو، فصلّى بالذين معه ركعةً وسجدتين، 
وانصرفوا ولم يســلّموا، فوقفوا بإزاء العدو، ثم جاء الآخــرون فقاموا معه، 
فقام هؤلاء فصلّوا لأنفســهم ركعةً ثم ســلّموا  بهم ركعةً ثم ســلّم،  فصلّى 
وذهبــوا، فقاموا مقام أولئك مســتقبلي العدو، ورجع أولئــك إلى مراتبهم، 
أبو حنيفة  قــال  الصفة  وبهــذه  ثــم ســلّموا»(١١٨٣).  ركعةً  فصلّوا لأنفســهم 

وأصحابه(١١٨٤) ما خلا أبي يوسف على ما تقدّم.

والصفة الرابعــة: الواردة في حديــث أبي عياش الزرقي قــال: «كنّا مع 
رسول االله ژ بعُسفان(١١٨٥) وعلى المشــركين خالد بن الوليد، فصلّينا الظهر، 
فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة لو كنّا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فأنزل 
االله آية القصر(١١٨٦) بين الظهر والعصر، فلمّا حضرت العصر قام رسول االله ژ 
واحد،  رسول االله ژ صفّ  فصلّى خلف  أمامه،  والمشــركون  القبلة  مستقبل 
وصف بعد ذلك صفّ آخر، فركع رســول االله ژ وركعوا جميعًا، ثم ســجد 
وسجد الصفّ الذي يليه، وقام الأخر يحرسونهم، فلمّا صلى هؤلاء سجدتين 
وقاموا، ســجد الآخرون الذين كانوا خلفه، ثم تأخّر الصــفّ الذي يليه إلى 
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مقــام الآخريــن، وتقدّم الصــفّ الآخر إلى مقــام الصــفّ الأول، ثم ركع 
وقام  يليه،  الذي  الصفّ  ثم ســجد وســجد  رســول االله ژ وركعوا جميعًا، 
يليه سجد  الذي  والصفّ  فلمّا جلس رســول االله ژ  يحرســونهم،  الآخرون 
الآخرون، ثم جلســوا جميعًا، فســلّم بهــم جميعًا». وهذه الصــلاة صلاّها 

بعُسفان، وصلاّها يوم بني سُليم(١١٨٧).
قال أبو داود: وروي هذا عن جابــر وعن ابن عباس وعن مجاهد، وعن 
الثوري(١١٨٨)،  قول  قال: وهو  النبي ژ ،  أبي موسى وعن هشام بن عروة عن 
الصفة كبير عمــل مخالف لأفعال  أنه ليس في هــذه  يريــد:  وهو أحوطها، 
الصــلاة المعروفة، وقال بهــذه الصفة جملة من أصحــاب مالك وأصحاب 
الشــافعي(١١٨٩)، وخرّجها مســلم عن جابر، وقال جابر: كما يصنع حرسكم 

هؤلاء بأمرائكم(١١٩٠).
قال:  ثعلبة بن زهدم:  قال  الواردة في حديث حذيفة،  الخامســة:  والصفة 
كنّا مع سعيد بن العاصي بطبرستان، فقام فقال: «أيّكم صلّى مع رسول االله ژ 
أنا، فصلّى بهؤلاء ركعــة، وبهؤلاء ركعة، ولم  صلاة الخوف؟ قال حذيفــة: 

يقضوا شيئًا»(١١٩١). وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة.
نبيكم  أنه قال: «الصلاة على لسان  ابن عباس في معناه  أيضًا عن  وخرّج 
في الحضر أربع، وفي السفر ركعتان، وفي الخوف ركعة واحدة»(١١٩٢). وأجاز 

هذه الصفة الثوري(١١٩٣).
الــواردة في حديــث أبي بكرة وحديــث جابر عن  والصفة السادســة: 
النبي ژ : «أنه صلّى بــكلّ طائفة من الطائفتين ركعتيــن ركعتين»(١١٩٤)، وبه 
كان يفتي الحســن(١١٩٥)، وفيه دليل على اختلاف نيّة الإمام والمأموم لكونه 

ا، وهم مقصرون(١١٩٦)، خرّجه مسلم عن جابر(١١٩٧). متم
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أنه كان إذا  والصفة الســابعة: الواردة في حديث ابن عمر عن النبي ! 
ســئل عن صلاة الخوف قال: «يتقدّم الإمام وطائفة مــن الناس فيصلّي بهم 
ركعةً، وتكون طائفة منهم بينه وبين العــدو لم يصلّوا، فإذا صلى الذين معه 
ركعةً اســتأخروا مكان الذين لم يصلّوا معه ولا يســلّمون، ويتقدّم الذين لم 
تتقدّم كلّ  يصلّوا فيصلّون معه ركعةً، ثم ينصرف الإمام وقــد صلّى ركعتين 
الإمام،  ينصرف  أن  بعد  فيصلّون لأنفســهم ركعةً ركعة  الطائفتين  واحدة من 
فتكون كلّ واحدة من الطائفتين قد صلّت ركعتين، فإن كان خوف أشــدّ من 
أو غير  القبلة  أو ركبانًا مســتقبلي  أقدامهــم،  قيامًا على  ذلك صلّوا رجــالاً 

مستقبليها»(١١٩٨). وممّن قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة(١١٩٩).
أئمة  بنقل  أنه ورد  ابن عمر هذا  الحجّة لمن قال بحديث  أبو عمر:  وقال 
أهل المدينة، وهــم الحجّة في النقل على من خالفهــم، وهي أيضًا مع هذا 
إلا بعد خروج  الركعة  الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا   أشبه بالأصول؛ لأن
رسول االله ژ من الصلاة، وهو المعروف من سُنة القضاء المجتمع عليها من 
ســائر الصلوات(١٢٠٠)، وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا 
اشتد الخوف جاز أن يصلّوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وإيماءً من غير 
ركوع ولا ســجود(١٢٠١)، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يصلّي الخائف 

إلا إلى القبلة، ولا يصلّي أحد في حال المسايفة(١٢٠٢).
 أن الفعل للأصول، وقد رأى قوم  وسبب الخلاف في ذلك: مخالفة هذا 
هذه الصفات كلّها جائزة، وأن للمكلّف أن يصلّي أيّتها أحبّ(١٢٠٣)، وقد قيل: 

إن هذا الاختلاف إنّما كان بحسب اختلاف المواطن(١٢٠٤).
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أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة، وأنّه يســقط عنه 
فرض القيام إذا لم يســتطعه، ويصلّي جالسًــا٭، وكذلك يســقط عنه فرض 

الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانهما(١٢٠٥)٭٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٩٤: • أجمع الإباضية على أن المريض لــه أن يصلّي ما أمكنه فإن لم يقدر أن يصلي 
قائمًا ويشــق عليه القيام صلى قاعدًا وأومأ للركوع وصلى بالسجود، وإن لم يقدر 
على الســجود أومأ للركوع والســجود مع التمييز بينهما ـ وإن لم يمكنه القعود 
صلّى نائمًا ويومئ، وإن صــار الضعف به منتهاه جمع بين الصلاتين وهكذا، أتى 
الميسور الذي لا يســقط بالمعسور، ولو تكبيرًا مع اســتقبال القبلة تعظيمًا لشأن 
الصلاة. (شرح النيل: ٩٩/٢ - ١٠٣، ٣٨٩ - ٣٩٠، منهج الطالبين: ٢٥٤/٣ - ٢٥٥).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع فقهاء الإمامية علــى أن المريض لو عجز عن الاســتقلال في القيام صلّى  ٭ 
معتمدًا ـ أي على شــيء ـ والظاهر إجماعهم على أنه لو عجز عن الانتصاب في 
تقاربهما، صلّى منحنيًا  أو  القيام عليهمــا  أو عن  الرجلين  أو الاعتماد على  القيام 
مًا أقــلّ الانحناء على الأكثــر. وأجمعوا على أنه لو عجز عــن القيام بجميع  مقد
 ،٢٥٧ - ٢٦١ الكلام ٩: ٢٤٨ - ٢٥٠، ٢٥٣، ٢٥٥،  أنحائه صلّى جالسًــا. (جواهر 

مهذّب الأحكام ٦: ٢٢٦ - ٢٢٧).
لا خلاف بين فقهــاء الإمامية في أنه لو عجز المصلي عــن الانحناء الواجب في  ٭٭ 
الركوع اقتصر على الممكن منه ولو بالاعتماد على شــيء، فإن الميسور لا يسقط 
أنه إذا عجز عن الانحناء للســجود  بالمعســور. وأما الســجود فقد أجمعوا على 
انحنى بالقــدر الممكن مع رفع المســجد إلى جبهته. (تذكــرة الفقهاء ٣: ٢٠٥، 

جواهر الكلام ١٠: ٧٦ - ٨٠، ١٦٥ - ١٦٦، مهذّب الأحكام ٦: ٣٨٦، ٤٤١).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤١٤

واختلفوا فيمن له أن يصلّي جالسًا، وفي هيئة الجلوس، وفي هيئة الذي 
لا يقدر على الجلوس ولا على القيام. فأمّا من له أن يصلّي جالسًا، فإن قومًا 
قالوا: هذا الذي لا يستطيع القيام أصلاً(١٢٠٦)، وقوم قالوا: هو الذي يشقّ عليه 

القيام من المرض، وهو مذهب مالك(١٢٠٧).
المشــقّة أو مع عدم  القيام مع  وسبب اختلافهم هو: هل يســقط فرض 

القدرة؟ وليس في ذلك نص(١٢٠٨).
فــإن قومًا قالــوا: يجلس  وأمــا صفة الجلوس  وأما صفــة الجلوس(•): 
متربّعًــا(١٢٠٩) أعنــي: الجلوس الذي هو بــدل من القيام، وكره ابن مســعود 
بينه وبين جلوس  فــرق  التربيع فلا  إلى  فمــن ذهب  متربّعًا(١٢١٠)،  الجلوس 

التشهّد، ومن كرهه فلأنّه ليس من جلوس الصلاة.
وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيــام ولا على الجلوس، فإن قومًا 
قالوا: يصلّي مضطجعًا(١٢١١)٭، وقوم قالوا: يصلّي كيفما تيسّــر له(١٢١٢)، وقـوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أجمع الإباضية على أن من كان يصلي قائمًــا ثم وجد ضعفًا فله أن يتم قاعدًا،   :١٩٥
أو نائمًا، ومــن يصلي قاعدًا أو نائمًــا ثم وجد قوة على القيــام ابتدأ الصلاة من 
أولها ـ وان صلّى إحدى الصلاتين وهو نائــم أو بالتكبير ثم وجد خفًا فقد تمت 
الصلاة التي صلاها على ما صلّى ويصلّي الثانية على ما أمكن له. ويستحب لمن 
لا يقدر أن يتكلم بالتكبير أن يكبر له غيره من رجل أو امرأة، وهو يتبع بلســانه 
وإن قدر أو بقلبه وإن عجز فلا يكبر، والمبطون الذي لا يستمسك يقيم يصلّي بما 
قدر ويجوز أن يحفــر له خبة ينصب فيها، ولا يلزمه الصلاة بمســجد أو مصلى. 

(شرح النيل: ١٠٤/٢ - ١٠٩، منهج الطالبين: ٢٥٤/٣ - ٢٥٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القعــود مطلقًا ولو مســتندًا صلّى  لــو عجز عن  أنه  أجمع فقهــاء الإمامية على  ٭ 
مضطجعًا. (جواهر الكلام ٩: ٢٦٤ - ٢٦٥، مهذّب الأحكام ٦: ٢٢٧ - ٢٢٩).



٤١٥ كتاب الصــلاة

قالوا: يصلّي مســتقبلاً ورجلاه إلى الكعبة(١٢١٣)، وقوم قالوا: إن لم يســتطع 
الجلوس صلّى على جنبه، فإن لم يســتطع على جنبه صلّى مستلقيًا ورجلاه 

إلى القبلة على قدر طاقته، وهو الذي اختاره ابن المنذر(١٢١٤).

á©HGôdG  á∏ªédG

وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء، وهذه هي: 
إما إعادة وإما قضاء وإما جبر لما زاد أو نقص بالســجود. ففي هذه الجملة 
إذًا ثلاثة أبواب: الباب الأول: في الإعــادة، الباب الثاني: في القضاء، الباب 

الثالث: في الجبران الذي يكون بالسجود.

(•)IOÉYE’G  »a  ∫hC’G  ÜÉÑdG

وهذا البــاب، الكلام فيه في الأســباب التــي تقتضي الإعــادة، وهي: 
ـه يجب عليه  أنـ أن مــن صلّى بغير طهارة  مفســدات الصلاة. واتّفقوا على 

الإعادة، عمدًا كان أو نسيانًا(١٢١٥)٭.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• اتفق الإباضية على أن الطهارة شرط للصلاة وواجب إذا تعينت، وتبطل الصلاة   :١٩٦
من دونها. وتجب الإعادة إذا انقضت أو نســيت في الأصل وهو مذهب الجمهور 

والإمامية. (منهج الطالبين: ٢٠٠/٣، ٢١٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإماميــة ـ بل الضرورة ـ علــى أن الطهارة من شــروط صحة الصلاة،  ٭ 
وصرّحوا بأنّه من صلّى بلا طهارة تجب عليه الإعادة. (الحدائق الناضرة ٤: ٣١٨).
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وكذلك من صلّى لغير القبلة(•)، عمدًا كان ذلك أو نسيانًا(١٢١٦)٭.
الصلاة وجبت عليه  أخلّ بشرط من شــروط صحة  وبالجملة: فكلّ من 

الإعادة، وإنّما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصحّحة.
وهاهنا مســائل تتعلّق بهذا الباب خارجة عمّــا ذكر من فروض الصلاة، 

اختلفوا فيها:
فمنها: أنهم اتّفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة(••)(١٢١٧)٭٭، واختلفوا هل 
يقتضي الإعادة مــن أولها إذا كان قد ذهب منها ركعــة أو ركعتان قبل طروّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي لا تصح الصلاة  القبلة فرض من فرائضها  أجمع الإباضية على أن استقبال   •  :١٩٧
إلا بها فرضًا كانت أم نافلة إلا عند شــدة الخوف أو العجــز لمرض أو مواقعة ـ 
كالجمهور والإمامية. (شــرح النيــل: ٧٦/٢ - ٧٧، ٤٦٢ - ٤٦٥، منهــج الطالبين: 

.(٥٥/٣، ٦٠
•• اتفق الإباضية على أن كل فعل ـ في الصلاة ـ لا ينقضها سهوًا يفسدها عمدًا،   :١٩٨
إلا مما يخاف  العينين  الصلاة وتغميــض  العبث في  ما لم يكن لإصلاحها، ومنه 
منه الضرر كمطر أو حريق ونحوه، وهو مذهب الجمهور والإمامية. (شــرح النيل: 

٤٣٧/٢، منهج الطالبين: ٢٠١/٣، ٢١٨).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية ـ بل الضرورة من الدين ـ على أنه يجب الاســتقبال في فرائض  ٭ 
الصلوات مع التمكّن، فلو صلّى غير مســتقبل مع قدرتــه بطلت صلاته. (تذكرة 

الفقهاء ٣: ١٥، الحدائق الناضرة ٦: ٣٧١، ٤٣٤).
أجمعت الإمامية على أن من أحدث في الصلاة عامدًا بطلت صلاته، ســواء كان  ٭٭ 
 ،٣: ٢٧١ - ٢٧٣ الفقهاء  تذكــرة   ،٢: ٢٥٠، ٢٥١ (المعتبر  أكبر.  أم  أصغر  الحدث 

مدارك الأحكام ٣: ٤٥٥ - ٤٥٧).
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أنه  إلى  الجمهور  يبني على ما قــد مضى من الصلاة؟ فذهــب  أم  الحدث، 
لا يبني، لا في حدث ولا في غيره ممّا يقطع الصلاة، إلا في الرعاف(•)(١٢١٨) 
فقط(١٢١٩)٭. ومنهم من رأى أنه لا يبني، لا في الحدث ولا في الرعاف، وهو 

الشافعي(١٢٢٠)، وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلّها(١٢٢١).
النبي ! (١٢٢٢)،  أثر عــن  يرد في جواز ذلك  لم  أنه  اختلافهم:  وســبب 

وإنّما صحّ عن ابن عمر: أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضّأ(١٢٢٣).
فمــن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجــرى التوقيف إذ ليس 
الفعــل(١٢٢٤)، ومن كان عنده من  يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس، أجاز هذا 
هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث، أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعدّه لغيره، 
البناء في سائر أنه حدث(١٢٢٦)، أجاز  وهو مذهب مالك(١٢٢٥)، ومن كان عنده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• مذهب الإباضية أن المرعوف يصلّي مع حشو أنفه فإن لم يمسك قعد ويحتاط   :١٩٩
لثوبه بما ناســب، وإذا اســتمر الرعاف جمع بين الصلاتين، وجاز له الصلاة في 
غير مســجد أو مصلّى، وهــو مذهب مالك والشــافعي والإمامية. (شــرح النيل: 

١٤٩/١ - ١٥٠، ٤٤٦/٢ - ٤٤٧، منهج الطالبين: ٢٦٢/٣ - ٢٦٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على أن الرعــاف لا يقطع الصلاة، ولو عرض أزاله وأتم صلاته.  ٭ 
(المعتبر ٢: ٢٦٩، تذكرة الفقهاء ٣: ٣٠٢، جواهر الكلام ٦: ٢٢٧ - ٢٢٨).



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤١٨

إليه  الأحداث؛ قياسًا على الرعاف، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار 
إلا بتوقيف من النبي ! ، إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلّي إذا انصرف 
إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصــلاة؛ وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرًا لم 

يُجزِ البناء، لا في الحدث ولا في الرعاف.
يدي  بين  الصلاة مرور شيء  يقطع  العلماء هل  اختلف  الثانية:  المســألة 
المصلّي إذا صلّى لغير ســترة، أو مر بينه وبين الســترة؟(•) فذهب الجمهور 
إلى أنه لا يقطع الصلاة شــيء، وأنّه ليس عليه إعــادة(١٢٢٧)٭، وذهبت طائفة 

إلى أنه يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود(١٢٢٨).
أنه خرّج مسلم  للفعل، وذلك  القول  الخلاف: معارضة  وســبب هذا 
عــن أبــي ذر أنه ! قــال: «يقطع الصــلاة المــرأة والحمــار والكلب 
رأيتني «لقد  قالت:  أنها  والبخاري عن عائشة  الأسود»(١٢٢٩). وخرّج مسلم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أن الســترة للمصلّي واجبة، وتفسد الصلاة من دون اتخاذ   :٢٠٠
سترة عند الأكثرية لكونها واجبة ولو بخط أو قوس، وتفسد الصلاة بمرور حائض 
أو جُنب أو أقلف بالغ أو مشــرك أو ميتة أو دم أو لحم خنزير أو قرد أو سبع أو 
كلب، والإمام ســترة المأمــوم وهو مذهب الإماميــة وبعض أهل السُــنة ويكره 
للمصلّي عند الإباضية استقبال نار موقودة أو قبر أو ميت أو نائم ونحوه من دون 

سترة. (شرح النيل: ٨٤/٢ - ٨٨، منهج الطالبين ٢٠٤/٣ - ٢٠٦).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على أنه لا يقطع الصلاة ما يمــرّ بين يدي المصلّي من كلب أو  ٭ 
دابة أو امــرأة ـ ولو كانت حائضًا أو نفســاء ـ أو شــيء من الحيــوان. (المعتبر 

٢: ٢٦٥، تذكرة الفقهاء ٣: ٣٠٠، جواهر الكلام ٨: ٤٠١ - ٤٠٢).
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الجنازة وهو يصلّي»(١٢٣٠). وروي  كاعتراض  يدي رسول االله ژ معترضة  بين 
مثل قول الجمهور عن علي وعن أبُيّ(١٢٣١) و (١٢٣٢).

ولا خلاف بينهم في كراهية المــرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلّى 
لغير ســترة؛ أو مر بينه وبين السترة، ولم يروا بأسًــا أن يمرّ خلف السترة، 
وكذلك لــم يروا بأسًــا أن يمرّ بيــن يدي المأمــوم(١٢٣٣)٭ لثبــوت حديث 
ابن عبــاس وغيره قــال: «أقبلــتُ راكبًا على أتــان، وأنا يومئــذ قد ناهزت 
الاحتلام، ورســول االله ژ يصلّي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصفوف، 
 ينكــر علي فلم  الصــفّ،  فــي  ترتــع، ودخلت  الأتــان  فنزلت وأرســلت 

أحد»(١٢٣٤) و (١٢٣٥). وهذا عندهم يجري مجرى المسند، وفيه نظر.
وإنّما اتفق الجمهور على كراهية المرور بين يدي المصلّي؛ لما جاء فيه 
فإنّمــا هو  «فليقاتلــه،  فيــه:  ولقولــه !  ذلــك(١٢٣٦)،  فــي  الوعيــد  مــن 

شيطان»(١٢٣٧) و (١٢٣٨).
فقـوم أقـوال:  الصلاة(•) على ثلاثة  النفخ في  اختلفوا في  الثالثة:  المسألة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عنــد الإباضية أن المصلّــي إذا نفخ أو تنحنح عمــدًا في غير مصلحة   :٢٠١
الصلاة فســدت صلاته وأعاد، وأمــا ما يغلبه لنخامة في حلقــه أو نحوها أو مما 
يعرض في الحلق فلا بأس ولا تفسد صلاته. وهو مذهب مالك والإمامية وبعض 
الحنفية وزاد الإباضية أنه لو تثاءب حتى تقعقع لحياه، أو قال: أخ أو: أوه فسدت 

صلاته وأعاد. (شرح النيل: ٤٢١/٢، منهج الطالبين: ٢٢٤/٣ - ٢٢٥).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية على أن سترة الإمام ســترة لمن خلفه. (تذكرة الفقهاء ٢: ٤٢١،  ٭ 
مدارك الأحكام ٣: ٢٣٩ - ٢٤٠، جواهر الكلام ٨: ٤٠٨).
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كرهوه ولم يروا الإعادة على من فعله(١٢٣٩)، وقــوم أوجبوا الإعادة على من 
قوا بين أن يســمع أو لا يســمع(١٢٤١)٭. وسبب اختلافهم:  نفخ(١٢٤٠)، وقوم فر

تردّد النفخ بين أن يكون كلامًا، أو لا يكون كلامًا(١٢٤٢).
المسألة الرابعة: اتّفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة(•)(١٢٤٣)٭٭، واختلفوا 
في التبسّم(١٢٤٤)٭٭٭. وســبب اختلافهم: تردّد التبسّم بين أن يلحق بالضحك، 

أو لا يلحق به.
المسألة الخامســة: اختلفوا في صلاة الحاقن(••): فأكثر العلمـاء يكرهون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القهقهــة (الضحك) عمدًا ينقض الوضوء ويفســد  المشــهور عند الإباضية أن   •  :٢٠٢
الصلاة ـ وهو مذهب الجمهور والإمامية ـ وتجب الإعادة أما التبسم فلا شيء فيه 

ولا إعادة. (شرح النيل: ٤٢٢/٢، منهج الطالبين: ٢٢٥/٣ - ٢٢٦).
•• الراجح عند الإباضية النهي عن الصلاة مــع مدافعة الأخبثين (البول والغائط)   :٢٠٣
أو أحدهما وتجب الإعادة وهو  الصلاة معهما  تفســد  الغائط أشــد، حيث  وكون 
موافق للمالكيــة. ووافق بعض الإباضية مذهب الإمامية فــي الكراهة مع مذهب 

مدافعة الأخبثين وأن الصلاة لا تفسد بهما. (شرح النيل: ٤٦٩/٢ - ٤٧٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتولّد منه  بالنفــخ  الظاهر عدم الخلاف بيــن الإمامية في عــدم إبطال الصلاة  ٭ 
الحرف الواحد غير المفهم. (تذكرة الفقهاء ٣: ٢٨٧، جواهر الكلام ١١: ٤٩ - ٥٠).
القهقهة مبطــل للصلاة. (المعتبر ٢: ٢٥٤ - ٢٥٥،  أجمعت الإمامية على أن تعمد  ٭٭ 

تذكرة الفقهاء ٣: ٢٨٥، جواهر الكلام ١١: ٥٢، مدارك الأحكام ٣: ٤٦٤).
أجمعت الإمامية على أنه لا بأس بالتبسّــم. (السرائر ١: ٢٣٦، جامع المقاصد  ٭٭٭ 

.(٢: ٣٤٩



٤٢١ كتاب الصــلاة

أن يصلّي الرجــل وهو حاقن(١٢٤٥)٭ لما روي من حديــث زيد بن أرقم قال: 
ســمعت رســول االله ژ يقــول: «إذا أراد أحدكــم الغائــط فليبــدأ به قبل 
الصلاة»(١٢٤٦). ولما روي عن عائشة عن النبي ! أنه قال: «لا يصلّي أحدكم 
بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثــان»(١٢٤٧)، يعني: الغائط والبول، ولما 
ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضًا(١٢٤٨) و (١٢٤٩). وذهب قوم إلى أن صلاته 
ابن القاســم عن مالك ما يدل على أن صلاة  يعيد(١٢٥٠). وروي  فاسدة، وأنه 
الحاقن فاســدة، وذلك أنــه روي عنه أنه أمــره بالإعادة فــي الوقت وبعد 

الوقت(١٢٥١).
المنهى  فساد  يدل على  النهي، هل  في  اختلافهم  اختلافهم:  في  والسبب 
عنه، أم ليس يدل على فســاده؛ وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان 
أصل الفعل الذي تعلّق النهي به واجبًا أو جائزًا؟ وقد تمسك القائلون بفساد 
صلاته بحديث رواه الشاميون، منهم من يجعله عن ثوبان، ومنهم من يجعله 
«لا يحل لمؤمــن أن يصلّي وهو حاقن  النبــي ژ قال:  عن أبي هريرة، عن 
ا»(١٢٥٢). قال أبو عمر بــن عبد البر: هو حديث ضعيف الســند، لا حجة  جــد

فيـه(١٢٥٣).
المصـلّي على من سلّم عليه(•)، اختلفـوا في رد سلام  السادسة:  المسألة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الراجح عند الإباضية أن من أدخل في الصلاة ما ليس من جنسها لا لإصلاحها   :٢٠٤
أعاد، وإن بســهو أو نســيان على الأصح وبالأولى فإن إدخال ما ليس منها كرد 
النيل: ٤١٥/٢ - ٤١٧، منهج  التحية والســلام يفســدها ويوجب الإعادة. (شــرح 

الطالبين ٢٢٣/٣ - ٢٢٤).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعت الإمامية علــى كراهة مدافعة الأخبثين. (جواهــر الكلام ١١: ٨٦، مهذّب  ٭ 
الأحكام ٧: ٢٢٣، ٢٢٤).
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فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري 
وقتــادة(١٢٥٤)، ومنع ذلك قوم بالقــول، وأجازوا الرد بالإشــارة وهو مذهب 
مذهب  وهو  والإشــارة،  بالقول  رده  آخــرون  ومنع  والشــافعي(١٢٥٥)،  مالك 
إذا فرغ من  يردّ  قالــوا:  نفســه(١٢٥٧). وقوم  الرد في  النعمان(١٢٥٦). وأجاز قوم 

الصلاة(١٢٥٨)٭.
والسبب في اختلافهم: هل ردّ السلام من نوع التكلّم في الصلاة المنهى 
ـه من نوع الكلام المنهى عنــه؛ وخصّص الأمر بردّ  عنه أم لا؟ فمن رأى أنـ
Ö ﴾ الآيــة(١٢٥٩)،   Õ  Ô  Ó Ò  Ñ ﴿ :الســلام في قوله تعالــى
بأحاديث النهي عن الكلام في الصــلاة(١٢٦٠)، قال: لا يجوز الردّ في الصلاة. 
النهي  أنه ليس داخلاً في الكلام المنهى عنه؛ أو خصّص أحاديث  ومن رأى 

بالأمر بردّ السلام(١٢٦١) أجازه في الصلاة.
قال أبو بكر بن المنذر: ومن قال: لا يردّ ولا يشير فقد خالف السنة، فإنه 
قد أخبر صهيــب أن النبي ! ردّ على الذين ســلّموا عليه وهو في الصلاة 

بإشارة(١٢٦٢) و (١٢٦٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجواز  الصلاة، وفسّــروا  أثناء  التحية في  ردّ ســلام  الإمامية على جواز  أجمعت  ٭ 
بالمعنى الأعم في مقابل المنع. (جواهر الكلام ١١: ١٠٠، ١٠١).
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زيادة على النص.  (١)

تحفة الفقهاء ١: ٩٥، الإفصاح ١: ٥٧، الإقناع لابن القطّان ١: ١١٩، المغني لابن قدامة ١: ٤١٠.  (٢)

الأم ١: ١٤٥، المعونة ١: ١٩٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١٣٩، البيان للعمراني ٢: ٤.  (٣)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٢٤، تحفة الفقهاء ١: ١٠٣، المبسوط للسرخسي ١: ٣٠٢،   (٤)
بدائع الصنائع ١: ٤٦١ - ٤٦٢. لم نعثر على نســبة الوجوب إلى أصحابه بل الموجود 

في المصادر أنه عند أبي يوسف ومحمد سُنة.

صحيح البخاري ١: ١٥٧ - ١٥٨، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء،   (٥)
الحديث ١٥.

الموطّأ ١: ١٧٥، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الترغيب في الصلاة، الحديث   (٦)
٩٤، صحيح البخاري ١: ٣٢، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، الحديث ٤٥.

البيان للعمراني ٢: ٤ - ٥، المغني لابن قدامة ١: ٤١١.  (٧)

الدارقطني ٢: ٣١،  الطيالسي: ٢٩٩، مســند محمد عن عبد االله بن عمرو، ســنن  مسند   (٨)
كتاب الوتر، باب فضيلة الوتر، الحديث (٣).

سنن أبي داود ٢: ٦١، كتاب الصلاة، باب استحباب الوتر، الحديث ١٤١٨.  (٩)

سنن أبي داود ٢: ٦٢، كتاب الصلاة، باب في من لم يوتر، الحديث ١٤١٩.  (١٠)

المبسوط للسرخسي ١: ٣٠١، المقدّمات الممهّدات ١: ١٦٧، المغني لابن قدامة ١: ٤١١.  (١١)

تقدم آنفًا.  (١٢)

المحلى بالآثار ٢: ٢٢٦ - ٢٣٢، المبسوط للسرخسي ١: ٣٠١، بحر المذهب ٢: ٥ - ٧،   (١٣)
بدائع الصنائع ١: ٤٦١ - ٤٦٢، المغني لابن قدامة ١: ٤١٠ - ٤١١.

الإفصاح: ٥٧/١، حلية العلمــاء ٢: ٧ - ٨، المقدمات الممهدات ١: ١٤٧، ١٥٤، البيان   (١٤)
للعمراني ٢: ٦، المغني لابن قدامة ١: ٤٤٣.
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الاستذكار ٥: ٣٤٣، الإفصاح ١: ٥٩، البيان للعمراني ٢: ١٤، ولأحمد رواية ثانية وهي   (١٥)
ا. ه أوجبه حدأن

المهذّب للشيرازي ١: ١٨٢ - ١٨٣، المقدّمات الممهّدات ١: ١٤٢ - ١٤٣، المغني لابن   (١٦)
قدامة ٢: ٢٩٩، وقال في النتف وغيرهــا: «وفي قول أبي حنيفة وصاحبيه وأبي عبد االله: 
لا يقتل ـ أي تارك الصلاة متعمدًا ـ ويعزّر على ذلك». انظر: النتف ٢: ٦٩٤، الاستذكار 

٥: ٣٥٣، التمهيد ٤: ٢٤٠، المقدّمات الممهّدات ١: ١٤٤.

المحلى بالآثار ١١: ٣٧٦، التمهيد ٤: ٢٤٠، المقدّمات الممهّدات ١: ١٤٤.  (١٧)

الديات، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى  الدارمي ٤: ١٩، كتاب  ســنن   (١٨)
ثلاث، الحديث ١٤٠٢.

ســنن الترمذي ٥: ١٣ - ١٤، كتاب الإيمان، بــاب ما جاء في تــرك الصلاة، الحديث   (١٩)
.٢٦٢١

تارك الصلاة، صحيح مســلم ١: ٨٨،  الدارمي: ١: ٨٠، كتاب الصلاة، باب في  ســنن   (٢٠)
كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، الحديث ٨٢/١٣٤.

صحيح البخاري ٣: ٢٧١، كتاب المظالم، باب النهي بغير إذن صاحبه، الحديث ٤٨.  (٢١)

المقدّمات الممهّدات ١: ١٤٢ - ١٤٤، المغني لابن قدامة ٢: ٢٩٩ - ٢٠٠.  (٢٢)

انظــر: التمهيد ٤: ٢٢٢ - ٢٤٤، المقدّمــات الممهّــدات ١: ١٤٢ - ١٤٤، المغني لابن   (٢٣)
قدامة ٢: ٢٩٧ - ٣٠٠.

سورة النساء: الآية ١٠٣.  (٢٤)

الاســتذكار ١: ٣٦، تحقيق علي النجدي، الإقناع لابن القطّــان ١: ١١٤، المغني لابن   (٢٥)
قدامة ١: ٤١٢.

مراتب الإجماع: ٢٦، البيان للعمراني ٢: ٢٠، الإفصاح ١: ٦٠.  (٢٦)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ١٩٨، البيان للعمراني ٢: ٢٠، المغني لابن قدامة ١: ٤٤١.  (٢٧)

غير ظل الزوال. انظر: المقدّمات الممهّدات ١: ١٤٨، المحلى بالآثار ٣: ١٦٣.  (٢٨)



٤٢٥ كتاب الصــلاة

الأم ١: ١٥١، الرسالة الفقهية ١٠٩، المحلى بالآثار ٣: ١٦٣، الاستذكار ١: ٣٩ تحقيق:   (٢٩)
علي النجدي، المقدّمات الممهّدات ١: ١٤٨، المغني لابن قدامة ١: ٤١٦.

غير ظل الزوال. انظر: المقدّمات الممهّدات ١: ١٤٨، المحلى بالآثار ٣: ١٦٣.  (٣٠)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٩٣ - ١٩٤، مختصر القدوري: ٢٣، المبســوط للسرخسي   (٣١)
.١: ٢٨٩ - ٢٩١

أي: بالقول إن آخر وقت الظهر هو مصيرُ ظلّ كلّ شيء مثله، وهو أول العصر.  (٣٢)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٩٣ - ١٩٤، مختصر القدوري: ٢٣، المبســوط للسرخسي   (٣٣)
.١: ٢٨٩ - ٢٩١

سنن الترمذي ١: ٢٨١، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، الحديث ١٥٠.  (٣٤)

صحيح البخاري ١: ٢٣٢، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، الحديث ٣٣.  (٣٥)

قدامة  المغني لابن  للعمرانــي ٢: ١٨،  البيان   ،١: ١٩٦ - ١٩٧ المعونــة  الأم ١: ١٥٠،   (٣٦)
.١: ٤١٧

شــرح معاني الآثار ١: ١٤٩، الاســتذكار ١: ٤٠ تحقيق: علي النجــدي، المغني لابن   (٣٧)
قدامة ١: ٤١٦ - ٤١٧، وانظر: المبسوط للسرخسي ١: ٢٩٠.

ج في الصحيح، وهو كذلك لكن من دون هذا اللفظ، فإنه  ه مخرقال الغماري: «يريد أن  (٣٨)
الذي في صحيح مسلم  غير موجود، لا في الصحيح ولا في غيره على ما أعلم، وإنّما 
من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة، وفيه قول النبي ژ: «أما أنه ليس في 
التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى». ورواه  إنّما  النوم تفريط، 
أبو داود وابن الجارود، والبيهقي مختصرًا، وهو عنــد أحمد والترمذي وابن ماجه من 
دون ذكر محلّ الشــاهد. انظر: صحيح مسلم ١: ٤٧٢ - ٤٧٣، كتاب المساجد ومواضع 
الحديث ٦٨١/٣١١،  الفائتة واســتحباب تعجيل قضائهــا،  الصلاة، باب قضاء الصلاة 
سنن أبي داود ١: ١٢١، كتاب الصلاة، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، الحديث 
٤٤١، الهدايــة فــي تخريج أحاديــث البداية ٢: ٢٦٦ - ٢٦٧، المبســوط للسرخســي 

.١: ٢٩٤
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الرســالة الفقهية: ١٠٩، الإشــراف لعبد الوهــاب ١: ١٩٩ - ٢٠٠، الكافي في فقه أهل   (٣٩)
المدينة: ٣٤، المقدّمات الممهدّات ١: ١٥٠.

الأم ١: ١٥٢، الوجيز ١: ٣٢ - ٣٣، البيان للعمراني ٢: ٣٥ - ٣٦.  (٤٠)

الرسالة الفقهية: ١٠٩، النوادر والزيادات ١: ١٥٥ - ١٥٦.  (٤١)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٩٥، الاستذكار ١: ٣٤٧.  (٤٢)

صحيح البخاري ١: ٢٢٥، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شــدة الحرّ،   (٤٣)
الحديث ١٢ - ١٥.

والهاجرة: اشــتدادُ الحر نصفَ النهار. انظر: لسان العرب ٥: ٢٥٤، مادة (هجر)، النهاية   (٤٤)
لابن الأثير ٥: ٢١٤، مادة (هجر).

الناس،  إذا اجتمع  العشاء  الصلاة، باب وقت  البخاري ١: ٢٣٥، كتاب مواقيت  صحيح   (٤٥)
الحديث.

مْضاء: شدة الحر، والرمض: حرّ الحجارة من شــدة حرّ الشمس، انظر: لسان العرب  الر  (٤٦)
٧: ١٦٠، مادة (رمض)، النهاية لابن الأثير ٢: ٢٣٩ - ٢٤٠.

صحيــح مســلم ١: ٤٣٣، كتاب المســاجد، باب اســتحباب تقديم الظهــر، الحديث   (٤٧)
.٦١٩/١٨٩

صحيح مسلم ١: ٤٣٣، كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر، في ذيل الحديث   (٤٨)
.٦١٩/١٩٠

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٠٠، الاســتذكار ١: ٣٨ - ٣٩، تحقيق: علي النجدي، البيان   (٤٩)
للعمراني ٢: ٣٦.

صحيح البخاري ١: ٢٢٣، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، الحديث ٦.  (٥٠)

المقدّمات الممهّدات ١: ١٥٠.  (٥١)



٤٢٧ كتاب الصــلاة

لوقتهــا»، و«الصلاة في أول وقتها»، و«الصــلاة على ميقاتها»  «الصلاة  بلفظ  فقد روي   (٥٢)
الطيالســي:  المتقدمة، وانظر: مســند  انظر: مصادر الحديث  و«الصلاة لميقاتها الأول»، 
٤٩، في مسند عبد االله بن مسعود الحديث ٣٧٢، وسنن الترمذي ١: ٣٢٥ - ٣٢٦، كتاب 
الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضــل، الحديث ١٧٣. وراجع الهداية في 

تخريج أحاديث البداية ٢: ٢٧٢ - ٢٧٧.

ـى بالآثار ٣: ١٦٣ - ١٦٤، الوجيــز ١: ٣٢، المقدّمات الممهّدات  الأم ١: ١٥٣، المحلـ  (٥٣)
١: ١٤٨، المغني لابن قدامة ١: ٤١٦.

قدامة  المغني لابن  بالآثــار ٣: ١٦٣،  المحلى  الكبيــر ٢: ١٦،  الحاوي  الأم ١: ١٥٣،   (٥٤)
.١: ٤١٦، ٤١٧

مختصر القدوري: ٢٣، المبسوط للسرخسي ١: ٢٩٠ - ٢٩١، تحفة الفقهاء ١: ١٠٠.  (٥٥)

تقدم ذلك في المسألة الأولى من مسائل هذا الكتاب.  (٥٦)

سنن أبي داود ١: ١٠٧، كتاب الصلاة، باب في المواقيت، الحديث ٣٩٣.  (٥٧)

العين، وإنّما هو عبد االله بن  قال الغماري: «كذا وقع في الأصل: عبد االله بن عُمَر بضــم   (٥٨)
عَمْرُو بن العاص». انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ٢: ٢٨٠.

صحيح مســلم ١: ٤٢٧، كتاب المســاجد، باب أوقات الصلــوات الخمس، الحديث   (٥٩)
.٦١٢/١٧٢

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٠١، بحر المذهب ٢: ١٤.  (٦٠)

الترمذي في ذلك  الغماري: «قلت: الذي في نســختنا تحســينه فقط، لكن نســخ  قال   (٦١)
أنه حسّــنه فقط؛ لأنه من رواية عبد الرحمٰن بن الحارث، وهو  الراجح   أن تختلف، إلا
إنه متــروك، وصحّحــه الكثير، وصحّــح حديثه هذا  مختلف فيــه، وقد قال أحمــد: 
ابن خزيمة... الخ». انظر: سنن الترمذي ١: ٢٧٨ - ٢٨٢، كتاب الصلاة، باب ما جاء في 
البداية  فــي تخريــج أحاديــث  الهدايــة   ،١٤٩ - ١٥٠ الحديــث  الصــلاة،  مواقيــت 

.٢: ٢٧٨ - ٢٨٠

تقدم آنفًا.  (٦٢)
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الأم ١: ١٥٣، الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٤، الاستذكار ١: ٤١ تحقيق: علي النجدي،   (٦٣)
بحر المذهب ٢: ١٦.

الكافي لابــن قدامــة ١: ١٨٧ - ١٨٨، المغني لابن قدامــة ١: ٤١٨ - ٤١٩، ونقل عن   (٦٤)
أحمد رواية أخرى وهي: «حين يصبح ظلّ كلّ شيء مثليه».

المحلى بالآثار ٣: ١٦٤، الاستذكار ١: ٤٢ تحقيق: علي النجدي.  (٦٥)

صحيح مســلم ١: ٤٢٦، كتاب المســاجد ومواضــع الصلاة، باب أوقــات الصلوات   (٦٦)
الخمس، الحديث ٦١٢/١٧١.

المصدر السابق، الحديث ٦١٢/١٧٤.  (٦٧)

تقدم آنفًا.  (٦٨)

صحيح البخاري ١: ٢٤٠، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، الحديث.  (٦٩)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٠٢، بحر المذهب ٢: ١٦، البيان للعمراني ٢: ٢٢ - ٢٣.  (٧٠)

بحر المذهب ٢: ١٦، المغني لابن قدامة ١: ٤١٩.  (٧١)

المحلى بالآثار ٣: ١٦٤، ١٦٨، الاستذكار ١: ٤٢ تحقيق: علي النجدي.  (٧٢)

بالآثار ٣: ١٦٤،  المحلى  الكبير ٢: ١٧ - ١٩،  الحاوي  لعبد الوهاب ١: ٢٠٢،  الإشراف   (٧٣)
الاستذكار ١: ٤٠ - ٤٢ تحقيق: علي النجدي، المغني لابن قدامة ١: ٤١٨ - ٤١٩.

الرسالة الفقهية: ١١١، التفريع ١: ٢١٩، الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٠٢، الاستذكار ١: ٤٢.  (٧٤)

المهذّب للشيرازي ١: ١٨٤ - ١٨٥.  (٧٥)

المحلى بالآثار ١: ١٦٤، الاستذكار ١: ٤٢ تحقيق: علي النجدي، بحر المذهب ٢: ١٧،   (٧٦)
تحفة الفقهاء ١: ١٠١، الكافي لابن قدامة ١: ١٨٩.

الموطّأ ١: ١٣، الإقناع لابن المنذر ٣٤ - ٣٥، الاستذكار ١: ٤٢، ٤٣ - ٤٤ تحقيق: علي   (٧٧)
النجدي.

تقدّم الحديثان في المسألة السابقة.  (٧٨)

وإنّما خرّجه أبو داود والترمذي بسند صحيح، وقد تقدّم ذكره.  (٧٩)



٤٢٩ كتاب الصــلاة

الحــاوي الكبيــر ٢: ١٩ - ٢١، الاســتذكار ١: ٤٢ - ٤٣ تحقيق: علــي النجدي، بحر   (٨٠)
المذهب ٢: ١٧ - ١٨، المغني لابن قدامة ١: ٤٢٤ - ٤٢٥.

صحيح مســلم ١: ٤٢٨، كتاب المســاجد ومواضــع الصلاة، باب أوقــات الصلوات   (٨١)
الخمس، الحديث ٦١٣/١٧٦.

الاستذكار ١: ٤٣ تحقيق: علي النجدي.  (٨٢)

الأم ١: ١٥٦، المغني لابن قدامة ١: ٤٢٦.  (٨٣)

مختصر القدوري: ٢٣، تحفة الفقهاء ١: ١٠١ - ١٠٢.  (٨٤)

أحكام القــرآن للجصّاص ٢: ٢٧٤ - ٢٧٨، المحلى بالآثار ٣: ١٩٢ - ١٩٦، المبســوط   (٨٥)
للسرخسي ١: ٢٩٢ - ٢٩٣، المغني لابن قدامة ١: ٤٢٦ - ٤٢٧.

المتقدم آنفًا.  (٨٦)

المتقدم آنفًا.  (٨٧)

أي: من الشهر.  (٨٨)

ســنن الترمذي ١: ٣٠٦، كتاب الصــلاة، باب ما جاء في وقت صلاة العشــاء الآخرة،   (٨٩)
الحديث ١٦٥.

المغني لابن قدامة ١: ٤٢٦.  (٩٠)

ســنن الترمذي ١: ٣١٠ - ٣١١، كتاب أبــواب الصلاة، باب ما جاء فــي تأخير صلاة   (٩١)
العشاء الآخرة، الحديث ١٦٧.

المبسوط للسرخسي ١: ٢٩٣، المغني لابن قدامة ١: ٤٢٨.  (٩٢)

أي: الاختياري.  (٩٣)

قال في (الحاوي الكبير): «قال الماوردي: اختلف نصّ الشــافعي على حسب اختلاف   (٩٤)
الرواية فيه، فقال في القديم والإملاء: آخــره نصف الليل، وقال في الجديد: آخره ثلث 
الليــل، فاختلف أصحابنا فــكان جمهورهم يخرّجون ذلك على قوليــن...». انظر: الأم 

١: ١٥٦، الحاوي الكبير ٢: ٢٥.
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الثاني)، وفي  الروايات عنه مختلفــة ففي بعضها: (أن آخــر وقتها ما لم يطلع الفجــر   (٩٥)
بعضها: (إلى أن يذهــب نصف الليل)، وفي بعضها الآخر: (حتــى يذهب ثلث الليل). 
الفقهاء  تحفة   ،١: ٢٩٣ للسرخســي  المبسوط   ،٢: ٢٧٨ للجصّاص  القرآن  أحكام  انظر: 

١: ١٠٣، الهداية للمرغيناني ١: ٤٢ - ٤٣.

التفريع ١: ٢١٩، الرسالة الفقهية: ١١١، المنتقى للباجي ١: ١٥.  (٩٦)

الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٥، المنتقى للباجي ١: ١٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١٤٩.  (٩٧)

المحلى بالآثار ٣: ١٦٤، الاســتذكار ١: ٤٥، إلا أنه ذكر في المحلى أنه يتمادى وقت   (٩٨)
صلاة العشاء إلى انقضاء نصف الليل الأول، وابتداء النصف الثاني.

تقدم.  (٩٩)

صحيح البخاري ١: ٢٣٨، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت صلاة العشــاء إلى نصف   (١٠٠)
الليل، الحديث ٤٨.

أمــا حديث أبي ســعيد فقــد تقــدم، وأما حديــث أبي هريــرة فانظــر: ســنن الترمذي   (١٠١)
١: ٣١٠ - ٣١١، كتاب الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، الحديث ١٦٧.

تقدم في (الباب الاول «في معرفة الصلاة»، في المسألة الأولى)، وفيه: «أما أنه ليس في   (١٠٢)
النوم تفريط، إنّمــا التفريط على من لــم يصلّ الصلاة حتى يدخــل وقت أخُرى» في 

هامش الصفحة.

ـى بالآثــار ٣: ١٦٤، ١٦٨، الحاوي الكبيــر ٢: ٢٥، الاســتذكار ١: ٤٥ - ٤٦،  المحلـ  (١٠٣)
المبسوط للسرخسي ١: ٢٩٣ - ٢٩٤، المغني لابن قدامة ١: ٤٢٧ - ٤٢٨.

لعلّ (لما) زائدة.  (١٠٤)

الأم ١: ١٥٦، المقدّمات الممهّدات ١: ١٤٩، المغني لابن قدامة ١: ٤٢٨.  (١٠٥)

لاحظ المصادر المتقدمة.  (١٠٦)

بحر المذهب ٢: ٢١.  (١٠٧)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٩٤، الهداية للمرغيناني ١: ٤٢.  (١٠٨)



٤٣١ كتاب الصــلاة

القرآن للجصّاص ٢: ٢٦٨، الاســتذكار ١: ٤٦، ٤٩  المنذر: ٩١، أحكام  الإجماع لابن   (١٠٩)
المغني لابن قدامة ١: ٤٢٩.

نة الكبرى ١: ٥٦ - ٥٧، الاستذكار ١: ٤٦. المدو  (١١٠)

الاستذكار ١: ٥١، بدائع الصنائع ١: ٥٧١، المغني لابن قدامة ١: ٤٣٩.  (١١١)

المحلى بالآثــار ٣: ١٨٩،  النــوادر والزيــادات ١: ١٥٣،  الكبــرى ١: ٥٦،  نــة  المدو  (١١٢)
الاستذكار ١: ٥٢ - ٥٣، المغني لابن قدامة ١: ٤٣٩.

مســند الطيالســي: ١٢٩، في مســند رافع بن خديج، الحديث ٩٥٩، ســنن الدارمي   (١١٣)
١: ٢٧٧، كتاب الصلاة، باب الإسفار بالفجر.

تقدّم آنفًا.  (١١٤)

صحيح البخاري ١: ٢٤٠، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، الحديث ٥٥.  (١١٥)

الاستذكار ١: ٥٢ تحقيق: علي النجدي.  (١١٦)

المراد به الحديث الثالث من الأحاديث الثلاثة المتقدمة.  (١١٧)

الاستذكار ١: ٥١، ٥٣ تحقيق: علي النجدي، بدائع الصنائع ١: ٥٧١ - ٥٧٥.  (١١٨)

الاستذكار ١: ٥١ - ٥٢ تحقيق: علي النجدي، المغني لابن قدامة ١: ٤٣٩.  (١١٩)

تقدم آنفًا.  (١٢٠)

الاستذكار ١: ٥٤ - ٥٧، تحقيق: علي النجدي، البيان للعمراني ٢: ٣٠.  (١٢١)

بدائع الصنائع ١: ٥٦٧ - ٥٦٨، المغني لابن قدامة ١: ٤٢٠.  (١٢٢)

المحلى بالآثار ٣: ١٨٨ - ١٨٩.  (١٢٣)

البيان   ،٢: ٢٨ - ٢٩ العلماء  ١: ٣٤ - ٣٥، حلية  الوجيز  لعبد الوهاب ١: ٢٠١،  الإشراف   (١٢٤)
للعمراني ٢: ٤٣.

في المسألة اللاحقة.  (١٢٥)

المبسوط للسرخسي ١: ٢٩٠، ٣٠١، تحفة الفقهاء ١: ٩٩، ١٠١، ١٠٢.  (١٢٦)

في المسألة الثالثة من هذا الكتاب.  (١٢٧)
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هذا تمام الحديث الذي قبله.  (١٢٨)

اللفظ، وأما ما هو قريب منه فقد ســبق حديث أبي قتادة  لا يوجد حديث عنه ژ بهذا   (١٢٩)
في المســألة الأولى من الفصل الأول في (معرفة الأوقات المأمــور بها)، وهو: «ليس 

التفريط في النوم، إنّما التفريط أن تؤخّر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى».

الاستذكار ١: ٧٧ - ٨٣، المبسوط للسرخسي ١: ٢٩١، المغني لابن قدامة ٢: ١١٣ - ١٢٦.   (١٣٠)
وسوف يأتي تحقيق المسألة مفصلاً من هذا الكتاب في (الفصل الثاني في الجمع).

لعبد الوهــاب  الإشــراف   ،١: ٢٧١ - ٢٧٤ والزيــادات  النــوادر   ،١: ٢٢٠ التفريــع   (١٣١)
١: ٢٠٧ - ٢٠٩ الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٥.

المهــذّب للشــيرازي ١: ١٩١ - ١٩٢، بحــر المذهــب ٢: ٢٨ - ٣١، حليــة العلمــاء   (١٣٢)
٢: ٢٩ - ٣٠، البيان للعمراني ٢: ٤٣ - ٤٤.

المبسوط للسرخسي ١: ٢٩١ - ٢٩٢، بدائع الصنائع ١: ٥٦٧ - ٥٦٨.  (١٣٣)

انظر: الهامش قبل السابق.  (١٣٤)

المنتقى للباجي ١: ٢٤ - ٢٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١٨٥ - ١٨٦.  (١٣٥)

تحفة الفقهاء ١: ٢٣٣، المغني لابن قدامة ١: ٤٤١ - ٤٤٢.  (١٣٦)

البيان  الكافي في فقه أهــل المدينــة: ٦٢ - ٦٣، المهذّب للشــيرازي ١: ١٩١ - ١٩٢،   (١٣٧)
للعمراني ٢: ٤٣ - ٤٤.

مختصر القدوري: ٣٦، تحفة الفقهاء ١: ٢٣٣.  (١٣٨)

 ،٦٢ - ٦٣ المدينة:  أهل  فقه  فــي  الكافي  التفريع ١: ٢٢٠،  والزيادات ١: ٢٧١،  النوادر   (١٣٩)
المهذّب للشيرازي ١: ١٩١.

الفقهاء ١: ٢٣٣،  الاســتذكار ١: ٥٧، ٥٨ تحقيق، المهذّب للشــيرازي ١: ١٩١، تحفة   (١٤٠)
المغني لابن قدامة ١: ٤٤١.

النوادر والزيادات ١: ٢٧١، الاستذكار ١: ٥٧.  (١٤١)

المهذّب للشيرازي ١: ١٩١، بحر المذهب ٢: ٢٨، البيان للعمراني ٢: ٤٣ - ٤٤.  (١٤٢)



٤٣٣ كتاب الصــلاة

النوادر والزيادات ١: ٢٧١ - ٢٧٢، ٤٤٨، الكافي في فقه أهل المدينة: ٦٨.  (١٤٣)

تقدم تخريجه.  (١٤٤)

وهي الركعة.  (١٤٥)

وهي الصلاة.  (١٤٦)

المنتقى للباجي ١: ٢٠ - ٢١، الحاوي الكبير ٢: ٣٤ - ٣٥.  (١٤٧)

وهي الركعة.  (١٤٨)

وهي التكبيرة.  (١٤٩)

صحيح مســلم ١: ٤٢٤، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، باب مــن أدرك ركعة من   (١٥٠)
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، الحديث ٦٠٩/١٦٤.

الاستذكار ١: ٥٩ تحقيق: علي النجدي، الحاوي الكبير ٢: ٣٣ - ٣٥، بحر المذهب ٢: ٢٨ - ٣٠.  (١٥١)

النوادر والزيادات ١: ٢٧٤ - ٢٧٧، الاستذكار ١: ٥٧ - ٥٨، المنتقى للباجي ١: ٢٥.  (١٥٢)

نة الكبرى ١: ٥٢، الاستذكار ١: ٥٧ - ٥٨. المدو  (١٥٣)

المهذّب للشيرازي ١: ١٩٢ - ١٩٣، البيان للعمراني ٢: ٤٦.  (١٥٤)

المبسوط للسرخسي ٢: ٢٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١٥٣، تحفة الفقهاء ١: ٢٣٣.  (١٥٥)

التهذيب   ،٣٦ - ٣٧ الأم ١: ٢٦٨، المحلى بالآثار ٣: ٨، الكافي في فقه أهــل المدينة:   (١٥٦)
للبغــوي ٢: ٢٠٦ - ٢١٥، الهدايــة للمرغينانــي ١: ٤٣ - ٤٤، المبســوط للسرخســي 

١: ٣٠٢، المغني لابن قدامة ١: ٧٨٩، ٧٩٠.

كتاب الخصال: ٥٩، الكافي في فقه أهل المدينة ٣٦ - ٣٧، الاستذكار ١: ١٣٩، المنتقى   (١٥٧)
للباجي ١: ٣٦٢ - ٣٦٥.

الأم ١: ٢٦٨، التهذيب للبغوي ٢: ٢٠٦ - ٢٢٢، الاستذكار ١: ١٤٠.  (١٥٨)

الاستذكار ١: ١٤٦، البيان للعمراني ٢: ٣٤٥.  (١٥٩)

الاستذكار ١: ١٤٥ - ١٥١، المنتقى للباجي ١: ٣٦٣ - ٣٦٥.  (١٦٠)
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صحيح مســلم ١: ٥٦٨ - ٥٦٩، كتاب صلاة المســافرين، باب الأوقات التي نُهي عن   (١٦١)
الصلاة فيها، الحديث ٨٣١/٢٩٣.

العصر،  النهي عن الصــلاة بعد الصبح وبعد  القرآن، باب  موطّأ مالك ١: ٢١٩، كتاب   (١٦٢)
الحديث ٤٤.

الاســتذكار ١: ١٣٩ تحقيق: علي النجدي، التهذيب للبغــوي ٢: ٢١٥ - ٢١٧، المغني   (١٦٣)
لابن قدامة ١: ٧٨٩، ٧٩٥.

الاستذكار ١: ١٤١ تحقيق: علي النجدي، الهداية للمرغيناني ١: ٤٣.  (١٦٤)

تقدّمت المصادر، وانظر: الاستذكار ١: ١٣٩ - ١٤٠.  (١٦٥)

تقدّمت المصادر، وانظر: الاستذكار ١: ١٣٩ - ١٤٠، الضروري في أصول الفقه: ٨٤، ١٣٣.  (١٦٦)

الأم ١: ٣٣٨، كتاب الصلاة، باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.  (١٦٧)

الأم ١: ٣٣٨، كتاب الصلاة، باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، سنن البيهقي ٢: ٤٦٤،   (١٦٨)
كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام من دون البعض.

الأم ١: ٢٦٩ - ٢٧٠، المهذّب للشيرازي ١: ٣٠٥ - ٣٠٦.  (١٦٩)

صحيح البخــاري ١: ٢٤٢، كتاب مواقيت الصلاة، بــاب لا يتعرى الصلاة قبل غروب   (١٧٠)
الشمس الحديث ٦٤.

صحيح البخــاري ١: ٢٤٣ - ٢٤٤، كتاب مواقيت الصلاة، بــاب ما يصلّى من الفوائت   (١٧١)
ونحوها، الحديث ٦٨.

الأم ١: ٢٦٥، ٢٦٧، الاستذكار ١: ١٤٥ - ١٤٦ تحقيق: علي النجدي.  (١٧٢)

صحيح البخــاري ١: ٢٤٣، كتــاب مواقيت الصــلاة، باب ما يصلّى بعــد العصر من   (١٧٣)
الفوائت ونحوها.

الأم ١: ٢٦٧، الحاوي الكبير ٢: ٢٧١ - ٢٧٢، المغني لابن قدامة ١: ٧٨٣.  (١٧٤)

أي: الفرض.  (١٧٥)



٤٣٥ كتاب الصــلاة

الهداية للمرغيناني ١: ٤٣ - ٤٤، وفي الأخير:  المبســوط للسرخســي ١: ٣٠٢ - ٣٠٤،   (١٧٦)
«تجوز عنده الفريضة المقضية بعد صلاة الصبح والعصر».

الحاوي الكبير ٢: ٢٧٤ - ٢٧٥، القوانين الفقهية: ٥٣.  (١٧٧)

الحاوي الكبير ٢: ٢٧٤ - ٢٧٥، بحر المذهب ٢: ٣٥٦ - ٣٥٧.  (١٧٨)

الاستذكار ١: ١٣٨، ١٤٨، المنتقى للباجي ١: ٣٦٢ - ٣٦٥.  (١٧٩)

ذكر فــي المذهب قــولان، وهناك تفصيل فــي هذه المســألة. انظر: الحــاوي الكبير   (١٨٠)
٢: ٢٧٤ - ٢٧٥، بحــر المذهــب ٢: ٣٥٧، التهذيب للبغــوي ٢: ١٩، البيان للعمراني 

٢: ٣٤٩، العزيز شرح الوجيز ١: ٣٩٦ - ٣٩٧.

الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٧، الاستذكار ١: ٤٧ تحقيق: علي النجدي.  (١٨١)

الاستذكار ١: ١٤٥، الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٦.  (١٨٢)

الاستذكار ١: ١٤١، التهذيب للبغوي ٢: ٢١٧.  (١٨٣)

الاســتذكار ١: ١٤٢، الفقه النافع ١: ٢٣٨ - ٢٣٩، والمراد بالرواية هي ما رواه مســلم   (١٨٤)
وأبــو داود وغيرهما، انظــر: صحيح مســلم ١: ٥٦٨ - ٥٦٩، كتاب صلاة المســافرين 
وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، الحديث ٨٣١/٢٩٣، سنن أبي داود 
٣: ٢٠٨، كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، الحديث ٣١٩٢.

صحيح البخاري ١: ٢٤٥، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاةً، الحديث ٧٣.  (١٨٥)

تقدّم آنفًا من حديث أبي هريرة.  (١٨٦)

الأم ١: ٢٦٥ - ٢٦٩، الحاوي الكبير ٢: ٢٧٦، المبســوط للسرخســي ١: ٣٠٢ - ٣٠٣،   (١٨٧)
تحفة الفقهاء ١: ١٠٥.

تقدّم في المسألة الثالثة من القسم الثاني من الفصل الأول (في معرفة الأوقات المأمور بها).  (١٨٨)

الاستذكار ١: ١٣٨، ١٤١، تحفة الفقهاء ١: ١٠٥.  (١٨٩)

نة الكبرى ١: ٥٧، المعونة ١: ٢٠٣، الاستذكار ٤: ١٢. المدو  (١٩٠)
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التفريــع ١: ٢٢٢، المعونة ١: ٢٠٥، عيــون المجالس ١: ٢٦٦، الكافــي في فقه أهل   (١٩١)
المدينة: ٣٨، وقد عُدّ الترجيع في الثاني والثالث سُنةً.

الأم ١: ١٧٢، ١٧٣، الحاوي الكبير ٢: ٤٢، ٤٣.  (١٩٢)

مختصر اختــلاف العلماء ١: ١٨٧، المبســوط للسرخســي ١: ٢٧١، بدائــع الصنائع   (١٩٣)
.١: ٦٣٧ - ٦٣٨

التكبير وفي  تثنية  المصنف لعبد الرزاق ١: ٤٦٥، الاســتذكار ٤: ١٤ - ١٥، وفي الأول   (١٩٤)
الثاني ترجيــع التكبير، وفيهما معًا أنه يبدأ ـ بعد التكبير ـ بالشــهادة بأنّ لا إله إلا االله 
مرّة، ثم بأشهد أن محمدًا رسول االله مرة، ثم حي على الصلاة مرة، ثم حي على الفلاح 

مرّة، ثم يرجع المؤذّن فيمدّ صوته ويعيد هذه الفصول كلّها مرّتين مرّتين.

راجع المصادر المتقدمة.  (١٩٥)

صحيح مســلم ١: ٢٨٧، كتــاب الصلاة، باب صفــة الأذان، الحديث ٣٧٩/٦، ســنن   (١٩٦)
أبي داود ١: ١٤٠، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، الحديث ٥٠٧.

ذكر الغماري في الهداية هذا الصحيح عنهما، وأما التثنية عنهما فباطلة وقعت سهوًا من   (١٩٧)
الأذان،  باب كيف  الصلاة،  أبي داود ١: ١٣٦، كتاب  نشأ من الاختصار، ســنن  الرواة، 

الحديث ٥٠٠، الهداية في تخريج أحاديث البداية ٣٢٢/٢ - ٣٣٢).

الأم ١: ١٧٢ - ١٧٣، الاستذكار ٤: ١٢.  (١٩٨)

الترجيع مروي من طرق متعددة صحيحة ســوى   الغماري: هذا غريب جــدًا، فإن قال   (١٩٩)
طريــق أبي قدامة (انظر: مســند أحمد ٤: ٤١٤، فــي أحاديث أبي محــذورة المؤذّن، 
الحديث  الصلاة، باب كيف الأذان  أبي داود ١: ١٣٦، كتاب  الحديث ١٤٩٥٤، ســنن 

٥٠٠، الهداية في تخريج أحاديث البداية ٢: ٣٣٤).

الاستذكار ٨: ١٠٠.  (٢٠٠)

البداية  إنّما هــو عبد الرحمٰن بن أبي ليلى (الهداية فــي تخريج أحاديث  قال الغماري:   (٢٠١)
.(٢: ٣٣٧



٤٣٧ كتاب الصــلاة

سنن أبي داود ١: ١٤٠، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان؟، الحديث: ٥٠٧.  (٢٠٢)

شرح معاني الآثار ١: ١٣١، المبسوط للسرخسي ١: ٢٧١.  (٢٠٣)

صحيح البخاري ١: ٢٥٠، كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى، الحديث ٣.  (٢٠٤)

تقدّم تخريجه آنفًا.  (٢٠٥)

الاستذكار ٤: ١٦، المغني لابن قدامة ١: ٤٥٠ - ٤٥١.  (٢٠٦)

نة الكبرى ١: ٥٧، المبسوط للسرخسي ١: ٢٧٣، المغني لابن قدامة ١: ٤٥٣ - ٤٥٤. المدو  (٢٠٧)

الأم ١: ١٧٣ - ١٧٤، مختصر المزني: ١٥.  (٢٠٨)

الحاوي الكبير ٢: ٥٥ - ٥٦، الاستذكار ٤: ٧٤ - ٧٥.  (٢٠٩)

الموطّأ ١: ٧١، الاستذكار ٤: ١٧، ٧٩.  (٢١٠)

التفريع ١: ٢٢١، المعونة ١: ٢٠٢.  (٢١١)

المحلى بالآثار ٣: ١٢٥، الاستذكار ٤: ١٨، فتح المالك ٢: ٣٦.  (٢١٢)

المحلى بالآثار ٣: ١٢٢، وهو اختيار ابن حزم من أهل الظاهر.  (٢١٣)

الاستذكار ٤: ٨٠، فتح المالك ٢: ٣٧، وقد نُسب لداود وأهل الظاهر.  (٢١٤)

البيان للعمراني ٢: ٥٣ - ٥٤، الهداية للمرغيناني ١: ٤٤.  (٢١٥)

صحيح البخاري ١: ٢٥١، كتاب الأذان، باب ما يحقن بالأذان من الدماء، الحديث ٧.  (٢١٦)

الاستذكار ٤: ١٨، وفيه: ولا أعلم خلافًا في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار.  (٢١٧)

صحيح البخاري ١: ٢٥٧، كتاب الأذان، باب من قال ليؤذّن في السفر مؤذّن واحد، الحديث ٢٤.  (٢١٨)

حكاه ابن حزم في المحلى بالآثار ٣: ١٢٥ عن داود وأصحابه.  (٢١٩)

المعونة ١: ٢٠٢.  (٢٢٠)

الإجماع لابن المنذر: ٩٢، الإفصاح ١: ٦٦.  (٢٢١)

الأم ١: ١٧٠، المعونة ١: ٢٠٨، الاستذكار ٤: ٧١.  (٢٢٢)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٨٧، المبسوط للسرخسي ١: ٢٧٨ - ٢٧٩.  (٢٢٣)



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٣٨

معالم السنن ١: ١٣٦، المغني لابن قدامة ١: ٤٥٥، وقد نسباه لطائفة من أهل الحديث.  (٢٢٤)

المحلى بالآثار ٣: ١١٧.  (٢٢٥)

لــه من يُخبره،  إذا كان  أذان الأعمى  البخــاري ١: ٢٥٤، كتاب الأذان، بــاب  صحيح   (٢٢٦)
الحديث ١٤، صحيح مســلم ١: ٧٦٨، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم 

يحصل بطلوع الفجر...، الحديث ١٠٩٢/٣٦.

الوقت،  ســنن أبي داود ١: ١٤٦ - ١٤٧، كتاب الصــلاة، باب في الأذان قبــل دخول   (٢٢٧)
الحديث ٥٣٢، شرح معاني الآثار ١: ١٣٩، كتاب الصلاة، باب التأذين للفجر....

الاستذكار ٤: ٩٤، والمراد به الحديث الأول.  (٢٢٨)

وهو الحديث الثاني وقد تقدّم تخريجه عن أبي داود.  (٢٢٩)

صحّحه الترمذي والبيهقي من طريق عبيداالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ومن طريق الزهري   (٢٣٠)
عن سالم عن ابن عمر. (انظر: سنن الترمذي ١: ٣٩٤، السنن الكبرى للبيهقي ١: ٣٨٣).

المعونة ١: ٢٠٨، الاستذكار ٤: ٩٣، ٩٤.  (٢٣١)

سنن النسائي ٢: ١٠، كتاب الأذان، باب هل يؤذنان جميعًا أو فرادى.  (٢٣٢)

شرح معاني الآثار ١: ١٣٩ - ١٤٠.  (٢٣٣)

صحيح البخاري ١: ٢٥٥، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، الحديث ١٩.  (٢٣٤)

معالم السنن ١: ١٣٦، المغني لابن قدامة ١: ٤٥٥ - ٤٥٦.  (٢٣٥)

الاستذكار ١: ٦٩، المغني لابن قدامة ١: ٤٦٠ وهو قول مالك وأبي حنيفة.  (٢٣٦)

الاستذكار ١: ٦٩، المغني لابن قدامة ١: ٤٦٠.  (٢٣٧)

تهذيب الكمال ٩: ٤٤٥.  (٢٣٨)

سنن أبي داود ١: ١٤٢، كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذّن ويقيم آخر، الحديث ٥١٤.  (٢٣٩)

سنن أبي داود ١: ١٤١ - ١٤٢، كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر، الحديث ٥١٢.  (٢٤٠)



٤٣٩ كتاب الصــلاة

الاستذكار ٤: ٦٩، المغني لابن قدامة ١: ٤٦٠.  (٢٤١)

المغني لابن  الصنائع ١: ٦٥٠،  بدائع  للعمراني ٢: ٨٩،  البيان  الكبرى ١: ٦٢،  نة  المدو  (٢٤٢)
قدامة ١: ٤٦٠.

سنن أبي داود ١: ١٤٦، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجرة على التأذين، الحديث ٥٣١.  (٢٤٣)

بدائع الصنائع ١: ٦٥٠، المغني لابن قدامة ١: ٤٦٠.  (٢٤٤)

الاســتذكار ٤: ٨٣ - ٨٤، ٨٧ - ٨٩، بدائع الصنائع ١: ٦٤٣، ٦٤٧، ٦٤٨، المغني لابن   (٢٤٥)
قدامة ١: ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٧١، ٤٧٢.

الاستذكار ٤: ٨٩.  (٢٤٦)

سنن الترمذي ١: ٣٨٩، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، الحديث ٢٠٠.  (٢٤٧)

المحلى بالآثار ٣: ١٤٨، الاستذكار ٤: ١٩.  (٢٤٨)

الحاوي الكبير ٢: ٥٢، الاستذكار ٤: ٢٠.  (٢٤٩)

صحيح البخاري ١: ٢٥٢، كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، الحديث ٨.  (٢٥٠)

المؤذن...،  قــول  القول مثل  اســتحباب  باب  الصلاة،  صحيح مســلم ١: ٢٨٩، كتاب   (٢٥١)
الحديث ١٢: ٣٨٥،

المحلى بالآثار ٣: ١٤٨، الاستذكار ٤: ١٩.  (٢٥٢)

نة الكبرى ١: ٦٠، المعونة ١: ٢١٠ - ٢١١، وفيهما أنه يحكي الأذان إلى آخر التشهّد. المدو  (٢٥٣)

الحاوي الكبير ٢: ٤٨، الاســتذكار ٤: ٤٩ - ٥٠، بدائع الصنائع ١: ٦٣٥، المغني لابن   (٢٥٤)
قدامة ١: ٤٦١.

المحلى بالآثار ٣: ١٢٥، الاستذكار ٤: ٥٠، وفي الأخير: يجب إعادة الصلاة.  (٢٥٥)

النوادر والزيادات ١: ١٦٠، المنتقى للباجي ١: ١٣٦.  (٢٥٦)

صحيح البخاري ١: ٢٥٨، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين...، الحديث ٢٧.  (٢٥٧)

تقدّم في القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني.  (٢٥٨)



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٤٠

نة الكبرى ١: ٥٨، المعونة ١: ٢٠٣، ٢٠٦، ٢٠٧. المدو  (٢٥٩)

الأم ١: ١٧٣، الحاوي الكبير ٢: ٥٣.  (٢٦٠)

المبسوط للسرخسي ١: ٢٧٢، بدائع الصنائع ١: ٦٣٨.  (٢٦١)

الاستذكار ٤: ١٥، ١٦، الكافي لابن قدامة ١: ٢٠١.  (٢٦٢)

تقدّم الحديثان عند بيان صفة الأذان.  (٢٦٣)

الصواب: ابن أبي ليلى كما تقدّم.  (٢٦٤)

الحاوي الكبير ٢: ٥٣.  (٢٦٥)

قدامة  المغني لابن  العلماء ١: ١٩٢،  الأم ١: ١٧١، مختصر اختلاف  الكبرى ١: ٥٩،  نة  المدو  (٢٦٦)
.١: ٤٦٧

نة الكبرى ١: ٥٩، المعونة ١: ٢١٠. المدو  (٢٦٧)

الأم ١: ١٧١، وفيه: وإن أذّن فأقمن فلا بأس.  (٢٦٨)

المغني لابن قدامة ١: ٤٦٧.  (٢٦٩)

المســتدرك للحاكم ١: ٢٠٣ - ٢٠٤، كتاب الصلاة، الســنن الكبرى للبيهقي ١: ٤٠٨،   (٢٧٠)
كتاب الصلاة، باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها.

انظر: الإقناع لابن المنذر: ٤١، وفيه: وتؤذّن المرأة وتقيم.  (٢٧١)

انظر: الحاوي الكبير ٢: ١٦٢ - ١٦٣.  (٢٧٢)

مراتب الإجماع: ٢٦، الإفصاح ١: ٧٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١٥٤ - ١٥٥.  (٢٧٣)

سورة البقرة: الآية ١٤٩.  (٢٧٤)

المقدّمات الممهّدات ١: ١٥٧ - ١٥٨، بدائع الصنائع ١: ٥٤٦ - ٥٤٧.  (٢٧٥)

الاستذكار ٧: ٢١٥، المغني لابن قدامة ١: ٤٩٠، الإقناع لابن القطّان ١: ١٢٣.  (٢٧٦)

أحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٣، بدائع الصنائع ١: ٥٤٨، البيان للعمراني ٢: ١٣٩.  (٢٧٧)

أحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٣، بدائع الصنائع ١: ٥٤٨، المغني لابن قدامة ١: ٤٩١.  (٢٧٨)

انظر: البيان للعمراني ٢: ١٣٩، بدائع الصنائع ١: ٥٤٨.  (٢٧٩)



٤٤١ كتاب الصــلاة

المستدرك للحاكم ١: ٢٠٥، كتاب الصلاة، السنن الكبرى للبيهقي ٢: ٩، كتاب الصلاة،   (٢٨٠)
باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة.

أحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٣، البيان للعمراني ١: ١٣٩، المغني لابن قدامة ١: ٤٩٢.  (٢٨١)

سورة الحج: الآية ٧٨.  (٢٨٢)

مختصر المزني: ١٦، التهذيب للبغوي ٢: ٧٠ - ٧١، البيان للعمراني ٢: ١٤٢.  (٢٨٣)

المغني لابن قدامة  للمرغيناني ١: ٤٨ - ٤٩،  الهداية  العلماء ١: ٢٨٧،  مختصر اختلاف   (٢٨٤)
.١: ٥١٣ - ٥١٤

الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٩، المقدّمات الممهّدات ١: ١٥٨.  (٢٨٥)

الاستذكار ١: ٣٦ تحقيق: علي النجدي، المقدّمات الممهّدات ١: ١٤٨، الإقناع لابن القطّان ١: ١١٤.  (٢٨٦)

الأوسط ٢: ٣٨٤، ٣٨٥، المغني لابن قدامة ١: ٤٤١.  (٢٨٧)

حكاه عنه ابن المنذر وابن قدامة في الأوسط ٢: ٣٨٥، وفي المغني ١: ٤٤١.  (٢٨٨)

المغني لابن قدامة ١: ٥١٤ - ٥١٥.  (٢٨٩)

سورة البقرة: الآية ١١٥.  (٢٩٠)

القبلة في  الرجل يصلي لغير  أبواب الصلاة، باب ما جاء في  الترمذي ٢: ١٧٦،  ســنن   (٢٩١)
الغيم، الحديث ٣٤٥.

سورة البقرة: الآية ١٤٩.  (٢٩٢)

الاستذكار ٧: ٢١٠ - ٢١١.  (٢٩٣)

المغني لابن قدامة ١: ٥١٤ - ٥١٦.  (٢٩٤)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٢١، المقدّمات الممهّدات ١: ١٥٨.  (٢٩٥)

حلية العلماء ٢: ٧٠، البيان للعمراني ٢: ١٣٣، وهو منسوب للطبري.  (٢٩٦)

الأم ١: ١٩٧، مختصر اختلاف العلمــاء ١: ٢٣٣، البيان للعمراني ٢: ١٣٣، وهو قول أبي حنيفة   (٢٩٧)
والشافعي.



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٤٢

نة الكبرى ١: ٩١، عقد الجواهر الثمينة ١: ٩٤. المدو  (٢٩٨)

 ¶ µ ´ ﴿ :صحيح البخــاري ١: ١٧٦، كتاب الصــلاة، باب قول االله تعالــى  (٢٩٩)
¸ ¹ ﴾، الحديث ٦٢.

صحيح البخــاري ١: ٢٠٢، كتاب الصــلاة، باب الأبواب والغلق للكعبة والمســاجد،   (٣٠٠)
الحديث ١٢٧.

شرح معاني الآثار ١: ٣٨٩.  (٣٠١)

الأم ١: ١٩٧، شرح معاني الآثار ١: ٣٨٩.  (٣٠٢)

شرح معاني الآثار ١: ٣٩٣، المبسوط للسرخسي ٢: ١٢٨.  (٣٠٣)

المغني  للبغوي ٢: ١٦٤،  التهذيب  المبســوط للسرخســي ١: ٣٤٧،  المعونة ١: ٢٩٥،   (٣٠٤)
لابن قدامة ٢: ٦٧.

صحيح مسلم ١: ٣٥٨، كتاب الصلاة، باب سترة المصلّي، الحديث ٤٩٩/٢٤١.  (٣٠٥)

المعونة ١: ٢٩٦، المغني لابن قدامة ٢: ٦٧.  (٣٠٦)

نة الكبرى ١: ١١٣، الاستذكار ٦: ١٧٣ - ١٧٤، المغني لابن قدامة ٢: ٧١. المدو  (٣٠٧)

الكافي لابن قدامة ١: ٣٠٣، المغني لابن قدامة ٢: ٧١.  (٣٠٨)

سنن أبي داود ١: ١٨٣، كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصًا، الحديث ٦٨٩.  (٣٠٩)

الاستذكار ٦: ١٧٤ - ١٧٥، المغني لابن قدامة ٢: ٧١ - ٧٢.  (٣١٠)

السنن الكبرى للبيهقي ٢: ٢٧١، الاستذكار ٦: ١٧٤.  (٣١١)

سنن أبي داود ١: ١٩١، كتاب الصلاة، باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة، الحديث   (٣١٢)
٧١٨، سنن النسائي ٢: ٦٥، كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع...

العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنان مثل سنان الرمح. (انظر: النهاية لابن   (٣١٣)
الأثير ٣: ٢٧٨، مادة عنز).

صحيح البخاري ١: ٢١١، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام من خلفه، الحديث ١٤٤.  (٣١٤)

مراتب الإجماع: ٢٨، الإفصاح ١: ٦٩، الاستذكار ٥: ٤٣٧، الإقناع لابن القطّان ١: ١٢١.  (٣١٥)



٤٤٣ كتاب الصــلاة

المنتقى للباجــي ١: ٢٤٧، المقدّمات الممهّــدات ١: ١٦١ - ١٦٢، وفيها حكاية قولين   (٣١٦)
عند المالكية، بل في بعضها ترجيح كون الستر فرضًا.

المهذّب للشيرازي ١: ٢١٩، تحفة الفقهاء ١: ٩٥.  (٣١٧)

سورة الأعراف: الآية ٣١.  (٣١٨)

صحيح مســلم ٤: ٢٣٢٠، كتاب التفســير، باب في قوله تعالى: ﴿ $ % & '   (٣١٩)
) ﴾، الحديــث ٣٠٢٨/٢٥، جامع البيان في تفســير القــرآن ٨: ١١٨ - ١١٩، في 

تفسير سورة الأعراف، الآية ٣١.

صحيح البخاري ٢: ٢٩٩، كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحجّ مشرك،   (٣٢٠)
الحديث ٢١١.

الاستذكار ٥: ٤٣٧ - ٤٣٨، فتح المالك ٣: ٩٥ - ٩٦.  (٣٢١)

صحيح البخاري ١: ١٦٣، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيّقًا، الحديث ٢٨.  (٣٢٢)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٦٠.  (٣٢٣)

الإفصاح ١: ٤٧، المهذّب للشيرازي ١: ١٣٣، المنتقى للباجي ١: ١١٦، بدائع الصنائع ١: ٣٢٦.  (٣٢٤)

الأم ١: ١٨١، المعونة ١: ٢٢٩، الحاوي الكبير ٢: ١٧٢.  (٣٢٥)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٣٠٥ - ٣٠٦، الهداية للمرغيناني ١: ٤٧.  (٣٢٦)

المحلى بالآثار ٣: ٢١٠، الاستذكار ٥: ٤٣٩، وهو قول داود وجماعة.  (٣٢٧)

سنن أبي داود ٤: ٤٠، كتاب الحمّام، باب النهي عن التعرّي، الحديث ٤٠١٤.  (٣٢٨)

صحيح البخاري ١: ١٦٦، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ.  (٣٢٩)

صحيح البخاري ١: ١٦٦.  (٣٣٠)

التفريع ٢: ٢٤٠، المنتقى للباجي ١: ٢٤٧.  (٣٣١)

الأم ١: ١٨١، الاستذكار ٥: ٤٣٤، ٤٤٣ - ٤٤٤، المغني لابن قدامة ١: ٦٧٢.  (٣٣٢)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٣٠٧، مختصر القدوري: ٢٦.  (٣٣٣)
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الاســتذكار ٥: ٤٤٤، الكافي لابن قدامة ١: ٢٢٦، المغني لابن قدامة ١: ٦٧٢، إلا أنه   (٣٣٤)
في الأخيرين أنه يجوز للمرأة كشف الوجه ـ بل نفى في المغني الخلاف عند الحنابلة 
في ذلك، وإنّ في الكفّيــن روايتين. وقد حكى في المغني عن بعــض الحنابلة، وفي 
الاستذكار ـ في رواية عن أحمد ـ أن المرأة كلها عورة، ولعلّ المصنّف أخذ النسبة من 

المصادر التالية: معالم السنن ١: ١٥٥، الحاوي الكبير ٢: ١٦٧.

سورة النور: الآية ٣١.  (٣٣٥)

لعلّ الصواب: حتّى ظفرها. انظر: المغني لابن قدامة ١: ٦٧٢.  (٣٣٦)

سورة الأحزاب: الآية ٥٩.  (٣٣٧)

الاستذكار ٥: ٤٤٤، المنتقى للباجي ١: ٢٥١.  (٣٣٨)

سورة الأعراف: الآية ٣١.  (٣٣٩)

صحيح البخاري ١: ١٦٤ - ١٦٥، كتاب الصلاة، باب ما يستر العورة، الحديث ٣٣.  (٣٤٠)

المنتقى للباجي ١: ٢٤٨ بدائع الصنائع ٢: ٨٨، المغني لابن قدامة ١: ٦٥٨.  (٣٤١)

انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق.  (٣٤٢)

انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق.  (٣٤٣)

المحلى بالآثار ٤: ٧٣ - ٧٤.  (٣٤٤)

مراتب الإجماع ٤: ٢٨ - ٢٩، الاستذكار ٥: ٤٣٣.  (٣٤٥)

ح فقهاء الإمامية بجواز الصلاة في ثوب واحد للرجل خاصّة، وعليه دعوى الإجماع،  صر  (٣٤٦)
والنصوص به مســتفيضة، ففي الصحيح: يصلّي الرجل في قميص واحد؟ فقال: إذا كان 

كثيفًا فلا بأس. (الخلاف ١: ٤٠١، الحدائق الناضرة ٧: ٢٨، جواهر الكلام ٨: ١٥٩).

صحيح البخاري ١: ١٦٤، كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص والســراويل والتبّان   (٣٤٧)
والقباء، الحديث ٣١.

المعونة ١: ٢٣١، المنتقى للباجي ١: ٢٤٩.  (٣٤٨)



٤٤٥ كتاب الصــلاة

المغني لابن  الممهّدات ١: ١٨٤،  المقدّمات  رؤوس المسائل الخلافية ١: ٢١٥ - ٢١٦،   (٣٤٩)
قدامة ١: ٦٥٤.

المحلى بالآثار ٤: ٧١، رؤوس المسائل الخلافية ١: ٢١٥ - ٢١٦، المغني لابن قدامة ١: ٦٥٤.  (٣٥٠)

صحيح البخاري ١: ١٦٢، كتاب الصلاة، باب إذا صلّى في الثوب الواحد...، الحديث ٢٥.  (٣٥١)

الاستذكار ٥: ٤٤٢، ٤٤٣، المغني لابن قدامة ١: ٦٧٣.  (٣٥٢)

سنن أبي داود ١: ١٧٣، كتاب الصلاة، باب في كم تصلّي المرأة، الحديث ٦٤٠.  (٣٥٣)

المغني لابن قدامة ١: ٦٧٣.  (٣٥٤)

المراد بالحائض التي قد بلغت سن المحيض. انظر: معالم السنن ١: ١٥٦.  (٣٥٥)

سنن أبي داود ١: ١٧٣، كتاب الصلاة، «باب المرأة تصلّي بغير خمار، الحديث ٦٤١.  (٣٥٦)

الموطّأ ١: ١٤١ - ١٤٢، كتاب صلاة الجماعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع   (٣٥٧)
والخمار، الحديث ٣٥، ٣٦، ٣٧.

الأم ١: ١٨٣، المبسوط للسرخسي ١: ٣٥٤ - ٣٥٥، المغني لابن قدامة ١: ٦٧١.  (٣٥٨)

نة الكبرى ١: ٩٤، التفريع ١: ٢٤٠، وفي الأخير: أعادت في الوقت استحبابًا. المدو  (٣٥٩)

الإجماع لابن المنذر: ٩٧، المغني لابن قدامة ١: ٦٧٤.  (٣٦٠)

البيان والتحصيل ٢: ١٥٣، البيان للعمراني ٢: ١٢٥.  (٣٦١)

المحلى بالآثار ٤: ٣٦، عقد الجواهر الثمينة ١: ١١٧.  (٣٦٢)

البيان والتحصيل ٢: ١٥٣، عقد الجواهر الثمينة ١: ١١٧، وفيهما: يعيد في الوقت.  (٣٦٣)

المغني لابن قدامة ١: ٦٦٠ - ٦٦١.  (٣٦٤)

التلقين ١: ٩٤ - ٩٥، المعونة ١: ١٦٥.  (٣٦٥)

التفريع ١: ١٩٨، الاستذكار ٣: ٢١٠.  (٣٦٦)

تقدّم في مطلع كتاب الطهارة من النجس.  (٣٦٧)

بدائع الصنائع ١: ٥٣٩، المغني لابن قدامة ١: ٧٥٣.  (٣٦٨)
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ـى بالآثــار ٤: ٢٧، المغنــي لابن قدامة  النــوادر والزيــادات ١: ٢١٩ - ٢٢٣، المحلـ  (٣٦٩)
.١: ٧٥٣ - ٧٥٤، ٧٥٥

التمهيد ٥: ٢٢٩، عارضة الأحوذي ٢: ١١٥، المغني لابن قدامة ١: ٧٥٣.  (٣٧٠)

المحلى بالآثار ٤: ٢٧، المغني لابن قدامة ١: ٧٥٥، وزيد فيهما: معاطن الإبل.  (٣٧١)

انظر: التهذيب للبغوي ٢: ٢٠٤ - ٢٠٥، عارضة الأحوذي ٢: ١١٤ - ١١٥.  (٣٧٢)

نة الكبرى ١: ٩٠. المدو  (٣٧٣)

الحديــث ٢، صحيح مســلم  التيمّــم،  البخــاري ١: ١٤٩، مطلــع كتــاب  صحيــح   (٣٧٤)
١: ٣٧٠ - ٣٧١، كتاب المساجد، الحديث ٥٢١/٣.

صحيح البخاري ١: ١٨٨، كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، الحديث ٩٣،   (٣٧٥)
صحيح مسلم ١: ٥٣٨، كتاب صلاة المســافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، 

الحديث ٧٧٧/٢٠٨.

ســنن الترمذي ٢: ١٧٨، كتاب الصلاة، بــاب ما جاء في كراهيــة ما يصلّي إليه وفيه،   (٣٧٦)
الحديث ٣٤٦.

ابن ماجه  الحديث ١٨٦١٧، سنن  أســيد بن حضير،  مسند أحمد ٥: ٤٦٨، في حديث   (٣٧٧)
١: ١٦٦، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، الحديث ٤٩٧.

عارضة الأحوذي ٢: ١١٤، المغني لابن قدامة ١: ٧٥٣.  (٣٧٨)

ســنن أبي داود ١: ١٣٢ - ١٣٣، كتاب الصلاة، باب في المواضــع التي لا تجوز فيها   (٣٧٩)
الترمذي ٢: ١٣١، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض  الصلاة، الحديث ٤٩٢، سنن 

كلّها مسجد إلا المقبرة والحمّام، الحديث ٣١٧.

المغني لابن قدامة ١: ٧٥٣، ٧٥٤، ٧٥٥.  (٣٨٠)

التمهيد ٥: ٢٢٩.  (٣٨١)

انظر: التهذيب للبغوي ٢: ٢٠٤.  (٣٨٢)

الكافي في فقه أهل المدينة: ٦٥، البيان والتحصيل ١: ٢٢٥.  (٣٨٣)



٤٤٧ كتاب الصــلاة

الأوسط ٢: ١٩٣، ١٩٤، المغني لابن قدامة ١: ٧٥٩.  (٣٨٤)

الأوسط ٢: ١٩٣، المغني لابن قدامة ١: ٧٥٩.  (٣٨٥)

نة الكبرى ١: ٩٠، الأوسط ٢: ١٩٣. المدو  (٣٨٦)

الكافي في فقه أهل المدينة: ٦٥، البيان والتحصيل ١: ٢٢٥.  (٣٨٧)

الإقناع لابن القطّان ١: ١٣٣.  (٣٨٨)

الطنافس مفردها طُنفُســة: وهي البســاط الذي له خمل رقيق. (انظر: النهاية لابن الأثير   (٣٨٩)
٣: ١٢٧، مادة: طنفس).

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٣٣، المحلى بالآثار ٤: ٨٣، المغني لابن قدامة ١: ٧٦٠.  (٣٩٠)

نــة الكبرى ١: ٧٥، الكافــي في فقه أهــل المدينة: ٦٦، المقدّمــات الممهّدات  المدو  (٣٩١)
١: ١٦٤، وفي الأخيرين حكاية الاستحباب عن مالك.

المحلى بالآثار ٣: ٩٨، الإقناع لابن القطّان ١: ١٤٠.  (٣٩٢)

 ،١: ٧٠ للمرغيناني  الهدايــة   ،٢: ٣١٢ للعمرانــي  البيان   ،١: ٢٣٧ والزيــادات  النوادر   (٣٩٣)
الكافي لابن قدامة ١: ٢٨٦.

ســنن الترمذي ٢: ٢٣٣ - ٢٣٤، أبواب الصلاة، باب ما جاء فــي قتل الحية والعقرب،   (٣٩٤)
الحديث ٣٩٠، سنن ابن ماجه ١: ٣٩٤، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية 

والعقرب في الصلاة، الحديث ١٢٤٥.

المغني لابن  للمرغيناني ١: ٦٨،  الهداية  للعمراني ٢: ٣١٠،  البيان  الاستذكار ٦: ٣١٥،   (٣٩٥)
قدامة ١: ٧١٨.

الإجماع لابن المنذر: ٩٢، مراتب الإجماع: ٢٧.  (٣٩٦)

سورة البقرة: الآية ٢٣٨.  (٣٩٧)

سنن أبي داود ١: ٢٤٣، كتاب الصلاة، باب ردّ السلام في الصلاة، الحديث ٩٢٤، سنن   (٣٩٨)
النسائي ٣: ١٩، كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة.
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صحيح البخــاري ٢: ١٤٠، أبواب العمل فــي الصلاة، باب ما ينهــى من الكلام في   (٣٩٩)
الكلام  باب تحريم  المساجد،  الحديث ٢٢٣، صحيح مســلم ١: ٣٨٣، كتاب  الصلاة، 

في الصلاة...، الحديث ٥٣٩/٣٥.

صحيح مســلم ١: ٣٨١ - ٣٨٢، كتاب المســاجد، باب تحريم الكلام فــي الصلاة...،   (٤٠٠)
الحديث ٥٣٧/٣٣، ســنن أبي داود ١: ٢٤٥، كتاب الصلاة، باب تسميت العاطس في 

الصلاة، الحديث ٩٣١.

الاستذكار ٤: ٣١٢، التمهيد ١: ٣٤٩.  (٤٠١)

نة الكبرى ١: ١٣٣، التفريع ١: ٢٦٠، الاستذكار ٤: ٣١٧ - ٣١٨. المدو  (٤٠٢)

الأم ١: ٢٣٦ - ٢٣٧، البيان للعمراني ٢: ٢٩٩ - ٣٠٠.  (٤٠٣)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٦٩، مختصر القدوري: ٣٠.  (٤٠٤)

صحيح البخــاري ١: ٢٨٨، كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شــكّ بقول الناس،   (٤٠٥)
الحديــث ١٠٣، صحيح مســلم ١: ٤٠٤، كتاب المســاجد، باب الســهو في الصلاة 

والسجود له، الحديث ٥٧٣/٩٩.

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٦٣ - ٢٦٤، المعونة ١: ٢٤٠.  (٤٠٦)

أورد هذا المقطع مالــك من حديث أبي بكر بن ســليمان بن أبي حثمة. انظر: الموطّأ   (٤٠٧)
١: ٩٤، كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا، الحديث ٦٠.

الحاوي الكبير ٢: ١٧٨ - ١٧٩، البيان للعمراني ٢: ٣٠٠ - ٣٠١.  (٤٠٨)

م في المسألة الثانية عشرة (الموالاة في الوضوء) في الباب الأول من كتاب الطهارة. تقد  (٤٠٩)

الحاوي الكبير ٢: ١٧٨، البيان للعمراني ٢: ٣٠٠.  (٤١٠)

شرح معاني الآثار ١: ٤٤٦، ٤٤٨، المبسوط للسرخسي ١: ٣٢٧.  (٤١١)

الإجماع لابن المنذر: ٩٢، الإفصاح ١: ٧٥.  (٤١٢)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٤٦، التفريع ١: ٢٢٣، المعونة ١: ٢٥٢.  (٤١٣)

الأم ١: ٣٠٧، مختصر المزني: ٢٦، الوجيز ١: ٥٧.  (٤١٤)



٤٤٩ كتاب الصــلاة

الصلاة،  التكبير وافتتاح  إيجــاب  باب  الصلاة،  أبواب صفة  البخاري ١: ٢٩٤،  صحيح   (٤١٥)
بالإمام،  المأموم  ائتمــام  باب  الصلاة،  الحديث ١٢٢، صحيح مســلم ١: ٣٠٩، كتاب 

الحديث ٤١٤/٨٦.

إذا طوّل الإمام...، الحديث ٩٠، صحيح  البخاري ١: ٢٨٣، كتاب الأذان، باب  صحيح   (٤١٦)
مسلم ١: ٣٣٩، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، الحديث ٤٦٥/١٧٨.

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٩٥، المعونة ١: ٢٥٢ - ٢٥٣.  (٤١٧)

الحاوي الكبير ٢: ٣١٨ - ٣١٩، البيان للعمراني ٢: ٤٠١.  (٤١٨)

الكافي في فقه أهل المدينة: ٤٥، الاستذكار ٤: ١٢١، المنتقى للباجي ١: ١٤٤، المغني   (٤١٩)
لابن قدامة ١: ٥٧٣.

الاستذكار ٤: ١٢١ - ١٢٢، حلية العلماء ٢: ٨٩.  (٤٢٠)

المغني لابن قدامة  القطّــان ١: ١٣٢،  الاســتذكار ٤: ١١٧، ١٢٣، ١٣٤، الإقناع لابن   (٤٢١)
الــكلام ٩: ٢٠١  الناضــرة ٨: ١٨، ٢٥٦، ٢٩٠، جواهــر  (الحدائــق   .١: ٥٤٠، ٥٤١

و ١٠: ١٠٣، ١٦٩).

صحيح مســلم ١: ٢٩٨، كتاب الصــلاة، باب وجوب قــراءة الفاتحة فــي كل ركعة،   (٤٢٢)
السهو، باب صلاة من لا يقيم  أبي داود ١: ٢٢٦، كتاب  الحديث ٤٥، ٣٩٧/٤٦، سنن 

صلبه في الركوع والسجود، الحديث ٨٥٦.

الاستذكار ٤: ١٢٤، المغني لابن قدامة ١: ٥٤٠، ٥٤١.  (٤٢٣)

صحيح مسلم ١: ٢٩٣، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في   (٤٢٤)
الصلاة، الحديث ٣٩٢/٢٧، ســنن أبــي داود ١: ٢٢١، كتاب الصــلاة، باب تمام 

التكبير، الحديث ٨٣٦.

صحيح مسلم ١: ٢٩٥، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في   (٤٢٥)
الصلاة، الحديث ٣٩٣/٣٣، ســنن أبــي داود ١: ٢٢١، كتاب الصــلاة، باب تمام 

التكبير، الحديث ٨٣٥.
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تقدم.  (٤٢٦)

صحيح مسلم ٢: ٩٤٣، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا،   (٤٢٧)
الحديث ١٢٩٧/٣١٠، سنن أبي داود ٢: ٢٠١، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، 

الحديث ١٩٧٠.

المغني لابن قدامة ١: ٥٧٣.  (٤٢٨)

الاستذكار ٤: ١١٣ - ١١٩، المغني لابن قدامة ١: ٥٧٣.  (٤٢٩)

شــعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بســطام الحافظ، أحد أئمة الإسلام،   (٤٣٠)
الواســطي، نزيل البصرة. قال ابن المديني: له نحو ألفي حديث. وقال أحمد: شعبة أمُة 
وحده، ولد سنة ٨٠هـ ومات سنة ١٦٠هـ. (تهذيب التهذيب ٤: ٣٣٨، تقريب التهذيب 

١: ٣٥١، طبقات ابن سعد ٩: ٩٣).

(تهذيب  ابن حبّان.  وثّقه  العســقلاني، عن محكول. وعنه شــعبة.  الحســن بن عمران   (٤٣١)
الكمال ١: ٢٧٦، تقريب التهذيب ١: ١٦٩).

عبد الرحمٰن بن أبــزى الخزاعي، مولى نافع بن عبد الحارث، روى اثني عشــر حديثًا،   (٤٣٢)
التهذيب ٦: ١٣٢،  البخاري: له صحبة. (تهذيــب  عن أبي بكر وأبي وعن عمار. قــال 

الجرح والتعديل ٥: ٢٠٩).

الاستذكار ٤: ١١٩.  (٤٣٣)

حكاه في الاســتذكار ٤: ١١٩، وهذا نصّه: «وقال إسحاقُ بن منصور: سمعت أحمد بن   (٤٣٤)
حنبل يقول: يُروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبّر إذا صلّى وحده».

الاستذكار ٤: ١١٧، ١١٩ - ١٢٠.  (٤٣٥)

نة الكبرى ١: ٦٢، الرسالة الفقهية: ١١٤. المدو  (٤٣٦)

الأم ١: ١٩٩، المهذّب للشيرازي ١: ٢٣٧.  (٤٣٧)

مختصر القدوري: ٢٧، بدائع الصنائع ١: ٥٩٤.  (٤٣٨)



٤٥١ كتاب الصــلاة

المصنف لابن أبي شــيبة ١: ٢٢٩، كتاب الصلوات، باب مفتاح الصلاة ما هو، ســنن   (٤٣٩)
الدارمي ١: ١٧٥، كتاب الصلاة، باب في مفتاح الصلاة طهور.

الأم ١: ١٩٩، الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٢٤ - ٢٢٥، البيان للعمراني ٢: ١٦٤ - ١٦٥.  (٤٤٠)

المحلى بالآثار ٣: ٢٣٢ - ٢٣٣، بدائع الصنائع ١: ٥٩٤.  (٤٤١)

أصول السرخسي ١: ٢٥٥ - ٢٥٦.  (٤٤٢)

الأم ١: ٢٠٧ - ٢٠٨، البيان للعمراني ٢: ١٧٥.  (٤٤٣)

المبسوط للسرخسي ١: ٨٦، بدائع الصنائع ٢: ٣٠.  (٤٤٤)

المصدران السابقان.  (٤٤٥)

نة الكبرى ١: ٦٢، عيون المجالس ١: ٢٩١، الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٣٠ - ٢٣١. المدو  (٤٤٦)

عيون المجالس ١: ٢٩١، البيان للعمراني ٢: ١٧٥، بدائع الصنائع ٢: ٣٠.  (٤٤٧)

التكبير، الحديث ١٣٢،  البخاري ١: ٢٩٧، كتــاب الأذان، باب ما يقول بعــد  صحيح   (٤٤٨)
المســاجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة،  صحيح مســلم ١: ٤١٩، كتاب 
الحديث ٥٩٨/١٤٧، سنن الدارمي ١: ٢٨٣ - ٢٨٤، كتاب الصلاة، باب في السكتتين.

الإقناع لابن المنذر: ٦٧، الاستذكار ٤: ٢٣٨، المغني لابن قدامة ١: ٥٦٧.  (٤٤٩)

معالم السنن ١: ١٧١، الاستذكار ٤: ٢٣٨ - ٢٣٩، المغني لابن قدامة ١: ٥٦٧.  (٤٥٠)

قال الغمــاري: «ليس هو مــن حديث أبي هريــرة، ولكنّه من حديث ســمرة، أخرجه   (٤٥١)
عبد الــرزاق وأحمد وأبــو داود والترمذي وابن ماجــه والبيهقي من روايــة قتادة، عن 
الحسن، عن ســمرة قال: «سكتتان حفظتهما عن رســول االله ژ، فأنكر ذلك عمران بن 
حصين قال: حفظنا ســكتة، فكتبنا إلى أبيّ بــن كعب بالمدينة فكتــب أبيّ: أن حفظ 
البدايــة ٣: ٢٢ - ٢٣، وانظر مصادر  ســمرة... الخ». (انظر: الهداية في تخريج أحاديث 
الحديث الآتية، قال الترمذي بعد نقله الحديث عن سمرة: «وفي الباب عن أبي هريرة». 
الترمذي  انظر: صحيح  الــخ،  النبي...  ابن عبد البرّ: روى ســمرة، وأبو هريرة عن  وقال 

٢: ٣١، الاستذكار ٤: ٢٣٦ - ٢٣٧).
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الحديث ٢٧٩٢،  القراءة خلف الإمــام،  لعبد الرزاق ٢: ١٣٤، كتــاب الصلاة، باب  المصنف   (٤٥٢)
سنن أبي داود ١: ٢٠٧، كتاب الصلاة، باب السكتة عند الافتتاح، الحديث ٧٧٩، ٧٨٠، سنن 

الترمذي ٢: ٣٠ - ٣١، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السكتتين في الصلاة، الحديث ٢٥١.

قال الغماري: «وإنّما الخلاف الذي أشــار إليه ابن رشــد من أجل الخلاف في ســماع   (٤٥٣)
الحســن بن ســمرة، وقد صحّحه جماعة منهم ابن المديني وهو الصحيح، وقد صحّح 
الترمذي وغيره أحاديث من رواية الحسن عن سمرة». وقال الترمذي بعد ذكره للحديث: 
«قال أبو عيســى: حديث ســمرة حديث حســن، وهو قول غير واحد مــن أهل العلم: 
يســتحبّون للإمام أن يســكت بعدما يفتتح الصلاة، وبعد الفراغ من القــراءة، وبه يقول 
البداية ٣: ٢٣ - ٢٤،  الهداية إلى تخريج أحاديــث  (انظر:  أحمد، وإســحاق وأصحابنا». 

سنن الترمذي ٢: ٣١، الاستذكار ٤: ٢٣٦ - ٢٣٧، المغني لابن قدامة ١: ٥٦٧).

نة الكبرى ١: ٦٤، الرسالة الفقهية: ١١٤، الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٣٣. المدو  (٤٥٤)

مختصر اختــلاف العلماء ١: ٢٠١، المبســوط للسرخســي ١: ٩٣ - ٩٤، الكافي لابن   (٤٥٥)
قدامة ١: ٢٤٥.

الأم ١: ٢١١، الحاوي الكبير ٢: ١٠٤، حلية العلماء ٢: ١٠٢ - ١٠٣.  (٤٥٦)

عن أحمد في ذلــك روايتان: إنها جزء مــن الفاتحة، والثانية إنها ليســت من الفاتحة   (٤٥٧)
ولا من غيرها، انظر: المغنــي لابن قدامة ١: ٥٥٧ - ٥٥٨، الكافي لابن قدامة ١: ٢٤٥، 

الاستذكار ٤: ٢٠٦.

الحــاوي الكبير ٢: ١٠٥، بحر المذهــب ٢: ١٣٦، البيان للعمرانــي ٢: ١٨٠. (مدارك   (٤٥٨)
الأحكام ٣: ٣٣٩، الحدائق الناضرة ٨: ١٠٥).

ســنن الترمذي ٢: ١٢، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك الجهر بالبســملة، الحديث   (٤٥٩)
٢٤٤، سنن النسائي ٢: ١٣٥، كتاب الافتتاح، باب ترك الجهر ببسم االله الرحمٰن الرحيم.

التمهيد ٢٠: ٢٠٦.  (٤٦٠)

الموطّأ ١: ٨١، كتاب الصلاة، باب العمل في القراءة، الحديث ٣٠.  (٤٦١)



٤٥٣ كتاب الصــلاة

صحيح مســلم ١: ٢٩٩، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، الحديث   (٤٦٢)
٥٢، سنن البيهقي ٢: ٥٠، كتاب الصلاة، باب من لا يجهر ببسم االله الرحمٰن الرحيم.

ســنن الدارقطني ١: ٣١٥، كتاب الصــلاة، باب اختلاف الرواية في الجهر بالبســملة،   (٤٦٣)
الحديث ٢، مستدرك الحاكم ١: ٢٣٣، كتاب الصلاة، باب الجهر بالبسملة.

ســنن الدارقطني ١: ٣١٥، كتاب الصــلاة، باب اختلاف الرواية في الجهر بالبســملة،   (٤٦٤)
الحديث ٣، شرح معاني الآثار ١: ٢٠٣، كتاب الصلاة، باب قراءة البسملة في الصلاة.

الاستذكار ٤: ١٦٤ - ١٦٦، التمهيد ٢: ٢٢٨ - ٢٣٠.  (٤٦٥)

سنن النسائي ٢: ١٣٤، كتاب الافتتاح، باب قراءة البسملة، شرح معاني الآثار ١: ١٩٩،   (٤٦٦)
كتاب الصلاة، باب قراءة البسملة. قال الغماري: «والحديث لم أجده بهذا اللفظ بزيادة: 

وقبل السورة». (انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ٣: ٣١).

 ، ƒ عباس عبد االله بن  مســند  الحديث ١١٤٤٢،   ،١١: ١٨٥ للطبراني  الكبير  المعجم   (٤٦٧)
سنن الدارقطني ١: ٣٠٣، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة البسملة، الحديث ٦.

ســنن أبي داود ٤: ٣٧، كتاب الحروف والقراءات، باب (١)، الحديث ٤٠٠١، شــرح   (٤٦٨)
معاني الآثار ١: ١٩٩، كتاب الصلاة، باب قراءة البسملة في الصلاة.

للسرخسي ١: ٩٤ - ٩٩،  المبســوط  الأم ١: ٢١١ - ٢١٢، الاســتذكار ٤: ١٦٣ - ١٦٧،   (٤٦٩)
بحر المذهب ٢: ١٣٧ - ١٣٩.

المعونة ١: ٢١٧ - ٢١٨، المبسوط للسرخسي ١: ٩٧ - ٩٨، بحر المذهب ٢: ١٣٦ - ١٣٧.  (٤٧٠)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٣٣ - ٢٣٤، المعونة ١: ٢١٧.  (٤٧١)

انظر: الوجيز للغزالي ١: ٤٢، الوسيط للغزالي ٢: ١١٤ - ١١٥، البيان للعمراني ٢: ١٨١.  (٤٧٢)

الإفصاح ١: ٨٠، الإقناع لابن القطّان ١: ١٢٩، الاستذكار ٤: ١٤١.  (٤٧٣)

البيهقي ٢: ٣٤٧، كتاب  الموطّأ، وحكاه في الاســتذكار ٤: ١٤٢، ســنن  لم نجده في   (٤٧٤)
القراءة، معرفة الســنن والآثار ٣: ٢٨٩، كتاب الصلاة، باب  الصلاة، باب من سها عن 

من سها عن القراءة، وفي الأول أن مالكًا ذكره في موطئه.
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صحيح البخــاري ١: ٣٠٧، كتاب الأذان، بــاب الجهر بقراءة صــلاة الفجر، الحديث   (٤٧٥)
.١٦٢

الحديث  الظهر والعصر،  القراءة في  الصلاة، باب قدر  أبي داود ١: ٢١٤، كتاب  ســنن   (٤٧٦)
٨٠٨، سنن النسائي ٦: ٢٢٤، كتاب الخيل، باب التشديد في حمل الحمير على الخيل.

صحيح البخاري ١: ٣٠٣، كتاب الأذان، باب القراءة في العصر، الحديث ١٤٩، ســنن   (٤٧٧)
أبي داود ١: ٢١٢، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر، الحديث ٨٠١.

شرح معاني الآثار ١: ٢٠٨، معالم السنن ١: ١٧٤.  (٤٧٨)

انظر: شرح معاني الآثار ١: ٢٠٨ - ٢٠٩، بدائع الصنائع ١: ٥٢٤ - ٥٢٥.  (٤٧٩)

 ،١: ٢٣١ - ٢٣٢ لعبد الوهــاب  الإشــراف   ،١: ٢١٠ الأم   ،١: ٦٦ الكبــرى  نــة  المدو  (٤٨٠)
الاستذكار ٤: ١٩٣، الإفصاح ١: ٨١، المغني لابن قدامة ١: ٥٥٩، ٥٦١.

الأم ١: ٢١٠، المهذّب للشيرازي ١: ٢٤٣.  (٤٨١)

نة الكبرى ١: ٦٥، ٦٦، الإشــراف لعبد الوهــاب ١: ٢٣٦، المقدّمات الممهّدات  المدو  (٤٨٢)
.١: ١٨٠

البر في  ابن عبد  الممهّدات ١: ١٨٠ - ١٨١. قال  المقدّمات  الاستذكار ٤: ١٩٥، وانظر:   (٤٨٣)
الاستذكار ٤: ١٩٩: «وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه، وينكره أهل العلم 
به: إن الصلاة تجزئُ بغير قراءة على ما روي عــن عمر، وهي عن مالك رواية منكرة، 

والصحيح عنه خلافها...».

الاستذكار ٤: ١٩٨ - ١٩٩، المغني لابن قدامة ١: ٥٦١.  (٤٨٤)

أحــكام القــرآن للجصــاص ١: ١٨، تحفــة الفقهاء ١: ١٢٩، المبســوط للسرخســي   (٤٨٥)
.١: ١٠٣ - ١٠٤

سورة البقرة: الآية ٢٨٢.  (٤٨٦)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٠٧، تحفة الفقهاء ١: ١٢٩.  (٤٨٧)



٤٥٥ كتاب الصــلاة

الموجود في كتب الحنفية ثلاثة أقوال: الســنة أن يقرأ فــي الأخيرتين بفاتحة الكتاب   (٤٨٨)
فقــط، وهو الوارد فــي أكثرهــا، أو التخيير بين القــراءة والســكوت، أو التخيير بين 
الســكوت والقراءة والتســبيح. (انظر: كتاب الأصل ١: ٢٩، مختصــر اختلاف العلماء 
١: ٢١٦، مختصر القدوري: ٢٨، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٣، تحفة الفقهاء ١: ١٢٩، 

الهداية للمرغيناني ١: ٧٣، اللباب في شرح الكتاب ١: ٧٣).

وكذا نســب إلى الثوري، وســلف أهل العراق. (انظر: مختصر اختلاف العلماء: ٢١٦،   (٤٨٩)
الاستذكار ٤: ١٩٧).

 ،١: ٨٠ - ٨١ الإفصاح   ،٤: ١٩٥ - ١٩٧ الاســتذكار  العلماء ١: ٢١٦،  اختلاف  مختصر   (٤٩٠)
المغني لابن قدامة ١: ٥٦١، والمنسوب إلى الجمهور القول بالوجوب.

الذي لا يتمّ ركوعه  النبي ژ  أمر  باب  الأذان،  كتاب   ،١: ٣١٤ - ٣١٥ البخاري  صحيح   (٤٩١)
بالإعادة، الحديث ١٨١، صحيح مســلم ١: ٢٩٨، كتاب الصلاة، باب وجوب الفاتحة، 

الحديث ٣٩٧/٤٥.

الحديث ١٤٤،  القــراءة للإمام،  الأذان، باب وجوب  البخاري ١: ٣٠٢، كتاب  صحيح   (٤٩٢)
صحيح مســلم ١: ٢٩٥، كتاب الصــلاة، باب وجوب قــراءة الفاتحة فــي كلّ ركعة، 

الحديث ٣٩٤/٣٤.

والخِداج: النقصان والفساد، من قولهم: أخدجتِ الناقةُ، وخدجت: إذا ولدت قبل تمام وقتها،   (٤٩٣)
وقبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد. (انظر: الاستذكار ٤: ١٩٢، البيان للعمراني ١: ١٩٧).

صحيح مســلم ١: ٢٩٧، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث ٤١، الموطّأ   (٤٩٤)
١: ٨٤، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام في ما لا يجهر فيه بالقراءة، الحديث ٣٩.

سورة المزمل: الآية ٢٠.  (٤٩٥)

أحكام القرآن للجصّاص ١: ١٨ - ١٩، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٣ - ١٠٤.  (٤٩٦)

الموطّــأ ١: ٨٤ - ٨٥، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمــام، الحديث ٣٩، صحيح   (٤٩٧)
الحديث ٣٨، ٣٩،  الفاتحة،  قراءة  الصلاة، باب وجوب  مســلم ١: ٢٩٦ - ٢٩٧، كتاب 

.٤٠
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 ،١٩٠ - ١٩٣  ،٤: ١٤٠ - ١٤٥ الاســتذكار   ،١: ٢٣١ - ٢٣٣ لعبد الوهــاب  الإشــراف   (٤٩٨)
المقدّمات الممهّدات ١: ١٧٩ - ١٨١، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٣ - ٤.

انظر: أحكام القرآن للجصّاص ١: ١٨ - ١٩، المقدّمات الممهّدات ١: ١٧٩ - ١٨٠.  (٤٩٩)

المغني  الممهّدات ١: ١٨٠ - ١٨١،  المقدّمــات  القرآن للجصّاص ١: ٢٠،  انظر: أحكام   (٥٠٠)
لابن قدامة ١: ٥٥٥.

انظر: شرح معاني الآثار ١: ٢١٦، أحكام القرآن للجصّاص ١: ١٨ - ٢١.  (٥٠١)

المعونة ١: ٢١٦، ٢١٩ - ٢٢٠، الكافي في فقه أهل المدينة: ٤٣.  (٥٠٢)

الأم ١: ٢١٠، ٢١٥، المهذّب للشيرازي ١: ٢٤٢، ٢٤٧ - ٢٤٨.  (٥٠٣)

صحيح البخــاري ١: ٣٠٩، كتاب الأذان، بــاب يقرأ في الأخيرتيــن بفاتحة الكتاب،   (٥٠٤)
الظهر والعصر،  القراءة في  الصلاة، باب  الحديث ١٦٤، صحيح مسلم ١: ٣٣٣، كتاب 

الحديث ١٥٥.

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٤٢.  (٥٠٥)

القــراءة في الظهر والعصــر، الحديث  صحيح مســلم ١: ٣٣٤، كتاب الصــلاة، باب   (٥٠٦)
٤٥٢/١٥٧، ســنن أبي داود ١: ٢١٣، كتاب الصلاة، باب تخفيف القراءة في الركعتين 

الأخريين، الحديث ٨٠٤.

المهذّب للشيرازي ١: ٢٤٧ - ٢٤٨، البيان للعمراني ٢: ١٩٨ - ١٩٩.  (٥٠٧)

المهذّب للشيرازي ١: ٢٤٨، البيان للعمراني ٢: ١٩٩.  (٥٠٨)

القــراءة في الظهر والعصــر، الحديث  صحيح مســلم ١: ٣٣٤، كتاب الصــلاة، باب   (٥٠٩)
٤٥٢/١٥٧، ســنن أبي داود ١: ٢١٣، كتاب الصلاة، باب تخفيف القراءة في الركعتين 

الأخريين، الحديث ٨٠٤.



٤٥٧ كتاب الصــلاة

صحيح مســلم ١: ٣٤٩، كتــاب الصلاة، بــاب النهي عن قــراءة القرآن فــي الركوع   (٥١٠)
والســجود، الحديث ٢١٢، مسند أبي داود الطيالســي: ١٧، الحديث ١٠٣، من مسند 
اللباس، بــاب من كره لبس  أبــي داود ٤: ٤٧، كتاب  علي بن أبي طالب ƒ ، ســنن 
الحرير، الحديــث ٤٠٤٥. قال الغماري: «نهاني جبريل» هــو تحريف من (حِبي)، فقد 
رواه مســلم من حديث ابن عبــاس عن علي قــال: «نهاني حِبي ژ أن أقــرأ راكعًا أو 
ساجدًا». انظر: صحيح مســلم (المصدر المتقدم)، والهداية إلى تخريج أحاديث البداية 

٣: ٤٧. وحبي بكسر الباء، أي: محبوبي. (شرح صحيح مسلم ٤: ٢٠٠).

الاستذكار ٤: ١٥٤، الإقناع لابن القطّان ١: ١٣٣، المغني لابن قدامة ١: ٥٨٠.  (٥١١)

لم نجد نســبة التصحيح للطبري، ولكن صحّحه الترمذي وابن عبد البر. (انظر: عارضة   (٥١٢)
الأحوذي ٢: ٦٤، التمهيد ١٦: ١١٢).

الاستذكار ٤: ١٤٩، ١٥٤، المغني لابن قدامة ١: ٥٨٠.  (٥١٣)

المصنف لعبد الرزاق ٢: ١٤٥ - ١٥٠، المصنف لابن أبي شيبة ١: ٢٤٨ - ٢٥١.  (٥١٤)

التاريخ الكبير ٥: ٦٩.  (٥١٥)

الرسالة الفقهية: ١١٦، الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٤٤، الاستذكار ٤: ١٥٥.  (٥١٦)

سنن الدارمي ١: ٢٩٩، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع، سنن أبي داود ١: ٢٣٠،   (٥١٧)
كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، الحديث ٨٦٩.

للشــيرازي  المهذّب   ،٤: ١٥٦ - ١٥٧ الاســتذكار  العلمــاء ١: ٢٩٠،  اختلاف  مختصر   (٥١٨)
١: ٢٥٢، المغني لابن قدامة ١: ٥٧٨.

الاستذكار ٤: ١٥٦، حلية العلماء ٢: ١١٨.  (٥١٩)

قَمَنٌ وقَمِنٌ وقَمينٌ: أي خَليِــق وجَدير»، انظر: النهاية لابن الأثير  قال ابن الأثير: «يقال:   (٥٢٠)
.٤: ٩٧
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صحيح مســلم ١: ٣٤٨، كتــاب الصلاة، بــاب النهي عن قــراءة القرآن فــي الركوع   (٥٢١)
والسجود، الحديث ٤٧٩/٢٠٧، سنن أبي داود ١: ٢٣٢، كتاب الصلاة، باب الدعاء في 

الركوع والسجود، الحديث ٨٧٦.

تقدّم آنفًا.  (٥٢٢)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٤٤، الاستذكار ٤: ١٥٥ - ١٥٧، المغني لابن قدامة ١: ٥٧٨.  (٥٢٣)

الاستذكار ٤: ١٥٤، الإقناع لابن القطّان ١: ١٣٣.  (٥٢٤)

تقدّم آنفًا.  (٥٢٥)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٤٤، الاستذكار ٤: ١٥٥.  (٥٢٦)

«وجّهت  قال:  الصــلاة  إلى  قام  إذا  أن رســول االله ژ كان  منها حديث الإمام علي ‰   (٥٢٧)
وجهي للذي فطر السماوات والأرض» الحديث، وإذا ركع قال: «اللّهم لك ركعت وبك 
آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخّي وعظمي وعصبي». (انظر: صحيح 
مسلم ١: ٥٣٤ - ٥٣٦، كتاب صلاة المســافرين، باب الدعاء في صلاة الليل، الحديث 
٧٧١/٢٠١، ســنن الترمذي ٥: ٤٨٥، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند افتتاح الصلاة، 

الحديث ٣٤٢١، الهداية في تخريج أحاديث البداية ٣: ٥٢).

صحيح البخاري ٢: ٨، كتاب الأذان، باب التسبيح والدعاء في السجود، الحديث ٢٠٤.  (٥٢٨)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٢٦، الهداية للمرغيناني ١: ٥٦.  (٥٢٩)

الأم ١: ٢٢٥، التفريع ١: ٢٢٩، المهذّب للشيرازي ١: ٢٦٧، البيان للعمراني ٢: ٢٣٨.  (٥٣٠)

انظر: المصادر المتقدمة في الهامش السابق، والمغني لابن قدامة ١: ٦١٩ - ٦٢٢.  (٥٣١)

المراد به التشهّد الأخير، وأما الأول مع جلوسه فقال الثلاثة: هو مستحبّ، وقال أحمد   (٥٣٢)
وآخرون بوجوبه. (انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٥١، بحر المذهب ٢: ١٧٥، ١٨١، 
تحفة الفقهاء ١: ١٣٧، المغني لابن قدامة ١: ٦٠٦، وفي الأخير نسب الوجوب لأحمد 

على إحدى الروايتين).

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٥١، تحفة الفقهاء ١: ١٣٧، المغني لابن قدامة ١: ٦١٣.  (٥٣٣)
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المحلى بالآثــار ٣: ٢٧٠، بحر المذهب ٢: ١٨١، التهذيــب للبغوي ٢: ١١٩، المغني   (٥٣٤)
لابن قدامة ١: ٦١٣.

سيأتي قريبًا.  (٥٣٥)

الإشــراف لعبد الوهــاب ١: ٢٥١ - ٢٥٢، بحر المذهــب ٢: ١٨١، المغني لابن قدامة   (٥٣٦)
.١: ٦١٣

الموطّأ ١: ٩٠ - ٩١، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، الحديث ٥٣، سنن البيهقي   (٥٣٧)
٢: ١٤٢، كتاب الصلاة، باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية.

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٥٢، الاستذكار ٤: ٢٧٤ - ٢٧٦.  (٥٣٨)

المبسوط للسرخسي ١: ١١٨، تحفة الفقهاء ١: ١٣٧، الاستذكار ٤: ٢٧٧ - ٢٨٠.  (٥٣٩)

صحيح البخاري ٢: ١٣، كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، الحديث ٢١٧، صحيح   (٥٤٠)
مسلم ١: ٣٠١، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، الحديث ٤٠٢/٥٥.

الاســتذكار ٤: ٢٧٧ - ٢٨٠، المغني لابن قدامــة ١: ٦٠٨ - ٦١٠، الإقناع لابن القطّان   (٥٤١)
.١: ١٣٦

اختلاف الحديث: ٥٤٣، صحيح مسلم ١: ٣٠٢ - ٣٠٣، كتاب الصلاة، باب التشهّد في   (٥٤٢)
الصلاة، الحديث ٤٠٣/٦٠.

المهذّب للشيرازي ١: ٢٦٤، التهذيب للبغوي ٢: ١٢١.  (٥٤٣)

الاســتذكار ٤: ٢٧٣ - ٢٨٢، الإشــراف لعبد الوهاب ١: ٢٥٢، المبســوط للسرخســي   (٥٤٤)
١: ١١٨، التهذيب للبغوي ٢: ١٢١.

الاستذكار ٤: ٢٨٢، التهذيب للبغوي ٢: ١٢١، المغني لابن قدامة ١: ٦٠٨ - ٦١٠.  (٥٤٥)

سورة الأحزاب: الآية ٥٦.  (٥٤٦)

الأم ١: ٢٢٨ - ٢٢٩، بحر المذهب ٢: ١٨٥، حلية العلماء ٢: ١٢٩.  (٥٤٧)
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انظر: الأم ١: ٢٢٨، ٢٣٣ - ٢٣٤، بحر المذهب ٢: ١٨٥ - ١٨٦، ١٩١ - ١٩٤، حلية العلماء   (٥٤٨)
البيــان   ،١٢٧ - ١٣٤  ،٢: ١٢٤ - ١٢٦ للبغــوي  التهذيــب   ،١٣٢ - ١٣٣  ،٢: ١٢٩ - ١٣٠
للعمراني ٢: ٢٣٤ - ٢٣٦، ٢٣٩ - ٢٤٣، العزيز بشرح الوجيز ١: ٥٣٣ - ٥٣٤، ٥٣٩ - ٥٤٣.

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢١٩، تحفة الفقهاء ١: ١٣٧ - ١٣٩، الإفصاح ١: ٨٨ - ٩٢،   (٥٤٩)
الإقناع لابن القطّان ١: ١٣٦ - ١٣٧.

صحيح مســلم ١: ٤١٢، كتاب المســاجد ومواضــع الصلاة، باب ما يســتعاذ منه في   (٥٥٠)
أبــي داود ١: ٢٣٢ - ٢٣٣، كتــاب الصلاة، باب  الصلاة، الحديث ٥٨٩/١٢٩، ســنن 
النبي ژ كان   فيه: «أن الدعاء في الصلاة، الحديث ٨٨٠. وهو من حديث عائشة وجاء 
يدعــو في الصلاة: اللّهم إنّي أعــوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المســيح 

الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللّهمّ أعوذ بك من المأثم والمغرم».

قال الغماري: «هو حديث آخر أخرجه أحمد، والدارمي، ومســلم، وأبو داود، وجماعة   (٥٥١)
من حديث أبي هريرة...»، انظر: سنن الدارمي ١: ٣١٠، كتاب الصلاة، باب الدعاء بعد 
الصلاة،  في  منه  ما يســتعاذ  باب  المســاجد،  كتاب  التشهّد، صحيح مســلم ١: ٤١٢، 
الحديث ٥٨٨/١٣٠، الهداية في تخريج أحاديــث البداية ٣: ٥٩ - ٦٠، المحلى بالآثار 

.٣: ٢٧١ - ٢٧٢

المحلى بالآثار ٣: ٢٧١ - ٢٧٢.  (٥٥٢)

العلماء ١: ٢٢٢، الاســتذكار ٤: ٢٩٨، الإفصاح ١: ٩١، الإقناع لابن  مختصر اختلاف   (٥٥٣)
القطّان ١: ١٣٦ - ١٣٧.

سُنة. (انظر:  أنه  أنه ليس بفرض، وإنّما هو واجب، ونقل عن بعض مشايخهم  الصحيح   (٥٥٤)
مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٢٢، تحفة الفقهاء ١: ١٣٩، بدائع الصنائع ٢: ٨).

المغني  الفقهية: ١٢٢، الإشــراف لعبد الوهاب ١: ٢٥٤، الاســتذكار ٤: ٢٨٩،  الرسالة   (٥٥٥)
لابن قدامة ١: ٦٢٤ - ٦٢٥.

الاستذكار ٤: ٢٩٨، الإفصاح ١: ٩١، المغني لابن قدامة ١: ٦٢٤ - ٦٢٦.  (٥٥٦)

تقدّم في الفصل الأول (في أقوال الصلاة) في المسألة الثانية منه.  (٥٥٧)



٤٦١ كتاب الصــلاة

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٥٤، الاستذكار ٤: ٢٩٩.  (٥٥٨)

صحيح مســلم ١: ٤٠٩، كتاب المساجد، باب الســلام للتحليل من الصلاة، الحديث   (٥٥٩)
١١٧، ســنن الدارمي ١: ٣١٠، كتاب الصلاة، باب التسليم في الصلاة، سنن ابن ماجه 

١: ٢٩٦، كتاب إقامة الصلاة، باب التسليم، الحديث ٩١٦.

الأم ١: ٢٣٣ - ٢٣٤، الاستذكار ٤: ٢٩٩ - ٣٠٣.  (٥٦٠)

النوادر والزيادات ١: ١٨٩ - ١٩١، الرسالة الفقهية: ١٢٣، الاستذكار ٤: ٢٨٩ - ٢٩٠.  (٥٦١)

عبد الرحمٰن بن زياد بن أنعُم الشــعباني؛ أبو أيوب قاضي افريقية، روى عن أبيه، وعنه   (٥٦٢)
ابن المبارك وابن وهب، قال يعقوب بن شــيبة: رجل صالح مــن الآمرين بالمعروف، 
وعن يحيى: ليس به بأس، وقد ضعّف، مات ســنة ١٥٦هـ. (لســان الميزان ٧: ٢٧٩، 

تقريب التهذيب ١: ٤٨٠، ميزان الاعتدال ٢: ٥٦١ - ٥٦٢).

عبد الرحمٰن بــن رافع التنوخي المصــري، قاضي افريقية، ضعيف، مات ســنة ١٣هـ.   (٥٦٣)
(تقريب التهذيب ١: ٤٧٩، الثقات ٥: ٩٥، تهذيب التهذيب ٦: ١٦٨).

بكر بن ســوادة بن ثمامــة الجذامــي؛ أبو ثمامة البصــري الفقيه، أحد الأئمــة، وثّقه   (٥٦٤)
ابن معين، مات ســنة ١٢٨هـ. (تهذيب التهذيب ١: ٤٨٣، تقريــب التهذيب ١: ١٠٦، 

الجرح والتعديل ٢: ١٥٠٤).

ســنن أبي داود ١: ١٦٧، كتاب الصلاة، باب الإمام يُحدث بعدما يرفع رأسه، الحديث   (٥٦٥)
٦١٧، ســنن الترمــذي ٢: ٢٦١، كتاب الصلاة، بــاب ما جاء في الرجــل يُحدث في 

التشهّد، الحديث ٤٠٨.

انظر: شرح معاني الآثار ١: ٢٧٣ - ٢٧٧.  (٥٦٦)

الاستذكار ٤: ٧٠.  (٥٦٧)

أي: حديث الإمام علي ‰ .  (٥٦٨)

وهو مفهوم المخالفة.  (٥٦٩)

الكافي في فقه أهل المدينة: ٤٤، المنتقى للباجي ١: ٢٨٢.  (٥٧٠)
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الأم ١: ٣٥١، المهذّب للشيرازي ١: ٢٧١، حلية العلماء ٢: ١٣٤.  (٥٧١)

للسرخســي  المبســوط   ،١: ٢١٥ العلماء  اختــلاف  مختصر   ،١: ١٦١ الأصــل  كتاب   (٥٧٢)
.١: ٣١٩

للباجي  المنتقــى  البيــان والتحصيــل ١٧: ٢٩٢ - ٢٩٤، الاســتذكار ٥: ١٦٥ - ١٧٧،   (٥٧٣)
١: ٢٨١ - ٢٨٢، المغني لابن قدامة ١: ٨٢٠.

الفجر، ســنن  القنوت في صلاة  بــاب  الصلاة،  شــرح معاني الآثار ١: ٢٤٨، كتــاب   (٥٧٤)
الدارقطني ٢: ٣٧، كتاب الوتر، باب صفة القنوت، الحديث ٤، الموطأ ١: ١١٥، كتاب 
الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، الحديث ٦، ســنن أبي داود ٢: ٦٥، 

كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، الحديث ١٤٢٨.

للباجي  المنتقــى  البيــان والتحصيــل ١٧: ٢٩٢ - ٢٩٤، الاســتذكار ٥: ١٧٣ - ١٧٧،   (٥٧٥)
٢٨١ - ٢٨٢، بدائع الصنائع ٢: ٢٢٩ - ٢٣٢.

صحيح البخاري ٢: ٧٣، كتاب الوتر، باب القنوت قبــل الركوع وبعده، الحديث ٤٧،   (٥٧٦)
صحيح مسلم ١: ٤٦٨، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في الصلوات، الحديث 

.٦٧٧/٢٩٧

الاستذكار ٥: ١٦٥.  (٥٧٧)

الليث بن ســعد بن عبد الرحمٰن الفهمي مولاهم الإمام، عالم مصر وفقيهها ورئيســها،   (٥٧٨)
يروي عن ســعيد المقبــري وعطاء ونافع و... توفــي ســنة ١٧٥هـ. (تهذيب التهذيب 

٨: ٤٥٩، تقريب التهذيب ٢: ١٣٨، الجرح والتعديل ٧: ١٠١٥).

سورة آل عمران: الآية ١٢٨.  (٥٧٩)



٤٦٣ كتاب الصــلاة

قال الغماري: «لم أجده ـ إشارة إلى الحديث ـ بهذا السياق مجموعًا في حديث واحد،   (٥٨٠)
بل في أحاديث، فعند الطيالسي و... و...، من حديث قتادة عن أنس: «أن رسول االله ژ 
قنت شــهرًا يدعو على أحياء العرب ثم تركــه»، وعند أحمد والدارمــي و... و...، من 
إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد...،  حديث أبي هريرة: «أن رسول االله  ژ كان 
وكان يقــول في بعض صلاته فــي صلاة الفجر: اللّهــم العن فلانًا وفلانًــا لأحياء من 
العرب، حتّى أنزل االله: ﴿ z y x w } ﴾. وأما رواية الأربعين صباحًا فوقعت 
أنس كما ذكره  أبي طلحة، عــن  إســحاق بن عبد االله بن  من رواية همام بن يحيى عن 
البيهقي، وعند الطحاوي مــن حديث عبد الرحمٰن بن أبي بكر قال: كان رســول االله... 
الخ. (انظر: مســند الطيالســي ١: ٢٦٧، الحديــث ١٩٨٩، في مســند أنس بن مالك 
الركوع، ســنن  القنوت بعد  الدارمي ١: ٣٧٤، كتاب الصــلاة، باب  الأنصاري، ســنن 
البيهقي ٢: ١٩٧، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات، الهداية في تخريج أحاديث 

البداية ٣: ٨٨ - ٩٠).

البيان والتحصيل ١٧: ٢٩٣، اختلاف أقوال مالك وأصحابه: ١٠٩.  (٥٨١)

القنوت في جميع الصلاة،  المساجد، باب اســتحباب  صحيح مســلم ١: ٤٦٧، كتاب   (٥٨٢)
الحديث ٦٧٥/٢٩٥.

المصدر السابق: ٤٦٨، الحديث ٦٧٦/٢٩٦.  (٥٨٣)

صحيح مســلم ١: ٤٦٨ - ٤٦٩، كتاب المســاجد، باب اســتحباب القنوت في جميع   (٥٨٤)
الصلاة، الحديث ٦٧٧/٣٠٠.

النهاية لابن الأثير  أي: نخضع ونذل. قال ابن الأثير: «والخانع: الذليل الخاضع»، انظر:   (٥٨٥)
.٢: ٨٠

أي: نُسرِع في العمل والخِدْمة. (انظر: النهاية لابن الأثير ١: ٣٩٠).  (٥٨٦)

الرسالة الفقهية: ١١٨ - ١١٩، الكافي فقه أهل المدينة: ٤٤٠.  (٥٨٧)

الحاوي الكبير ٢: ١٥٣، بحر المذهب ٢: ٢٠١ - ٢٠٢، المغني لابن قدامة ١: ٨٢٢.  (٥٨٨)

المهذّب للشيرازي ١: ٢٧٢، البيان للعمراني ٢: ٢٥٠.  (٥٨٩)



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٦٤

ســنن الدارمي ١: ٣٧٣ - ٣٧٤، كتاب الصلاة، باب الدعاء في القنوت، سنن أبي داود   (٥٩٠)
٢: ٦٣، كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، الحديث ١٤٢٥.

المهذّب للشيرازي ١: ٢٧٢، البيان للعمراني ٢: ٢٥٠.  (٥٩١)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢١٦.  (٥٩٢)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢١٥، بدائع الصنائع ٢: ٢٣٣.  (٥٩٣)

الاســتذكار   ،١: ١٢٦ - ١٢٧ القطّــان  الإقنــاع لابن   ،١: ٧٧ الإفصــاح  الإجمــاع: ٣٠،  مراتب   (٥٩٤)
.٤: ٩٧ - ٩٨

المحلى بالآثار ٣: ٢٣٤ - ٢٣٥، ٢٣٦، الاستذكار ٤: ١٠٣، المغني لابن قدامة ١: ٥٧٤.  (٥٩٥)

الاستذكار ٤: ١٠٣.  (٥٩٦)

تقدم في المسألة الخامسة من الفصل الأول (في أقوال الصلاة).  (٥٩٧)

صحيح البخاري ١: ٢٩٤ - ٢٩٥، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبّر، الحديث ١٢٤،   (٥٩٨)
صحيح مسلم ١: ٢٩٢، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو منكبين، الحديث 

٣٩٠/٢٢. وأما الأحاديث المروية عن غير ابن عمر فهم جماعة يأتي ذكرهم قريبًا.

الاســتذكار ٤: ٩٦ - ١٠٩، التمهيــد ٩: ١٨٢ - ١٨٣، ٧: ٨٥، المغنــي لابــن قدامــة:   (٥٩٩)
.٥٧٤ - ٥٧٥

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٩٩، الاستذكار ٤: ٩٩، المبسوط للسرخسي ١: ٩٠.  (٦٠٠)

نة الكبرى ١: ٦٨، الاستذكار ٤: ٩٩، المنتقى للباجي ١: ١٤٢. المدو  (٦٠١)

مختصر المزني: ١٧ - ١٨، المحلى بالآثار ٣: ٢٣٤ - ٢٣٦، الاستذكار ٤: ١٠٢ - ١٠٣،   (٦٠٢)
الكافي  ٢٥٠ - ٢٥١، الإفصاح ١: ٧٧ - ٧٨،  المهذّب للشيرازي ١: ٢٣٨،   ،١٠٤ - ١٠٧

لابن قدامة ١: ٢٤٣، ٢٥٠، ٢٥١.

الاستذكار ٤: ١٠٠، المنتقى للباجي ١: ١٤٢.  (٦٠٣)

أي: الظاهرية، وقد تقدمت الإشارة إلى أقوالهم في ما سبق فلاحظ.  (٦٠٤)

الاستذكار ٤: ١٠٢.  (٦٠٥)



٤٦٥ كتاب الصــلاة

ســنن أبي داود ١: ١٩٩ - ٢٠٠، كتاب الصلاة، باب من لم يذكــر الرفع عند الركوع،   (٦٠٦)
الحديث ٧٤٨، ٧٤٩، سنن الترمذي ٢: ٤٠، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن النبي  ژ لم 

يرفع إلا في أوّل مرة، الحديث ٢٥٧.

موطّأ مالك ١: ٧٥، كتاب الصــلاة، باب افتتاح الصلاة، الحديث ١٦، ســنن الدارمي   (٦٠٧)
١: ٢٨٥، كتاب الصلاة بــاب في رفع اليدين في الركوع والســجود، صحيح البخاري 
١: ٢٩٤ - ٢٩٥، كتــاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيــرة الأولى، الحديث ١٢٣، 
صحيح مســلم ١: ٢٩٢، كتاب الصلاة، باب اســتحباب رفع اليدين حــذو المنكبين، 

الحديث ٢١، ٣٩٠/٢٢. وفيهم أما عن ابن عمر أو عن سالم عن أبيه.

قال الغماري: «بل رواه من الصحابة نحو خمســين رجلاً منهــم... الخ»، انظر: التمهيد   (٦٠٨)
٩: ٢١٦، الهدايــة فــي تخريج أحاديــث البدايــة ٣: ١٠٦ - ١١٦، صحيــح البخاري 
١: ٢٩٤ - ٢٩٥، صحيح مسلم ١: ٢٩٢ - ٢٩٣، ســنن أبي داود ١: ١٩١ - ١٩٤، تحفة 

الفقهاء ١: ١٣٢ - ١٣٣.

قال الغماري: وعندي إنها ليست زيادة، وإنّما هو تجوّز في التعبير، والمراد: عند الرفع   (٦٠٩)
من الركوع بقصد الهوي إلى الســجود، فتكون متفقة مع الروايات الأخرى.... (الهداية 
الدارقطني ١: ٢٩١، كتاب  البدايــة ٣: ١١٦ - ١٢٢، وانظر: ســنن  في تخريج أحاديث 

الصلاة، باب التكبير ورفع اليدين الحديث ١٣).

التمهيد ٩: ٢١٠ - ٢٢٩،  الاســتذكار ٤: ٩٦ - ١٠٩،  بالآثــار ٣: ٢٣٤ - ٢٣٦،  المحلى   (٦١٠)
المنتقى للباجي ١: ١٤٢، المبسوط للسرخسي ١: ٩٠ - ٩٣.

المهذّب   ،٩: ٢٢٩ - ٢٣٠ التمهيد   ،٤: ١١٠ الاستذكار   ،١: ٢٣٠ لعبد الوهاب  الإشراف   (٦١١)
للشيرازي ١: ٢٥١، المنتقى للباجي ١: ١٤٢ - ١٤٣.

مختصر اختــلاف العلماء ١: ١٩٩، شــرح معانــي الآثار ١: ١٩٦ - ١٩٧، المبســوط   (٦١٢)
للسرخسي ١: ٨١، ٨٤، المغني لابن قدامة ١: ٥٤٧.



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٦٦

النوادر والزيادات ١: ١٧١، الاستذكار ٤: ١١٠، المنتقى للباجي ١: ١٤٢ - ١٤٣، البيان   (٦١٣)
للعمراني ٢: ١٧١.

الرفع إلى  المَنكِبيــن فتقدّم من حديث ابن عمر، وأمــا حديث  حَذْوَ  الرفع  أما حديث   (٦١٤)
إلى الصدر فهو من حديث  الرفع  الحويرث، وأما حديث  الأذنين فهو حديث مالك بن 
وائل بن حجر. انظر: سنن الدارمي ١: ٢٨٥، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الركوع 

والسجود، سنن أبي داود ١: ١٩٣ - ١٩٤.

التمهيد ٩: ٢٢٩، الاستذكار ٤: ١٠٩ - ١١٠، البيان للعمراني ٢: ١٧٠ - ١٧١.  (٦١٥)

شــرح معاني الآثار ١: ١٩٦ - ١٩٧، المبسوط للسرخســي ١: ٨٥، المغني لابن قدامة   (٦١٦)
.١: ٥٤٧

المبسوط للسرخسي ١: ١٠٥ - ١٠٦، تحفة الفقهاء ١: ١٣٣، الهداية للمرغيناني ١: ٥٣،   (٦١٧)
وهي عنده سُنة.

الأم ١: ٢١٩، ٢٢١، التهذيب للبغوي ٢: ١١٠، البيان للعمراني ٢: ٢٠٥، ٢٠٩.  (٦١٨)

النوادر والزيادات ١: ١٨٢ - ١٨٣، الإشــراف لعبد الوهاب ١: ٢٤٥ - ٢٤٦، الكافي في   (٦١٩)
فقه أهل المدينة: ٤١.

تقدّم في الفصل الأول (في أقوال الصلاة)، المسألة الخامسة.  (٦٢٠)

التهذيب   ،١: ١٠٥ - ١٠٦ للسرخسي  المبسوط   ،١: ٢٤٥ - ٢٤٦ لعبد الوهاب  الإشراف   (٦٢١)
للبغوي ٢: ١١٠ - ١١١، البيان للعمراني ٢: ٢٠٥، ٢٠٩.

نــة الكبــرى ١: ٧٢ - ٧٣، الاســتذكار ٤: ٢٦٣ - ٢٦٤، ٢٦٦، المنتقــى للباجي  المدو  (٦٢٢)
.١: ١٦٥ - ١٦٦

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢١٢، المبسوط للسرخسي ١: ١١٣.  (٦٢٣)

الأم ١: ٢٢٦ - ٢٢٧، الإقناع لابن المنذر: ٤٧، ٤٨.  (٦٢٤)
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وذكر الغماري تعليقًا على قــول المؤلّف «وهو ثابت باتفــاق»: «يعني خرّجه البخاري   (٦٢٥)
ومســلم، وليس كما قــال: فإن حديــث أبي حميد، لــم يخرّجه مســلم، وإنّما خرّجه 
البخاري، والأربعة كما ســبق، واللفظ المذكور هنا للبخــاري». انظر: صحيح البخاري 
٢: ١١ - ١٢، كتاب الأذان، باب ســنة الجلوس للتشهد، الحديث ٢١٤، سنن أبي داود 
١: ١٩٤، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، الحديث ٧٣٠، الهداية في تخريج أحاديث 

البداية ٣: ١٢٨.

ســنن أبي داود ١: ١٩٣، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين فــي الصلاة، الحديث ٧٢٦،   (٦٢٦)
سنن النسائي ٣: ٣٥، كتاب السهو، باب موضع الذراعين، شرح معاني الآثار ١: ٢٥٩، 

كتاب الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة.

الموطّأ ١: ٨٩، كتاب الصلاة، باب العمل في الجلوس، الحديث ٥١.  (٦٢٧)

الموطّأ ١: ٩٠، الاستذكار ٤: ٢٦٣.  (٦٢٨)

الأم ١: ٢٢٦ - ٢٢٧، الاستذكار ٤: ٢٦٥ - ٢٦٦، المبسوط ١: ١١٣ - ١١٤.  (٦٢٩)

لابن  المغني   ،١: ٨٦ الإفصاح   ،٤: ٣٧٣ - ٣٧٤ الاســتذكار   ،١٠: ١٩٥ - ١٩٦ التمهيد   (٦٣٠)
قدامة ١: ٦٠٦.

ـى بالآثار ٣: ٢٦٨، الاســتذكار ٤: ٣٧٤، الإفصــاح ١: ٨٧، المغني لابن قدامة  المحلـ  (٦٣١)
.١: ٦٠٦

الاستذكار ٤: ٣٧٦، ٣٨٢، الإفصاح ١: ٨٧، الإقناع لابن القطّان ١: ١٣٦.  (٦٣٢)

التمهيد ١٠: ١٩٥، الاستذكار ٤: ٣٧٦.  (٦٣٣)

تقدّم في الفصل الأول (في أقوال الصلاة)، المسألة الخامسة.  (٦٣٤)

الموطّأ ١: ٩٦ - ٩٧، كتاب الصلاة، باب من قام فــي الركعتين، الحديث ٦٦، صحيح   (٦٣٥)
مسلم ١: ٣٩٩، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، الحديث ٥٧٠/٨٥.

صحيح البخــاري ١: ٢٨٨، كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شــكّ بقول الناس،   (٦٣٦)
الحديث ١٠٣ و ١٠٤، صحيح مسلم ١: ٤٠٣، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، 

الحديث ٥٧٣/٩٧.



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٦٨

الحديث ٥٧٤/١٠١،  الصلاة،  السهو في  المساجد، باب  صحيح مسلم ١: ٤٠٤، كتاب   (٦٣٧)
سنن أبي داود ١: ٢٦٧، كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، الحديث ١٠١٨.

 ،٤: ٣٦٨ - ٣٧٦ الاســتذكار   ،١٠: ١٨٣ - ٢٠١ التمهيــد   ،١: ٢٢٦ - ٢٢٧ الأم   (٦٣٨)
٣٨٢ - ٣٨٥، المهذّب للشيرازي ١: ٢٦٢، المغني لابن قدامة ١: ٦٠٦ - ٦٠٧.

صحيح مســلم ١: ٤٠٨، كتاب المســاجد، باب صفة الجلوس فــي الصلاة، الحديث   (٦٣٩)
١١٦، سنن النسائي ٣: ٣٦ - ٣٧، كتاب السهو، باب قبض الأصابع من اليد اليمنى.

الاستذكار ٤: ٢٥٨ - ٢٦٢، التمهيد ١٣: ١٩٣، الإقناع لابن القطّان ١: ١٣٥.  (٦٤٠)

الواقــدي، ورواه أحمد وأبو داود والنســائي  البيهقي مــن طريق  التحريك فــرواه  أما   (٦٤١)
وابن ماجه والبيهقي من حديث وائل بن حجر، وقال البيهقي: «يحتمل أن يكون المراد 
بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحركها، فيكون موافقًا لرواية ابن الزبير». قال الغماري: 
«وهذا بعد كونــه متعيّنًا لا يجوز غيره البتة، ولا معنى له ســواه، فــإن هذا اللفظ من 
الــرواة لا غير، فإن أكثرهــم ذكر في حديث وائل الإشــارة فقــط، ولم يذكر  تصرّف 
التحريــك»، وأما الإشــارة فوردت مــن حديث جماعة منهــم ابن عمر وابــن الزبير 
وأبو حميد ونمير أبو مالك الخزاعي وخفاف بن أيماء وعبد الرحمٰن بن أبزي وغيرهم. 
(انظر: الســنن الكبرى للبيهقي ٢: ١٣٢، كتاب الصلاة، باب الإشــارة بالســبابة وعدم 
تحريكها، ســنن أبي داود ١: ٢٥١، كتــاب الصلاة، باب كيف الجلوس في التشــهد، 
الحديث ٩٥٧، الموطّــأ ١: ٨٨، كتاب الصلاة، باب العمل فــي الجلوس في الصلاة، 
الحديث ٤٨، صحيح مسلم ١: ٤٠٨، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة، 

الحديث ١١٢، ٥٧٩، الهداية إلى تخريج أحاديث البداية ٣: ١٣٦ - ١٤٠).

الاستذكار ٤: ٢٦٢، التمهيد ١٣: ١٩٣ - ١٩٧.  (٦٤٢)

ما ذكره في المتن عن مالك هو رواية ابن القاســم، وهناك روايــات أخرى عنه، انظر:   (٦٤٣)
لعبد الوهاب ١: ٢٤١،  الإشــراف  والزيادات ١: ١٨٢،  النوادر  الكبرى ١: ٧٤،  نة  المدو
الاســتذكار ٦: ١٩٥ - ١٩٦، الكافي في فقــه أهل المدينــة: ٤٣، المنتقى للباجي ١٦: 

.٢٨١
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الاستذكار ٦: ١٩٣، ١٩٦، الإقناع لابن القطّان ١: ١٢٨، بدائع الصنائع ٢: ٢٧، المغني   (٦٤٤)
لابن قدامة ١: ٥٤٩، وجاء في الأول: «وهو عند جميعهم حسن وليس بواجب، ومنهم 

من قال: إنه سُنة مسنونة».

المؤطّــأ ١: ١٥٩، كتاب قصر الصلاة في الســفر، بــاب وضع اليديــن إحداهما على   (٦٤٥)
اليمنى  البخاري ١: ٢٩٦، كتــاب الأذان، باب وضع  الأخرى، الحديث ٤٧، صحيــح 

على اليسرى، الحديث ١٢٨.

ـى) بزيادة ذكر وضع  قال الغمــاري: «وحديث أبي حميدة: ذكــره ابن حزم في (المحلـ  (٦٤٦)
اليمين على الشمال، كما ذكر ابن رشد، وذكرت غير ذلك في الكتاب المذكور». (انظر: 
المحلى بالآثــار ٤: ١١٤، كتاب الصلاة، باب يضع اليمنى على اليســرى، الهداية في 

تخريج أحاديث البداية ٣: ١٤١ - ١٤٢).

للباجــي  المنتقــى   ،٦: ١٩٣ - ١٩٥ الاســتذكار   ،٤: ١١٢ - ١١٤ بالآثــار  ـى  المحلـ  (٦٤٧)
١: ٢٨٠ - ٢٨١، المغني لابن قدامة: ٥٤٩.

مختصر اختلاف العلمــاء ١: ٢١٣، الحاوي الكبير ٢: ١٣١، بحــر المذهب ٢: ١٧٢،   (٦٤٨)
التهذيب للبغوي ٢: ١١٨ وفي مذهب الشافعي قول آخر.

نة الكبرى ١: ٧٢ - ٧٣، مختصر اختلاف العلماء ١: ٢١٣، الإشراف لعبد الوهاب  المدو  (٦٤٩)
١: ٢٤٩، التهذيب ٢: ١١٨.

صحيــح البخاري ٢: ٩، كتاب الأذان، باب من اســتوى قاعدًا فــي وتر من صلاته ثمّ   (٦٥٠)
نهض، الحديث ٢٠٩، سنن أبي داود ١: ٢٢٣، كتاب الصلاة، باب النهوض في الفرد، 

الحديث ٨٤٤.

سنن أبي داود ١: ٢٥٣، كتاب الصلاة، باب من ذكر التورك في الرابعة، الحديث ٩٦٦،   (٦٥١)
شرح معاني الآثار ١: ٢٦٠، كتاب الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة.

الحاوي الكبير ٢: ١٣١، مختصر اختلاف العلماء ١: ٢١٣.  (٦٥٢)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢١٣، الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٤٩.  (٦٥٣)
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شرح معاني الآثار ١: ٢٥٤ - ٢٥٥، معالم السنن ١: ١٨٠، بحر المذهب ٢: ١٦٢، حلية   (٦٥٤)
العلماء ٢: ١٢٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٧.

المعروف من مذهب مالك التخيير بين الحالتين. انظر: الرســالة الفقهية: ١١٧، النوادر   (٦٥٥)
 ،١: ٢٤٦ لعبد الوهاب  الإشــراف   ،١: ١٨٠ الســنن  معالم   ،١: ١٨٣ - ١٨٤ والزيادات 
الكافي في فقه أهل المدينة: ٤٤، عقد الجواهر الثمينة ١: ١٠٤، بل قال في (الإشراف) 
و (عقد الجواهر): «إلا أن الأحســن أن يضع يديه قبل ركبتيه». بل نسب الخطابي (في 
القول الأول، حيث قال: «وقال مالك: يضع يديه قبل ركبتيه».  معالم السنن) إلى مالك 
وما عزاه إلى مالك هو مذهب الشــافعي وأبي حنيفة والثــوري وأحمد. (انظر: الإقناع 
لابن المنــذر: ٤٥، مختصر اختــلاف العلماء ١: ٢١١، بحر المذهــب ٢: ١٦٢، حلية 

العلماء ٢: ١٢٠، تحفة الفقهاء ١: ١٣٤).

سنن الدارمي ١: ٣٠٣، كتاب الصلاة، باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض، سنن   (٦٥٦)
أبي داود ١: ٢٢٢، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، الحديث ٨٣٨.

ســنن الدارمي ١: ٣٠٣، كتاب الصلاة، أول ما يقع من الإنســان على الأرض، ســنن   (٦٥٧)
أبي داود ١: ٢٢٢، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، الحديث ٨٤٠.

شرح معاني الآثار ١: ٢٥٤، بحر المذهب ٢: ١٦٢.  (٦٥٨)

شرح معاني الآثار ١: ٢٥٤، معالم السنن ١: ١٨٠، المغني لابن قدامة ١٠: ٥٩٠.  (٦٥٩)

شــرح معاني الآثار ١: ٢٥٤ - ٢٥٥، مختصر اختلاف العلماء ١: ٢١١، معالم الســنن   (٦٦٠)
١: ١٨٠، بحر المذهب ٢: ١٦٢.

مراتب الإجماع: ٣٠، الإفصاح ١: ٨٥.  (٦٦١)

رواه الشــيخان بهذا اللفظ: «أمُرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة (وأشار بيده إلى   (٦٦٢)
أنفه) واليدين والرجلين وأطراف القدمين». (انظر: صحيح البخاري ٢: ٦، كتاب الأذان، 
باب  الصلاة،  الحديث ١٩٩، صحيح مسلم ١: ٣٥٤، كتاب  السجود على الأنف،  باب 

أعضاء السجود، الحديث ٢٣٠).
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بحر المذهب ٢: ١٦٣، المغني لابن قدامة ١: ٥٩٠ - ٥٩١.  (٦٦٣)

المنتقى للباجي ١: ٢٨٧، بحــر المذهب ٢: ١٦٤، حلية العلماء ٢: ١٢١، المغني لابن   (٦٦٤)
قدامة ١: ٥٩٠ - ٥٩١، العزيز بشرح الوجيز ١: ٥٢٠ - ٥٢١.

قدامــة  لابــن  المغنــي   ،٢: ١٣٦ - ١٣٧ للغزالــي  الوســيط   ،١: ٢٢٢ - ٢٢٣ الأم   (٦٦٥)
١: ٥٩٠ - ٥٩١، العزيز بشرح الوجيز ١: ٥٢٠ - ٥٢١.

تقدّم آنفًا.  (٦٦٦)

المهــذّب ١: ٢٥٤،  الكبــرى ١: ٧١، الأم ١: ٢٢٢،  نــة  المدو الاســتذكار ١٠: ٣٢٥،   (٦٦٧)
المبسوط للسرخسي ١: ١٣٣، المغني لابن قدامة ١: ٥٩٠.

نة الكبرى ١: ٧١، الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٤٧، الاستذكار ١٠: ٣٢٥. المدو  (٦٦٨)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٥٣، الاستذكار ١٠: ٣٢٦، المبسوط للسرخسي ١: ١٣٤.  (٦٦٩)

فإنه مجزئ، ولا يجب  أنه لو اقتصر على وضع الجبهة  المشهور من مذهب الشــافعي   (٦٧٠)
وضعهما معًا، نعم، وضع الأنف مستحبّ عندهم وسنّة، والقول بوجوب وضعهما معًا 
تفرّد بنقله عن الشــافعي أبو زيد المروزي، قال في البيان: «وحــكاه أبو زيد المروزي 
قــولاً لنا، وليــس بمشــهور»، ولعــلّ المصنّف أخــذه من الاســتذكار. (انظــر: الأم 
للشــيرازي  المهذّب  الاســتذكار ١٠: ٣٢٥،  الكبير ٢: ١٢٦،  الحاوي   ،١: ٢٢٢ - ٢٢٣

١: ٢٥٤ - ٢٥٥، بحر المذهب ٢: ١٦٣، البيان للعمراني ٢: ٢١٣ - ٢١٤).

تقدّم آنفًا.  (٦٧١)

 ،١: ٢٤٧ - ٢٤٨ لعبد الوهــاب  الإشــراف   ،١: ٢٥٣ - ٢٥٤ العلمــاء  اختلاف  مختصر   (٦٧٢)
الحاوي الكبير ٢: ١٢٦، الاستذكار ١٠: ٣٢٥ - ٣٢٦.

صحيح البخاري ٢: ٦ - ٧، كتاب الأذان، باب السجود على الأنف في الطين، الحديث   (٦٧٣)
٢٠٠، صحيح مســلم ٢: ٨٢٦، كتاب الصيام، باب فضل ليلــة القدر، الحديث ٢١٦، 

وجاء فيه: «... حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول االله ژ وأرنبته».

الاستذكار ١٠: ٣١٩، ٣٢٥، المغني لابن قدامة ١: ٥٩٢، النوادر والزيادات ١: ١٨٥.  (٦٧٤)
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الاستذكار ١٠: ٣٢٦.  (٦٧٥)

يريد به المصنّف نفسه !  (٦٧٦)

صحيح مسلم ١: ٣٥٤، ٣٥٥، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، الحديث ٢٢٨، ٢٣١.  (٦٧٧)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٤٧ - ٢٤٨.  (٦٧٨)

الرسالة الفقهية: ١١٧، الكافي في فقه أهل المدينة: ٤٢، المنتقى للباجي ١: ٢٨٧.  (٦٧٩)

قدامــة  لابــن  المغنــي   ،١: ٨٦ الإفصــاح   ،١: ٢٥٥ - ٢٥٦ للشــيرازي  المهــذّب   (٦٨٠)
.١: ٥٩٣ - ٥٩٤

الأم ١: ٢٢٣، الإفصاح ١: ٨٦، المغني لابن قدامة ١: ٥٩٣.  (٦٨١)

حلية العلماء ٢: ١٢٢، الإفصاح ١: ٨٦، المغني لابن قدامة ١: ٥٩٣.  (٦٨٢)

النوادر والزيادات ١: ١٨٤ - ١٨٥، الكافي في فقه أهل المدينة: ٤١، المنتقى للباجي ١: ٢٨٧.  (٦٨٣)

النوادر والزيادات ١: ١٨٤.  (٦٨٤)

انظر: المصادر الموجودة في الهوامش الأربعة المتقدمة.  (٦٨٥)

جمع قَلَنْسُوَة.  (٦٨٦)

صحيح البخاري ١: ١٧٢، كتاب الصلاة، باب السجود على الثوب في شدة الحرّ.  (٦٨٧)

أي: لا نجمع، انظر: بحر المذهب ٢: ١٦٣.  (٦٨٨)

صحيح مســلم ١: ٣٥٥، كتاب الصلاة، باب أعضاء الســجود، الحديث ٢٣١، ســنن   (٦٨٩)
ابن ماجه ١: ٢٨٦، كتاب إقامة الصلاة، باب السجود، الحديث ٨٨٤.

المنتقى للباجي ١: ٢٨٧، بحر المذهب ٢: ١٦٧.  (٦٩٠)

المنتقى للباجي ١: ٢٨٧، بحر المذهب ٢: ١٦٧، المغني لابن قدامة ١: ٥٩٣.  (٦٩١)

أقعى الرجل في جلوسه: تساند إلى ما وراءه، وقد يقعي الرجل كأنّه متساند إلى ظهره،   (٦٩٢)
وأقعى الكلب والسبع: جلس على إسته. (انظر: لسان العرب مادة: قعو).

نة الكبرى ١: ٧٣، معالم السنن ١: ١٨٠، الإقناع لابن  الاستذكار ٤: ٢٦٩، ٢٧٢، المدو  (٦٩٣)
القطّان ١: ١٣٥، المغني لابن قدامة ١: ٥٩٩.
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الجلوس بين السجدتين، الحديث  إقامة الصلاة، باب  ابن ماجه ١: ٢٨٩، كتاب  ســنن   (٦٩٤)
٨٩٦، السنن الكبرى للبيهقي ٢: ١٢٠، كتاب الصلاة، بالإقعاء المكروه في الصلاة.

النوادر والزيادات ١: ١٨٧، معالم الســنن ١: ١٨٠، الاستذكار ٤: ٢٦٩ - ٢٧٠، المغني   (٦٩٥)
لابن قدامة ١: ٥٩٩.

الموطّأ ١: ٨٩، النوادر والزيادات ١: ١٨٧، معالم السنن ١: ١٨٠، الاستذكار ٤: ٢٧٠.  (٦٩٦)

الموطّأ ١: ٨٩، كتاب الصــلاة، باب العمل في الجلوس، الحديث ٥٠، معالم الســنن   (٦٩٧)
١: ١٨١، الاستذكار ٤: ٢٧٠ - ٢٧١.

صحيح مســلم ١: ٣٨٠ - ٣٨١، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، باب جواز الإقعاء   (٦٩٨)
على العقبين، الحديث ٥٣٦/٣٢.

انظر: لسان العرب، مادة: قعو.  (٦٩٩)

الموطّــأ ١: ٨٩، كتاب الصلاة، باب العمــل في الجلوس في الصــلاة، الحديث ٥٠،   (٧٠٠)
الاستذكار ٤: ٢٧٠.

معالم الســنن ١: ١٨٠ - ١٨١، التمهيد ١٦: ٢٧٣ - ٢٧٨، الاســتذكار ٤: ٢٦٧ - ٢٧٢،   (٧٠١)
المغني لابن قدامة ١: ٥٩٩ - ٦٠٠.

الإقناع  العربي ١: ٢٩٣،  القبس لابن  للمرغيناني ١: ٦٠،  الهداية  الاســتذكار ٥: ٣١٧،   (٧٠٢)
لابن القطّان ١: ١٤٤.

الاستذكار ٥: ٣١٨، حلية العلماء ٢: ١٨٣، الإقناع لابن القطّان ١: ١٤٤.  (٧٠٣)

المحلى بالآثار ٤: ١٨٨، الاستذكار ٥: ٣١٨، الإقناع لابن القطّان ١: ١٤٤.  (٧٠٤)



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٧٤

بلفظ: خمس وعشرين،  الصحابة  النبي ژ جماعة من  «الحديث رواه عن  الغماري:  قال   (٧٠٥)
إلا عبد االله بن عمر فإنه رواه بلفظ: ســبع وعشــرين في قول الجمهور من الحفّاظ، ... 
الخ». انظر: الموطّأ ١: ١٢٩، كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث 
الحديث  الجماعة،  البخاري ١: ٢٦٣، كتاب الأذان، باب فضــل صلاة  ١ و ٢، صحيح 
٤١، ٤٢، ٤٣، صحيــح مســلم ١: ٤٤٩ - ٤٥١، كتاب المســاجد، بــاب فضل صلاة 

الجماعة، الحديث ٢٤٥ - ٦٤٩/٢٥٠، ٦٥٠.

المراد به: ابن أم مكتوم.  (٧٠٦)

قال الغماري تعليقًا على قول المصنّف: «خرّجه مســلم» ما هــذا نصّه: «لكن بغير هذا   (٧٠٧)
الســياق، بل هو مركــب من حديثيــن، فالذي عند مســلم ليــس فيــه (لا أجد لك 
الذي فيه (لا أجــد لك رخصة) فأخرجــه أحمد و... من  رخصة)، ...، وأمــا الحديث 
حديــث عمرو بن أم مكتــوم قال: قلــت...». (انظــر: صحيح مســلم ١: ٤٥٢، كتاب 
المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من ســمع النداء، الحديث ٦٥٣/٢٥٥، سنن 

أبي داود ١: ١٥١، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، الحديث ٥٥٢).

إليهم  إقامــة الصلاة وأرجع  خَلْفِهــم، أو أخالف ما أظهرت من  آتيهم من  أخالف: أي   (٧٠٨)
فآخذهم على غفلة، أو يكون بمعنى: أتخلّف عن الصلاة بمعاقبتهم. (انظر: النهاية لابن 

الأثير ٢: ٦٥ مادة: خلف).

قال أبو عبيد: يقال: إن المرماتين ما بين ظلفي الشاة. (انظر: الاستذكار ٥: ٣٢٨).  (٧٠٩)

صحيح البخــاري ١: ٢٦٢، كتاب الأذان، باب وجوب صــلاة الجماعة، الحديث ٤٠،   (٧١٠)
صحيــح مســلم ١: ٤٥١، كتاب المســاجد، بــاب فضل صــلاة الجماعــة، الحديث 

.٦٥١/٢٥١

صحيح مسلم ١: ٤٥٣، كتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، الحديث   (٧١١)
.٦٥٤/٢٥٦

المصدر الســابق، الحديث ٦٥٤/٢٥٧، الســنن الكبرى للبيهقــي ٣: ٥٨ - ٥٩، كتاب   (٧١٢)
الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة من غير عذر.
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الموطّأ ١: ١٣٦، كتاب صلاة الجماعة، باب فضل القائم، الحديث ١٩، مسند الطيالسي   (٧١٣)
١: ١٢٨، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض والقاعد، الحديث ٦٠٢.

المغني لابن   ،٣٢٢ - ٣٢٤ المحلى بالآثار ٤: ١٨٨ - ١٩٤، الاستذكار ٥: ٣١٨ - ٣١٩،   (٧١٤)
قدامة ٢: ٣ - ٤.

الاستذكار ٥: ٣١٣ - ٣١٧، ٣٢٤ - ٣٢٦، المنتقى للباجي ١: ٢٢٨ - ٢٣٠.  (٧١٥)

تقدّم آنفًا.  (٧١٦)

الإجماع لابن المنذر: ٩٣، الاستذكار ٥: ١٢١، الإفصاح ١: ١١٥.  (٧١٧)

الموطّأ ١: ١٧٢، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، الحديث ٨٦.  (٧١٨)

الرســالة الفقهية: ١٢٧، الكافي في فقه أهل المدينة: ٥٠، الاستذكار ٥: ٣٥٩، المنتقى   (٧١٩)
للباجي ١: ٢٣٤.

موطّأ مالك برواية الشيباني: ٨٥ - ٨٦، كتاب الحجة على أهل المدينة ١: ٢١١ - ٢١٢،   (٧٢٠)
مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٩٧.

الاستذكار ٥: ٣٥٨ - ٣٥٩، حلية العلماء ٢: ١٩٠، المغني لابن قدامة ١: ٧٨٦.  (٧٢١)

الاستذكار ٥: ٣٦١، المنتقى للباجي ١: ٢٣٤، حلية العلماء ٢: ١٨٩.  (٧٢٢)

المهذّب للشيرازي ١: ٣١٦، حلية العلماء ٢: ١٨٩.  (٧٢٣)

الظاهر أنه ليــس الاتفاق على (الإيجــاب)، بل على كون الإعادة سُــنّة، لاحظ جميع   (٧٢٤)
المصادر السابقة واللاّحقة.

الموطّأ ١: ١٣٢، كتاب صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام، الحديث ٨، سنن   (٧٢٥)
النســائي ٢: ١١٢، كتاب الإمامة، باب إعــادة الصلاة مع الجماعــة بعد صلاة الرجل 

لنفسه. وفيهما: «بُسر بن مِحْجَن»، وانظر: الاستذكار ٥: ٣٤٠، ٣٥٦.

بل ندَب.  (٧٢٦)

للشــيرازي  المهذّب  للباجــي ١: ٢٣٤،  المنتقــى   ،٣٦٦ - ٣٦٧ الاســتذكار ٥: ٣٦١،   (٧٢٧)
١: ٣١٦، حلية العلماء ٢: ١٨٩.
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الاستذكار ٥: ٣٥٩، ٣٦٠، المنتقى للباجي ١: ٢٣٤.  (٧٢٨)

الاستذكار ٥: ٣٦٠، وانظر: المنتقى للباجي ١: ٢٣٤.  (٧٢٩)

الاستذكار ٥: ٣٦٠.  (٧٣٠)

مسند الطيالسي ١: ١٢٠، الحديث ٥٦١، سنن أبي داود ٢: ٦٧، كتاب الصلاة، باب في   (٧٣١)
نقض الوتر، الحديث ١٤٣٩، الاستذكار ٥: ٣٦٠.

تقدّم في أوقات الصلاة من هذا الجزء.  (٧٣٢)

الموطّأ برواية الشيباني: ٨٦، الاســتذكار ٥: ٣٦٠، شرح معاني الآثار ١: ٣٦٤، المغني   (٧٣٣)
لابن قدامة ١: ٧٨٦.

المهذّب للشيرازي ١: ٣١٦، حلية العلماء ٢: ١٩٠.  (٧٣٤)

تقدم في أوقات الصلاة من هذا الجزء.  (٧٣٥)

الاستذكار ٥: ٣٦٠ - ٣٦١، المغني لابن قدامة ١: ٧٨٦.  (٧٣٦)

الاستذكار ٥: ٣٥٦، المنتقى للباجي ١: ٢٣٤، حلية العلماء ٢: ١٩٠ - ١٩١.  (٧٣٧)

المنتقى للباجي ١: ٢٣٤، الاســتذكار ٥: ٣٥٧، المحلى بالآثار ٤: ٢٣٦، المغني لابن   (٧٣٨)
قدامة ١: ٧٨٦.

ســنن أبي داود ١: ١٥٨، كتاب الصلاة، باب إذا صلّى ثمّ أدرك جماعة يعيد، الحديث   (٧٣٩)
النسائي ٢: ١١٤، كتاب الإمامة، باب سقوط الصلاة عمن صلّى مع الإمام  ٥٧٩، سنن 

في المسجد جماعة.

قال الغماري: «لــم يرد ذلك صريحًا إلا في حديث أبي ســعيد الخدري قال: صلّى بنا   (٧٤٠)
«ألا رجل يتصدّق على هذا  فقال:  الظهر،  فقام يصلّي  الظهر، فدخل رجل  رسول االله ژ 
فيصلّي معه». انظر: ســنن الترمــذي ١: ٤٢٧ - ٤٢٩، كتاب الصلاة، بــاب ما جاء في 
الجماعة في مسجد قد صلّي فيه مرّة، الحديث ٢٢٠، مستدرك الحاكم ١: ٢٠٩، كتاب 
الصلاة، باب مــن أعاد الصلاة وقد صلاّها فــي جماعة، الهداية فــي تخريج أحاديث 

البداية ٣: ١٨٣.
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المتقدم ذكره آنفًا.  (٧٤١)

انظر: بذل النظر في الأصول: ٢٤٦ - ٢٥٠.  (٧٤٢)

تقدم من حديث جابر.  (٧٤٣)

الاستذكار ٥: ٣٥٦.  (٧٤٤)

نة الكبرى ١: ٨٣، الرسالة الفقهية: ١٢٧، التفريع ١: ٢٢٣. المدو  (٧٤٥)

الأم ١: ٨٣ - ٨٤، الحاوي الكبير ٢: ٣٥١ - ٣٥٢.  (٧٤٦)

مختصر اختــلاف العلمــاء ١: ٢٢٧ - ٢٢٨، الهداية للمرغينانــي ١: ٦٠، المغني لابن   (٧٤٧)
قدامة ٢: ١٦.

التكْرِمة: الموضع الخاصّ لجلوس الرجل من فراش أو ســرير ممّا يُعدّ لإكرامه، وهي   (٧٤٨)
تفعلة من الكرامة. (انظر: النهاية لابن الأثير ٤: ١٤٥ - ١٤٦).

إنّما رواه  قال الغماري تعليقًا على قول ابن رشــد (متفق على صحته): «وليس كذلك،   (٧٤٩)
مسلم من دون البخاري، ورواه أيضًا أحمد والأربعة وجماعة». (انظر: صحيح البخاري 
١: ٢٨١، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، وهــو بلفظ مختصر «يؤمّهم أقرأهم 
الحديث  بالإمامة،  المساجد، باب من أحقّ  لكتاب االله»، صحيح مسلم ١: ٤٦٥، كتاب 
الحديث  بالإمامة،  باب من أحق  الصلاة،  أبي داود ١: ١٥٩، كتاب  ٦٧٣/٢٩٠، ســنن 

٥٨٢). هذا وفي صحيح مسلم وأكثر مصادر الحديث: «لا يؤمن» بدل «لا يؤمّ».

بدائع الصنائع ١: ٦٦٩ - ٦٧٠، الهداية للمرغيناني ١: ٦٠.  (٧٥٠)

الصنائع  بدائــع   ،١: ١٤٤ - ١٤٥ الســنن  معالم   ،١: ٢٨٠ - ٢٨١ والزيــادات  النــوادر   (٧٥١)
.١: ٦٧٠

ســنن أبي داود ١: ١٥٩ - ١٦٠، كتاب الصلاة، باب من أحقّ بالإمامة، الحديث ٥٨٥،   (٧٥٢)
ســنن النســائي ٢: ٨٠ - ٨١، كتاب الإمامة، باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم، مختصر 

اختلاف العلماء ١: ٢٣٧، معالم السنن ١: ١٤٦، تحفة الفقهاء ١: ٢٢٩.

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٣٧، تحفة الفقهاء ١: ٢٢٩، المغني لابن قدامة ٢: ٥٥.  (٧٥٣)
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نة الكبــرى ١: ٨٤، النــوادر والزيادات ١: ٢٨٥ - ٢٨٦، الإشــراف لعبد الوهاب  المدو  (٧٥٤)
١: ٢٩٥، تحفة الفقهاء ١: ٢٢٩، حلية العلماء ٢: ١٩٧.

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٤٦، معالم السنن ١: ١٤٦، المغني لابن قدامة ٢: ٥٥.  (٧٥٥)

الإفصاح ١: ١٠٦، المغني لابن قدامة ١: ٢٤.  (٧٥٦)

للمرغيناني  الهدايــة  الصنائع ١: ٦٦٦،  بدائــع  العلمــاء ٢: ١٩٩،  الأم ١: ٢٩٥، حلية   (٧٥٧)
١: ٦٠، علمًا أنّهما قيّدوا الجواز بالكراهة.

أي: المالكي.  (٧٥٨)

البيان والتحصيل ٢: ١٥٤، المنتقى للباجي ١: ٢٣٦، عقد الجواهر الثمينة ١: ١٤٠.  (٧٥٩)

المصادر السابقة.  (٧٦٠)

البيــان والتحصيل ٢: ١٥٤، بحر المذهــب ٢: ٤١٨ـ ٤١٩، بدائــع الصنائع ١: ٦٦٦،   (٧٦١)
المغني لابن قدامة ٢: ٢٤ـ ٢٦.

تقدّمت المصادر، وانظر: الإفصاح ١: ١٠٦، المغني ٢: ٢٤ - ٢٥.  (٧٦٢)

تقدّم في المسألة السابقة.  (٧٦٣)

المحلى بالآثار ٤: ٢١٢.  (٧٦٤)

البيان والتحصيل ٢: ١٥٤، المغني لابن قدامة ٢: ٢٩.  (٧٦٥)

الرسالة الفقهية: ١٢٧، مراتب الإجماع: ٢٧، الوجيز ١: ٥٥، الهداية للمرغيناني ١: ٦١،   (٧٦٦)
المغني لابن قدامة ٢: ٣٤.

الأم ١: ٢٩٢، حلية العلماء ٢: ١٨٤.  (٧٦٧)

التفريع ١: ٢٢٣، المعونة ١: ٢٥١.  (٧٦٨)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٩٦، المغني لابن قدامة ٢: ٣٤.  (٧٦٩)



٤٧٩ كتاب الصــلاة

النســاء الجماعة، الحديث  المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ١٤٩، كتاب الصلاة، باب شــهود   (٧٧٠)
٥١١٥. قال الغماري: «ليس هــو بحديث مرفوع، إنّما هو رواه عبد الرزّاق في «مصنّفه» 
عن ابن مسعود من قوله، وقد وهم كثير من الناس في رفع هذا الكلام، بل وعزوه إلى 
الصحيحيــن وغيرهمــا من الأصــول». (انظــر: الهداية فــي تخريج أحاديــث البداية 

.(٣: ١٨٩ - ١٩٠

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٢٩٦.  (٧٧١)

الأم ١: ٢٩٢ - ٢٩٣، المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ١٤٠ - ١٤٦، المهذّب ١: ٣٢٩.  (٧٧٢)

سنن أبي داود ١: ١٦١، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، الحديث ٥٩١، سنن البيهقي   (٧٧٣)
٣: ١٣٠، كتاب الصلاة، باب إثبات إمامة المرأة. المغني لابن قدامة ٢: ٣٤.

المغني لابن قدامة ٢: ٣٤.  (٧٧٤)

النوادر والزيادات ١: ١٨١، الاستذكار ٤: ٢٥٣.  (٧٧٥)

النوادر والزيادات ١: ١٨٠، الاستذكار ٤: ٢٥٤، المغني لابن قدامة ١: ٥٦٤.  (٧٧٦)

الموطّأ ١: ٨٧، كتــاب الصلاة، باب التأمين خلف الإمــام، صحيح البخاري ١: ٣١١،   (٧٧٧)
الحديث ١٧٠، صحيح مسلم ١: ٣٠٧، كتاب  بالتأمين،  كتاب الأذان، باب جهر الإمام 

الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، الحديث ٤١٠/٧٢.

سورة الحمد: الآية ٧.  (٧٧٨)

الموطّأ ١: ٨٨، كتاب الصلاة، باب التأمين خلف الإمام، الحديث ٤٧.  (٧٧٩)

إقامة الصف من تمام الصلاة، الحديث ١١٠،  البخاري ١: ٢٩٠، كتاب الأذان، باب  صحيح   (٧٨٠)
صحيح مسلم ١: ٣٠٩ - ٣١٠، كتاب الصلاة، باب إتمام المأموم بالإمام، الحديث ٤١٤/٨٦.

الاســتذكار ٤: ٢٥٣ - ٢٥٤، المنتقــى للباجــي ١: ١٦١ - ١٦٢، المغنــي لابن قدامة   (٧٨١)
.١: ٥٦٤

سورة الحمد: الآية ٧.  (٧٨٢)

الاستذكار ٤: ٢٥٤، المغني لابن قدامة ١: ٥٦٤.  (٧٨٣)



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٨٠

 ،٤: ١٢٩ الاســتذكار   ،٢: ٧٤ لعبد الرزّاق  المصنّف   ،١: ١٩٧ العلماء  اختلاف  مختصر   (٧٨٤)
المغني لابن قدامة ١: ٥٣٨.

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٩٧، الاستذكار ٤: ١٣٠، المصنّف لعبد الرزّاق ٢: ٧٤.  (٧٨٥)

صحيح البخاري ١: ٢٨٩ - ٢٩٠، كتاب الصلاة، باب إقبال الإمام على الناس، الحديث   (٧٨٦)
١٠٨، صحيــح مســلم ١: ٣٢٤، كتــاب الصــلاة، باب تســوية الصفــوف، الحديث 

.٤٣٣/١٢٤، ٤٣٤/١٢٥

الاستذكار ٤: ١٣٠.  (٧٨٧)

المصنّف لعبد الرزّاق ٢: ٩٦، كتاب الصلاة، باب آمين، الحديث ٢٦٣٦، سنن أبي داود   (٧٨٨)
الحديــث ٩٣٧، مختصر اختلاف  الإمام،  التأمين وراء  بــاب  الصلاة،  ١: ٢٤٦، كتاب 

العلماء ١: ١٩٨.

مختصر اختــلاف العلمــاء ١: ١٩٧ - ١٩٨، الاســتذكار ٤: ١٢٩ - ١٣٠، المغني لابن   (٧٨٩)
قدامة ١: ٥٣٨ - ٥٣٩.

 ـ: أي لقّنه وفتح القــراءة عليه. (النهاية لابن الأثير ٣: ٣٦٥،  فتح عليه ـ بتخفيف التاء   (٧٩٠)
المجموع ٤: ٢٣٩).

أرُْتجَ عليه في القراءة وهو في الصلاة لا يفَْتَح له المأموم ما أرُتجَِ عليه: أي  أراد به: إذا   (٧٩١)
نَه. (انظر: النهاية لابن الأثير ٣: ٣٦٥). لا يُلق

ـى بالآثار ٤: ٣،  العلمــاء ١: ٢٩٩، معالم الســنن ١: ١٨٧، المحلـ مختصر اختــلاف   (٧٩٢)
المهذّب للشيرازي ١: ٣١٨ - ٣١٩، المجموع ٤: ٢٣٩ - ٢٤١.

معالم السنن ١: ١٨٧، المحلى بالآثار ١: ٣.  (٧٩٣)

ســنن أبي داود ١: ٢٣٨ - ٢٣٩، كتاب الصــلاة، باب الفتح على الإمــام في الصلاة،   (٧٩٤)
الحديث ٩٠٧، السنن الكبرى للبيهقي ٣: ١٢، كتاب الجمعة باب إذا حصر الإمام لقن.

ســنن أبي داود ١: ٢٣٩، كتاب الصلاة، باب النهي عن التلقين، الحديث ٩٠٨، السنن   (٧٩٥)
الكبرى للبيهقي ٣: ٢١٢، كتاب الجمعة، باب إذا حصر الإمام لقن.



٤٨١ كتاب الصــلاة

السنن الكبرى ٣: ٢١١ - ٢١٣، المحلى بالآثار ٤: ٣، معالم السنن ١: ١٨٧.  (٧٩٦)

الأم ١: ٣٠٤، مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٢٩، حلية العلماء ٢: ٢١٤، البيان للعمراني   (٧٩٧)
٢: ٤١٥، المغني لابن قدامة ٢: ٤١.

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٢٩، حلية العلماء ٢: ٢١٤، البيان للعمراني ٢: ٤١٦.  (٧٩٨)

نة الكبرى ١: ٨١، الإشراف لعبد الوهاب ١: ٣٠٠. المدو  (٧٩٩)

صحيح البخاري ٢: ٤١، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، الحديث ٩١٧.  (٨٠٠)

ســنن أبي داود ١: ٦٣، كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من القوم، الحديث   (٨٠١)
 ،١: ٣٠٠ - ٣٠١ لعبد الوهــاب  الإشــراف   ،١: ٢٢٩ العلماء  اختــلاف  ٥٩٧.. مختصر 

المغني لابن قدامة ٢: ٤١ - ٤٢.

البيان للعمراني ٢: ٤١٨، الإفصاح ١: ١٠٧، روضة الطالبين ١: ٤٧١، المجموع ٤: ٢٠٣.  (٨٠٢)

الرجل عن يســار الإمام وحوله الإمام  قام  إذا  البخاري ١: ٢٩١، كتــاب الأذان، باب  صحيح   (٨٠٣)
المسافرين،  الحديث ١١٤، صحيح مسلم ١: ٥٣١، كتاب صلاة  إلى يمينه تمت صلاته،  خلفه 
باب الدعاء في صلاة الليل، الحديث ١٩٢. والملاحظ: أن المصنف استدل بهذا الحديث على 

عدم لزوم النية في الإمامة مع أن الصلاة كانت نافلة، كما يظهر من عنوان الحديث ومورده.

المبســوط للسرخســي ١: ٣٤٢، الإفصاح ١: ١٠٧، المغني لابــن قدامة ٢: ٦٠ - ٦١،   (٨٠٤)
البيان للعمراني ٢: ٤١٨.

الاستذكار ٥: ٣٧٨، الإقناع لابن القطّان ١: ١٤٧.  (٨٠٥)

تقدّم قريبًا في مسألة (نية الإمام للإمامة).  (٨٠٦)

سيأتي في حديث جابر الآتي.  (٨٠٧)

الاستذكار ٥: ٣٧٨، ٦: ١٥٤، الإقناع لابن القطّان ١: ١٤٧.  (٨٠٨)

 ،٥: ٣٧٨ الاستذكار   ،١: ٢٩٨ - ٢٩٩ لعبد الوهاب  الإشــراف   ،١٢٧ الفقهية:  الرســالة   (٨٠٩)
٦: ١٥٤، المهذّب للشيرازي ٣٢٨، التهذيب للبغوي ٢: ٢٧٧.
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الذي عليه أبو حنيفة أنه إذا أمّ اثنين تقدّم عليهما. نعم ذهب أبو يوســف إلى ما يوافق   (٨١٠)
المتن «وهو التوسّط بينهما»، انظر: مختصر القدوري: ٢٩، تحفة الفقهاء ١: ٢٢٨، بدائع 

الصنائع ١: ٦٧٥، الهداية للمرغيناني ١: ٦١.

الحديث ٣٠١٠،  الزهد والرقائق، باب حديث جابر،  صحيح مســلم ٤: ٢٣٠٥، كتاب   (٨١١)
سنن أبي داود ١: ١٧١، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقًا، الحديث ٦٣٤.

يقومون،  كانوا ثلاثــة كيف  إذا  بــاب  الصلاة،  أبي داود ١: ١٦٦ - ١٦٧، كتاب  ســنن   (٨١٢)
الحديث ٦١٣، سنن النســائي ٢: ٨٤، كتاب الإمامة، باب موقف الإمام والمأموم. هذا 
انظر: صحيح مسلم  والطحاوي  فأخرجه مســلم  الموقوف  وأما  منه،  المرفوع  ما يخصّ 
١: ٣٧٨ - ٣٧٩، كتاب المســاجد، باب وضع الأيدي على الركب، الحديث ٥٣٤/٢٦، 

شرح معاني الآثار ١: ٢٢٩، كتاب الصلاة، باب التطبيق في الركوع.

كمسلم، وقد تقدّمت مصادره.  (٨١٣)

كأبي داود والنسائي، وقد تقدّمت مصادره.  (٨١٤)

الاستذكار ٦: ١٥٣ - ١٥٤، التمهيد ١: ٢٦٧.  (٨١٥)

الاستذكار ٦: ١٥٥، ١٥٧، التمهيد ١: ٢٦٨، الإقناع لابن القطّان ١: ١٤٨.  (٨١٦)

قال الغماري: «وليس كذلك، بل خرّجه مسلم وأبو داود والنسائي، وليس هو عند واحد   (٨١٧)
منهم باللفظ المذكور أيضًا»، انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ٣: ٢٠٧.

النافلة، الحديث  المســاجد، باب جواز الجماعة فــي  صحيح مســلم ١: ٤٥٨، كتاب   (٨١٨)
٦٦٠/٢٦٩، ســنن أبي داود ١: ١٦٥ - ١٦٦، كتاب الصلاة، باب الرجلين يؤمّ أحدهما 

صاحبه، الحديث ٦٠٨، ٦٠٩.

أي: عن أنس.  (٨١٩)

الموطّــأ ١: ١٥٣، كتــاب قصر الصــلاة، باب جامع ســبحة الضحــى، الحديث ٣١.   (٨٢٠)
الاستذكار ٦: ١٥٥، التهذيب للبغوي ٢: ٢٧٧ - ٢٧٨.

تقدّم هذا الفرع بعينه في أوّل المسألة.  (٨٢١)



٤٨٣ كتاب الصــلاة

تقدّم آنفًا في أوّل المسألة.  (٨٢٢)

المجموع ٤: ٢٩٤.  (٨٢٣)

الاستذكار ٥: ٣٧٨، ٦: ١٥٤، ١٥٥، الإقناع لابن القطّان ١: ١٤٨.  (٨٢٤)

المحلى بالآثار ٤: ٥٦، الاســتذكار ٤: ٢٨ - ٣١، بحــر المذهب ٢: ٤٣٨، القبس لابن   (٨٢٥)
العربي ١: ١٨٣، عارضة الأحوذي ٢: ٢٣ - ٢٤، البيان للعمراني ٢: ٤٢٠.

المغنــي لابن قدامــة ٢: ٤٢، الإفصاح  بالآثــار ٤: ٥٢، الإفصــاح ١: ١٠٨،  المحلى   (٨٢٦)
.١: ١٠٨

قال الغمــاري: «ليس هو من حديــث وابصة، بل من حديث علي بن شــيبان، أخرجه   (٨٢٧)
أحمد وابن ماجــه والطحاوي وابــن حزم والبيهقي مــن رواية عبد االله بــن بدر، عن 
عبد الرحمٰن بن علي بن شيبان، عن أبيه قال: قدمنا على رسول االله ژ فبايعناه، وصلّينا 
الصف، فوقف عليه رسول االله  ژ  فردًا يصلّي خلف  فرأى رجلاً  الصلاة،  خلفه، فقضى 
«اســتقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف»، وصحّحه  حتّى انصرف، فقال له: 
ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم، وقال أحمد: إنه حديث حسن» إلخ، انظر: الهداية في 

تخريج أحاديث البداية ٣: ٢١١ - ٢١٢.

سنن ابن ماجه ١: ٣٢٠، كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف، الحديث   (٨٢٨)
١٠٠٣، شرح معاني الآثار ١: ٣٩٤، كتاب الصلاة، باب من صلّى خلف الصف وحده.

الأم ١: ٣٠١، المهذّب للشيرازي ١: ٣٢٨، علمًا أن حديث أنس قد تقدّم قريبًا.  (٨٢٩)

ر إلى قرب ســنة تسعين.  وابصة بن معبد بن عتبة الأســدي صحابي نزل الجزيرة وعُم  (٨٣٠)
البخاري  تاريخ  الثقات ٣: ٤٣١،  التهذيب ١١: ٨٠،  تهذيب  التهذيب ٢: ٣٢٨،  (تقريب 

الكبير ٨: ١٨٧).

المغني لابن قدامة ٢: ٤٢ - ٤٣، الكافي لابن قدامة ١: ٢٩٩ - ٣٠٠.  (٨٣١)

المحلى بالآثار ٤: ٥٣، فتح الباري ٢: ٢١٣، موارد الظمآن ١: ١٨٧.  (٨٣٢)



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٨٤

الطائف فكنّاه  أبو بكرة، نزل عليهــا من  الثقفي؛  نفيع بن الحارث بن كلدة بن ثقيــف   (٨٣٣)
(الخلاصة ٣: ٩٩(٧٥٥٢)، طبقــات خليفة بن خياط:  بها، مات ســنة ٥١هـ.  النبي ژ 

.(١٠٦

صحيح البخاري ١: ٣١١، كتــاب الأذان، باب إذا ركع دون الصــفّ، الحديث ١٧١،   (٨٣٤)
سنن أبي داود ١: ١٨٢، كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصفّ، الحديث ٦٨٣.

التهذيب للبغوي ٢: ٢٧٩، البيان للعمراني ٢: ٤١٨.  (٨٣٥)

مصنّف ابن أبي شيبة ٢: ٣٥٧ - ٣٦٠، التمهيد ٢٠: ٢٣٣، الاستذكار ٤: ٣٦ - ٣٨.  (٨٣٦)

بالسكينة  إلى الصلاة، وليأت  البخاري ١: ٢٥٩، كتاب الأذان، باب لا يســعى  صحيح   (٨٣٧)
والوقار، الحديث ٣١، صحيح مســلم ١: ٤٢١، كتاب المســاجد، بــاب إتيان الصلاة 

بوقار، الحديث ١٥٢.

الاستذكار ٤: ٣٤، ٣٦، ٣٨، حلية العلماء ٢: ١٨٥، المهذّب للشيرازي ١: ٣١٢، الإقناع   (٨٣٨)
لابن القطّان ١: ١٤٦.

سورة البقرة: الآية ١٤٨.  (٨٣٩)

سورة الواقعة: الآية ١٠ - ١١.  (٨٤٠)

سورة آل عمران: الآية ١٣٣.  (٨٤١)

الاستذكار ٤: ٥٧، ٥٩، المغني لابن قدامة ١: ٥٣٨.  (٨٤٢)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٩٧، الاستذكار ٤: ٥٧ - ٥٨، حلية الفقهاء ٢: ٨١، القبس   (٨٤٣)
.١: ١٨٧

الموطّأ برواية الشيباني: ٥٧، مختصر اختلاف العلماء ١: ١٩٦، الاستذكار ٤: ٥٨.  (٨٤٤)

الاستذكار ٤: ٥٨، المغني لابن قدامة ١: ٥٣٩.  (٨٤٥)

نة الكبرى ١: ٦٢، الموطّأ ١: ٧١، الاستذكار ٤: ٥٦ - ٥٧، القبس ١: ١٨٧. المدو  (٨٤٦)



٤٨٥ كتاب الصــلاة

صحيح البخاري ١: ٢٦٠، كتاب الأذان، باب يقــوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة،   (٨٤٧)
الحديث ٣٣، صحيح مســلم ١: ٤٢٢، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة؟، باب متى 

يقوم الناس للصلاة، الحديث ١٥٦.

الاستذكار ٤: ٥٩، المغني لابن قدامة ١: ٥٣٩.  (٨٤٨)

الاستذكار ٤: ٥٦ - ٥٧، القبس ١: ١٨٧.  (٨٤٩)

والزيادات  النــوادر   ،١: ٢٣٤ العلماء  اختلاف  ١: ٦٩ - ٧٠، مختصــر  الكبرى  نة  المدو  (٨٥٠)
١: ٣٠١ - ٣٠٢، المغني لابن قدامة ٢: ٦٤.

انظر: المجموع ٤: ٢٩٩، الخلاف للطوسي ١: ٥٥٥.  (٨٥١)

شرح معاني الآثار ١: ٣٩٥، مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٣٤.  (٨٥٢)

نة الكبرى ١: ٧٠، المغني لابن قدامة ٢: ٦٤. المدو  (٨٥٣)

انظر: ســنن أبي داود ١: ١٨٢،  اللفظ عنــد أبي داود والطحاوي»،  الغماري: «هذا  قال   (٨٥٤)
كتــاب الصلاة، باب الرجــل يركع دون الصــف، الحديث ٦٨٤، شــرح معاني الآثار 

١: ٣٩٥، كتاب الصلاة، باب من صلّى خلف الصف وحده.

شرح معاني الآثار ١: ٣٩٥، المغني لابن قدامة ٢: ٦٥.  (٨٥٥)

القطّان ١: ١٤٨. مدارك الأحــكام ٤: ٣٢٦، جواهر  الاســتذكار ٥: ٣٨٥، الإقناع لابن   (٨٥٦)
الكلام ١٣: ٢٠١).

نة الكبرى ١: ٧١، مختصر اختلاف العلماء ١: ٢١٠، الكافي في فقه أهل المدينة  المدو  (٨٥٧)
٤٣ - ٤٤، الاســتذكار ٥: ٤٠٥، حليــة العلمــاء ٢: ١١٩، الإفصــاح ١: ٩٤، الهدايــة 

للمرغيناني ١: ٥٣.

 ،٢: ١١٨ - ١١٩ العلمــاء  للشــيرازي ١: ٢٥٣، حلية  المهــذّب  الاســتذكار ٥: ٤٠٥،   (٨٥٨)
الإفصاح ١: ٩٤، المغني لابن قدامة ١: ٥٨٢، ٥٨٣ - ٥٨٤.



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٨٦

الهداية: «المنفرد يجمع  القول على إطلاقه إلى أبي حنيفة، قال في  لم نجد نســبة هذا   (٨٥٩)
العلماء ١: ٢١٠، الاستذكار ٥: ٤٠٥، تحفة  بينهما دون الإمام»، انظر: مختصر اختلاف 

الفقهاء ١: ١٣٤، الإفصاح ١: ٩٤،)

الاستذكار ٥: ٤٠٥، الإفصاح ١: ٩٤، الإقناع لابن القطّان ١: ١٣٤.  (٨٦٠)

تقدّم في الفصل الثاني (أحكام الإمام الخاصة به) في معرفة شروط الإمامة.  (٨٦١)

تقدّم في الجملة الثانية (أركان الصــلاة)، الباب الأوّل، الفصل الثاني (في الأفعال التي   (٨٦٢)
هي أركان).

الاستذكار ٥: ٤٠٤، ٤٠٥، الهداية للمرغيناني ١: ٥٣.  (٨٦٣)

نة ١: ٧١، الاستذكار ٥: ٤٠٥، المغني لابن قدامة ١: ٥٨٣ - ٥٨٤. انظر: المدو  (٨٦٤)

الاستذكار ٥: ٤٠٥، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٦ - ١٠٧، المغني لابن قدامة ١: ٥٨٤،   (٨٦٥)
الهداية للمرغيناني ١: ٥٣.

سورة البقرة: الآية ٢٣٨.  (٨٦٦)

الاستذكار ٥: ٣٩٠، ٣٩١، الإفصاح ١: ٧٦، الإقناع لابن القطّان ١: ١٤٨.  (٨٦٧)

الاستذكار ٥: ٣٩٠، حلية الفقهاء ٢: ٢٠٣، المغني لابن قدامة ٢: ٤٨.  (٨٦٨)

معالم السنن ١: ١٤٩، الكافي في فقه أهل المدينة: ٤٨، الاستذكار ٥: ٣٩١، ٤٠٠ - ٤٠١،   (٨٦٩)
قدامة  المغني لابن  للمرغيناني ١: ٦٢،  الهداية  العلماء ٢: ٢٠٢،  المبسوط ١: ٣٧٦، حلية 

.٢: ٤٩

الهدايــة   ،٢: ٢٠٣ العلمــاء  حليــة   ،١: ٣٧٦ - ٣٧٨ المبســوط   ،٥: ٣٩٥ الاســتذكار   (٨٧٠)
للمرغيناني ١: ٦٢، المغني ٢: ٥٢.

معالم السنن ١: ١٤٩، الاستذكار ٥: ٣٩١، الكافي في فقه أهل المدينة: ٤٨.  (٨٧١)

الاستذكار ٥: ١٩٤، الكافي في فقه أهل المدينة: ٤٨.  (٨٧٢)

الاستذكار ٥: ٣٩٣، الكافي في فقه أهل المدينة: ٤٨، المغني لابن قدامة ٢: ٥٠.  (٨٧٣)

تقدّم في موردين، وهو تمام حديث «إنّما جُعل الإمام ليؤتمّ به».  (٨٧٤)



٤٨٧ كتاب الصــلاة

صحيح البخــاري ١: ٢٧٨ - ٢٧٩، كتــاب الأذان، بــاب إنّما جعل الإمــام ليؤتمّ به،   (٨٧٥)
الحديــث ٧٨، صحيح مســلم ١: ٣٠٩، كتاب الصــلاة، باب إتمام المأمــوم بالإمام، 

الحديث ٤١٢/٨٢.

صحيح البخــاري ١: ٢٧٥ - ٢٧٦، كتاب الأذان، باب من قام إلــى جنب الإمام لعلّة،   (٨٧٦)
الحديث ٧٤، صحيح مســلم ١: ٣١٤ - ٣١٥، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا 

عرض له عذر، الحديث ٩٧.

الاستذكار ٥: ٣٩٨، التمهيد ٢٢: ٣١٧ - ٣١٨، المنتقى للباجي ١: ٢٣٧ - ٢٤١، المغني   (٨٧٧)
لابن قدامة ٢: ٤٨ - ٤٩.

الاستذكار ٥: ٣٩٨ - ٤٠٠، التمهيد ٢٢: ٣٢١ - ٣٢٢، المنتقى للباجي ١: ٢٣٧، المغني   (٨٧٨)
لابن قدامة ٢: ٤٨ - ٥٠، التهذيب للبغوي ٢: ٢٦٠.

انظر: التمهيد ٢٢: ٣٢١، ولم ينسبه فيه إلى ابن حزم.  (٨٧٩)

قال الغماري: «رواه الدارقطني، والبيهقي من رواية جابر الجعفي، عن الشــعبي مرسلاً   (٨٨٠)
والجعفي كذاب، والحديث مــن إفكه من دون مرية، وإنّما يليــن القول فيه من يتعلّق 
بالباطل ويرجو أن يجد فيه مســتندًا لرأيه ورأي أئمته». انظر: سنن الدارقطني ١: ٣٩٨، 
باب صلاة المريض جالسًــا، الحديث ٦، ســنن البيهقي ٣: ٨٠، كتــاب الصلاة، باب 
النهــي عن الإمامة جالسًــا، الاســتذكار ٦: ٣٩٤، الهداية في تخريــج أحاديث البداية 

.٣: ٢٢٥

جابر بن يزيد بن الحــارث الجعفي الكوفي، أحد كبار علماء الشــيعة. قال النســائي:   (٨٨١)
متروك. وقال ســفيان الثوري: كان ورعًا في الحديــث، ما رأيت أورع في الحديث من 
جابر. وقال ســفيان: إذا قال جابر: حدثنا وأخبرنا، فذاك. وقال شعبة: صدوق. مات سنة 
١٢٨هـ. (تهذيب التهذيب ٢: ٤٦، تقريب التهذيب ١: ١٢٣، الجرح والتعديل ١: ٤٩٧، 

ميزان الاعتدال ١: ٣٧٩).

الاستذكار ٥: ٣٩٤، السنن الكبرى للبيهقي ٣: ٨٠.  (٨٨٢)



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٨٨

ربيعة بن أبي عبد الرحمٰــن فروخ التيمي؛ أبو عثمان المدنــي الفقيه، المعروف بربيعة   (٨٨٣)
الرأي، وثّقه أحمد وابن سعد وابن حبان، مات سنة ١٣٦هـ. (تهذيب التهذيب ٣: ٢٥٨، 

تقريب التهذيب ١: ٢٤٧، الثقات ٤: ٢٣١).

الطبقات الكبرى لابن سعد ٢: ٢٢٢، ذكر أمر رســول االله ژ أبا بكر أن يصلّي بالناس   (٨٨٤)
في مرضه، مستدرك الحاكم ١: ٢٤٤، كتاب الصلاة، باب لم يمت نبي حتّى يؤمّه رجل 

من قومه.

الاستذكار ٥: ٣٩٢.  (٨٨٥)

نة الكبرى ١: ٦٤، التفريع ١: ٢٢٦، الكافي في فقه أهل المدينة ٣٩، الاســتذكار  المدو  (٨٨٦)
.٤: ١٢٧

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٩٨، الاستذكار ٤: ١٢٧.  (٨٨٧)

لم نجد نسبة الرواية الثانية في كتب مذهبهم إلى الشافعي، ولعلّه أخذها في الاستذكار،   (٨٨٨)
انظر: الإقناع لابــن المنذر: ٦٧، المهــذّب للشــيرازي ١: ٣١٧ - ٣١٨، بحر المذهب 
٢: ١٢٤ - ١٢٥، الوجيــز ١: ٥٧، الوســيط للغزالــي ٢: ٢٣٦، حليــة العلماء ٢: ٨٢، 
البيان للعمراني ٢: ١٦٩، العزيز بشــرح الوجيز ٢: ١٩٠،  التهذيب للبغــوي ٢: ٢٧٠، 

الاستذكار ٤: ١٢٨.

هو بعض من حديث: «إنّما جُعل الإمام ليؤتمّ به»، وقد تقدّم في الفصل السابق.  (٨٨٩)

ســنن أبي داود ١: ٦٠ - ٦١، كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلّي بالقوم وهو ناسٍ،   (٨٩٠)
الحديث ٢٣٣ - ٢٣٥، سنن البيهقي ٢: ٣٩٧، كتاب الصلاة، باب إمامة الجنب.

أي: الثاني.  (٨٩١)

أي: صحيح.  (٨٩٢)

مختصر اختلاف العلماء ١: ١٩٨، معالم السنن ١: ٦٧ - ٦٨، الاستذكار ٤: ١٢٨، البيان   (٨٩٣)
للعمراني ٢: ١٦٩.

شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٢: ٣١٨، الاستذكار ٤: ٣٠٧ وفيهما: أنه قول الأكثر.  (٨٩٤)



٤٨٩ كتاب الصــلاة

الاستذكار ٤: ٣٠٦، المغني لابن قدامة ١: ٦٠١.  (٨٩٥)

صحيح البخــاري ١: ٢٨٠ - ٢٨١، كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأســه قبل الإمام،   (٨٩٦)
الحديث ٨٢، صحيح مسلم ١: ٣٢٠، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو 

سجود، الحديث ٤٢٧/١١٤.

شــرح صحيح البخاري لابن بطّال ٢: ٣١٨، الاســتذكار ٤: ٣٠٥، المغني لابن قدامة   (٨٩٧)
.١: ٦٠١

انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: ٤٦.  (٨٩٨)

الاســتذكار ٤: ٢٢٨، الكافــي في فقه أهــل المدينــة ٤٠: ٤٦، القبس لابــن العربي   (٨٩٩)
.١: ٢١٦ - ٢١٧

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٠٤ - ٢٠٥، شرح معاني الآثار ١: ٢١٨، ٢٢٠.  (٩٠٠)

اختلاف العلماء للمروزي: ٤٩، الوجيز ١: ٤٢، حلية العلماء ٢: ١٠٥.  (٩٠١)

الإفصاح ١: ٨١، الكافي لابن قدامة ١: ٢٤٦.  (٩٠٢)

تقدّم في الفصل الأوّل (في أقوال الصلاة)، في المسألة الخامسة.  (٩٠٣)

الموطّــأ ١: ٨٦، كتاب الصــلاة، باب ترك القــراءة خلف الإمام، الحديث ٤٤، ســنن   (٩٠٤)
أبي داود ١: ٢١٨، كتاب الصلاة، بــاب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، 

الحديث ٨٢٦.

وهي: صلاة الصبح.  (٩٠٥)

سنن أبي داود ١: ٢١٧، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته، الحديث ٨٢٣،   (٩٠٦)
سنن الدارقطني ١: ٣١٨، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث ٥.

الاستذكار ٤: ٢٣٦، التمهيد ١١: ٤٤، ٤٦.  (٩٠٧)



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٩٠

الضعفــاء وأصحاب الأغراض والأهواء، فقد  أنه موقوف، رفعه  الغماري: «الصحيح في هذا  قال   (٩٠٨)
ورد مرفوعًــا عن جابر من ثلاثة طــرق... الخ». انظر: المصنف لابن أبي شــيبة ١: ٣٧٧، كتاب 
الصلاة، باب من كره القراءة خلف الإمام، سنن الدارقطني ١: ٣٣١، كتاب الصلاة، باب من كان 

له إمام فقراءة الإمام له قراءة، الحديث ٢٠، الهداية في تخريج أحاديث البداية ٣: ٢٣٧ - ٢٤١.

مسند أحمد ٣: ١٤٨، في مســند أبي هريرة، الحديث ٩١٥١، صحيح مسلم ١: ٣٠٤،   (٩٠٩)
كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، الحديث ٤٠٢/٥٥، الاستذكار ٤: ٢٣٢، التمهيد 

١١: ٣٤، مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٠٦.

الاستذكار ٤: ٢٢٨، ٢٣٥ - ٢٣٦، التمهيد ١١: ٣٨ - ٣٩.  (٩١٠)

سورة الأعراف: الآية ٢٠٤.  (٩١١)

الاستذكار ٤: ٢٣٠، القبس لابن العربي ١: ٢١٧.  (٩١٢)

تقدّم آنفًا.  (٩١٣)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٠٤ - ٢٠٦، ٢٠٧، الاســتذكار ٤: ٢٣٩ - ٢٤٢، ٦: ٢٦١،   (٩١٤)
المغني لابن قدامة ١: ٦٤٠ - ٦٤١.

انظر: حلية العلماء ٢: ٢٠٢، المبسوط للسرخسي ١: ٣٣٤.  (٩١٥)

الأم ١: ٢٩٦ - ٢٩٨، المهذّب للشيرازي ١: ٣٢٢، حلية العلماء ٢: ٢٠١.  (٩١٦)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٤٦، المبسوط للسرخسي ١: ٣٣٦.  (٩١٧)

نة الكبرى ١: ٣٣، معالم السنن ١: ٦٧ - ٦٨. المدو  (٩١٨)

الأم ١: ٢٩٦ - ٢٩٨، البيان للعمراني ٢: ٣٩٢.  (٩١٩)

المبسوط للسرخسي ١: ٣٣٦.  (٩٢٠)

تقدّم في الفصل الخامس.  (٩٢١)

المنتقى للباجي ١: ٩٩، معالم السنن ١: ٦٧ - ٦٨.  (٩٢٢)

الإجماع لابن المنذر: ٩٣، المعونة ١: ٢٩٨، وفيهما دعوى الإجماع في المسألة.  (٩٢٣)



٤٩١ كتاب الصــلاة

سورة الجمعة: الآية ٩.  (٩٢٤)

ســنن الدارمي ١: ٣٦٩، كتاب الصلاة، باب في من يتــرك الجمعة بغير عذر، صحيح   (٩٢٥)
مسلم ٢: ٥٩١، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، الحديث ٨٦٥/٤٠.

المغني لابن قدامة ٢: ١٤٣.  (٩٢٦)

عيون المجالس ١: ٣٩٩، أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨٠٨.  (٩٢٧)

عارضة الأحوذي ٢: ٢٨٧.  (٩٢٨)

الموطّأ ١: ٦٥، كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، الحديث ١١٣، سنن ابن ماجه   (٩٢٩)
١: ٣٤٩، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، الحديث ١٠٩٨.

البيان للعمراني ٢: ٥٢٤.  (٩٣٠)

المقدّمات الممهّدات ١: ٢٢٤، تحفة الفقهاء ١: ١٦١، البيان للعمراني ٢: ٥٢٤، الكافي   (٩٣١)
لابن قدامة ١: ٣٢١.

البيان  العربي ١: ٢٥٤، ٢٥٦،  القبس لابن  المنذر ٩٣، الإفصاح ١: ١١٦،  الإجماع لابن   (٩٣٢)
للعمراني ٢: ٥٢٤، ٥٢٦، الهداية للمرغيناني ١: ٩٠، الكافي لابن قدامة ١: ٣٢١.

البيان  الفقهــاء ١: ١٦١ - ١٦٢،  التفريــع ١: ٢٣٠، تحفة  المنــذر: ٩٣،  الإجماع لابن   (٩٣٣)
للعمراني ٢: ٥٣٢، الكافي لابن قدامة ١: ٣٢١، ٣٢٢.

المعونة ١: ٣٠٤، تحفة الفقهاء ١: ١٦١، البيان للعمراني ٢: ٥٢٥، المغني لابن قدامة ٢: ١٩٣.  (٩٣٤)

المحلى بالآثار ٥: ٤٩، معالم السنن ١: ٢١٠.  (٩٣٥)

سنن أبي داود ١: ٢٨٠، كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، الحديث ١٠٦٧،   (٩٣٦)
سنن الدارقطني ٢: ٣، كتاب الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة، الحديث ٢.

التاريخ الكبير ٢: ٣٣٧، ترجمة الحكم أبي عمرو ٢٦٦٤، سنن الدارقطني ٢: ٣، كتاب   (٩٣٧)
الصلاة، باب من تجب عليه الجمعة، الحديث ١.

سنن أبي داود ١: ٢٨٠، معالم السنن ١: ٢١١، المحلى بالآثار ٥: ٤٩.  (٩٣٨)



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٩٢

المقدّمات الممهّدات ١: ٢٢٤، تحفة الفقهاء ١: ١٦١، البيان ٢: ٥٢٤.  (٩٣٩)

انظر: الجملة الثانية في الشروط من كتاب الصلاة.  (٩٤٠)

كتاب الحجة على أهل المدينة ١: ٢٨٦، المعونة ١: ٢٩٨، حلية العلماء ٢: ٢٧٢.  (٩٤١)

رؤوس المسائل الخلافية ١: ٣٤١، المغني لابن قدامة ٢: ٢١٠.  (٩٤٢)

 :  9  8 ﴿ تعالــى:  قوله  باب  الجمعــة،  كتاب   ،٢: ٤٩ البخــاري  صحيح   (٩٤٣)
; > = ﴾ الحديث ٦٢.

صحيح البخاري ٥: ٢٦٤، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، الحديث ١٩٥، صحيح   (٩٤٤)
مســلم ٢: ٥٨٩، كتاب الجمعــة، باب صلاة الجمعــة حين تزول الشــمس، الحديث 

.٨٦٠/٣٢

المغني لابن قدامة ٢: ٢١٠.  (٩٤٥)

صحيح البخاري ٢: ٣٦، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، الحديث   (٩٤٦)
٢٧، سنن أبي داود ١: ٢٨٤، كتاب الصلاة، باب في وقت الجمعة، الحديث ١٠٨٤.

المعونة ١: ٢٩٨ - ٢٩٩، المغني لابن قدامة ٢: ٢١٠.  (٩٤٧)

الأم ١: ٣٣٤، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٤٤٤، الاستذكار ٥: ٥٨، المغني لابن قدامة ٢: ١٤٥.  (٩٤٨)

الأم ١: ٣٣٤، الاستذكار ٥: ٥٨.  (٩٤٩)

عارضة الأحوذي ٢: ٣٠٥.  (٩٥٠)

النوادر والزيادات ١: ٤٦٧، عارضة الأحوذي ٢: ٣٠٥.  (٩٥١)

الســائب بن يزيد بن ســعيد بن ثمامة الكندي. وقال الزهري: من الأزد عداده في كنانة، ويعرف   (٩٥٢)
 ـ، وهو آخر من مات بالمدينة  بابن أخت النمر، صحابي ابن صحابي. مات بالمدينة ســنة ٨٦ه
من الصحابة. (تهذيب التهذيب ٣: ٤٥٠، تقريب التهذيب ١: ٢٨٣، الوافي بالوفيات ١٥: ١٥٠).

الزوراء: موضع مرتفع في ســوق المدينــة، انظر: النوادر والزيــادات ١: ٤٦٧، معجم   (٩٥٣)
البلدان ٣: ١٥٦.



٤٩٣ كتاب الصــلاة

صحيح البخاري ٢: ٣٩، كتاب الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة، الحديث ٣٥.  (٩٥٤)

صحيح البخاري ٢: ٣٩، كتاب الجمعة، باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، الحديث ٣٦.  (٩٥٥)

انظر: الحديث قبل  الســائب بن يزيد.  الغماري: غريب عن سعيد، ولم أره إلا عن  قال   (٩٥٦)
السابق. (الهداية في تخريج أحاديث البداية ٣: ٢٦٧).

قال عنه ابن أبي حاتم: ســمعت منه مع أبي وهو صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات   (٩٥٧)
وقال: ربمــا أخطأ وأغرب وقال ابن حجر: ذكره ابن الجــوزي في العلل حديثه وقع له 
مــن طريق هذا، وقال بعده: أبو عقيــل الجمال مجهول كذا قال. وقــد أخطأ في ذلك. 

(تقريب التهذيب ٢: ٢٤٥، الجرح والتعديل ٩: ١٣٧، الثقات ٩: ٢٧٠).

النوادر والزيــادات ١: ٤٦٧، كتــاب الصلاة، في وقــت الجمعة والنــداء إليها، وذكر   (٩٥٨)
الغماري فــي الهداية أن هــذا الحديث باطل ومقطــوع ببطلانه. (الهدايــة في تخريج 

أحاديث البداية ٣: ٢٦٧ - ٢٦٨).

عارضة الأحوذي ٢: ٣٠٥.  (٩٥٩)

انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢: ٥٠٤، الاستذكار ٥: ٥٧.  (٩٦٠)

قال الغماري: كهذا ـ أي: هي ضعيفة كهذا الحديث ـ فإنه كذب مقطوع به، لم ينقله سوى   (٩٦١)
ابن حبيب، وقد كذّبــه جماعة (تهذيب التهذيب، ترجمة يحيى بن حبيب بن إســماعيل) 

ممن خابروه وسبروا رواياته. (انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ٣: ٢٦٧).

المعونة ١: ٢٩٩، التهذيب للبغوي ٢: ٣٢٣، تحفة الفقهاء ١: ١٦٢ وانظر: الكافي لابن   (٩٦٢)
قدامة ١: ٣٢٥.

الاستذكار ٥: ١٢٣.  (٩٦٣)

أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٤٤٨، الاستذكار ٥: ١٢٣.  (٩٦٤)

النافع  الفقه  القــرآن للجصّــاص ٣: ٤٤٨،  العلمــاء ١: ٣٣٠، أحكام  مختصر اختلاف   (٩٦٥)
.١: ٢٧٧

الأم ١: ٣٢٨، رؤوس المسائل الخلافية ١: ٣٢٠، البيان للعمراني ٢: ٥٣٩.  (٩٦٦)



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٤٩٤

الاستذكار ٥: ١٢٣، المنتقى ١: ١٩٦، وفيهما حكاية القول عن مطرّف وابن الماجشون:   (٩٦٧)
أن الجمعة تجب على ثلاثين بيتًا فما فوق.

المعونة ١: ٣٠٠، أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨٠٣.  (٩٦٨)

الحاوي الكبير ٢: ٤٠٩، المغني لابن قدامة ٢: ١٧٢.  (٩٦٩)

الحاوي الكبير ٢: ٤٠٩، المغني لابن قدامة ٢: ١٧٢.  (٩٧٠)

المعونة ١: ٣٠٠، ٣٠١.  (٩٧١)

سنن أبي داود ١: ٢٨٠ - ٢٨١، كتاب الصلاة، باب الجمعة في القرى، الحديث ١٠٦٩، سنن   (٩٧٢)
ابن ماجه ١: ٣٤٣ - ٣٤٤، كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة، الحديث ١٠٨٢.

الأم ١: ٣٢٨، المغني لابن قدامة ٢: ١٧٣.  (٩٧٣)

الإفصاح ١: ١١٦، البيان للعمراني ٢: ٥٢٥.  (٩٧٤)

م آنفًا. ى بالآثار ٥: ٤٩، وقد تقدالمحل  (٩٧٥)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٣٢٩ - ٣٣٠، ٣٤٥، تحفة الفقهاء ١: ١٦٢.  (٩٧٦)

المعونة ١: ٢٩٩ - ٣٠٠، المنتقى للباجي ١: ١٩٧.  (٩٧٧)

التفريع ١: ٢٣٠، ٢٣١، المعونة ١: ٣٠٢، ٣٠٥.  (٩٧٨)

المســائل الخلافية  المعونة ١: ٣١٢، رؤوس  العلماء ١: ٣٣١ - ٣٣٢،  مختصر اختلاف   (٩٧٩)
١: ٣٤٠، البيان للعمراني ٢: ٥٩٣.

المعونة ١: ٣٠٢، ٣٠٥.  (٩٨٠)

المقدّمات الممهّدات ١: ٢٢٢، أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨٠٣.  (٩٨١)

سورة النحل: الآية ٤٤.  (٩٨٢)

سورة النحل: الآية ٦٤.  (٩٨٣)

الإجماع لابن المنذر: ٩٣، الاستذكار ٥: ٦٥، الإقناع لابن القطّان ١: ١٥٨، ١٦٢، ١٦٣.  (٩٨٤)

المعونة ١: ٣٠١، تحفة الفقهاء ١: ١٦٢، البيان للعمراني ٢: ٥٤٣، المغني لابن قدامة ٢: ١٥٠.  (٩٨٥)



٤٩٥ كتاب الصــلاة

المحلى بالآثار ٥: ٥٧، البيان للعمراني ٢: ٥٤٣.  (٩٨٦)

المعونة ١: ٣٠١، أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨٠٥.  (٩٨٧)

انظر: البيان للعمراني ٢: ٥٤٣ - ٥٤٤، المعونة ١: ٣٠١، المغني لابن قدامة ٢: ١٥٠.  (٩٨٨)

سورة الجمعة: الآية ٩.  (٩٨٩)

أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٤٤٦، الاستذكار ٥: ١٢٨.  (٩٩٠)

التفريع ١: ٢٣١، المعونة ١: ٣٠٦، الاستذكار ٥: ١٢٧.  (٩٩١)

الأم ١: ٣٤٢، ٣٤٤، الوجيز ١: ٦٣ - ٦٤.  (٩٩٢)

انظر ـ على ســبيل المثال ـ في ما جاء من خطب الرسول ژ: صحيح مسلم ٢: ٥٨٩،   (٩٩٣)
ابن ماجه ١: ٣٥١،  الحديث ٨٦٢/٣٤، ســنن  الخطبتيــن...،  باب ذكر  الجمعة،  كتاب 

كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث ١١٠٦.

المعونة ١: ٣٠٦، العزيز بشرح الوجيز ٢: ٢٨٣ - ٢٨٤.  (٩٩٤)

المصدران السابقان.  (٩٩٥)

المعونة ١: ٣٠٦، الكافي في فقه أهل المدينة: ٧١.  (٩٩٦)

الإقناع لابن المنذر: ٥٧، الاســتذكار ٥: ٤٤، بدائع الصنائــع ٢: ١٩٨، ٢٠٠، المغني   (٩٩٧)
لابن قدامة ٢: ١٦٥، وحكى في الأخير رواية أخُرى عن أحمد وهي عدم حرمة الكلام. 
وأما الشــافعية فقد ذكروا في ذلك قولين: وجوب الإنصات واستحبابه وأنّ الأصح أو 
ب للشيرازي ١: ٣٧٨،  الجديد هو استحبابه. انظر: الحاوي الكبير ٢: ٤٣٠، ٤٣١، المهذ

الوجيز ١: ٦٤، البيان للعمراني ٢: ٥٧٢، ٥٧٣.

مختصر اختلاف العلماء ١: ٣٣٩، الاستذكار ٥: ٤٧.  (٩٩٨)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٣٣٩، الاستذكار ٥: ٤٦ - ٤٧، وهو قول مالك وأبي حنيفة.  (٩٩٩)

البيان للعمراني ٢: ٥٧٤، العزيز شرح الوجيز ٢: ٢٩١.  (١٠٠٠)
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هو عامر بن شراحيل الحميري الشعبي؛ أبو عمرو الكوفي، الإمام العلم، أدرك جماعة   (١٠٠١)
من الصحابة، مات ســنة ١٠٣هـ. (تقريب التهذيــب ١: ٣٨٧، تاريخ البخاري الكبير 

٦: ٤٥٠، تاريخ البخاري الصغير ١: ٢٤٣).

هو ســعيد بن جبير الوالبي مولاهم، الكوفــي الفقيه، أحد الأعــلام. قال ميمون بن   (١٠٠٢)
مهران: مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قتله الحجاج 
ســنة ٩٥هـ كهلاً، فما أمُهل بعده. (تقريب التهذيب ١: ٢٩٢، الثقات ٤: ٢٧٥، تاريخ 

البخاري الكبير ٣: ٤٦١).

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأســود النخعي؛ أبو عمران الكوفي الفقيه، يرســل   (١٠٠٣)
كثيــرًا، قال مغيرة: كنّــا نهاب إبراهيم كمــا يُهاب الأمير، مات ســنة ٩٦هـ. (تقريب 

التهذيب ١: ٤٦، تاريخ البخاري الكبير ١: ٣٣٣، تذكرة الحفاظ ١: ٧٣).

الاستذكار ٥: ٤٤، فتح المالك ٢: ٢٥٢.  (١٠٠٤)

الاستذكار ٥: ٤٥، فتح المالك ٢: ٢٥٣، المغني لابن قدامة ٢: ١٦٧.  (١٠٠٥)

الأم ١: ٣٤٨، الاستذكار ٥: ٤٨، وفيه دعوى الإجماع على عدم الفساد.  (١٠٠٦)

الاســتذكار ٥: ٤٦ إلا أن فيه: قــال ابن وهب: من لغا كانت صلاتــه ظهرًا، يعني في   (١٠٠٧)
الفضل، ولم تكن له جمعة وحُرم فضلها.

صحيح البخاري ٢: ٤٨، كتاب الجمعــة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب،   (١٠٠٨)
الحديث ٥٧، صحيح مســلم ٢: ٥٨٣، كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة 

في الخطبة، الحديث ٨٥١/١١.

المعونة ١: ٣٠٨، البيان للعمراني ٢: ٥٧٢، بدائع الصنائع ٢: ٢٠٠.  (١٠٠٩)

سورة الأعراف: الآية ٢٠٤.  (١٠١٠)

فتح المالك ٢: ٢٥٢.  (١٠١١)



٤٩٧ كتاب الصــلاة

صحيح البخاري ٢: ١٥٦، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، الحديث ٣، صحيح مسلم   (١٠١٢)
٣: ١٦٣٥، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب...، الحديث ٢٠٦٦/٣.

م حديث أبي هريرة آنفًا في معنى الأمر بالإنصات. تقد  (١٠١٣)

انظر: الاستذكار ٥: ٤٨، البيان للعمراني ٢: ٥٧٤.  (١٠١٤)

أبو حنيفة  قــال  وبه   ،٥: ٤٩ - ٥٠ الاســتذكار   ،١: ٣٣٧ العلمــاء  اختــلاف  مختصر   (١٠١٥)
وآخرون.

المغنــي لابن قدامــة ٢: ١٦٤، وبه قال  المزنــي: ٣٢، الاســتذكار ٥: ٥٢،  مختصر   (١٠١٦)
الشافعي وأحمد وآخرون.

سنن الدارمي ١: ٣٢٤، كتاب الصلاة، باب الركعتين إذا دخل المسجد، سنن الترمذي ٢: ١٢٩،   (١٠١٧)
أبواب الصلاة، باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، الحديث ٣١٦.

الحاوي الكبير ٢: ٤٢٩، الاستذكار ٥: ٤٩ - ٥٣.  (١٠١٨)

صحيح مسلم ٢: ٥٩٧، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، الحديث ٨٧٥/٥٩.  (١٠١٩)

صحيح البخاري ٢: ٤٦، كتاب الجمعة، بــاب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب   (١٠٢٠)
ـي ركعتين، الحديث ٥٣، صحيح مســلم ٢: ٥٩٦، كتاب الجمعة، باب  أمره أن يصلـ

التحية والإمام يخطب، الحديث ٥٤، ٨٧٥/٥٦.

المعتمد ٢: ٦٠٩ - ٦١٥، المستصفى ٢: ٢٧٥، المحصول ٤: ٤٣٧.  (١٠٢١)

الاستذكار ٥: ١١٢ - ١١٣، حلية العلماء ٢: ٢٨١، المغني لابن قدامة ٢: ١٥٧.  (١٠٢٢)

صحيح مسلم ٢: ٥٩٧ - ٥٩٨، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، الحديث   (١٠٢٣)
.٨٧٧/٦١

المعونة ١: ٣٠٩.  (١٠٢٤)

الاستذكار ٥: ١٧، تحفة الفقهاء ١: ١٦٣، الإفصاح ١: ١٢٣، البيان للعمراني ٢: ٥٥٩.  (١٠٢٥)

المحلى بالآثار ٢: ٨، ٥: ٧٥، الاستذكار ٥: ١٧، البيان للعمراني ٢: ٥٥٩.  (١٠٢٦)
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معالم السنن ١: ٩١، الاستذكار ٥: ٣١.  (١٠٢٧)

أي: بالغ.  (١٠٢٨)

الاستذكار ٥: ١٧، ٢٩ - ٣٠، البيان للعمراني ٢: ٥٥٩ - ٥٦٠.  (١٠٢٩)

صحيح البخاري ٢: ٢٣، أبواب صفة الصلاة، باب وضوء الصبيان...، الحديث ٢٣٩،   (١٠٣٠)
صحيح مسلم ٢: ٥٨٠، كتاب الجمعة، باب وجوب غســل الجمعة على كلّ بالغ...، 

الحديث ٨٤٦/٥.

صحيح مسلم ٢: ٥٨١، كتاب الجمعة، باب وجوب غســل الجمعة على كل بالغ...،   (١٠٣١)
الحديث ٨٤٧/٦، ســنن أبي داود ١: ٩٧، كتاب الطهارة، باب الغســل يوم الجمعة، 
الحديث ٣٥٢، كما أنه قد خرّجه البخاري أيضًا، انظر: صحيح البخاري ٢: ٣٦، كتاب 

الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، الحديث ٢٦.

ســنن أبي داود ١: ٩٧، كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة،   (١٠٣٢)
الحديث ٣٥٤، ســنن الترمذي ٢: ٣٦٩، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم 

الجمعة، الحديث ٤٩٧.

الاستذكار ٥: ١٨، البيان للعمراني ٢: ٥٥٩.  (١٠٣٣)

أبي حنيفة  قــول  الصنائع ٢: ١٨٨، وهو  بدائــع  العلمــاء ١: ٣٣٦،  مختصر اختلاف   (١٠٣٤)
والثوري.

مختصــر المزنــي: ٣١، المعونــة ١: ٣٠٢، الإفصــاح ١: ١١٥، وهــو مذهب مالك   (١٠٣٥)
والشافعي وأحمد.

المصنف لابن أبي شيبة ٢: ١٠٣، وهو منقول عن الحكم.  (١٠٣٦)

النوادر والزيادات ١: ٤٥١، الاستذكار ٥: ١٢٢، المقدّمات الممهّدات ١: ٢٢٠ - ٢٢١،   (١٠٣٧)
النداء.  إذا سمع  أيضًا إلى وجوب الجمعة لمن كان خارج المصر  الشافعي  وقد ذهب 

انظر: مختصر المزني: ٣١، الحاوي الكبير ٢: ٤٠٤.



٤٩٩ كتاب الصــلاة

صحيح البخاري ٢: ٣٦، كتاب الجمعة، باب من أين تؤتى الجمعة؟...، الحديث ٢٥،   (١٠٣٨)
صحيح مسلم ٢: ٥٨١، كتاب الجمعة، باب وجوب غســل الجمعة على كلّ بالغ...، 

الحديث ٨٤٧/٦.

سنن أبي داود ١: ٢٧٨، كتاب الصلاة، باب من تجب عليه الجمعة، الحديث ١٠٥٦.  (١٠٣٩)

ســنن الترمذي ٢: ٣٧٥ - ٣٧٧، أبــواب الصلاة، باب ما جاء من كــم تُوتى الجمعة:   (١٠٤٠)
٣٦٠، الحديث ٥٠١، ٥٠٢، السنن الكبرى للبيهقي ٣: ١٧٦، كتاب الجمعة، باب من 

أتى الجمعة....

صحيح البخاري ٢: ٢٩ - ٣٠، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، الحديث ٦، صحيح   (١٠٤١)
مسلم ٢: ٥٨٢، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، الحديث ٨٥٠/١٠.

الحاوي الكبير ٢: ٤٥٢، الاستذكار ٥: ٩، المغني لابن قدامة ٢: ١٤٧.  (١٠٤٢)

التفريع ١: ٢٣١، شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٢: ٤٨٠، الاستذكار ٥: ١٠.  (١٠٤٣)

لم نعثر عليه.  (١٠٤٤)

نة الكبرى ١: ١٥٤، التفريع ١: ٢٣٣، المعونة ١: ٣٠٧، وهو قول مالك. المدو  (١٠٤٥)

الأم ١: ٣٣٥، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٤٤٨، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي.  (١٠٤٦)

أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٤٤٨، أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨٠٦.  (١٠٤٧)

الأم ١: ٣٣٧، المنتقــى للباجي ١: ١٨٦، تحفة الفقهــاء ١: ١٦٣، الكافي لابن قدامة   (١٠٤٨)
.١: ٣٣٤

ســنن أبي داود ١: ٩٤ - ٩٥، كتاب الطهارة، باب في الغســل يوم الجمعة، الحديث   (١٠٤٩)
٣٤٣، ٣٤٤، ســنن ابن ماجه ١: ٣٤٨ - ٣٤٩، كتاب إقامة الصــلاة، باب ما جاء في 

الزينة يوم الجمعة، الحديث ١٠٩٥ - ١٠٩٨.

ض للجمع في السفر في الفصل اللاحق. سيأتي التعر  (١٠٥٠)

المغنــي لابن قدامة ٨٧، الإقناع لابن  المنذر: ٩٤، الإفصاح ١: ١١٠،  الإجماع لابن   (١٠٥١)
القطّان: ١: ١٦٥.
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المقدّمات الممهّدات ١: ٢١٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٨٧.  (١٠٥٢)

سورة النساء: الآية ١٠١.  (١٠٥٣)

تفسير الطبري ٥: ١٥٥.  (١٠٥٤)

المقدّمات الممهّدات ١: ٢١٠، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٨٧.  (١٠٥٥)

أحكام القرآن للجصّاص ٢: ٢٥٣، الاستذكار ٦: ٦٢، تحفة الفقهاء ١: ١٤٩.  (١٠٥٦)

الحاوي الكبير ٢: ٣٦٢، ٣٦٦، بحر المذهب ٣: ٥٢.  (١٠٥٧)

التفريــع ١: ٢٥٨، الكافي في فقــه أهل المدينــة: ٦٧، أحكام القــرآن لابن العربي   (١٠٥٨)
.١: ٤٩٠

القول   أن علمًــا  الوجيز ٢: ٢٠٦،  بشــرح  العزيز  الوســيط ٢: ٢٤٣،  الوجيز ١: ٥٨،   (١٠٥٩)
بأفضليــة الإتمام هــو اختيار المزنــي وكثير من أصحــاب الشــافعي، إلا أنه ذهب 
أنه ظاهر قول  أبو إسحاق وأبو حامد من أصحابه إلى أفضلية القصر، بل في الحاوي 
الكبير  الحاوي  انظر:  أنه الأصح.  التهذيب:  الشافعي، وأنّ عليه جمهور أصحابه، وفي 

٢: ٣٦٦، بحر المذهب ٣: ٥٣، التهذيب للبغوي ٢: ٢٩٧، البيان للعمراني ٢: ٤٥١.

سورة النساء: الآية ١٠١.  (١٠٦٠)

صحيح مســلم ١: ٤٧٨، كتاب صلاة المســافرين، باب صلاة المســافرين وقصرها،   (١٠٦١)
الحديث ٦٨٦/٤، سنن أبي داود ٢: ٣، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين، الحديث 

.١١٩٩

فتح المالك ٣: ١١٩، ١٢٥، المقدّمات الممهّدات ١: ٢١١.  (١٠٦٢)

قال الغماري في الهدايــة: وليس كذلك، فلا وجود لــه ـ أي حديث أبي قلابة ـ في   (١٠٦٣)
البداية ٣: ٣٠٨، وانظر: شــرح معاني  الصحيحين أصلاً. (الهداية في شــرح أحاديث 

الآثار ١: ٤٢٢، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر).

إلا أنه اســتدلّ الطحاوي بحديث أبي قلابة على كون القصــر فرضًا بعد عدم العثور   (١٠٦٤)
على من استدلّ به للرخصة. (شرح معاني الآثار ١: ٤٢٢ - ٤٢٣).



٥٠١ كتاب الصــلاة

صحيح البخــاري ٥: ١٧٢، كتاب المناقــب، باب التاريخ ومن أيــن أرخّوا التاريخ،   (١٠٦٥)
الحديث ٤١٣، صحيح مسلم ١: ٤٧٨، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين 

وقصرها، الحديث ١: ٦٨٥.

الاستذكار ٦: ٦٥، بدائع الصنائع ١: ٤٦٤.  (١٠٦٦)

الســنن  الحديث ٤٤،  للصائم،  القبلة  باب  الصيام،  الدارقطني ٢: ١٨٩، كتاب  ســنن   (١٠٦٧)
الكبرى للبيهقي ٣: ١٤١، كتاب الصلاة، باب من ترك القصر في السفر....

إذا خرج من موضعه،  يقصر  بــاب  الصلاة،  تقصير  أبواب  البخاري ٢: ١٠٥،  صحيح   (١٠٦٨)
الحديث ١٢٥، صحيح مسلم ١: ٤٧٨، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين 

وقصرها، الحديث ٦٨٥/٣.

المصنّف لابن أبي شــيبة ٢: ٤٥٢، كتاب الصلوات، باب في المســافر إن شاء صلى   (١٠٦٩)
ركعتين وإن شاء أربعًا، ســنن الدارقطني ٢: ١٨٩، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، 

الحديث ٤٤.

المصنّف لابن أبي شــيبة ٢: ٤٥٢، كتاب الصلوات، باب في المســافر إن شاء صلّى   (١٠٧٠)
ركعتين وإن شاء أربعًا، السنن الكبرى للبيهقي ٣: ١٤٥، كتاب الصلاة، باب من ترك 

القصر في السفر....

الاستذكار ٦: ٧٠، ٧١، البيان للعمراني ٢: ٤٥٢.  (١٠٧١)

المغني لابن  الكبير ٢: ٣٦٠، الاســتذكار ٦: ٨٦،  الحاوي  الكبرى ١: ١٢٠،  نة  المدو  (١٠٧٢)
بيوميــن قاصدين. وبُرُد:  البُرُد الأربعة في الأخير  رت  قُــد أنه   إلا قدامة ٢: ٩١ - ٩٢، 

جمع بريد، وهو اثنا عشر ميلاً. (الصحاح ٢: ٤٤٧).

مختصر اختلاف العلماء ١: ٣٥٥، الاستذكار ٦: ٨٧، الهداية للمرغيناني ١: ٨٦.  (١٠٧٣)

المحلى بالآثار ٥: ٢، ٩، الاستذكار ٦: ٩٠، البيان للعمراني ٢: ٤٤٨.  (١٠٧٤)

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٣٠٥، المعونة ١: ٢٦٨.  (١٠٧٥)

م تخريجه آنفًا. تقد  (١٠٧٦)
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ذكر الغماري: أن هذا وهم على مســلم، وأنّ الوارد في الحديث هو أن عمر قد صلّى   (١٠٧٧)
بذي الحليفة ركعتين، وأنّه كان بينها وبين المدينة ســتة أميال، وقيل: ســبعة. (انظر: 
صحيح مســلم ١: ٤٨١، كتاب صلاة المســافرين، باب صلاة المســافرين وقصرها، 

الحديث ٦٩٢/١٣، الهداية في تخريج أحاديث البداية ٣: ٣٢٢).

المحلى بالآثار ٥: ٧، الاستذكار ٦: ٩٠، ٩٥.  (١٠٧٨)

م  ق بالأقوال الأربعة التي ذكرها في حكم القصر، حيث تقدهذا القول متعل الظاهر أن  (١٠٧٩)
سردها آنفًا، وهو كما ترى.

م تخريجه في مطلع الحديث عن القصر. تقد  (١٠٨٠)

الموطّأ ١: ١٤٧ - ١٤٨، المصنف لعبد الرزاق ٢: ٥٢٣، ٥٢٤.  (١٠٨١)

الاستذكار ٦: ٨٧.  (١٠٨٢)

المباح والمندوب، فضلاً عن  السفر  القصر في  إباحة  الحنابلة هو  المعروف عند  لكن   (١٠٨٣)
الواجب. (انظر: مســائل أحمد برواية ابنه عبد االله: ١١٧، المستوعب ١: ٢٦٣، المغني 
لابن قدامة ٢: ١٠٠) ولعلّ المصنّف أخذ النســبة من إحدى الروايتين المنقولتين في 

أحد المصدرين التاليين: الاستذكار ٦: ٥٦، عارضة الأحوذي ٣: ١٧.

الأم ١: ٣٢٠، الاستذكار ٦: ٥٥، الحاوي الكبير ٢: ٣٨٧.  (١٠٨٤)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٣٥٦، مختصر القدوري: ٣٨.  (١٠٨٥)

الحاوي الكبير ٢: ٣٨٧، أحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٨٧ - ٤٨٨.  (١٠٨٦)

الموطّأ ١: ١٤٨، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة.  (١٠٨٧)

المعونة ١: ٢٦٩ - ٢٧٠، الاستذكار ٦: ٧٩.  (١٠٨٨)

الحاوي الكبير ٢: ٣٦٨، ٣٦٩، الاستذكار ٦: ٧٨، ٧٩، الهداية للمرغيناني ١: ٨٧.  (١٠٨٩)

المعونة ١: ٢٧٠، الحاوي الكبير ٢: ٣٦٨.  (١٠٩٠)

المراد به أن الترديد بين الأميال والفراسخ هو ناشئ من شكّ شعبة الراوي للحديث.  (١٠٩١)
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صحيح مســلم ١: ٤٨١، كتاب صلاة المســافرين، باب صلاة المســافرين وقصرها،   (١٠٩٢)
الحديث ٦٩١/٢، ســنن أبــي داود ٢: ٣، كتاب الصلاة، باب متى يقصر المســافر؟ 

الحديث ١٢٠١.

علي ‰  إليه  ما ذهب  منها   ،٣: ١٢٩ - ١٣٠ المالك  فتح   ،٦: ١٠١ - ١١٣ الاستذكار   (١٠٩٣)
أتمّ، وهو مذهب  أقام عشرًا  إذا  الباقر ‰ والحســن بن صالح وهو  ومحمد بن علي 

الإمامية كما سيأتي في الهامش اللاحق.

نة الكبرى ١: ١١٩، الحاوي الكبير ٢: ٣٧١. الموطّأ ١: ١٤٩، المدو  (١٠٩٤)

كتاب الحجة على المدينة ١: ١٧٢، مختصر اختلاف العلماء ١: ٣٥٩.  (١٠٩٥)

٧٤ - ٧٥، الاستذكار ٦: ١٠٧، المغني لابن قدامة ٢: ١٣٣، وقد ذهب  مسائل الإمام أحمد   (١٠٩٦)
ابن حزم من الظاهرية إلى تحديد المدة بما زاد على عشرين يومًا. (المحلى بالآثار ٥: ٢٢).

صحيح البخــاري ٥: ٢٩٢، كتاب المغازي، بــاب عمرة القضاء، الحديث ٢٦٤، ســنن   (١٠٩٧)
 أبي داود ٢: ٢٠٧، كتاب المناســك، باب المقام في العمرة، الحديث ١٩٩٧، وفيهما: أن

الرسول ژ أقام في عمرة القضاء ثلاثًا، ولم يذكر فيهما حكم التقصير.

الإشــراف لعبد الوهاب ١: ٣٠٨، الحاوي الكبير ٢: ٣٧٢، الاستذكار ٦: ١٠٢، وفيها   (١٠٩٨)
جميعًا الاستدلال بقوله ژ : «يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا».

ســنن أبي داود ٢: ١٠، كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟ الحديث ١٢٣١، سنن   (١٠٩٩)
النســائي ٣: ١٢١، كتاب تقصير الصلاة في الســفر، باب المقام الــذي يقصر بمثله 

الصلاة.

كتاب الحجة علــى أهل المدينــة ١: ١٧٢ - ١٧٣، بدائع الصنائــع ١: ٤٨٣، وفيهما   (١١٠٠)
الاحتجاج بفعل بعض، وليس بالحديث المذكور.

سنن أبي داود ٢: ١٠، كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟ الحديث ١٢٣٢، السنن   (١١٠١)
الكبرى للبيهقي ٣: ١٥١، كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمّع مكثًا....

ســنن أبي داود ٢: ٩ - ١٠، كتاب الصلاة، باب متى يتم المســافر، الحديث ١٢٢٩،   (١١٠٢)
السنن الكبرى للبيهقي ٣: ١٥١، كتاب الصلاة، باب المسافر ما لم يجمّع مكثًا....
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التقصير،  ما جاء في  باب  الصلاة،  تقصير  أبواب  البخاري ٢: ١٠٢، ٥: ٣٠٦،  صحيح   (١١٠٣)
الحديث ١١٥، وفي كتاب المغازي، باب مقــام النبي ژ بمكة زمن الفتح، الحديث 

.٣٠٥، ٣٠٦

الاستذكار ٦: ١٠٨، ١١٢، عارضة الأحوذي ٣: ١٩ - ٢٠.  (١١٠٤)

الاستذكار ٦: ١٠٧.  (١١٠٥)

صحيح البخاري ٥: ١٧١، كتاب المناقب، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه،   (١١٠٦)
الحديث ٤١١، صحيح مســلم ٢: ٩٨٥، كتــاب الحج، باب جــواز الإقامة بمكة...، 

الحديث ١٣٥٢/٤٤٢.

الإشراف لعبد الوهاب ١: ٣٠٨، شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٣: ٧٤ - ٧٥.  (١١٠٧)

القطّان  الإقناع لابن  الاســتذكار ٦: ٩٨،  بطّال ٣: ٦٧،  البخاري لابن  شــرح صحيح   (١١٠٨)
.١: ١٦٧

القبس لابن العربي ١: ٣٢٦.  (١١٠٩)

شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٣: ٧٥، الاستذكار ٦: ١١٣.  (١١١٠)

الاستذكار ٦: ١١٣، عارضة الأحوذي ٣: ٢٠.  (١١١١)

الإجماع لابن المنذر: ٩١، الإقناع لابن القطّان ١: ١٦٩.  (١١١٢)

المعونة ١: ٢٥٩، الحاوي الكبير ٢: ٣٩٢، الإفصاح ١: ١١٣.  (١١١٣)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٩٢، المبسوط للسرخسي ١: ٣٠٠.  (١١١٤)

ــر الظهر إلى العصر إذا  صحيح البخاري ٢: ١١٠، أبــواب تقصير الصلاة، باب يؤخ  (١١١٥)
ارتحل قبل أن تزيغ الشــمس، الحديث ١٤١، صحيح مســلم ١: ٤٨٩، كتاب صلاة 

المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، الحديث ٧٠٤/٤٦.

صحيح البخاري ٢: ١٠٥، أبواب تقصير الصلاة، باب يصلي المغرب ثلاثًا في السفر،   (١١١٦)
الحديث ١٢٦، صحيح مسلم ١: ٤٨٩، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع في 

السفر، الحديث ٧٠٤/٤٥.
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الموطّأ ١: ١٤٤، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر   (١١١٧)
والسفر، الحديث ٤، صحيح مسلم ١: ٤٨٩، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين 

الصلاتين في الحضر، الحديث ٧٠٥/٤٩.

الاستذكار ٦: ٢٠ - ٢١، المغني لابن قدامة ٢: ١١٤.  (١١١٨)

تقدم تخريجه في مطلع الباب الأول (في معرفة الأوقات).  (١١١٩)

الاستذكار ٦: ٢٩، الإقناع لابن القطّان ١: ١٦٩.  (١١٢٠)

صحيح البخاري ٢: ٣٢١، كتاب الحج، باب من يصلي الفجر بجمع، الحديث ٢٦٥،   (١١٢١)
سنن النسائي ٥: ٢٥٤، كتاب مناســك الحج، باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، 

مع اختلاف في لفظ الأوّل.

كتاب الحجة على أهل المدينة ١: ١٧٤ - ١٧٧، شرح معاني الآثار ١: ١٦٢ - ١٦٦.  (١١٢٢)

الموطّأ ١: ١٤٣، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر   (١١٢٣)
والسفر، الحديث ٢.

الحاوي الكبير ٢: ٣٩٣، الاستذكار ٦: ١٧.  (١١٢٤)

ســالم بن عبد االله بن عمر العدوي المدني الفقيه، أحد الســبعة، مات ســنة ١٠٦هـ.   (١١٢٥)
(تقريب التهذيب ١: ٢٨٠، الثقات ٤: ٣٠٥، الجرح والتعديل ٤: ٧٩٧).

الموطّأ ١: ١٤٥، المصنّف لعبد الرزاق ٢: ٥٥٠.  (١١٢٦)

الأم ١: ١٦٠، الحاوي الكبير ٢: ٣٩٤، المهذّب للشيرازي ١: ٣٤٣.  (١١٢٧)

الاستذكار ٦: ١٦، الكافي في فقه أهل المدينة: ٣٦.  (١١٢٨)

نة الكبرى ١: ١١٧، الاستذكار ٦: ١٦. المدو  (١١٢٩)

شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٣: ٩٨.  (١١٣٠)

البيان للعمراني ٢: ٤٧٥، المغني لابن قدامة ٢: ١١٣، الإقناع لابن القطّان ١: ١٦٩.  (١١٣١)

الأم ١: ١٦٠، المغني لابن قدامة ٢: ١١٥.  (١١٣٢)

نة الكبرى ١: ١١٧، شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٣: ٩٥. المدو  (١١٣٣)
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الأم ١: ١٦٠، البيان للعمراني ٢: ٤٧٧.  (١١٣٤)

النوادر والزيادات ١: ٢٦٤، شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٣: ٩٦.  (١١٣٥)

م تخريجه آنفًا. تقد  (١١٣٦)

شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٣: ٩٥، المقدّمات الممهّدات ١: ١٨٨.  (١١٣٧)

الأم ١: ١٦٠، شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٣: ٩٦.  (١١٣٨)

نة الكبرى ١: ١١٧، الاستذكار ٦: ١٦,٨. المدو  (١١٣٩)

الحاوي الكبير ٢: ٣٨٧، البيان للعمراني ٢: ٤٣٨ - ٤٣٩.  (١١٤٠)

الاستذكار ٦: ١٦.  (١١٤١)

انظر: الحاوي الكبير ٢: ٣٨٧.  (١١٤٢)

الاستذكار ٦: ٢٩، ٣٢، المقدّمات الممهّدات ١: ١٨٦، البيان للعمراني ٢: ٤٨٢.  (١١٤٣)

النوادر والزيادات ١: ٢٦٣، المحلى بالآثار ٣: ١٧٢، الاستذكار ٦: ٣٢، وفي المحلى   (١١٤٤)
الأُولى إلى  ر  الحكم بتجويز الجمع من دون ضرورة ومن دون عذر، لكــن بأن تؤخ

آخر وقتها ثم تصلى الثانية وقد دخل وقتُها.

م تخريجه آنفًا. تقد  (١١٤٥)

الموطّأ ١: ١٤٤.  (١١٤٦)

الاستذكار ٦: ٣٢ - ٣٣، المقدّمات الممهّدات ١: ١٨٦.  (١١٤٧)

صحيح مسلم ١: ٤٩٠ - ٤٩١، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في   (١١٤٨)
الحضر، الحديث ٥٠، ٧٠٥/٥٤.

المحلى بالآثار ٣: ١٧٢.  (١١٤٩)

الأم ١: ١٥٨، الحاوي الكبير ٢: ٣٩٨.  (١١٥٠)

نة الكبرى ١: ١١٥، التفريع ١: ٢٦١ - ٢٦٢، المعونة ١: ٢٦٠، ٢٦١. المدو  (١١٥١)

الموطّأ ١: ١٤٤، كتاب قصر الصلاة في الســفر، باب الجمع بين الصلاتين في السفر   (١١٥٢)
والحضر، الحديث ٤.



٥٠٧ كتاب الصــلاة

الأم ٧: ٣٤٢.  (١١٥٣)

الموطّأ ١: ١٤٥، السنن الكبرى ٣: ١٦٨.  (١١٥٤)

إحكام الفصول ٢: ٤١٤ - ٤١٥، وفيه: أنه قول أكثر المغاربة.  (١١٥٥)

٧٥ - ٧٩، إحكام الفصول ١: ٤١٣ - ٤١٤، الضروري في أصول  المقدمة في الأُصول   (١١٥٦)
الفقه: ٩٣ - ٩٤.

أصول السرخسي ١: ٣٦٨، بذل النظر: ٤٧٤ - ٤٧٥.  (١١٥٧)

المقدمة في الأصول: ٧٦ - ٧٧، إحكام الفصول ٢: ٤١٣ - ٤١٤.  (١١٥٨)

البرهان ٢: ٧٦٠ - ٧٦٣، المحصول ٤: ٤٣٧.  (١١٥٩)

نة الكبرى ١: ١١٦، الاستذكار ٦: ٣٧. المدو  (١١٦٠)

الأم ١: ١٥٨، الحاوي الكبير ٢: ٣٩٩.  (١١٦١)

المغنــي لابــن قدامة  الفقهــاء ١: ١٧٧،  الإشــراف لعبد الوهــاب ١: ٣٣٦، تحفــة   (١١٦٢)
.٢: ٢٥٠ - ٢٥١

سورة النساء: الآية ١٠١.  (١١٦٣)

سيأتي نقل الأحاديث المتعلقة بفعل النبي ژ لصلاة الخوف تباعًا.  (١١٦٤)

المبسوط للسرخسي ٢: ٧١، المغني لابن قدامة ٢: ٢٥٠ - ٢٥١.  (١١٦٥)

المبسوط للسرخسي ٢: ٧٠، بدائع الصنائع ٢: ١٤٨، الهداية للمرغيناني ١: ٩٦، وفي   (١١٦٦)
البدائع: أن ما نسب لأبي يوسف هو إحدى الروايتين عنه.

الحاوي الكبير ٢: ٤٥٩، المغني لابن قدامة ٢: ٢٥١.  (١١٦٧)

سورة النساء: الآية ١٠٢.  (١١٦٨)

الاستذكار ٧: ٨٠، المبسوط للسرخسي ٢: ٧٠.  (١١٦٩)

صحيح البخاري ٢: ٥٢، الاستذكار ٧: ٨٢.  (١١٧٠)
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صحيح البخــاري ٢: ٥٢، أبواب صلاة الخوف، باب الصــلاة عند مناهضة الحصون   (١١٧١)
ولقاء العدو، الحديث ٦٨، صحيح مسلم ١: ٤٣٨، كتاب المساجد، باب الدليل لمن 

قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، الحديث ٦١٣/٢٠٩.

شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٢: ٥٣٦، الاستذكار ٧: ٨٢، المغني لابن قدامة ٢: ٢٥١.  (١١٧٢)

الصفة الأولى.  (١١٧٣)

ذات الرقاع: موضع على ثلاثة أميال من المدينة، وهو سفح جبل عند بئر أرما، وقيل:   (١١٧٤)
موضع بنجد وهو أرض غطفان. (معجم البلدان ١: ٢٩٨ و ٣: ٥٦).

الموطّأ ١: ١٨٣، كتــاب الخوف، باب صــلاة الخوف، الحديث ١، صحيح مســلم   (١١٧٥)
١: ٥٧٥ - ٥٧٦، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، الحديث ٨٤٢/٣١٠.

الأم ١: ٣٦٠، ٣٦١، الحاوي الكبير ٢: ٤٦٠.  (١١٧٦)

الصفة الثانية.  (١١٧٧)

وهو الحديث السابق.  (١١٧٨)

الموطّأ ١: ١٨٣ - ١٨٤، كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث ٢.  (١١٧٩)

نة الكبرى ١: ١٦٠ - ١٦١، الرسالة الفقهية: ١٤٣. الموطّأ ٢: ١٨٥، المدو  (١١٨٠)

شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٢: ٥٣٢ - ٥٣٣، الاستذكار ٧: ٦٩.  (١١٨١)

لعل الصواب: لا يسلّم، كما يظهر من سابقه.  (١١٨٢)

ســنن أبي داود ٢: ١٦، كتــاب الصلاة، باب من قــال: يصلّي بكلّ طائفــة ركعة ثم   (١١٨٣)
يسلّم...، الحديث ١٢٤٤، ١٢٤٥.

مختصر اختلاف العلماء ١: ٣٦٦، أحكام القرآن للجصّاص ٢: ٢٥٧.  (١١٨٤)

 ـ: قرية على اثني عشر فرسخًا من مكة. (معجم البلدان ٤: ١٢١). عُسفان ـ بالضم   (١١٨٥)

Ù ﴾ سورة   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ تعالى:  قوله  وهي   (١١٨٦)
النساء: الآية ١٠١.
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سنن أبي داود ٢: ١١ - ١٢، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحديث ١٢٣٦، سنن   (١١٨٧)
النسائي ٣: ١٧٧ - ١٧٨، كتاب صلاة الخوف.

سنن أبي داود ٢: ١٢.  (١١٨٨)

ب للشــيرازي ١: ٣٥٠، البيان  الحــاوي الكبيــر ٢: ٤٧٣، الاســتذكار ٧: ٧٦، المهذ  (١١٨٩)
للعمراني ٢: ٤٩٩، وفيها جميعًا اشــتراط كون العدو في جهــة القبلة، بل زيد في ما 
الساتر  عدا الاستذكار شــرطان آخران في ذلك وهما: أكثرية المسلمين، وعدم وجود 

بينهم وبين العدو.

الحديث  الخوف،  باب صلاة  المسافرين،  كتاب صلاة   ،١: ٥٧٤ - ٥٧٥ صحيح مسلم   (١١٩٠)
.٨٤٠/٣٠٧

ســنن أبي داود ٢: ١٦ - ١٧، كتاب الصــلاة، باب من قال: يصلّي بــكلّ طائفة ركعةً   (١١٩١)
ولا يقضون، الحديث ١٢٤٦، سنن النسائي ٣: ١٦٧ - ١٦٨، كتاب صلاة الخوف.

صحيح مســلم ١: ٤٧٩، كتاب صلاة المســافرين، باب صلاة المســافرين وقصرها،   (١١٩٢)
الحديث ٦٨٧/٥، ســنن أبي داود ٢: ١٧، كتاب الصلاة، باب مــن قال: يصلّي بكلّ 

طائفة ركعةً ولا يقضون، الحديث ١٢٤٧.

الاستذكار ٧: ٧٦، فتح المالك ٣: ٣٥٨، وفيهما: أن ما نسبه المصنّف للثوري هو أحد   (١١٩٣)
الأوجه الثلاثة التي خيّر الثوري بينها.

الحديث  الخــوف،  بــاب صلاة  المســافرين،  صحيح مســلم ١: ٥٧٦، كتاب صلاة   (١١٩٤)
.٨٤٣/٣١٢

الاستذكار ٧: ٧٧.  (١١٩٥)

المصدر السابق.  (١١٩٦)

م تخريجه في الحديث السابق. تقد  (١١٩٧)
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الحديــث ٣: صحيح  الخوف،  بــاب صلاة  الخوف،  كتــاب صلاة  الموطّأ ١: ١٨٤،   (١١٩٨)
البخاري ٦: ٦٦، كتاب التفســير، سورة البقرة، باب قوله 8 : ﴿ * + , - 
. ﴾، الحديث ٥٨، وفيهما نســبة الحديث لابن عمر، إلا أنه قال مالك: قال نافع: 
لا أرى عبد االله بن عمر حدّثه إلا عن رســول االله ژ، وقريب من هذا الحديث خرّجه 
البخاري عن النبي ژ. (صحيح البخاري ٢: ٥٠ - ٥١، أبواب صلاة الخوف، الحديث 

٦٥، وفي باب صلاة الخوف رجالاً وركبانًا...، الحديث ٦٦).

شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٢: ٥٣١، الاستذكار ٧: ٧٥.  (١١٩٩)

الاستذكار ٧: ٧٨ - ٧٩.  (١٢٠٠)

الأم ١: ٣٧٤ - ٣٧٥، الاستذكار ٧: ٨١، المغني لابن قدامة ٢: ٢٦٨.  (١٢٠١)

 أن مختصــر القدوري: ٤٦، الفقــه النافــع ١: ٣٠٥، الهداية للمرغينانــي ١: ٩٦، إلا  (١٢٠٢)
الموجود فيها هو جواز صلاة الخوف إلى غير القبلة مع عدم القدرة على التوجّه إليها 

عند اشتداد الخوف، ولعلّ المصنف أخذ النسبة من الاستذكار ٧: ٨١.

معالم السنن ١: ٢٣٥، الاستذكار ٧: ٧٥.  (١٢٠٣)

معالم السنن ١: ٢٣٣، شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٢: ٥٣٥.  (١٢٠٤)

الأم ١٦٦/١، الإجمــاع لابن المنذر: ٩٥، التفريــع ٢٦٤/١، بدائع الصنائع ٥٠٣/١ـ   (١٢٠٥)
٥٠٤، المغني لابن قدامة ٨١٣/١ - ٨١٧.

الأم ١٦٥/١، تحفة الفقهاء ١٨٩/١.  (١٢٠٦)

للباجي ٢٤١/١،  (المنتقى  والباجي عن محمد بن مسلمة.  ابن قدامة عن مالك  حكاه   (١٢٠٧)
المغني ٨١٣/١).

قال الغماري: بل فيه حديث عمران بن حصين أن رســول االله ژ قال له: «صل قائمًا،   (١٢٠٨)
فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب». (صحيح البخاري ٢: ١١٢، أبواب 
تقصير الصلاة، باب إذا لم يُطق قاعدًا صلى علــى جنب، الحديث ١٤٧، الهداية في 

تخريج أحاديث البداية ٤: ٣٣ - ٣٤).
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مختصر اختــلاف العلماء ١: ٢٥٦، الاســتذكار ٥: ٤١٤، ذهب إليــه مالك والثوري   (١٢٠٩)
والليث.

المصنف لعبد الرزاق ٢: ٤٦٨، فتح المالك ٣: ٦٩.  (١٢١٠)

الاستذكار ٥: ٤١٣، المهذّب للشيرازي ١: ٣٣٣، المغني لابن قدامة ١: ٨١٥.  (١٢١١)

نة الكبرى ١: ٧٧. المدو  (١٢١٢)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٥٦ - ٢٥٧، المبسوط للسرخسي ١: ٣٧٦.  (١٢١٣)

الإقناع لابن المنذر: ٨٢، وفيه: أنه يصلّي على جنبه.  (١٢١٤)

الإجماع لابن المنذر: ٨٥، الإفصاح ١: ١٣، الإقناع لابن القطّان ١: ٧٠، ٩٧.  (١٢١٥)

مراتب الإجماع: ٢٦، الاستذكار ٧: ٢١٥، الإقناع لابن القطّان ١: ١٢٣ - ١٢٤.  (١٢١٦)

عيون المجالــس ١: ٣٢٢، بدائع الصنائع ٢: ٩٢، البيــان للعمراني ٢: ٢٩٧، المغني   (١٢١٧)
لابن قدامة ١: ٦٩٦.

عاف:  عاف: الدم السابق. وقال ابن منظور: والر قال الزمخشري: رعَف أنُفه: سبق دمه، والر  (١٢١٨)
دم يسبق من الأنف. (أساس البلاغة: ١٦٧، لسان العرب ٩: ١٢٣، مادة «رعف»).

عيون المجالس ١: ٣٢٢، الاســتذكار ٢: ٩٠ - ٩٢، البيان للعمراني ٢: ٢٩٧، مختصر   (١٢١٩)
اختلاف العلماء ١: ٢٦٦، ٢٦٧، التفريع ١: ٢٦٥، القبس لابن العربي ١: ١٣٨.

البيان للعمراني ٢: ٢٩٧ - ٢٩٨، المهذّب للشيرازي ١: ٢٨٨.  (١٢٢٠)

بدائع الصنائع ٢: ٩٢، مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٦٦.  (١٢٢١)

قال الغماري: «وليــس الأمر كما قال، فقــد ورد عن النبي ژ في ذلــك أثر، أخرجه   (١٢٢٢)
ابن ماجه والدارقطني من رواية إسماعيل بن عيّاش عن ابن جُريج عن ابن أبي ملكية 
عن عائشــة قالت: قال رســول االله ژ: من أصابه قــيء أو رعاف أو قلــس أو مذي، 
فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلّم». (ســنن الدارقطني 
الهداية  البدن...، الحديث ١٥،  ١: ١٥٤، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الخارج من 

إلى تخريج أحاديث البداية ٤: ٤٠).
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الموطّأ ١: ٣٨، كتــاب الطهارة، باب ما جــاء في الرعاف، الحديــث ٤٦، المصنّف   (١٢٢٣)
يتكلّم،  أن  قبل  يرجــع  ثم  الرجل يحدث  باب  الصــلاة،  لعبد الرزاق ٢: ٣٤٠، كتاب 
 الحديث ٣٦١٠، ومضمون الحديــث فيهما واحد فقد جاء فــي الأول: «عن نافع أن
عبد االله بن عمــر كان إذا رَعَفَ انصــرف فتوضّأ ثمّ رجع فبنى ولــم يتكلّم». وقريب 

ما في المتن مروي عن ابن عباس، انظر: الموطّأ، الحديث ٣٧.

القبس لابن العربي ١: ١٣٨، ١٣٩.  (١٢٢٤)

التفريع ١: ٢٦٥، الاستذكار ٢: ٩٠.  (١٢٢٥)

 الرعاف حدث، أن قال الماردينــي في الجوهر النقــي ١: ١٤٣ «وممّا يدلّ علــى أن  (١٢٢٦)
ابن جريج وابــن المبــارك وعمر بن علي المقدمــي والفضل بن موســى رووه عن 
هشــام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رســول االله ژ قال: إذا أحدث أحدكم فليضع 

يده على أنفه ثم لينصرف».

المهذّب  المحلى بالآثار ٤: ١٢،  الصنائــع ٢: ١٤٢،  الكبرى ١: ١١٤، بدائع  نة  المدو  (١٢٢٧)
للشيرازي ١: ٢٣٣، ٢٣٤، المغني لابن قدامة ٢: ٨١.

بدائع الصنائع ٢: ١٤٢، المحلى بالآثــار ٤: ٨ - ١١، المغني لابن قدامة ٢: ٨١، وقال به   (١٢٢٨)
أهل الظاهر وأحمد في أحد قوليه، وقوله الآخر: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم.

صحيح مسلم ١: ٣٦٥، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلّي، الحديث ٥١٠/٢٦٥.  (١٢٢٩)

صحيح البخــاري ١: ١٧٢، كتاب الصلاة، باب الصلاة علــى الفراش، الحديث ٤٩،   (١٢٣٠)
الحديث  المصلّي،  بين يدي  الصلاة، باب الاعتراض  صحيح مســلم ١: ٣٦٦، كتاب 

.٥١٢/٢٦٩

القرّاء، كتب  المدني، ســيد  أبو المنذر  يزيد؛  أبيّ بن كعب بن قيس بن عبيدة بن  هو   (١٢٣١)
الوحي وشهد بدرًا وما بعدها، توفّي سنة ٢٠ أو ٣٢هـ. (الثقات ٣: ٥، أسماء الصحابة 

والرواة: ٢٥).

الموطّأ ١: ١٥٦، كتاب قصر الصلاة في الســفر، باب الرخصــة في المرور بين يدي   (١٢٣٢)
المصلّي، الحديث ٤٠.
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مراتب الإجماع: ٣٠، الاستذكار ٦: ١٦٢ - ١٦٣، الإقناع لابن القطّان ١: ١٤٢، ١٤٣.  (١٢٣٣)

صحيح البخاري ٢: ٢٤، أبواب صفة الصلاة، باب وضوء الصبيان، الحديث ٢٤٢.  (١٢٣٤)

الاستذكار ٦: ١٦٢، المنتقى للباجي ١: ٢٧٦ - ٢٧٧.  (١٢٣٥)

لعلّه إشــارة لما رواه أبو جهيم الأنصاري، قال: قال رسول االله ژ: «لو يعلم المارّ بين   (١٢٣٦)
يدي المصلّي ماذا عليه من الإثم لكان يقف أربعين خيــرًا له من أن يمرّ بين يديه». 
انظر: صحيح البخاري ١: ٢١٦، كتاب الصلاة، بــاب ١ في المارّ بين يدي المصلّي، 

الحديث ١٩٥، المغني لابن قدامة ٢: ٧٦.

صحيح البخاري ١: ٢١٦، كتاب الصلاة، باب يُرد المصلي من مر بين يديه، الحديث ١٥٨.  (١٢٣٧)

المغني لابن قدامة ٢: ٧٦ - ٧٧.  (١٢٣٨)

مختصر اختلاف العلماء ١: ٣٠١، شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٣: ٢٠٤ - ٢٠٥،   (١٢٣٩)
المغني لابن قدامة ١: ٧٤١.

المغني  بطّال ٣: ٢٠٥،  البخاري لابن  الكبرى ١: ١٠٤ - ١٠٥، شرح صحيح  نة  المدو  (١٢٤٠)
لابن قدامة ١: ٧٤١.

مختصر اختــلاف العلماء ١: ٣٠١، تحفــة الفقهاء ١: ١٤٥، بدائــع الصنائع ٢: ٧٦،   (١٢٤١)
١٢٧، ذهب إليه أبو حنيفة.

نة الكبرى ١: ١٠٤ - ١٠٥، المغني لابن قدامة ١: ٧٤١. تحفة الفقهاء ١: ١٤٥، المدو  (١٢٤٢)

الإجماع لابن المنذر: ٩٣، الإقناع لابن القطّان ١: ١٤٠.  (١٢٤٣)

نة الكبرى ١: ١٠٠، المبسوط للسرخســي ١: ١٩٨، التهذيب للبغوي ٢: ١٦٠،  المدو  (١٢٤٤)
المغني لابن قدامة ١: ٧٤١.

المغني لابن قدامــة ١: ٦٩١، المنتقى للباجي ١: ٢٨٢، الاســتذكار ٦: ٢٠٥ - ٢٠٨،   (١٢٤٥)
مختصر اختلاف العلماء ١: ٣٠١.

سنن النسائي ٢: ١١٠ - ١١١، كتاب الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة.  (١٢٤٦)
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سنن أبي داود ١: ٢٢، كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، حديث ٨٩.  (١٢٤٧)

عن زيد بن أســلم أن عمر بن الخطــاب ƒ قال: (لا يصلين أحدكــم وهو ضام بين   (١٢٤٨)
وركيه). الموطأ ١٦٠/١.

المغني لابن قدامة ٦٩١/١، المنتقي للباجي ٢٨٢/١، الاستذكار ٢٠٤/٦ - ٢٠٨.  (١٢٤٩)

المدونة الكبرى ٣٤/١ المغني لابن قدامة ٦٩١/١، المنتقي للباجي ٢٨٢/١.  (١٢٥٠)

المدونة الكبرى ٣٤/١، ٣٥، الاستذكار ٢٠٥/٦.  (١٢٥١)

سنن أبي داود ١: ٢٢، كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ الحديث ٦١٨،   (١٢٥٢)
٦١٩، الاستذكار ٢٠٦/٦ - ٢٠٧.

الاستذكار ٢٠٦/٦، التمهيد ٢٩٤/٢٢.  (١٢٥٣)

المغني لابن قدامة ١: ٧٤٧، حلية العلماء ١٥٦/٢، الاستذكار ٢٩٤/٦.  (١٢٥٤)

المدونة الكبــرى ١٠٠/١، المحلّى بالآثار ٤٦/٤، حلية العلماء ١٥٥/٢، الاســتذكار   (١٢٥٥)
.٢٩٤/٦

كتاب الحجة على أهــل المدينة ١٤٦/١، بدائع الصنائــع ١٣٥/٢، مختصر اختلاف   (١٢٥٦)
العلماء ٢٥٠/١.

الســنن الكبرى ٢٢٣/٣، باب من قال يرد الســلام وتشــميث العاطس، وحكاه عن   (١٢٥٧)
ابن المسيب.

كتاب الحجة على أهل المدينة ١: ١٤٧، مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٥٠، الاستذكار   (١٢٥٨)
.٦: ٢٤٤

سورة النساء: الآية ٨٦.  (١٢٥٩)

المتقدمة في الباب السابع: في معرفة التروك، من الجملة الثانية.  (١٢٦٠)

المتقدمة في الباب الثالث: صلاة الجمعة، المسألة الثالثة.  (١٢٦١)

سنن أبي داود ١: ٢٤٣، باب ردّ السلام في الصلاة، الحديث ٩٢٥.  (١٢٦٢)

حكاه عنه النووي في المجموع ٤: ١٠٥.  (١٢٦٣)



á«∏«°üØàdG ¢SQÉ¡ØdG (٭)

k’hCG  †:á«fBGô≤dG  äÉjB’G  ¢Sô¡a

É k«fÉK  †:ájƒÑædG  åjOÉMC’G  ¢Sô¡a

É kãdÉK  †:ΩÓ``YC’G  ¢Sô¡a

É k©HGQ  †:Ö```à`μ`dG  ¢Sô¡a

É k°ùeÉN  †:¥ôØdGh  ÖgGòªdG  ¢Sô¡a

É k°SOÉ°S  †:á«°VÉHE’G  πFÉ°ùªdG  ¢Sô¡a

É k©HÉ°S  †:ó¡àéªdG  ájGóH  øàe  ¢Sô¡a

نظمت الفهارس: د. منى أحمد أبو زيد. (٭) 
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ájƒÑædG åjOÉMC’G ¢Sô¡a :É k«fÉK

اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا  †
تتخذوها قبورًا ٣٩٣

اجلس حتّى تطمئنّ جالسًا ٣٣٥ †
أحُِلتْ لَنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ ٢١٧ †
أخّروهن حيث أخّرهن االله ٣٥٢ †
إذَا أتَيَْتُمْ الغائطَِ فلاََ تسَْتَقْبلِوا القِبْلَةَ ٢٣٢ †
إذا أراد أحدكم الغائــط فليبدأ به قبل  †

الصلاة ٤٢١
إذا أرَدتَ الصلاة فأسبغِ الوضُوءَ ٣١١ †
إذا اسْتَيْقَظَ أحََدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ٣٦، ٦٨،  †

٨٩ ٢٣١
إذَا اشــتَدّ الحَر فأبردُوا عــن الصلاةِ  †

٢٥٨
إذا أقيمــت الصلاة فلا تقومــوا حتّى  †

تروني ٣٦١
إذا أمن الإمام فأمنوا ٣٥٣ †
إذا توََضّأ أحَدُكُمْ فلَْيَجْعَل في أنفِهِ ماءً  †

٣٩
إذا جــاءَ أحدُكُــم المســجدَ فليركع  †

ركعتين ٣٨٦

إذا جــاءَ أحدكُــمُ المســجدَ والإمامُ  †
يخطبُ ٣٨٧

إذا جلسَ الرجلُ في آخر صلاتهِ ٣٢٧ †
إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد  †

صلّيت ٣٤٧
إذا دُبغَ الإهابُ فقََدْ طَهُرَ ٢١٦ †
إذا ســجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك  †

البعير ٣٣٩
إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول  †

٢٨٧
إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه  †

شيئًا ٢٩٤
إذا فرغ أحدكــم من التشــهّد الأخير  †

فليتعوّذ من أربع ٣٢٥
†  A @ ? ﴿ :إذا قال الإمام

٣٥٣، ٣٥٤ ﴾ C B

إذا قرأ الإمام فأنصتوا ٣٧٠ †
إذا قَعَدَ بينَ شُعبهِا الأربعِ ١٣٠ †
إذا قُلتَ لصَاحِبكَِ: أنصِتْ يومَ الجُمُعةِ  †

٣٨٤
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إذا قُمتَ إلى الصلاة فأســبغ الوضوءَ  †
٣١٨

إذا كنتما في سفر فأذّنا وأقيما ٢٨٢ †
إذا مس أحدُكُم ذَكَرهُ فلَيَتوضأ ٩٤ †
إذا نسيَ أحدُكم الصلاةَ ٢٧٦ †
إذا نَعِسَ أحَدُكُمْ في الصلاةِ ٨٩ †
رة  † إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخ

٢٩٤ الرحل فليصل
إذَا وَطَأ أحَدُكُمْ الأذَى بنَِعْلَيْهِ ٢٢٥ †
إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إناءِ أحَدكُِمْ ٧٧ †
اركَعْ حتّى تطمئن راكعًِا ٣٣٣ †
أسفروا بالصبح ٢٦٥ †
†  شــيء بالحائـِـضِ، إلا اصنعُــوا كُل

النكاحَ ١٥١
أعُطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ٣٠٣ †
اغْسِلْنَها بمَِاء وَسِدْر ٧٣ †
وا ٣٥٤ † أقيموا صفوفكم وتراص
بإهَــاب  † المَيتَــةِ  مِــنَ  تنَتَفِعُــوا   ألا

ولا عَصَب ٢١٦
ألا وإنّي نُهيتُ أن أقرأ القرآن راكعًا أو  †

ساجدًا ٣٢٢
أمرت أن أســجد على ســبعة أعضاء  †

٣٣٩، ٣٤٠
إن أخا صداء أذّن، ٢٨٥ †
إن االله قَدْ زَادَكُمْ صلاةً ٢٥١ †
إن االلهَ وضعَ عن المسافرِ الصومَ وشطرَ  †

الصلاةِ ٣٩٤، ٣٩٦

إن االله يحدث من أمره ما يشاء ٣٠٥ †
سُهُ شَيءٌ ٦٨ † إنّ الماءَ لا يُنَج
إن المُؤمِنَ لا ينَجُسُ ١٥٢ †
إن بلالاً ينادي بليل ٢٨٣ †
إن حَيضَتَكِ لَيستْ فيِ يدَكِِ ١٥٢ †
إن دَمَ الحيضةِ أسودُ يُعرَفُ ١٤٧ †
إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام  †

الناس ٣٠٥
إنْ كانَ المَاءُ قُلتينِ ٦٩، ٧٧ †
أن هذا يومٌ جعلهُ االله عيدًا ٣٧٤ †
إنّما الأعمال بالنيّاتِ ٣٥ †
إنّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضطَجعًِا ٩٠ †
إنمَا بَقاؤُكُــمْ فيِما سَــلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ  †

الأُمَم ٢٥٧
إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ٣٥٤، ٣٦٣  †

٣٦٥
†  جبريــل أخبرني أن إنّمــا خلعتها لأن

فيها قذرًا ٢٠٩
إنّما ذلكَ عِرْقٌ وليسَ بالحَيْضَةِ ١٣٧ †
إنّمــا كان يكفيك أنْ تضــربَ بيديكَ  †

١٨٠، ١٨٧
إنمَا هُوَ عِرقٌ ولَيسَتْ بالحيضةِ ١٥٨ †
يْطَانِ ١٤٨ † مَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشإن
إنّما يكَفِيــكِ أن تحُثيِ على رأسِــكِ  †

المَاءَ ثلاثَ حثياتٍ ١٢٥
إنّما يكفيــكِ أن تُحثي على رَأسِــكِ  †

ثلاثَ حثيات ١٢٨
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إنّما يكفيك أنْ تضرب بيدك ثمّ تنفخ  †
فيها ١٨٧

† ٢٥١ لُ القَولُ لَدَي ه لا يُبَدإن
إنها لَيْسَتْ بنَِجسِ ٧٧ †
بانِ في كَبيِر،  † بانِ، وَمَــا يُعذ إنّهُما ليُعَذ

أما أحدُهُما فكانَ لا يسَتنزِهُ مِنَ البَوْلِ
† ٢٠٨
إنّهما ليعذبان، ومــا يعذّبان في كبير،  †

أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله
† ٢٠٩
إنّي أقول مالي أنازع القرآن؟ ٣٧٠ †
تحَْتَ كُل شَــعْرَة جَنَابَةٌ فأنَقُْوا البَشَرَةَ  †

عَرَ ١٢٨ وا الشوبُل
مُ ضَرْبَتَانِ: ضَربَةٌ للوَجهِ ١٨٨ † يَمالت
ثمََرَةٌ طَيبَةٌ وماءٌ طَهُورٌ ٨٣ †
جُعلت لــيَ الأرضُ مســجدًا وطهورًا  †

١٨٠، ١٩٢
جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَسجدًِا وَطَهُورًا ما  †

لَمْ يجَدِِ الماءَ ١٩٥
الجمعــةُ حق واجبٌ على كلّ مســلم  †

٣٧٥
الجمعةُ على مَن سمعَ النداءَ ٣٩٠ †
خُذُوا عنّي مناسكَكُمْ ٣١١ †
خمس صلوات في اليوم والليلة ٢٥١ †
دَعْهُما، فإنّي أدخَلْتُهُما وَهُما طاهِرَتانِ  †

٦١
دَمُ الحَيضِ دَمٌ أسوَدُ يُعرَفُ ١٤٥ †

ب بالصــلاة فلا تأتوهــا وأنتم  † ذا ثــو
تسعون ٣٦٠

رُفعَ عَــنْ أمُتيِ الخَطَأُ والنَسْــيانُ ٥٥،  †
٣٠٦

رُفعَ القَلَمُ عَنْ ثلاَث ٣٢ †
زادك االله حرصًا ولا تعد ٣٥٩، ٣٦٢ †
صدقةٌ تصدّقَ االلهُ بهــا عليكم، فاقبلوا  †

صدقتهُ ٣٩٤
الصعِيدُ الطيبُ وَضُوءُ المُسلمِِ ٨٣ †
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ٣٤٤ †
صلاة القاعد علــى النصف من صلاة  †

القائم ٣٤٥
الصلاةُ لأوّلِ ميقاتها ٢٥٨، ٢٦٦ †
صلوا في مرابض الغنم ٣٠٣ †
صلوا كما رأيتُمُوني أصُلّي ٣١١ †
طُهــر يــوم الجمعة واجــبٌ على كلّ  †

محتلم ٣٨٩
† ٧٧ طَهُورُ الإناءِ إذَا وَلَغَ فيِهِ الهِر
عليكَ بالصعيدِ فإنّه يكفيكَ ١٨١ †
العَهدُ الذي بَينَنا وبَينهُم الصلاةُ ٢٥٣ †
فإذا صلّيتُمُ العصرَ ٢٦٠ †
فإذا كبّر فكبروا ٣٦٨ †
فإذا وجدتَ الماءَ فأمِسّهُ جلدكَ ١٩٥ †
فــإن فــي إحــدى جناحَيــهِ داءً وفي  †

الأخرى دواءً ٢١٢
الفخذ عورة ٢٩٧ †
فليقاتله، فإنّما هو شيطان ٤١٩ †
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في الخمار والدرع الســابغ إذا غيبت  †
ظهور قدميها ٢٩٩

في سائمَِةِ الغَنَمِ الزكاةُ ٢٣ †
في غيرِ خوف ولا سفر ولا مطر ٤٠٦ †
قَتَلُوهُ قَتَلهُمُ االلهُ ١٨٣ †
لا أحُلّ المســجدَ لجُنُب وَلا حائض  †

١٣٤
لا تصلّى صلاة في يوم مرّتين ٣٤٨ †
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ٣٧٠ †
لا صلاة لقائم خلف الصفّ ٣٥٩ †
لا صلاةَ لمِــنْ لم يقرأ بفاتحة الكتابِ  †

٣١٩
لا وُضُوءَ لمَِنْ لم يُسَم االلهَ ٥٥ †
لا يبَُولَن أحَدُكُمْ في المَاءِ الدائمِِ ٦٨ †
لا يحَِــل دَمُ امرِئ مُســلمِ إلا بإحدَى  †

ثلاَث ٢٥٣
لا يخَــرُجُ وقــتُ صلاة حتــى يدخُلَ  †

وقتُ أخُرى ٢٥٧
لا يصلّــي أحدكــم بحضــرة الطعام،  †

ولا وهو يدافعه الأخبثان ٤٢١
لا يفتح على الإمام ٣٥٥ †
لا يفوتُ وقتُ صلاة ٢٦٨ †
لا يقَْبَلُ االلهُ صَلاةً بغَِيْرِ طَهُور ٣٢، ٩٧ †
لا يقَْبَــلُ االلهُ صَلاة مَنْ أحــدَثَ حتى  †

يتََوَضّأ ٣٢
لا يقَْبَــلُ االلهُ صَلاةَ مَن أحْــدَثَ حتّى  †

يتََوَضّأ ٨٤

لا يمسّ القرآن إلا طاهر ٩٨ †
لا يؤذّن إلا متوضّئ ٢٨٦ †
لا يؤمّنّ أحد بعدي قاعدًا ٣٦٦ †
لا يحل لمؤمــن أن يصلّي وهو حاقن  †

ا ٤٢١ جد
لا يزَنيِ الزاني حِينَ يزَني وَهُوَ مُؤمنٌ  †

٢٥٣
لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار ٢٩٩ †
لا، إنّما ذلك عِرقٌ وليســت بالحيضةِ  †

١٥٧
لتغتسِــل للظهر والعصرِ غُسلا واحدًا  †

١٥٨
لتنظُــر إلى عددِ الليالــي والأيام التي  †

١٤٠ كانت تحيضُهن
لَهَا ما حَمَلَتْ في بطُونهِا ٧٧ †
اللّهمّ باعِدْ بيني وبين خطاياي ٣١٣ †
لولا أن أشُــق علــى أمُّتــي لأخّرتُ  †

العشاء إلى نصف الليل ٢٦٤
رتُ هذه  † على أمُّتي لأخ لولا أن أشُــق

الصلاة ٢٦٣
ليس بَينَ العَبدِ وَبينَ الكُفرِ ٢٥٣ †
لينتهينّ أقوامٌ عــن وَدْعِهِمُ الجمعات  †

٣٧٣
ما قَصُرَتِ الصلاةُ وما نَسيتُ ٣٠٦ †
ما قُطِعَ مِنَ البهيمةِ وهيَ حيّةٌ فهوَ ميتةٌ  †

٢١٥
مِفتاحُ الصلاةِ الطهُورُ ٣١٢ †
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مَن أدركَ ركعةً من الصبح ٢٦٦، ٢٦٨ †
مَــن أدركَ ركعــةً من العصــرِ ٢٦٠،  †

٢٧١، ٢٧٦
مَن أدركَ سجدةً من العصرِ ٢٧١ †
أ فليَستنثرِ ٢٠٧ † مَنْ توََض
مَن راحَ في الســاعةِ الأولــى فكأنّما  †

ب بدنةً ٣٩٠ قر
مَنْ صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بأُم القرآن  †

٣١٩، ٣٢٠
من غسّل ميتًا فليغتسل ٩٦ †
من كان له إمام فقراءته له قراءة ٣٧٠ †
نعم إذا رأتِ الماءَ ١٢٩ †
نهاني جبريــلُ أن أقرأ القــرآن راكعًا  †

وساجدًا ٣٢١
هذه القبلة ٢٩٣ †
هَلاّ انتفعتم بجلدها؟ ٢١٦ †
هُوَ الطهورُ ماؤهُ الحِل مَيْتَتُهُ ٦٤، ٢١٣ †
وإذا صلّى قاعدًا فصلّوا قعودًا ٣٦٥ †

واقرأ ما تيسر معك ٣٧١ †
والذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمر  †

بحطب فيحطب ٣٤٤
وأنَ تمسح بيديك إلى المرفقين ١٨٧ †
وتحليلها التسليم ٣٢٦ †
، فمََنْ لم يُوترْ ٢٥١ † الوتِرُْ حَق
ئيِ لكُل صلاة ١٥٧ † وَتوََض
وَقتُ الظهرِ ما لم يحضُر وقتُ العصرِ  †

٢٦٠
ولو تركتم سنّة نبيّكم لضللتم ٣٤٥ †
يا صاحبَ الحَوْضِ لا تُخْبرِْنا ٧٧ †
رُهُ ما بَعْدَهُ ٢٢٥ † يُطَه
يُغْسَلُ بَوْلُ الجاريِةَِ ٢٢٩ †
أ ٢٢٤ † يغَْسِلُ ذَكَرَهُ وَيتََوَض
يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب  †

الأسود ٤١٨
يؤمّ القــوم أقرأهم لكتــاب االله ٣٤٩،  †

٣٥١



٥٢٧

CG

إبراهيم النخعي: ٣٨٤ †
ابن أبي ليلى: ٣٨، ٦٣، ٢٧٩ †
ابن إسحاق: ١٥٩ †
ابن السكن: ٩٤ †
ابن العسال: ١٠ †
ابن القاســم: ٩، ٦١، ٧٥، ٧٦، ٧٨،  †

 ،٣٦٥  ،٣٥٣  ،٣٠٣  ،٣٠٢  ،٢٦٥
٣٦٧، ٣٨١، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٢١

ابن القصر: ٩، ١٥ †
ابن الماجشون: ٤٦، ٣٨١ †
ابن المبارك: ٢٥٢ †
ابن المغلس: ٢٨٢ †
ز: ٩٨ † ابن المفو
ابن المنذر النيسابوري: ١٠ †
ابن المنذر: ٢٨٩، ٤١٥ †
ابن أم مكتوم: ٢٨٣ †
ابن بحينة: ٣٣٥ †
ابن حبيب: ٤٦، ١٤٥، ٣٧٧ †
ابن حجر: ٣٣٩ †

ابن خلدون: ٩ †
ابن رشد (الجد): ١٧ †
ابن رشد: ٨، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥،  †

١٦، ١٧، ١٨، ١٩
ابن زرقون: ١٦، ١٧ †
ابن سنان: انظر: عبد االله بن سنان †
ابن سيرين: ٦٥، ٧٧، ٧٨، ٢٧٩ †
ابن شعبان: ٧٣، ١٨٥ †
ابن شهاب: ٢٧٤ †
ابن عبــاس: ٥٧، ٨٣، ٨٩، ٩٩، ١٥٥،  †

 ،١٦١، ١٨٨، ٢١٦، ٢٥٦، ٢٦٠، ٢٦١
 ،٢٦٢، ٢٦٤، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٤، ٣١٥
 ،٣١٧، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٤٠، ٣٤١
 ،٣٤٢، ٣٤٣، ٣٥٦، ٣٥٨، ٣٩٦، ٤٠٠

٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤١١، ٤١٩
ابن عبد البر: ١٥، ١٧ †
ابن عبد الحكم: ٤١ †
ابن عكيم: ٢١٦ †
ابن عمر: انظر: عبد االله بن عمر †
ابن كنانة: ٢٨٨ †
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ابن لبابة: ٢٦١ †
ابن مسعود: ٨٣، ١٧٨، ٣٠٥، ٣٤٥،  †

 ،٣٩٦  ،٣٦٢  ،٣٦٠  ،٣٥٧  ،٣٥٥
٤٠٣، ٤١٤

ابن مغفل: ٣١٥ †
ابن نافع: ٥٧ †
ابن هبيرة: ٩ †
ابن وهب: ٣٨٤ †
الأبهري: ٣٥١ †
أبو إسحاق: ٢٥٨ †
أبو الحسن العامري: ١١ †
أبو السمح: ٢٢٩ †
أبو الشعثاء: ٨٢ †
أبو العالية: ٩٦ †
أبو العباس بن علي بن هارون: ١٦ †
أبو المعالي: ٤٠٧ †
أبو الوليد بن رشد: ١٦ †
أبو أيوب الأنصاري: ٢٣٢، ٢٣٣ †
أبو بكر بن أبــي قحافة: ٣١٥، ٣٦٥،  †

٣٦٦، ٣٧٧
أبو بكر بن المنذر: ٤٢٢ †
أبو بكر بن عبد الرحمٰن: ٢٩٧ †
أبو بكر: انظر: أبو بكر بن أبي قحافة †
أبو بكرة: ٣٥٩، ٣٦٢، ٤١١ †
أبو ثــور: ٣٥، ٣٨، ٤٧، ٧٤، ١٢٦،  †

 ،٣١٤  ،٢٦٥  ،٢٦١  ،٢٥٩  ،٢٥٦
٣٣٠، ٣٤٦، ٣٥٢، ٣٦٥، ٣٩٧

أبو جهيم: ١٠١ †
أبو حامد: ٣١٦ †
أبو حميــد الســاعدي: ٣٣٤، ٣٣٧،  †

٣٣٨
أبــو حنيفــة: ٩، ١٥، ٣٥، ٣٨، ٣٩،  †

 ،٥٤  ،٥٣  ،٥٢  ،٤٨  ،٤٧  ،٤٣  ،٤١
 ،٦٩  ،٦٧  ،٦٣  ،٦٢  ،٦٠  ،٥٩  ،٥٨
 ،٨٦  ،٨٥  ،٨٢  ،٨٠  ،٧٨  ،٧٣  ،٧٢
 ،٩٨  ،٩٥  ،٩٣  ،٩١  ،٩٠  ،٨٨  ،٨٧
 ،١٣٨  ،١٣٧  ،١٢٧  ،١٢٦  ،١٠٠
 ،١٤٧  ،١٤٤  ،١٤٣  ،١٤٢  ،١٤١
 ،١٥٥  ،١٥٤  ،١٥٣  ،١٥٢  ،١٥٠
 ،١٨٥  ،١٨٤  ،١٨٢  ،١٥٨  ،١٥٦
 ،١٩٧  ،١٩٦  ،١٩١  ،١٩٠  ،١٨٩
 ،٢١٦  ،٢١٥  ،٢١٤  ،٢١٣  ،٢٠٨
 ،٢٢٣  ،٢٢٢  ،٢٢١  ،٢١٩  ،٢١٨
 ،٢٥١  ،٢٥٠  ،٢٣١  ،٢٣٠  ،٢٢٩
 ،٢٥٩  ،٢٥٧  ،٢٥٦  ،٢٥٣  ،٢٥٢
 ،٢٦٧  ،٢٦٥  ،٢٦٤  ،٢٦٣  ،٢٦١
 ،٢٧٨  ،٢٧٥  ،٢٧٣  ،٢٧٠  ،٢٦٩
 ،٢٩٥  ،٢٩١  ،٢٨٩  ،٢٨٢  ،٢٨١
 ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣٠٧  ،٣٠٦  ،٢٩٧
 ،٣٢٢  ،٣٢١  ،٣٢٠  ،٣١٨  ،٣١٤
 ،٣٣٠  ،٣٢٧  ،٣٢٦  ،٣٢٤  ،٣٢٣
 ،٣٤٦  ،٣٤٠  ،٣٣٤  ،٣٣٣  ،٣٣٢
 ،٣٥٧  ،٣٥٤  ،٣٤٩  ،٣٤٨  ،٣٤٧
 ،٣٦٨  ،٣٦٧  ،٣٦٥  ،٣٦٣  ،٣٦١
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 ،٣٨٣  ،٣٧٩  ،٣٧٧  ،٣٧٢  ،٣٧٠
 ،٣٩٩  ،٣٩٧  ،٣٩٥  ،٣٩٣  ،٣٨٨

٤٠٢، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤١٠، ٤١٢
داود: ٦٠، ٦٨، ٦٩، ٨١، ٩٤،  † أبــو 

 ،٩٥، ١٣١، ١٤٧، ١٥١، ١٥٧، ١٥٨
 ،٣٥١  ،٢٩٤  ،٢٨٣  ،٢٢٩  ،٢٢٥

٣٥٥، ٣٥٩، ٣٩٠، ٤١٠، ٤١١
أبو ذر: ٣٦٠، ٤١٨ †
أبو رافع: ٨٣ †
أبو ســعيد الخــدري: ٦٨، ٦٩، ٧٠،  †

١٩٥، ٢٦٤، ٢٨٧، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٨٩
أبو سعيد الكدمي: ٨، ١٠ †
أبو عباس الزرقي: ٤١٠ †
أبو عبد االله الصنابحي: ٢٧٣ †
أبو عبيد: ٣٨، ٥٢، ٣١٤، ٣٣٠ †
أبو عبيدة بن عبد االله بن مسعود: ٤١٠ †
أبو عمر بن عبد البــر: ١٦، ٤٧، ٦٠،  †

 ،٨٧، ٩٢، ٢٨٥، ٣١٢، ٣١٥، ٣٢٧
 ،٣٧٠  ،٣٦٦  ،٣٦٥  ،٣٤٠  ،٣٢٨

٣٧١، ٣٩٩، ٤١٢، ٤٢١
أبــو عمــر: ٩٤، ٢٧٩، ٢٨١، ٣٢٤،  †

٣٥٧
أبو قتادة: ٧٧، ٧٨، ٢٦٤، ٣٢٠، ٣٦١ †
أبو قدامة: ٢٧٩ †
أبو قلابة: ٣٩٤ †
أبو ليلى: ٨٨، ٢٨٩ †
أبو محذورة: ٢٧٩، ٢٨٠ †

أبو محمــد بن حــزم: ١٦، ١٧، ٦١،  †
 ،٦٩، ٨١، ١٤٥، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٨
١٩٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٥٧، ٢٨٢، ٣٦٦

أبو محمد عبد االله بن بركة: ٨ †
أبو مصعب: ٣٦٦ †
أبو موسى: ١٨٠، ٤١١ †
أبو نجيح المكي: ٣٩٥ †
أبو هريرة: ٣٩، ٤٢، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧٧،  †

 ،٢٦٠  ،١٣١  ،١٣٠  ،٩٤  ،٨٩  ،٧٩
 ،٢٦١، ٢٦٤، ٢٧٤، ٢٨٦، ٢٩٤، ٣٠٦
 ،٣١١، ٣١٣، ٣١٤ ، ٣١٥، ٣١٨، ٣١٩
 ،٣٢٨، ٣٣٠، ٣٣٥، ٣٣٩، ٣٤٤، ٣٤٥

٣٥٣، ٣٦٠، ٣٧٠، ٣٨٤، ٣٨٧، ٤٢١
أبو وائل بن حجر: ٢٨٥، ٢٨٦ †
أبو يوســف: ٩، ٥٨، ٧٤، ٨٥، ١٤٢،  †

١٤٤، ٢٥٦، ٣١٣، ٤٠٨، ٤١٠
أبُيّ بن عمارة: ٦٠، ٦١ †
أبُيّ بن كعب: ١٣١، ٣٢٩ †
أبُيّ: ٤١٩ †
أحمد بن حنبــل: ١٥، ٣٥٦، ٣٦، ٤٦،  †

 ،٩٥  ،٩٤  ،٩٣  ،٨٥  ،٨٠  ،٦٢  ،٥٢
 ،١٢٦، ١٤٣، ١٥٥، ١٦١، ١٩٢، ١٩٦
 ،٢٢٢، ٢٣٠، ٢٥٢، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٥
 ،٢٨٠، ٢٨٨، ٢٩٤، ٢٩٧، ٣١٢، ٣١٤
 ،٣٢١، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣٠، ٣٤٨، ٣٤٩
 ،٣٥٩، ٣٦٥، ٣٧٠، ٣٧٥، ٣٧٨، ٣٨٣

٣٨٤، ٣٩٥، ٣٩٧، ٣٩٩
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أحمد صديق العماري: ١٨ †
أسامة بن زيد: ٢٩٣ †
إسحاق بن راهويه: ٢٥٢ †
إسحاق: ٦٢، ٩٥، ١٥٨، ٢٥٢، ٢٨٩،  †

٣٢٩، ٣٦٥
أسماء بنت عميس: ١٥٨، ١٦٠ †
الأسود: ٣٥٧ †
أشهب: ٥٨، ٤٠٥، ٤١٢ †
أطفيش (العلامة): ٩ †
أم حبيبة: ٩٤، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠ †
أم ســلمة: ١٢٥، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩،  †

١٤٠، ١٤٧، ١٥١، ٢٢٥، ٢٢٩، ٣١٦
أم عطية: ١٧٣، ١٤٥ †
أم ورقة: ٣٥٢ †
أنس بن مالك: ٦٨، ٧٠، ٢٢٨، ٢٢٩،  †

 ،٢٦٤، ٢٨٠، ٢٨٨، ٢٩٧، ٣١٥، ٣٥٤
 ،٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦

٣٧٦، ٣٩٥، ٣٩٨، ٤٠٢، ٤٠٤، ٤٠٥
أنس: انظر: أنس بن مالك †
الأوزاعي: ١٤٠، ١٥٢، ١٥٥، ١٨٤،  †

٣٠٦، ٣١٤، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٨٣

Ü

البخــاري: ٣٩، ٥٩، ٦٠، ٩٤، ١٣٠،  †
 ،٢٦٤  ،٢٢٨  ،١٨٠  ،١٥٨  ،١٥٧
 ،٣٥٧  ،٣٤١  ،٣٢١  ،٢٩٧  ،٢٨٠

٣٧٦، ٣٧٧، ٤٠٠، ٤٠٢، ٤١٨

البراء بن عازب: ٣٣١ †
بريدة الأسلمي: ٢٥١، ٢٥٣، ٢٦٢، ٢٦٣ †
بسرة: ٩٤ †
بشر بن محمد: ٣٤٧، ٣٤٨ †
البصري: انظر: الحسن البصري †
بقراط: ١٤٤ †
بكر بن سوادة: ٣٢٧ †
بلال بــن ربــاح: ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٣،  †

٢٩٣، ٣٥٤

ä

الترمــذي: ٥٩، ٦٠، ٦٩، ٨١، ٨٩،  †
٩٤، ١٤٨، ٢٦٠، ٢٨٦، ٣٠٣

ç

ثابت بن قيس: ١٥١ †
ثعلبة بن أبي مالك القرظي: ٢٧٤ †
ثعلبة بن زهدم: ٤١١ †
الثميني: ٩ †
ثوبان: ٨٧، ٤٢١ †
†  ،٨٥  ،٦٢  ،٥٩  ،٥٢  ،٣٥ الثــوري: 

 ،٣١٤  ،٢٧٥  ،٢٦٥  ،١٤٣  ،١٢٦
 ،٣٩٧  ،٣٨٣  ،٣٥٤  ،٣٤٩  ،٣٢١

٤١٠، ٤١١

ê

جابر الجعفي: ٣٧١ †
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جابر بن صخر: ٣٥٧ †
جابر بن عبد االله: ٣٥٧ †
جاسر عودة: ١٨ †
جالينوس: ١٤٤ †
†  ،٢٥٩  ،٢٥٧  ،٢٠٩ جبريــل 0 : 

٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٤، ٤٠٣
جرهد: ٢٩٧ †
جرير: ٥٧ †
جورج قنواتي: ١١هـ †

ì

حارث بن حذافة: ٢٥١ †
حبيب بن أبي ثابت: ٩٢ †
حذيفة: ٣٥٥، ٤١١ †
الحســن البصري: ١٤٢، ٢٧٩، ٣٠٠،  †

٣١٨، ٤٠١
الحسن بن أبي الحسن البصري: ٤٢٢ †
الحسن بن حيي: ٦٣، ١٨٤ †
الحسن بن علي: ٣٢٩ †
الحسن بن عمران: ٣١٢ †
الحسن: ٤١١ †
حفصة بنت عمر: ٢٣٣ †
حكمة بنت جحش: ١٤٨، ١٥٨، ١٦٠ †
الحمداني: ١٨ †

ñ

خالد بن الوليد: ٤١٠ †

خباب: ٢٥٨، ٣١٧ †
الخليل بن أحمد: ٢٦٣ †

O

الظاهــري: ١٥٠، ٢٣٣، ٢٣٤،  † داود 
٢٥٩

†  ،٥٨  ،٥٢  ،٣٨  ،٣٦  ،٣٥  ،١٥ داود: 
 ،١٤٤  ،١٣٣  ،١٦  ،٩٣  ،٦٣  ،٦٢
 ،٢٥٩  ،٢٥٦  ،٢٢٢  ،٢١٦  ،١٩٦
 ،٢٨٢  ،٢٨٠  ،٢٦٥  ،٢٦٤  ،٢٦١

٣٣٠، ٣٧٥

Q

رافد بن خديج: ٢٦٥، ٢٦٦ †
الربيع بن معوذ: ٤٦ †
ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن: ٣٦٧، ٤٠١ †

R

زفر: ١٨٤، ٣٥٤ †
الزهري: ١٥٨، ١٨٧ †
زهير (راوي الحديث): ٢٥٨ †
زيد بن أرقم: ٣٠٥، ٤٢١ †
زيد بن أسلم: ٨٩، ١٩٤ †
زيد بن ثابت: ٣٦٠، ٣٦٢ †

¢S

سالم بن عبد االله: ٤٠٣ †



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٥٣٢

السالمي (الإمام): ٨ †
السائب بن يزيد: ٣٧٧ †
السرخسي: ١٤٢ †
سعيد بن العاصي: ٤١١ †
سعيد بن المسيب: ١٦١، ٤٢٢ †
سعيد بن جبير: ٣٨٤ †
سفيان الثوري: ٥٨، ١٥٠، ٣٣، ٣٩٩ †
سفيان: ٥٨ †
سلمان: ٢٣١ †
سهل بن سعد الساعدي: ٣٧٦ †
سهلة بنت سهيل: ١٦٠ †

¢T

الشاشي: ٩ †
شعبة بن الحجاج: ٣١٢ †
الشعبي: ٢٩٢، ٣٨٤ †
الشقصي: ٨ †
شقيق: ١٨٠ †
الشماخي: ٨ †
†  ،٣٩  ،٣٨  ،٣٦  ،٣٥  ،١٥ الشــافعي: 

 ،٥٢  ،٤٨  ،٤٧  ،٤٦  ،٤٥  ،٤٣  ،٤١
 ،٦٣  ،٦٢  ،٦٠  ،٥٩  ،٥٨  ،٥٧  ،٥٤
 ،٨٠  ،٧٨  ،٧٥  ،٧٣  ،٧٢  ،٦٩  ،٦٧
 ،٩٢  ،٩١  ،٩٠  ،٨٨  ،٨٧  ،٨٦  ،٨٥
 ،٩٣، ٩٨، ١٠٠، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦
 ،١٣٤  ،١٣٣  ،١٣١  ،١٣٠  ،١٢٧
 ،١٤١  ،١٤٠  ،١٣٩  ،١٣٨  ،١٣٧

 ،١٥٢  ،١٥٠  ،١٤٧  ،١٤٤  ،١٤٣
 ،١٨٤  ،١٨٢  ،١٥٨  ،١٥٦  ،١٥٥
 ،١٩٥  ،١٩١  ،١٩٠  ،١٨٩  ،١٨٥
 ،٢١٤  ،٢١٢  ،٢١١  ،٢٠٨  ،١٩٦
 ،٢٢٠  ،٢١٨  ،٢١٧  ،٢١٦  ،٢١٥
 ،٢٥٢  ،٢٥٠  ،٢٣٠  ،٢٢٩  ،٢٢٢
 ،٢٦٠  ،٢٥٩  ،٢٥٨  ،٢٥٧  ،٢٥٦
 ،٢٦٧  ،٢٦٥  ،٢٦٣  ،٢٦٢  ،٢٦١
 ،٢٧٢  ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٦٩  ،٢٦٨
 ،٢٧٩  ،٢٧٨  ،٢٧٥  ،٢٧٤  ،٢٧٣
 ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٨٢  ،٢٨١  ،٢٨٠
 ،٣٠٦  ،٢٩٦  ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٢٩١
 ،٣١٦  ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣٠٧
 ،٣٢٣  ،٣٢٢  ،٣٢١  ،٣٢٠  ،٣١٨
 ،٣٣٠  ،٣٢٩  ،٣٢٧  ،٣٢٥  ،٣٢٤
 ،٣٤٦  ،٣٤٠  ،٣٣٨  ،٣٣٤  ،٣٣٢
 ،٣٥٥  ،٣٥٤  ،٣٥٢  ،٣٤٩  ،٣٤٧
 ،٣٦٨  ،٣٦٥  ،٣٦١  ،٣٥٩  ،٣٥٧
 ،٣٨١  ،٣٧٨  ،٣٧٢  ،٣٧١  ،٣٧٠
 ،٣٩٥  ،٣٩٣  ،٣٩٢  ،٣٩٠  ،٣٨٣
 ،٤٠٦  ،٤٠٥  ،٤٠٤  ،٣٩٩  ،٣٩٧
٤٠٧، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٧، ٤٢٢

¢U

صالح بن خوات: ٤٠٩، ٤١٠ †
الصدائي: ٢٨٤، ٢٨٥ †
صفوان بن عسال: ٦٠، ٦١، ٨٩ †
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صلاح الناهي: ١١ †
صهيب: ٤٢٢ †

¢V

الضحاك بن قيس: ٣٨٧ †

•

الطبــري: ٩، ٦٢، ٢٢٥، ٣٢١، ٣٣٤،  †
٣٥٢، ٣٧٧

الطحاوي: ٩، ٦٠، ٣٥٥ †
طلق بن علي: ٩٤ †

´

عابدين السيد: ٨ †
عامر بن ربيعة: ٢٩٢ †
عائشــة: ٩١، ٩٢، ٩٩، ١٢٤، ١٢٥،  †

 ،١٤٧  ،١٤٥  ،١٣١  ،١٢٩  ،١٢٧
 ،١٥٨  ،١٥٧  ،١٥٢  ،١٥١  ،١٤٩
 ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٢٢  ،١٦١  ،١٦٠
 ،٢٩٩  ،٢٨٩  ،٢٨٣  ،٢٧٤  ،٢٦٦
 ،٣٩٢  ،٣٨٩  ،٣٦٦  ،٣٦٥  ،٣٢٢

٣٩٤، ٣٩٥، ٤١٨، ٤٢١
عبادة بن الصامت: ٣١٩، ٣٧٠، ٣٧١ †
عبد الرحمٰن بن رافع: ٣٢٧ †
عبد الرحمٰن بن زياد الإفريقي: ٢٨٥،  †

٣٢٧
عبد السميع أحمد إمام: ٨هـ †

عبد االله بن داود: ٣٢٩ †
عبد االله بن زيد: ٤٦، ٢٧٩، ٢٨٥ †
عبد االله بن سرجس: ٨١، ٨٢ †
عبد االله بن عباس: انظر: ابن عباس †
عبد االله بن عبد الرحمٰن بن أبزي: ٣١٢ †
عبد االله بن عبد االله بن عمر: ٣٣٤ †
عبد االله بن عمــر: ٦٩، ٧٧، ٧٨، ٨٢،  †

 ،٨٣، ٨٧، ١٨٨، ٢٣٣، ٢٥٩، ٢٦٠
 ،٣٣٠  ،٢٩٣  ،٢٨٣  ،٢٦٢  ،٢٦١
 ،٣٤٣  ،٣٤٢  ،٣٣٩  ،٣٣٤  ،٣٣١
 ،٤٠٢  ،٣٩٦  ،٣٦٤  ،٣٦٣  ،٣٥٥

٤٠٥، ٤٠٦، ٤١٢، ٤١٧
عبد االله بن عمرو بن العاص: ٣٢٧ †
عبد االله بن محمد السالمي: ٥ †
عبد االله بن مسعود: ٨٣، ١٨٠، ٣٢٤،  †

٣٣١
عبد الملك: ٢٧١ †
عبد الوهاب بن محمد: ١٨ †
عبد الوهاب: ١٤٨، ٣٠١ †
عتبان بن مالك: ٣٤٥، ٣٤٦ †
عثمان بن أبي العاص: ٢٨٥ †
عثمان بن طلحة: ٢٩٣ †
عثمان بــن عفــان: ٢٥، ١٣٠، ١٣١،  †

٣١٥، ٣٧٧، ٣٩٥، ٣٩٦
عثمان: انظر: عثمان بن عفان †
عروة: ٩٢ †
عطاء: ١٨٢، ٣٠٠، ٣٨٤، ٣٩٥ †
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عقبة بن عامر الجهنــي: ٢٧٣، ٣٢١،  †
٣٢٢

علقمة: ٣٥٧ †
علي بن أبي طالــب: ٥٨، ٦٠، ٦١،  †

 ،٨٣، ١٠١، ١٣٥، ١٥٦، ١٧٨، ٣١١
٣٢١، ٣٢٢، ٣٥٥، ٤١٩

علي بن محمد السبزواري: ٨ †
علي: انظر: علي بن أبي طالب †
عمار: ١٨٠، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠ †
عمر بن الخطاب: ٧٧، ٨٧، ٩٠، ٨٩،  †

 ،٢٨٧  ،٢٨٠  ،٢٧٤  ،١٨٠  ،١٧٨
 ،٣٥٤  ،٣٢٤  ،٣١٧  ،٣١٢  ،٣٠٤

٣٧٧، ٣٩٤، ٣٩٥
عمر بن عبد العزيز: ٣١٢، ٣٨٨ †
عمر: انظر: عمر بن الخطاب †
عمران بن الحصين: ١٨٠، ٣١١ †
عمرو بن حزم: ٩٨ †
عمرو بن سلمة: ٣٥٠ †
عمرو بن شعيب: ٩٨، ٢٥١ †
عمرو بن العاص: ١٨٣ †

Æ

الغفاري: ٨١ †

±

فاطمة بنت أبي حبيــش: ٨٧، ١٣٩،  †
١٤٧، ١٤٨، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠

¥

القاسم بن سلام: ٤٧ †
القاسم بن محمد: ٣٣٤، ٤١٠ †
القاضي أبو الوليد: ٣٤٠ †
†  ،٢٥٧  ،٢٣٤  ،١٣٠  :٧٩ القاضــي: 

 ،٣٢٨  ،٣٢٧  ،٣١٦  ،٣١١  ،٢٨٦
٣٥٣، ٣١٨

قتادة: ٤٢٢ †
قرة: ٧٨ †

∑

كروس ايزنانديز: ١١هـ †

∫

الليث بن سعد: ٣٢٨ †

Ω

مالك بن الحويرث: ٢٨٢، ٢٨٨، ٣٣٨ †
مالك: انظر: مالك بن أنس †
محمد بن الحسن: ٢٢٠ †
محمد بن الحكم: ٨٥ †
محمــد بــن عبد الملــك الأنصاري  †

المراكشي: ١٦
محمد بن مسلمة: ١٨٧ †
محمد العلمي: ١٥ †
محمد علي بحر العلوم: ١٨ †
محمد كمال الدين إمام: ١٩ †
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محمد: ٩، ٥٨، ٢٥٦ †
محمود علي مكي: ١٧ †
المرغيناني: ١٤٢ †
المزني: ٦٢، ١٢٤ †
مســلم: ٤٢، ٤٤، ٤٧، ٥٠، ٥٧، ٥٩،  †

 ،١٣١  ،١٣٠  ،٩٤  ،٨٢  ،٦١  ،٦٠
 ،٢٦٠  ،٢٥٨  ،٢٢٢  ،١٨٠  ،١٥٧
 ،٣٤١  ،٣٢٨  ،٣٢٥  ،٢٨٠  ،٢٦٢
 ،٣٨٩  ،٣٨٨  ،٣٨٧  ،٣٤٤  ،٣٤٢
٣٩٦، ٤٠٢، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤١١، ٤١٨

مطرف بن عبد االله بن الشخير: ٣١١ †
مطرف: ٦٢ †
معاذ بن جبل: ٤٠٣ †
معاذ: ٣٠٨، ٣٤٨، ٤٠٤ †
معاوية بن الحكم السلمي: ٣٠٥ †
معاوية: ٢٨٧ †
معبد بن نباتة: ٩٢ †
المغيرة بن شعبة: ٥٨ †
المغيرة: ٤٤، ٤٧، ٥٨، ٦١، ٦٢ †
مكحول: ٣٧٠ †
المنصور (السلطان الموحدي): ١٧ †
موسى ×: ٢٥١ †
ميمونــة: ٨١، ٨٢، ٨٩، ١٢٤، ١٥،  †

١٢٧، ١٥١، ٢٦٦، ٢٩٩، ٣٥٨
مالك بن أنس: ٩، ١٥، ٣٥، ٣٦، ٣٨،  †

 ،٤٨  ،٤٧  ،٤٦  ،٤٣  ،٤١  ،٤٠  ،٣٩
 ،٥٩  ،٥٨  ،٥٧  ،٥٥  ،٥٤  ،٥٣  ،٥٢

 ،٦٧  ،٦٦  ،٦٤  ،٦٣  ،٦٢  ،٦١  ،٦٠
 ،٨٦  ،٨٥  ،٨٠  ،٧٧  ،٧٥  ،٧٣  ،٧٢
 ،٩٨  ،٩٤  ،٩٣  ،٩١  ،٩٠  ،٨٨  ،٨٧
 ،٩٩، ١٠٠، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٧، ١٣٠
 ،١٣٨  ،١٣٧  ،١٣٦  ،١٣٣  ،١٣١
 ،١٤٣  ،١٤٢  ،١٤١  ،١٤٠  ،١٣٩
 ،١٤٨  ،١٤٧  ،١٤٦  ،١٤٥  ،١٤٤
 ،١٥٨  ،١٥٦  ،١٥٥  ،١٥٢  ،١٥٠
 ،١٨٧  ،١٨٦  ،١٨٥  ،١٨٤  ،١٨٢
 ،١٩٣  ،١٩٢  ،١٩١  ،١٩٠  ،١٨٩
 ،٢١١  ،٢٠٨  ،١٩٧  ،١٩٦  ،١٩٤
 ،٢٢١  ،٢١٩  ،٢١٧  ،٢١٥  ،٢١٤
 ،٢٣٠  ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٢٥  ،٢٢٢
 ،٢٥٦  ،٢٥٢  ،٢٥٠  ،٢٣٣  ،٢٣١
 ،٢٦١  ،٢٦٠  ،٢٥٩  ،٢٥٨  ،٢٥٧
 ،٢٦٨  ،٢٦٧  ،٢٦٥  ،٢٦٤  ،٢٦٢
 ،٢٧٣  ،٢٧٢  ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٦٩
 ،٢٨١  ،٢٧٩  ،٢٧٨  ،٢٧٦  ،٢٧٥
 ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٨٧  ،٢٨٦  ،٢٨٢
 ،٢٩٩  ،٢٩٦  ،٢٩٥  ،٢٩٢  ،٢٩١
 ،٣١٢  ،٣٠٧  ،٣٠٦  ،٣٠٤  ،٣٠٢
 ،٣١٨  ،٣١٧  ،٣١٥  ،٣١٤  ،٣١٣
 ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،٣٢٢  ،٣٢١  ،٣٢٠
 ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣٢٩  ،٣٢٧
 ،٣٤٠  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٤  ،٣٣٣
 ،٣٤٨  ،٣٤٧  ،٣٤٦  ،٣٤٢  ،٣٤١
 ،٣٥٤  ،٣٥٣  ،٣٥٢  ،٣٥٠  ،٣٤٩
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 ،٣٦٣  ،٣٦٢  ،٣٦١  ،٣٥٧  ،٣٥٥
 ،٣٧٠  ،٣٦٨  ،٣٦٧  ،٣٦٦  ،٣٦٥
 ،٣٧٩  ،٣٧٨  ،٣٧٤  ،٣٧٢  ،٣٧١
 ،٣٨٧  ،٣٨٦  ،٣٨٣  ،٣٨١  ،٣٨٠
 ،٣٩٣  ،٣٩١  ،٣٩١  ،٣٩٠  ،٣٨٨
 ،٣٩٩  ،٣٩٨  ،٣٩٧  ،٣٩٦  ،٣٩٥
 ،٤٠٦  ،٤٠٥  ،٤٠٤  ،٤٠٣  ،٤٠٢
 ،٤١٢  ،٤١١  ،٤١٠  ،٤٠٩  ،٤٠٧

٤١٤، ٤١٧، ٤١٩، ٤٢١، ٤٢٢

¿

النخعي: ١٢٩، ١٦١ †
النعمان بن بشير: ٣٨٧، ٣٨٨ †
النعمان: ٤٢٢ †
† ٣١٥ : نعيم بن عبد االله المُجَمر

`g

هشام بن عروة: ٤١١ †

h

وائــل بن حجــر: ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٤،  †
٣٣٩

وابصة: ٣٥٩ †

…

يحيى بن معين: ٩٤ †
يحيى بن يحيى: ٣٢٨ †
يزيد بن رومان: ٤١٠ †
يعلى بن أمية: ٣٩٤ †
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CG

اختلاف الفقهاء (الطبري): ٩ †
اختلاف الفقهاء (الطحاوي): ٩ †
الاستذكار: ١٤٢، ١٣٤ †
الإشراف على الفقه الإباضي: ١٠ †
الإشراف على مذاهب الأشراف: ٩ †
الإشراف: ١٠ †
الإعلام بمناقب الإسلام: ١١ †
الإيضاح: ٨ †

Ü

بدائع الصنائع: ١٤٢ †
بدايــة المجتهد ونهايــة المقتصد: ٨،  †

١١، ١٢، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩

ä

تحفة الفقهاء: ١٤٢ †
تذكــرة الفقهــاء: ٣١، ٣٨، ٥٢، ٥٦،  †

 ،٩٥  ،٩٣  ،٧٦  ،٧٥  ،٦٦  ،٦٥  ،٦٤
 ،٩٦، ٩٨، ٢٠٨، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢

 ،٢٥٣  ،٢٣٠  ،٢٢١  ،٢١٩  ،٢١٥
 ،٢٦٥  ،٢٦٤  ،٢٦٣  ،٢٥٩  ،٢٥٦
 ،٢٩٠  ،٢٨٦  ،٢٨٤  ،٢٧٨  ،٢٧٣
 ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣٠٢  ،٣٠٠  ،٢٩٢
 ،٣٥٨  ،٣٥٧  ،٣٥٣  ،٣٣٦  ،٣٢٤
 ،٣٨٧  ،٣٨٦  ،٣٧٩  ،٣٦٩  ،٣٦٥
 ،٣٩٧  ،٣٩٣  ،٣٩٢  ،٣٩١٢  ،٣٨٩
 ،٤١٣  ،٤٠٤  ،٤٠٢  ،٤٠١  ،٣٩٩

٤١٦، ٤١٧، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠

ê

الجامع (لابن بركة): ٨ †
جامع الخلاف والوفــاق بين الإمامية  †

وبين أئمة الحجاز والعراق: ٨
الجامــع المفيد في اســباب اختلاف  †

العلماء عند ابن رشد الحفيد: ١٨
الجامع المفيد: ٨ †
جامع المقاصد: ٤٢٠ †
جواهــر الــكلام: ٣٢، ٣٦، ٣٩، ٤٣،  †

 ،٥٢  ،٥١  ،٥٠  ،٤٧  ،٤٦  ،٤٥  ،٤٤

Öà`μdG ¢Sô`¡a :É k©HGQ
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 ،٧٠  ،٦٧  ،٦٦  ،٦٥  ،٥٦  ،٥٥  ،٥٤
 ،٨٤  ،٨٣  ،٨٢  ،٧٦  ،٧٥  ،٧٤  ،٧٣
 ،٩٩  ،٩٨  ،٩٦  ،٩٥  ،٩٣  ،٨٨  ،٨٥
 ،١٢٧  ،١٢٦  ،١٢٤  ،١٠١  ،١٠٠
 ،١٣٣  ،١٣٢  ،١٣٠  ،١٢٩  ،١٢٨
 ،١٤٠  ،١٣٩  ،١٣٨  ،١٣٥  ،١٣٤
 ،١١٦  ،١٤٤  ،١٤٣  ،١٤٢  ،١٤١
 ،١٨١  ،١٥٧  ،١٥٥  ،١٥٢  ،١٥٠
 ،١٩٢  ،١٩١  ،١٩٠  ،١٨٩  ،١٨٤
 ،٢٠٨  ،١٩٦  ،١٩٥  ،١٩٤  ،١٩٣
 ،٢١٧  ،٢١٥  ،٢١٤  ،٢١١  ،٢١٠
 ،٢٥٠  ،٢٣٠  ،٢٢٤  ،٢٢٢  ،٢٢١
 ،٢٦١  ،٢٥٩  ،٢٥٨  ،٢٥٦  ،٢٥٣
 ،٢٨٣  ،٢٨١  ،٢٨٠  ،٢٧٨  ،٢٦٣
 ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٨٧  ،٢٨٦  ،٢٨٥
 ،٢٩٤  ،٢٩٣  ،٢٩٢  ،٢٩١  ،٢٩٠
 ،٢٩٩  ،٢٩٨  ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،٢٩٥
 ،٣٠٧  ،٣٠٥  ،٣٠٤  ،٣٠١  ،٣٠٠
 ،٣١٨  ،٣١٧  ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣٠٨
 ،٣٢٥  ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،٣٢٢  ،٣٢١
 ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣٢٨  ،٣٢٦
 ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٥  ،٣٣٤
 ،٣٤٩  ،٣٤٦  ،٣٤٤  ،٣٤٢  ،٣٤١
 ،٣٥٧  ،٣٥٦  ،٣٥٥  ،٣٥١  ،٣٥٠
 ،٣٦٤  ،٣٦٣  ،٣٦٢  ،٣٦٠  ،٣٥٨
 ،٣٧٦  ،٣٧٤  ،٣٦٩  ،٣٦٨  ،٣٦٥
 ،٣٨٤  ،٣٨٣  ،٣٨٢  ،٣٨٠  ،٣٧٩

 ،٣٩٧  ،٣٩٦  ،٣٩٥  ،٣٩٢  ،٣٩١
 ،٤١٧  ،٤١٤  ،٤١٣  ،٤٠٨  ،٣٩٨

٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢

ì

الحدائق الناضرة: ٣٢، ٣٥، ٣٩، ٤٠،  †
 ،١٤٣  ،١٢٧  ،٨٣  ،٥٤  ،٥١  ،٤٣
 ،٢٨٦  ،٢٣٢  ،٢٠٨  ،١٩٤  ،١٨٧
 ،٣٠٥  ،٣٠٤  ،٣٠١  ،٢٩٩  ،٢٩٥
 ،٣١٧  ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣١٠  ،٣٠٧
 ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،٣٢٢  ،٣٢١  ،٣١٨
 ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣٢٨  ،٣٢٦  ،٣٢٥
 ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٤  ،٣٣٢
 ،٣٤٨  ،٣٤٦  ،٣٤٤  ،٣٤٢  ،٣٤١
 ،٣٦٥  ،٣٦٠  ،٣٥٨  ،٣٥٦  ،٣٥٣
 ،٣٧٨  ،٣٧٧  ،٣٧٦  ،٣٧٤  ،٣٧٢
 ،٣٩٥  ،٣٨٦  ،٣٨٣  ،٣٨٠  ،٣٧٩

٣٩٦، ٣٩٨، ٤١٥، ٤١٦
حلية العلماء في اختلاف الفقهاء: ٩ †

ñ

الخلاف: ٩ †

P

الذيل والتكملة: ١٦ †

Q

رياض المسائل: ٢٣٢ †
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R

الزيادات: ١٠ †

¢S

السرائر: ٤٢٠ †

¢T

شــرح النيل: ٩، ٣١، ٣٢، ٣٤، ٣٥،  †
 ،٤٧  ،٤٦  ،٤٤  ،٤٣  ،٤٠  ،٣٩  ،٣٨
 ،٦٥  ،٦٤  ،٥٦  ،٥٥  ،٥٤  ،٥٢  ،٥٠
 ،٨٧  ،٨٤  ،٨٢  ،٧٥  ،٧٣  ،٦٩  ،٦٦
 ،٩٠، ٩٣، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ١٢٣، ١٢٤
 ،١٣٣  ،١٣١  ،١٣٠  ،١٢٨  ،١٢٦
 ،١٤٠  ،١٣٧  ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٣٤
 ،١٤٦  ،١٤٥  ،١٤٤  ،١٤٣  ،١٤١
 ،١٤٩، ١٥٠، ١٥٢، ١٥٥، ١٥٦، ٦١
 ،١٨٥  ،١٨٤  ،١٨٣  ،١٨١  ،١٧٨
 ،١٩٣  ،١٩١  ،١٩٠  ،١٨٩  ،١٨٦
 ،٢١١  ،٢٠٨  ،٢٠٧  ،١٩٧  ،١٩٤
 ،٢٢٢  ،٢٢٠  ،٢١٨  ،٢١٧  ،٢١٥
 ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٢٧  ،٢٢٤  ،٢٢٣
 ،٢٥٩  ،٢٥٦  ،٢٥٢  ،٢٥٠  ،٢٣١
 ،٢٦٨  ،٢٦٧  ،٢٦٥  ،٢٦٢  ،٢٦١
 ،٢٨٠  ،٢٧٨  ،٢٧٥  ،٢٧٢  ،٢٧٠
 ،٢٨٩  ،٢٨٧  ،٢٨٤  ،٢٨٢  ،٢٨١
 ،٣٠٠  ،٢٩٨  ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،٢٩٥
 ،٣١٠  ،٣٠٨  ،٣٠٧  ،٣٠٤  ،٣٠٢

 ،٣٢٣  ،٣٢١  ،٣١٧  ،٣١٤  ،٣١٢
 ،٣٣٥  ،٣٣٣  ،٣٣٢  ،٣٢٩  ،٣٢٦
 ،٣٤٦  ،٣٤٣  ،٣٤٢  ،٣٣٩  ،٣٣٨
 ،٣٥٨  ،٣٥٦  ،٣٥٢  ،٣٥٠  ،٣٤٩
 ،٣٦٧  ،٣٦٤  ،٣٦٢  ،٣٦٠  ،٣٥٩
 ،٣٨٠  ،٣٧٥  ،٣٧٣  ،٣٧١  ،٣٦٩
 ،٣٨٨  ،٣٨٧  ،٣٨٦  ،٣٨٣  ،٣٨١
 ،٣٩٣  ،٣٩٢  ،٣٩١  ،٣٩٠  ،٣٨٩
 ،٤٠١  ،٣٩٩  ،٣٩٨  ،٣٩٧  ،٣٩٥
 ،٤١٤  ،٤١٣  ،٤٠٩  ،٤٠٨  ،٤٠٤
٤١٦، ٤١٧، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١

¢U

الصحاح: ٨١، ١٣٠، ١٥١ †
صحيح البخاري: ٣٩ †
صحيح مسلم: ٤٢ †
الصحيحان: ٤٥، ٤٦، ٤٨، ٣١٣ †

¢V

الضروري في أصول الفقه: ١٣ †
الضروري في علم النحو: ١٣ †

´

عيون الأدلة: ٩ †

±

†  ،٣٦١  ،٣٥٥  ،٣٥٠ الصــادق:  فقــه 
٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٧٤، ٣٩٣، ٤٠٨
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∑

كشف اللثام: ٣٩، ٤٠، ٤٤، ٤٦، ٥٢،  †
 ،٨٢  ،٧٢  ،٧٠  ،٦٧  ،٥٦  ،٥٥  ،٥٤
 ،٨٨، ١٠٠، ١٠١، ١٢٧، ١٢٨، ١٣٠
 ،١٣٨  ،١٣٥  ،١٣٤  ،١٣٣  ،١٣٢
 ،١٥٠  ،١٤٣  ،١٤٢  ،١٤١  ،١٣٩

١٩٤، ٢١٧، ٢٣٠، ٢٩٣، ٣٧٩

∫

لسان العرب: ٢٦٣ †

Ω

المبسوط: ١٤٢ †
مــدارك الأحــكام: ٦٧، ١٢٩، ٢٠٨،  †

 ،٢٢٤  ،٢١٩  ،٢١٨  ،٢١٤  ،٢١٠
 ،٣٤٨  ،٢٩٤  ،٢٥٨  ،٢٥٠  ،٢٣٠
 ،٣٦٠  ،٣٥٩  ،٣٥٧  ،٣٥٦  ،٣٥٣
 ،٣٧٢  ،٣٦٨  ،٣٦٣  ،٣٦٢  ،٣٦١
 ،٣٨٠  ،٣٧٨  ،٣٧٦  ،٣٧٤  ،٣٧٣
 ،٤١٧  ،٤١٦  ،٣٩٧  ،٣٩٥  ،٣٩٢

٤١٩، ٤٢٠
مســالك الأفهام: ٣٥، ٤٤، ٤٦، ٤٧،  †

٨٤، ٢٧٣
مستند الشيعة: ٢٥٦، ٣٩٦ †
المســتوعب لتاريخ الخــلاف العالي  †

ومناهجه عند المالكية: ١٥

مصبــاح الفقيــه: ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦،  †
 ،٧٤  ،٦٤  ،٥٥  ،٥٤  ،٥١  ،٥٠  ،٤٧
 ،٩٦، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٢٤، ١٢٦
 ،١٣٣  ،١٣٢  ،١٣٠  ،١٢٨  ،١٢٧
 ،١٤٠  ،١٣٩  ،١٣٨  ،١٣٥  ،١٣٤
 ،١٤٦  ،١٤٤  ،١٤٣  ،١٤٢  ،١٤١

١٥٠، ١٧٨
معارج الآمال: ٩ †
المعتبر: ٨، ٢٥٢، ٤١٦، ٤١٧، ٤١٨،  †

٤٢٠
مفتاح الكرامة: ٣٦٥ †
المقدمات والممهدات: ٧٩ †
المنتخب: ٦١ †
منتهى الطلب: ٢٥٢ †
منهــج الطالــب فــي المقارنــة بين  †

 ـ. المذاهب: ٨ه
منهــج الطالبيــن: ٨، ٣١، ٣٢، ٣٤،  †

 ،٤٦  ،٤٤  ،٤٣  ،٤٠  ،٣٩  ،٣٨  ،٣٥
 ،٥٦  ،٥٥  ،٥٤  ،٥٢  ،٥١  ،٥٠  ،٤٧
 ،٨٢  ،٧٥  ،٧٣  ،٦٩  ،٦٦  ،٦٥  ،٦٤
 ،٩٧  ،٩٦  ،٩٥  ،٩٣  ،٩٠  ،٨٧  ،٨٤
 ،١٣٠  ،١٢٨  ،١٢٦  ،١٢٤  ،١٢٣
 ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٣٤  ،١٣٣  ،١٣١
 ،١٤٤  ،١٤٣  ،١٤١  ،١٤٠  ،١٣٧
 ،١٥٢  ،١٥٠  ،١٤٩  ،١٤٦  ،١٤٥
 ،١٨١  ،١٧٨  ،١٦١  ،١٥٦  ،١٥٥



٥٤١ رابعًا: فهـرس الكـتب

 ،١٨٩  ،١٨٦  ،١٨٥  ،١٨٤  ،١٨٣
 ،١٩٧  ،١٩٤  ،١٩٣  ،١٩١  ،١٩٠
 ،٢١٥  ،٢١٤  ،٢١١  ،٢٠٨  ،٢٠٧
 ،٢٢٣  ،٢٢٢  ،٢٢٠  ،٢١٨  ،٢١٧
 ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٥٠  ،٢٢٧  ،٢٢٤
 ،٢٥٩  ،٢٥٦  ،٢٥٢  ،٢٥٠  ،٢٣١
 ،٢٦٨  ،٢٦٧  ،٢٦٥  ،٢٦٢  ،٢٦١
 ،٢٨١  ،٢٨٠  ،٢٧٨  ،٢٧٢  ،٢٧٠
 ،٢٨٧  ،٢٨٦  ،٢٨٥  ،٢٨٤  ،٢٨٢
 ،٢٩٨  ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،٢٩٥  ،٢٨٩
 ،٣٠٨  ،٣٠٧  ،٣٠٤  ،٣٠٢  ،٣٠٠
 ،٣١٧  ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣١٠
 ،٣٢٩  ،٣٢٧  ،٣٢٦  ،٣٢٣  ،٣٢١
 ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٥  ،٣٣٣  ،٣٣٢
 ،٣٤٩  ،٣٤٦  ،٣٤٣  ،٣٤٢  ،٣٣٩
 ،٣٥٩  ،٣٥٨  ،٣٥٦  ،٣٥٢  ،٣٥٠
 ،٣٧١  ،٣٦٩  ،٣٦٧  ،٣٦٢  ،٣٦٠
 ،٣٨٣  ،٣٨١  ،٣٨٠  ،٣٧٥  ،٣٧٣
 ،٣٩٠  ،٣٨٩  ،٣٨٨  ،٣٨٧  ،٣٨٦
 ،٣٩٧  ،٣٩٥  ،٣٩٣  ،٣٩٢  ،٣٩١

 ،٤٠٨  ،٤٠٤  ،٤٠١  ،٣٩٩  ،٣٩٨
 ،٤١٦  ،٤١٥  ،٤١٤  ،٤١٣  ،٤٠٩

٤١٧، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١
المنهج العقلي عند ابن رشد في آرائه  †

الفقهية: ١٨
مهــذب الأحــكام: ٦٧، ٨٤، ١٥٢،  †

 ،١٩٣  ،١٩٢  ،١٩١  ،١٨٩  ،١٥٧
 ،٣٣٨  ،٣٣٦  ،٣٣٥  ،٣١٤  ،١٩٦
 ،٣٨٢  ،٣٧٥  ،٣٦٢  ،٣٥٩  ،٣٥٨
٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٨، ٤١٣، ٤١٤، ٤٢١

المؤتلــف مــن المختلف بيــن أئمة  †
السلف: ٨

الموطــأ: ١٥، ٣٩، ٧٧، ٩٤، ١٤٠،  †
١٩٤، ٢٧٣، ٣١٧، ٣٤٥، ٣٩٨

¿

نهاية الوصول إلى علم الأصول: ١٥١ †

`g

الهداية في تخريج أحاديث البداية: ١٨ †
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الإباضيــة: ٧، ٨، ١٠، ١٩، ٣١، ٣٢،  †
 ،٤١  ،٤٠  ،٣٩  ،٣٨  ،٣٥  ،٣٤  ،٣٣
 ،٥٤  ،٥٢  ،٥٠  ،٤٧  ،٤٦  ،٤٤  ،٤٣
 ،٧٣  ،٦٩  ،٦٦  ،٦٥  ،٦٤  ،٥٦  ،٥٥
 ،٩٥  ،٩٣  ،٩٠  ،٨٧  ،٨٤  ،٨٢  ،٧٥
 ،٩٦، ٩٧، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٨
 ،١٣٥  ،١٣٤  ،١٣٣  ،١٣١  ،١٣٠
 ،١٤٣  ،١٤١  ،١٤٠  ،١٣٧  ،١٣٦
 ،١٥٠  ،١٤٩  ،١٤٦  ،١٤٥  ،١٤٤
 ،١٧٨  ،١٦١  ،١٥٦  ،١٥٥  ،١٥٢
 ،١٨٦  ،١٨٥  ،١٨٤  ،١٨٣  ،١٨١
 ،١٩٤  ،١٩٣  ،١٩١  ،١٩٠  ،١٨٩
 ،٢١٤  ،٢١١  ،٢١٠  ،٢٠٧  ،١٩٧
 ،٢٦٧  ،٢٦٥  ،٢٦٢  ،٢٦١  ،٢١٥
 ،٢٧٨  ،٢٧٥  ،٢٧٢  ،٢٧٠  ،٢٦٨
 ،٢٨٥  ،٢٨٤  ،٢٨٢  ،٢٨١  ،٢٨٠
 ،٢٩٦  ،٢٩٥  ،٢٨٩  ،٢٨٧  ،٢٨٦
 ،٣٠٤  ،٣٠٢  ،٣٠٠  ،٢٩٨  ،٢٩٧
 ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣١٠  ،٣٠٨  ،٣٠٧

 ،٣٢٦  ،٣٢٣  ،٣٢١  ،٣١٧  ،٣١٤
 ،٣٣٥  ،٣٣٣  ،٣٣٢  ،٣٢٩  ،٣٢٧
 ،٣٤٣  ،٣٤٢  ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٣٣٧
 ،٣٥٦  ،٣٥٢  ،٣٥٠  ،٣٤٩  ،٣٤٦
 ،٣٦٢  ،٣٦١  ،٣٦٠  ،٣٥٩  ،٣٥٨
 ،٣٧٣  ،٣٧١  ،٣٦٩  ،٣٦٧  ،٣٦٤
 ،٣٨٣  ،٣٨١  ،٣٨٠  ،٣٧٩  ،٣٧٥
 ،٣٩٠  ،٣٨٩  ،٣٨٨  ،٣٨٧  ،٣٨٦
 ،٣٩٧  ،٣٩٥  ،٣٩٣  ،٣٩٢  ،٣٩١
 ،٤٠٨  ،٤٠٤  ،٤٠١  ،٣٩٩  ،٣٩٨
٤٠٩، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٨

الإماميــة: ٨، ٩، ١٨، ٣١، ٣٢، ٣٤،  †
 ،٤٤  ،٤٣  ،٤١  ،٤٠  ،٣٩  ،٣٨  ،٣٥
 ،٥٤  ،٥٢  ،٥١  ،٥٠  ،٤٧  ،٤٦  ،٤٥
 ،٧٠  ،٦٧  ،٦٦  ،٦٥  ،٦٤  ،٥٦  ،٥٥
 ،٨٤  ،٨٣  ،٨٢  ،٧٦  ،٧٥  ،٧٤  ،٧٣
 ،٩٩  ،٩٨  ،٩٦  ،٩٥  ،٩٣  ،٨٨  ،٨٥
 ،١٠٠، ١٠١، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨
 ،١٢٩، ١٣٠، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥
 ،١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣



٥٤٣ خامسًا: فهرس المذاهب والفرق

 ،١٤٤، ١٤٦، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٥
 ،١٥٧، ١٧٨، ١٨١، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٧
 ،١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤
 ،١٩٥، ١٩٦، ٢٠٨، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢
 ،٢١٤، ٢١٥، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢١
 ،٢٢٢، ٢٢٤، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٠
 ،٢٣٢، ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٦، ٢٥٨
 ،٢٥٩، ٢٦١، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٧٢
 ،٢٧٣، ٢٧٨، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣
 ،٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩
 ،٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥
 ،٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١
 ،٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣١٠
 ،٣١٣، ٣١٤، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢١، ٣٢٢
 ،٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٣٠
 ،٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨
 ،٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٤، ٣٤٦، ٣٤٨
 ،٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٥
 ،٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١
 ،٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٨، ٣٦٩
 ،٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٨
 ،٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٦
 ،٣٨٧، ٣٨٩، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٥
 ،٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠١، ٤٠٢
 ،٤٠٤، ٤٠٨، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦

٤١٨، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢
أهل الحجاز: انظر: الحجازيون †

أهــل الحديــث: ٧٧، ٨٣، ٩٢، ٩٥،  †
 ،٣١٥  ،١٨٧  ،١٥٧  ،١٥٥  ،١٣٤

٣٢٤، ٣٣٠، ٣٣٩
نة: ٤١٨ † أهل الس
أهل العراق: انظر: العراقيون †
أهل العلم: ٢٨٣ †
أهل الكلام الفقهي: ٢٣٣ †
أهل الكوفة: انظر: الكوفيون †
أهل النقل: ٥٥ †

Ü

البصريون: ٢٧٩ †
البغداديون: ١٣٨ †

ì

الحجازيون: ٩٢، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٣ †
الحنابلــة (أصحــاب أحمــد/ مذهب  †

 ،١٣٥  ،٩٣  ،٨٠  ،٣٥  ،٩ أحمــد): 
١٤٣، ٢٥٢، ٢٨٤، ٣٤٩، ٣٨٣، ٣٩٩

الحنفية (أصحاب أبــي حنيفة/ مذهب  †
أبــي حنيفــة): ٩، ٣٠، ٤٨، ٥٤، ٥٨، 
 ،٩٣  ،٩١  ،٨٨  ،٨٥  ،٨٢  ،٨٠  ،٧٣
 ،١٤٣  ،١٤٢  ،١٣  ،١٢٧  ،١٢٦  ،٩٥
 ،١٥٠، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٦، ١٥٨، ١٩٦
 ،٢١٥، ٢١٨، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٦
 ،٢٢٩، ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٦٥، ٢٧٢
 ،٢٧٥، ٢٨٤، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٧، ٣١٣



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٥٤٤

 ،٣١٤، ٣١٨، ٣٢٦، ٣٣٣، ٣٤٩، ٣٥٤
 ،٣٥٧، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٧، ٣٨٣، ٣٩٢
 ،٣٩٣، ٣٩٥، ٣٩٧، ٣٩٩، ٤٠٢، ٤٠٨

٤١٠، ٤١٩

ñ

الخوارج: ١٤٩ †

¢T

الشافعية (أصحاب الشافعي/ مذهب  †
الشــافعي): ٩، ١٠، ٣٥، ٣٦، ٥٤، 
 ،٦٩، ٧٣، ٧٥، ٨٠، ٨٥، ٨٧، ٩١
 ،١٣٥  ،١٣٤  ،١٣٠  ،١٢٤  ،٩٣
 ،١٥٨  ،١٥٦  ،١٥٠  ،١٤٣  ،١٤٠
 ،٢١٥  ،٢١١  ،١٩٠  ،١٨٥  ،١٨٤
 ،٢٥٩  ،٢٥٠  ،٢٢٦  ،٢١٨  ،٢١٧
 ،٣١٢  ،٢٨٤  ،٢٧٨  ،٢٦٧  ،٢٦٥
 ،٣٤٧  ،٣٤٦  ،٣٢٤  ،٣١٤  ،٣١٣
 ،٣٦٧  ،٣٦٥  ،٣٦٤  ،٣٥٤  ،٣٥٠
 ،٣٩٤  ،٣٩٣  ،٣٩٢  ،٣٨٣  ،٣٧١
 ،٤١٧  ،٤١١  ،٤٠٩  ،٤٠٤  ،٣٩٩

٤٢٢
الشيعة: ٧ †

´

العراقيون: ٢٦٥، ٣٢٩، ٣٥١ †
علماء الأمصار: ٨٤ †

±

الفقه السني: ٩ †
الفقهاء الإسلاميين (الأسلاميون): ٢١ †
فقهــاء الأمصــار: ١٢، ١٣ ٥٧، ٨٣،  †

 ،٨٨، ٩٥، ١٤٠، ١٤٠، ١٥٦، ١٦١
 ،٣٢١  ،٢٨٨  ،٢٨٤  ،٢٦٧  ،١٨٧
٣٤١، ٣٦٠، ٣٦٥، ٣٧٩، ٣٨٣، ٣٩٩

فقهاء البصرة: ٣١٨ †
فقهاء الشام: ٤٠٩ †
فقهاء خراسان: ١٦ †

∑

الكوفيون: ٤٤، ٥٣، ٩٢، ٩٤، ٢١٣،  †
 ،٢٨٣  ،٢٧٩  ،٢٧٨  ،٢٧٦  ،٢٦٥
 ،٣٥٥  ،٣٤٧  ،٣٣٠  ،٣٢٤  ،٣١٦

٣٥٧، ٣٩٥، ٤٠٢، ٤١٧

®

الظاهريــة (أهــل الظاهــر/ أصحاب  †
داود): ٢١، ٢٤، ٣٦، ٣٨، ٤١، ٥٦، 
 ،٥٨، ٦٦، ٦٨، ٧٤، ٨١، ٩٣، ٩٨
 ،١٣٥  ،١٣٣  ،١٣٠  ،١٢٦  ،٩٩
 ،١٨٧  ،١٨٦  ،١٨٥  ،١٥٠  ،١٤٥
 ،٢٣٤  ،٢٣٣  ،٢٣٠  ،٢٢٥  ،١٩٢
 ،٢٦٤  ،٢٦١  ،٢٦٠  ،٢٥٩  ،٢٥٣
 ،٢٨٨  ،٢٨٧  ،٢٨١  ،٢٦٧  ،٢٦٦
 ،٣٤٤  ،٣٤٣  ،٣٣٠  ،٣٢٥  ،٢٩٨
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 ،٣٦٥  ،٣٦٤  ،٣٥١  ،٣٤٨  ،٣٤٥
 ،٣٩٩  ،٣٩٦  ،٣٨٩  ،٣٧٩  ،٣٧٥

٤٠٥

Ω

المالكيــة (أصحــاب مالك/ مذهب  †
مالــك): ٩، ١١، ١٢، ١٥، ١٧ ٣٥، 
 ،٣٦، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٣، ٤٧، ٤٨
 ،٥٢، ٥٤، ٥٧، ٥٩، ٦٢، ٦٣، ٧٣
 ،٨٠، ٨٥، ٨٦، ٩١، ٩٣، ٩٤، ١٢٤
 ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٣٣  ،١٣٠  ،١٢٧
 ،١٤٥  ،١٤٣  ،١٤٢  ،١٤٠  ،١٣٨
 ،١٥٨  ،١٥٦  ،١٥٣  ،١٥٠  ،١٤٦
 ،١٩٦  ،١٩٢  ،١٩١  ،١٨٥  ،١٨٤
 ،٢٢٢  ،٢٢١  ،٢١١  ،٢٠٨  ،١٩٧
 ،٢٣٣  ،٢٣١  ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٢٣
 ،٢٧٢  ،٢٦٧  ،٢٦٣  ،٢٥٩  ،٢٥٠
 ،٢٨٦  ،٢٨١  ،٢٧٩  ،٢٧٨  ،٢٧٦
 ،٣٠٤  ،٢٩٥  ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٨٧
 ،٣٣١  ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣٠٦
 ،٣٤٦  ،٣٤٢  ،٣٣٨  ،٣٣٣  ،٣٣٢

 ،٣٨٠  ،٣٧٨  ،٣٧١  ،٣٥٥  ،٣٥٤
 ،٣٩٩  ،٣٨٧  ،٣٨٦  ،٣٨٣  ،٣٨١
 ،٤١١  ،٤٠٩  ،٤٠٦  ،٤٠٥  ،٤٠٠

٤١٤، ٤١٧، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢٢
المتكلمون: ٤٠٧ †
المدنيــون: ٢٧٩، ٣٥٣، ٤٠٤، ٤٠٥،  †

٤٠٧، ٤١٢
المذاهب الإسلامية: ٩ †
المذاهب الفقهية السنية: ٧، ١٨ †
مذهب ابن القاسم: ٧٥، ٧٦ †
مذهب ابن عباس: ٥٧ †
مذهب ابن نافع: ٥٧ †
مذهب أبي ثور: ٣٥ †
مذهب أبي هريرة: ٧٩ †
مذهب أبي يوسف: ٣١٣ †
المذهب الأشعري: ١٢ †
مذهب الثوري: ٣٥ †
مذهب أهل المدينة: ٢٧٨ †
مذهب داود: ٣٥ †
المصريون: ٣٥٣ †
المكيون: ٢٧٩ †
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٣١معنى الطهارات الثلاث١:
٣١دليل وجوب الوضوء٢:
٣٢وجوب الوضوء٣:
٣٣شروط وجوب الطهارة٤:
٣٣وجوب الطهارة في العبادات٥:
٣٤أعمال الوضوء٦:
٣٤النية في العبادات٧:
٣٥غسل اليدين٨:
٣٨المضمضة والاستنشاق٩:

٣٩غسل الوجه من أركان الوضوء١٠:
٣٩غسل اللحية١١:
٤٠تخليل اللحية١٢:
٤١وجوب غسل اليدين والذراعين١٣:
٤٣مسح الرأس١٤:
٤٣حد مسح الرأس١٥:
٤٤طهارة الأعضاء المغسولة في الوضوء مرة واحدة١٦:
٤٥تكرار مسح الرأس١٧:
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٤٦مسح مقدم الرأس١٨:
٤٦المسح على العمامة١٩:
٤٧مسح الأذنين٢٠:
٤٩غسل الرجلين٢١:
٥٢ترتيب أفعال الوضوء٢٢:
٥٤الموالاة في الوضوء٢٣:
٥٥التسمية من فروض الوضوء٢٤:
٥٦مسح الخفين٢٥:
٦٠توقيت لابس الخفين٢٦:
٦١شرط المسح على الخفين٢٧:
٦٣نواقض المسح على الخفين٢٨:
٦٤الماء المطلق٢٩:
٦٥دلالة مطهرية الماء٣٠:
٦٦تغير الماء المطلق٣١:
٦٩الماء إذا خالطته نجاسة٣٢:
٧٢الماء المضاف٣٣:
٧٣الماء المستعمل٣٤:
٧٥الأسـآر٣٥:
٨٠سؤر الطاهر طاهره٣٦:
٨٢سؤر الجنب والحائض٣٧:
٨٤نواقض الوضوء٣٨:
٨٤الوضوء لا ينتقض بدم غير مسفوح٣٩:
٨٧حكم النوب الغالب٤٠:
٩٠حكم لمس النساء٤١:
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٩٣حكم لمس الفرج٤٢:
٩٥ما مسته النار٤٣:
٩٥حكم الضحك في الصلاة٤٤:
٩٦لمس الميت٤٥:
٩٧الأفعال التي تشترط الطهارة٤٦:
٩٩النوم على جنب٤٧:
١٢٣مشروعية الغسل٤٨:
١٢٤كيفية الغسل٤٩:
١٢٦النية من واجبات الغسل٥٠:
١٢٦المضمضة والاستنشاق في الغسل٥١:
١٢٨الترتيب في الغسل٥٢:
١٣٠وجوب الطهارة من الوطء٥٣:
١٣١خروج المنيّ موجب للغسل٥٤:
١٣٣الجنب ودخول المسجد٥٥:
١٣٤مس الجنب للمصحف٥٦:
١٣٥قراءة القرآن للجنب٥٧:
١٣٦أحكام الدماء الخارجة من الرحم٥٨:
١٣٦الدماء الثلاثة٥٩:
١٣٧مسائل الدماء تدور على خمسة٦٠:
١٣٧أكثر أيام الحيض وأقله٦١:
١٤٠أقل الطهر وأكثره٦٢:
١٤١أقل النفـاس٦٣:
١٤٣الحامل تحيض٦٤:
١٤٤الصفرة أيام الحيض٦٥:
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١٤٥علامات الطهر٦٦:
١٤٦معنى الاستحاضة٦٧:
١٤٩أحكام الحيض٦٨:
١٤٩أحكام المستحاضة٦٩:
١٥٠مباشرة الحائض٧٠:
١٥٢وطء الحاض٧١:
١٥٥كفارة وطء الحائض٧٢:
١٥٦طهر المستحاضة٧٣:
١٦١وطء المستحاضة٧٤:
١٧٨بدلية التيمم للغسل والوضوء٧٥:
١٨١من يجوز له التيمم٧٦:
١٨٣شروط التيمم٧٧:
١٨٤طلب الماء ثم التيمم٧٨:
١٨٥وقت التيمم٧٩:
١٨٦كيفية التيمم٨٠:
١٨٩عدد ضربات التيمم٨١:
١٩٠شرط علوق التراب في التيمم٨٢:
١٩١ما يجب به التيمم٨٣:
١٩٣نواقض التيمم٨٤:
١٩٤جواز الجمع بين أكثر من صلاة بتيمم واحد٨٥:
١٩٧ما يستباح للمتيمم٨٦:
٢٠٧الطهارة من النجس٨٧:
٢١٠أنواع النجاسات٨٨:
٢١١عدم نجاسة ميتة ما لا نفس له٨٩:
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٢١٤أجزاء الميتة ميتة٩٠:
٢١٥جلود الميتة٩١:
٢١٧نجاسة دم الحيوان٩٢:
٢١٧دم السمك٩٣:
٢١٨نجاسة البول٩٤:
٢١٨حكم بول الحيوان وغائطه٩٥:
٢٢٠وجوب إزالة النجاسات٩٦:
٢٢٢نجاسة مني الإنسان٩٧:
٢٢٣المحال التي يجب إزالة النجاسة عنها٩٨:
٢٢٣نجاسة الودي والمذي٩٩:

٢٢٤الطهارة من البول بالماء١٠٠:
٢٢٧أنواع الإزالة١٠١:
٢٢٨الغسل والنضح١٠٢:
٢٢٩العدد في الاستجمار١٠٣:
٢٣١آداب الاستنجاء١٠٤:
٢٤٩وجوب الصلاة١٠٥:
٢٥٠أدلة مشروعية الصلاة١٠٦:
٢٥٠تعداد الفرائض١٠٧:
٢٥٢شرط وجوب الصلاة١٠٨:
٢٥٢حكم تارك الصلاة عمدًا١٠٩:
٢٥٦وقت صلاة الظهر١١٠:
٢٥٩وقت صلاة العصر١١١:
٢٦١وقت صلاة المغرب١١٢:
٢٦٢وقت صلاة العشاء١١٣:
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٢٦٥وقت صلاة الصبح١١٤:
٢٦٧أوقات الضرورة للصلاة١١٥:
٢٦٧الجمع في الصلاة بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء١١٦:
٢٦٨أوقات الجمع في الصلاة١١٧:
٢٧٠أعذار الصلاة وضروراتها١١٨:
٢٧٢الأوقات المنهى عنها في الصلاة١١٩:
٢٧٥استثناءات الأوقات المنهى عنها١٢٠:
٢٧٨صفة الأذان١٢١:
٢٨٠التثويب في الأذان١٢٢:
٢٨١استحباب الأذان لكل صلاة١٢٣:
٢٨٢وقت الأذان١٢٤:
٢٨٤شروط المؤذن١٢٥:
٢٨٥حكم الأجرة على الأذان١٢٦:
٢٨٦ما يقوله المستمع للأذان١٢٧:
٢٨٧حكم الإقامة١٢٨:
٢٨٩القبلة شرط لصحة الصلاة١٢٩:
٢٩٥وجوب ستر العورة١٣٠:
٢٩٦حد عورة الرجل١٣١:
٢٩٧حد عورة المرأة١٣٢:
٢٩٨ما يجب ستره في الصلاة١٣٣:
٣٠٠شرطية الطهارة للبدن والثوب والمكان في الصلاة١٣٤:
٣٠٢مكان المصلّي١٣٥:
٣٠٤التروك المشتركة في الصلاة١٣٦:
٣٠٧النية في الصلاة١٣٧:
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٣٠٩أركان النية في الصلاة١٣٨:
٣١٠وجوب تكبيرة الإحرام١٣٩:
٣١٢التوجيه في التكبير١٤٠:
٣١٣استحباب التوجيه في الصلاة١٤١:
٣١٤افتتاح الصلاة بالقراءة١٤٢:
٣١٧وجوب القراءة في الصلاة١٤٣:
٣٢١منع قراءة القرآن في الركوع والسجود١٤٤:
٣٢٣وجوب التشهد١٤٥:
٣٢٦التسليم في الصلاة١٤٦:
٣٢٧القنوت في الصلاة١٤٧:
٣٢٩رفع اليدين في الصلاة١٤٨:
٣٣٢الركوع والاعتدال منه١٤٩:
٣٣٣صفة الجلوس في الصلاة١٥٠:
٣٣٥مقدار الجلوس في التشهد١٥١:
٣٣٧صفة اليدين في الصلاة١٥٢:
٣٣٨صفة القيام من السجود١٥٣:
٣٣٩صفة السجود على المساجد السبعة١٥٤:
٣٤٢كراهية الإقعاء في الصلاة١٥٥:
٣٤٣حكم صلاة الجماعة١٥٦:
٣٤٦إعادة الصلاة جماعة١٥٧:
٣٤٩أحكام إمام الجماعة١٥٨:
٣٥٠حكم إمامة الصبي١٥٩:
٣٥٠حكم إمامة الفاسق١٦٠:
٣٥٢حكم إمامة المرأة١٦١:
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٣٥٦الأحكام الخاصة بإمام الجماعة١٦٢:
٣٥٨فضل الصلاة في الصف الأول١٦٣:
٣٥٩استحباب المسارعة إلى الجماعة١٦٤:
٣٦٠وقت القيام للصلاة جماعة١٦٥:
٣٦١الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة١٦٦:
٣٦٢ما يجب أن يتبع المأموم إمامه١٦٧:
٣٦٤صلاة القائم خلف القاعد١٦٨:
٣٦٧صفة اتباع إمام الجماعة١٦٩:
٣٦٩ما يتحمل إمام الجماعة عن المأمومين١٧٠:
٣٧١حكم ما يحدثه الإمام في الصلاة١٧١:
٣٧٣وجوب الجمعة١٧٢:
٣٧٥وجوب الجمعة مع حضور الإمام١٧٣:
٣٨٠أركان صلاة الجمعة١٧٤:
٣٨١اشتراط الخطبتين في الجمعة١٧٥:
٣٨٣وجوب الإصغاء والإنصات للخطبة في الجمعة١٧٦:
٣٨٦فيمن يدخل المسجد والجمعة قائمة١٧٧:
٣٨٧سُنة القراءة في الجمعة١٧٨:
٣٨٨استحباب غسل الجمعة١٧٩:
ن تسقط عنه الجمعة١٨٠: ٣٨٩مم
٣٩٠آداب يوم الجمعة١٨١:
٣٩١حرمة البيع في أثناء الجمعة١٨٢:
٣٩٢صلاة المسافر١٨٣:
٣٩٣القصر في صلاة السفر١٨٤:
٣٩٥مسافة التقصير في الصلاة١٨٥:
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٣٩٧قصر الصلاة للمسافر مطلقًا١٨٦:
٣٩٨الموضع الذي يبدأ فيه المسافر بقصر الصلاة١٨٧:
٣٩٩صفة السفر السائغ للتقصير١٨٨:
٤٠١حكم الجمع بين صلاتين١٨٩:
٤٠٤صورة الجمع بين صلاتين١٩٠:
٤٠٤الأسباب المبيحة للجمع١٩١:
٤٠٨صلاة الخوف١٩٢:
٤٠٩صفة صلاة الخوف١٩٣:
٤١٣صلاة المريض١٩٤:
٤١٤صفة صلاة المريض١٩٥:
٤١٥إعادة الصلاة١٩٦:
٤١٦وجوب الاستقبال في الصلاة١٩٧:
٤١٦الحدث يبطل الصلاة١٩٨:
٤١٧الرعاف لا يقطع الصلاة١٩٩:
٤١٨السترة للمصلي واجبة٢٠٠:
٤١٩حكم النفخ في الصلاة٢٠١:
٤٢٠حكم الضحك في الصلاة٢٠٢:
٤٢٠حكم صلاة الحاقن٢٠٣:
٤٢١حكم رد السلام أثناء الصلاة٢٠٤:



٥٥٥

ó¡àéªdG ájGóH øàe ¢Sô¡a :É k©HÉ°S

الصفحة الموضـوع 
تصدير : معالي الوزير عبد االله بن محمد السالمي ........................................................  ٥
مقدمة : د. محمد كمال الدين إمام ....................................................................................  ٧
٢١  ...................................................................................................................... خطبة الكتاب 

الهوامش .................................................................................................................  ٢٧ †

٢٩  ...............................................................................................................  IQÉ`¡£dG ÜÉàc

٣١  ................................................................................................ كتاب الطهارة من الحدث 
٣١  ..................................................................................................................... كتاب الوضوء 

† ٣٢  .......................................................................................................... الباب الأول 
† ٣٤  .......................................................................................................... الباب الثاني 
† ٦٤  ...................................................................................... الباب الثالث في المياه 
† ٨٤  .................................................................... الباب الرابع في نواقض الوضوء 
الباب الخامس الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها .....................  ٩٧ †
الهوامش ..............................................................................................................  ١٠٢ †

١٢٣  ................................................................................................................... كتاب الغسـل 
† ١٢٣  ........................................ الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة 



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٥٥٦

† ١٢٩  ............................................. الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة 
† ١٣٣  ..... الباب الثالث في أحكام هذين الحديثين، أعني الجنابة والحيض 
† ١٣٦  ................................................................ أحكام الدماء الخارجة من الرحم 
† ١٣٦  ....................................................................................................... الباب الأول 
† ١٣٧  ....................................................................................................... الباب الثاني 
† ١٤٩  ......................... الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة 
الهوامش ..............................................................................................................  ١٦٢ †

١٧٨  ..................................................................................................................... كتاب التيمم 
† ١٧٨  ................. الباب الأول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها 
† ١٨١  ............................................ الباب الثاني في معرفة من تجوز له الطهارة 
الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة ..................................  ١٨٣ †
† ١٨٦  .............................................................. الباب الرابع في صفة هذه الطهارة 
الباب الخامس في ما تصنع به هذه الطهارة .............................................  ١٩١ †
† ١٩٣  ..................................................... الباب السادس في نواقض هذه الطهارة 
الباب السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها †

أو في استباحتها .................................................................................................  ١٩٧
الهوامش ..............................................................................................................  ١٩٨ †

٢٠٧  ............................................................................................. كتاب الطهارة من النجس 
† ٢٠٧  ................................................. الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة 
† ٢١٠  .................................................... الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات 
† ٢٢٣  ....................... الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها 
الباب الرابع في الشيء الذي تزُال به .........................................................  ٢٢٤ †
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† ٢٢٧  .................................................................... الباب الخامس في صفة إزالتها 
† ٢٣١  ............................................................. الباب السادس في آداب الاستنجاء 
الهوامش ..............................................................................................................  ٢٣٥ †

٢٤٧  ...............................................................................................................  IÓ°üdG ÜÉàc

† ٢٤٩  ..................................... الجملة الأولى في معرفة الوجوب وما يتعلّق به 
† ٢٥٥  ............................................................................. الجملة الثانية في الشروط 
† ٢٥٥  ................................................................... الباب الأول في معرفة الأوقات 
الفصل الأول في معرفة الأوقات المأمور بها ...........................................  ٢٥٥ †
† ٢٥٥  .... القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية 
† ٢٦٧  ...................................... القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول 
الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها .  ٢٧٢ †
† ٢٧٧  ....................................................... الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة 
† ٢٧٨  ..................................................................................................... الفصل الأول 
† ٢٧٨  ........ القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني في صفة الأذان 
† ٢٨١  ...... القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني في حكم الأذان 
† ٢٨٢  ................................................... القسم الثالث من الفصل الأول في وقته 
القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط ..............................................  ٢٨٤ †
† ٢٨٦  .................................................................................................. القسم الخامس 
الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة ...............  ٢٨٧ †
† ٢٨٩  ................................................. الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة 
† ٢٩٥  .................................. الباب الرابع من الجملة الثانية في لباس المصلّي 
† ٢٩٥  ..................................................................................................... الفصل الأول 
الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة .....  ٢٩٨ †



م 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد٥٥٨

† ٣٠٠  .................................................................................................. الباب الخامس 
† ٣٠٢  ................................................................................................... الباب السادس 
† ٣٠٤  .... الباب السابع في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة 
† ٣٠٧  ..................... الباب الثامن في معرفة النيّة وكيفية اشتراطها في الصلاة 
الجملة الثالثة من كتاب الصلاة وهي معرفة ما تشتمل عليه †

٣٠٩  ............................................................ من الأقوال والأفعال، وهي الأركان 
† ٣١٠  ........................ الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح 
الفصل الأول في أقوال الصلاة .....................................................................  ٣١٠ †
† ٣٢٩  ................................................. الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان 
† ٣٤٣  ..................................................................... الباب الثاني من الجملة الثالثة 
† ٣٤٣  .......................................... الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة 
الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم،وأحكام  †

٣٤٩  .............................................................................................. الإمام الخاصة به 
الفصل الثالث في مقام المأموم من الإمام، والأحكام الخاصة †

٣٥٦  ......................................................................................................... بالمأمومين 
† ٣٦٢  ..... الفصل الرابع في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام 
الفصل الخامس في صفة الاتّباع ..................................................................  ٣٦٧ †
† ٣٦٩  ................................ الفصل السادس في ما حمله الإمام عن المأمومين 
الفصل السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى  †

٣٧١  ..................................................................................... الفساد إلى المأمومين 
† ٣٧٣  .................................................................... الباب الثالث من الجملة الثالثة 
† ٣٧٣  ............................... الفصل الأول في وجوب الجمعة، ومن تجب عليه 
† ٣٧٥  ................................................................. الفصل الثاني في شروط الجمعة 
† ٣٨٠  ............................................................................. الفصل الثالث في الأركان 
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† ٣٨٨  ................................................................. الفصل الرابع في أحكام الجمعة 
† ٣٩٢  ........................................................................ الباب الرابع في صلاة السفر 
† ٣٩٢  ................................................................................. الفصل الأول في القصر 
† ٤٠١  ................................................................................ الفصل الثاني في الجمع 
† ٤٠٨  ......... الباب الخامس من الجملة الثالثة وهو القول في صلاة الخوف 
† ٤١٣  ............................. الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض 
† ٤١٥  ................................................................................................... الجملة الرابعة 
† ٤١٥  .................................................................................. الباب الأول في الإعادة 
الهوامش ..............................................................................................................  ٤٢٣ †

٥١٥  ..................................................................................................  á«∏«°üØàdG ¢SQÉ¡ØdG

† ٥١٧  ........................................................................... أولاً: فهرس الآيات القرآنية 
ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية .......................................................................  ٥٢٢ †
† ٥٢٧  ......................................................................................... ثالثًا: فهرس الأعلام 
† ٥٣٧  ........................................................................................ رابعًا: فهرس الكتب 
† ٥٤٢  ................................................................... خامسًا: فهرس المذاهب والفرق 
سادسًا: فهرس المسائل الإباضية ..................................................................  ٥٤٦ †
سابعًا: فهرس متن بداية المجتهد ................................................................  ٥٥٥ †




